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المساهمون

إبراهیم القادري بوتشیش
أستاذ التاریخ والحضارة بجامعة مولاي إسماعیل بمكناس، المغرب. حصل على عدّة جوائز
علمیة، من بینها الجائزة العربیة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة في دورتها الرابعة (2015) من
المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات. یهتم بالتاریخ الاجتماعي والاقتصادي وتاریخ
الذهنیات والأفكار. من كتبه المهمشون في تاریخ الغرب الإسلامي: إشكالیات نظریة وتطبیقیة في
التاریخ المنظور إلیه من الأسفل؛ خطاب العدالة في كتب الآداب السلطانیة؛ الأقلیة الإسلامیة في

صقلیة بین الاندماج والصدام وصراع الهویة.

امحمّد جبرون
باحث مغربي یُعنى بقضایا التاریخ والفكر السیاسي الإسلامي. أستاذ في المركز الجهوي لمهن
التربیة والتكوین بطنجة. من كتبه مفهوم الدولة الإسلامیة: أزمة الأسس وحتمیة الحداثة الصادر
عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات (2014)؛ مع الإصلاحیة العربیة في تمحلاتها:
مراجعات نقدیة (2015)؛ نشأة الفكر السیاسي الإسلامي وتطوره (2015)، ویصدر له قریبًا
عن المركز العربي كتاب هدي القرآن في السیاسة والحكم: دراسة في بناء المعاملات السیاسیة
على القیم تحصّل على الجائزة العربیة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة في دورتها الأولى (2012)،

وعلى جائزة المغرب للكتاب (2016).

حمادي ذویب
أستاذ التعلیم العالي في الحضارة والفكر الإسلامي بقسم اللغة العربیة بكلیة الآداب والعلوم
الإنسانیة بصفاقس، تونس. حاصل على دكتوراه الدولة من كلیة الآداب بمنوبة، تونس، سنة
2007. تدور اهتماماته البحثیة على قضایا الفكر الإسلامي قدیمًا وحدیثًا وعلى قضایا أصول الفقه
خاصة. من كتبه المنشورة مراجعة نقدیة للإجماع بین النظریة والتطبیق، الصادر عن المركز
العربي للأبحاث ودراسة السیاسات (2013)؛ جدل الأصول والواقع (2009)؛ السنة بین الأصول

والتاریخ (2005).

رجا بهلول
أستاذ الفلسفة في معهد الدوحة للدراسات العلیا، ورئیس تحریر مجلة تبین للدراسات الفكریة
والثقافیة. متخصص في الفلسفة التحلیلیة المعاصرة والفلسفة الإسلامیة والفكر العربي والإسلامي
المعاصر. حاصل على الماجستیر والدكتوراه في الفلسفة من جامعة إندیانا، بلومنغتون (1983).
صدر له أسس الدیمقراطیة في الفكر النسوي اللیبرالي؛ الإسلامیون والدیمقراطیة؛ خطاب

الكرامة وحقوق الإنسان، إضافة إلى العدید من الأبحاث المنشورة باللغتین العربیة والإنكلیزیة.



رضا حمدي
أستاذ الحضارة الإسلامیة بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بجامعة سوسة، تونس. حاصل على
دكتوراه في اللغة والآداب والحضارة العربیة. من مؤلفاته كتاب سلطان التأویل: قراءة في آلیات

التفكیر الفقهي من منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بسوسة (2015).

رمضان بن منصور
أستاذ بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بسوسة، تونس، اختصاص فلسفة إسلامیة وسیطة. یشتغل
بالنظر في ما بعد الطبیعة، والطبیعة، والریاضیات، والمنطق وتأثیره في العلوم عند الفلاسفة
العرب. صدر له قراءة جدیدة لعلم المنطق وعلاقته بالمیتافیزیقا عند ابن رشد (أطروحة
دكتوراه)؛ ملامح من إلهیات ابن رشد؛ مقالة تفسیر مقالة اللام بین ابن رشد وروس؛ ترجمة

كتاب تأثیر ترجمات أرسطو في تطور اللغة العربیة. مشارك فاعل في ملتقیات دولیة.

شفیق اكَریكَر
باحث مغربي. عضو هیئة الإشراف التربوي لمادة الفلسفة بوزارة التربیة. نائب رئیس المركز
المغربي للأبحاث والدراسات الفلسفیة. ومنسق مشروع التبادل الثقافي المدرسي المغربي -
الألماني. مهتم بفلسفة الدین، وبالأخص إبستیمولوجیا الاعتقاد وتصورات الحیاة الطیبة في
الفلسفات والأدیان. له مقالات وترجمات في عدد من المجلات، فضلاً عن مشاركات في ندوات
محلیة ودولیة وبرامج إذاعیة وتلفزیونیة. صدر له الجزء الأول من كتاب عوالم الفلسفة؛ وكتاب

منهجیة الإنشاء الفلسفي.

شفیقة وعیل
باحثة جزائریة حاصلة على دكتوراه في موضوع «اللغة، التجربة، النص: قراءة أنطو-دلالیة
للنّفَّرِيّ» من الجامعة الأمیركیة في بیروت (2016)، تعِدّ حالیًا دكتوراه ثانیة في موضوع
«إشكالیة الحداثة في قراءة النص القرآني: منظومة الأخلاق نموذجًا» بجامعة الحاج لخضر بباتنة،
الجزائر. ینصبّ اهتمامها في مجال التراث العربي والإسلامي وتوثیقه وأدوات قراءته ومقاربته
بالرؤى الفكریة والنقدیة الحدیثة، ولها في ذلك بحوث منشورة ومشاركات في ملتقیات ومؤتمرات

علمیة متعددة.

علي الصالح مُولَى
أستاذ التعلیم العالي بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بصفاقس. متخصص في قضایا الفكر العربي
الحدیث والمعاصر. صدرت له كتب في هذا الأفق المعرفي منها خطاب التمدّن العربي: دراسة في
القضایا والآلیات والحدود (2017)؛ من الإمام المعصوم إلى الفقیه الولي: الدیني والسیاسي عند
الإمامیة الإثني عشریة (2011)؛ الهویة .. سؤال الوجود والعدم: دراسة تحلیلیة نقدیة لعلاقة
الأنا بالآخَر (2006)؛ الدولة الوطنیة وسؤال الشرعیة: من عوائق الاستخلاف إلى آفاق



الاختراق (2006)، وله دراسات منشورة في دوریات محكمة. وهو عضو هیئات علمیة لعدد من
المجلات والمؤتمرات. وقد تحصّل على الجائزة العربیة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة في دورتها

الرابعة (2015).

فهمي جدعان
مفكر عربي. من قدامى خریجي قسم الفلسفة العرب في جامعة السوربون وحصل منها على
الدكتوراه في الفلسفة الإسلامیة وعلم الكلام في عام 1968. عمل أستاذًا وشغل مناصب أكادیمیة
بالجامعة الأردنیة، وجامعة الكویت، والكولیج دو فرانس بباریس. له العدید من الدراسات والبحوث
والكتب العلمیة، من كتبه في الخلاص النهائي: مقال في وعود الإسلامیین والعلمانیین واللیبرالیین
(2007)؛ المقدّس والحریة وأبحاث ومقالات أخرى من أطیاف الحداثة ومقاصد التحدیث

رب: بحث في النِسْویة الإسلامیة الرافضة وإغراءات الحریة (2010). (2009)؛ خارج السِّ

كمال امساعد
حاصل على الدكتوراه في موضوع «الاجتهاد المقاصدي في فكر ابن رشد (الحفید)» عام
2016 بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، مراكش. یعمل حالیًا أستاذًا بأكادیمیة التعلیم بمراكش. له
العدید من المشاركات بمؤتمرات علمیة. صدرت له مجموعة كتب منها: جهود فقهاء المغرب في
الدعوة إلى «النظام» في الجیش خلال القرن 19م: الفقیه محمد بن عبد القادر الكردودي أنموذجًا

(2016)؛ الأسس المنهجیة لفهم الخطاب الشرعي عند ابن رشد الحفید (2016).

محمد أوالطاهر
حاصل على ماجستیر في النوع الاجتماعي (الجندر)، وهو في السنة الأخیرة من سلك الدكتوراه
في العلوم الاجتماعیة، تخصص سوسیولوجیا الدین، ویدور موضوع أطروحته حول «الالتزام
الدیني لدى الشباب السلفي بالمغرب». مهتم بقضایا الفلسفة والجندر وسوسیولوجیا الدین. له العدید

من المشاركات في ندوات ومؤتمرات.

محمد بوهلال
أكادیمي تونسي. أستاذ الحضارة بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بجامعة سوسة، تونس. حاصل
على دكتوراه الدولة في الآداب عن موضوع «عالم الغیب وصلته بعالم الشهادة في الفكر
الأشعري: الغزالي أنموذجًا». له العدید من الدراسات والبحوث والكتب، من بینها الغیب والشهادة

في فكر الغزالي (2003)؛ إسلام المُتكلّمین (2006).

محمد حبش
أستاذ مشارك بجامعة أبو ظبي (2012-حتى الآن). حاصل على دكتوراه من جامعة القرآن
الكریم في السودان عام 1996 في علوم القرآن وتفسیره. عمل سابقًا مدیرًا لمعاهد القرآن الكریم
في سوریة (1990-2001)، وخطیبًا بجامع الزهراء بدمشق (1981-2011)، ومدیرًا لمركز

 ً



الدراسات الإسلامیة بدمشق (2002-2009). أنجز 13 بحثًا محكما، وصدر له 55 كتابًا
مطبوعًا، طبع بعضها عشرات المرات.

مولاي أحمد مولاي عبد الكریم جعفر
أستاذ متعاون بقسم الفلسفة وعلم الاجتماع بجامعة نواكشوط. حاصل على شهادة «الدراسات
المعمقة» (الماجستیر) في الفلسفة من جامعة تونس 1 (2004)، وهو بصدد مناقشة أطروحة
دكتوراه في الفلسفة بجامعة محمد الخامس بالمغرب. له دراسات في الفلسفة منشورة في مجلات
عربیة محكمة. شارك في العدید من الدورات التعلیمة والتدریبیة والأیام الدراسیة في مجالات

مختلفة.

ناجیة الوریمي
أستاذة الحضارة العربیة الإسلامیة بالمعهد العالي للعلوم الإنسانیة بجامعة تونس المنار. عضو؛
مراسلة بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون «بیت الحكمة». عضو المجلس العلمي للمركز
الوطني للترجمة. من مؤلفاتها: زعامة المرأة في الإسلام المبكّر (2016)؛ الاختلاف وسیاسة

التسامح (2015)؛ وصدرت لها ترجمة حرّاس الإسلام، لملیكة الزغل (2015) إلى العربیة.



تقدیم
تقتضي الأوضاع والأزمات العربیة الراهنة على مستوى المجتمع والسیاسة إعادة طرح السؤال
الأخلاقي في شروط تستدعیه من جدید؛ إذ تُظهر تلك الأوضاع التردي الأخلاقي للسیاسة على
مستویات الخطاب والممارسة عمومًا، والعلاقات بین الفاعلین السیاسیین الاجتماعیین خصوصًا.
ویحاول هذا الكتاب أن یعود بالسؤال إلى جذوره في الحضارة العربیة الإسلامیة، وأشكال التفكیر
المختلفة فیه، في رؤیةٍ نقدیةٍ تركیبیةٍ یمكنها أن تساهم في طرح سؤال إعادة تأسیس العلاقة الوطیدة
بین السیاسة بمعناها المدني الشامل وبین الأخلاق في ظل الأوضاع العربیة المتردیة تلك، والتفكّر

من جدید في هذا السؤال، ومحاولة ترجمته في الحیاة الاجتماعیة - السیاسیة.
تتكثف في سؤال الأخلاق جملة قضایا وأسئلة أخلاقیة أساسیة عدیدة؛ أسئلة الخیر، والحقّ،
والواجب، والحسن، والقبح، والسعادة، والمفاضلة، والتسامح، وأسئلة العلاقة بین الأخلاقي
والفقهي، وبین الأخلاق والدین، وغیرها من الأسئلة التي لا سبیل إلى تجاهلها في ضوء قیم
الحریة، والمساواة، والإنصاف، والمسؤولیة، والنزاهة، وجودة الحیاة، واحترام الحیاة، والمشاركة،
والدیمقراطیة، والمواطنة، والكرامة الإنسانیة، والاعتراف، واحترام الذات وتقدیرها بوصفها قیمًا

أخلاقیة.
لیس من الیسیر الوصول إلى فهمٍ معمّق للسیرورات الكبرى في حیاة المجتمعات العربیة
الإسلامیة، أو محاولة التأثیر فیها، من دون أن یؤخذ في الاعتبار القیم والمنظومات المعیاریة
والتطبیقیة، ومنها المنظومات الأخلاقیة، التي تتحكّم في أنماط الفعل والحراك على صعید الأفراد
والجماعات والمجتمعات. فالقیم تدخل حقل اهتمام الدارس من باب أنها متغیرات، مستقلة كانت أو
غیر مستقلة، ینظر فیها الفیلسوف، ویدرسها عالم الاجتماع أو الاقتصاد أو المؤرخ ...إلخ، محاولاً
التوصل إلى نظریات أو تصورات تفسّر أفعال البشر والعوامل التي تتحكّم فیها، متعرفًا القیم
السائدة في مجتمعٍ ما وعوامل تشكّلها، ومنظوماتها وتأثیرها؛ لمحاولة فهم السیرورات الاجتماعیة
وبلورة توجهات عملیة في شأنها. بیْد أنها، فضلاً عن ذلك، تدخل حقل الاهتمام من باب التمییز
النقدي بین ما هو كائن وما ینبغي أن یكون. وإن تمكّن الباحث من نبذ هذا السؤال بعضَ الوقت
ل إلى ما لا نهایة، وبخاصة إذا كان هذا لغایات موضوعیة تقتضیها الدراسة العلمیة، فإنه لا یُؤجَّ

الباحث معنیًا بأمر المجتمع الذي یدرسه ومصیره، وهو جزء منه طوعًا أو كرهًا.
بالنسبة إلى المجتمعات المعاصرة المنتمیة تاریخیًا إلى الحضارة العربیة الإسلامیة، لم تعد مسألة
الأخلاق والقیم السائدة، أو تلك التي سادت في الماضي أو صیغت، أو تلك التي لم یتمكن أحد أن
یفكّر فیها في ذلك الوقت، أمرًا أكادیمیًا بحتًا یتناوله الباحثون بالدرس والتمحیص لغایات المعرفة

فحسب، بل صارت مسألةً مصیریة.
تُضفي هذه الاعتبارات مجتمعةً أهمیةً مصیریةً على سؤال الأخلاق في المجتمعات العربیة
الإسلامیة المعاصرة، كما تملي علینا دراسة نظریات القیم والمنظومات الأخلاقیة التي تجلّت في
الحضارة العربیة الإسلامیة الكلاسیكیة، من منظوماتٍ للأخلاق الفلسفیة والكلامیة والفقهیة
والصوفیة والتطبیقیة، ومدى علاقتها وعلاقة تصوراتنا لها بالقیم السائدة في المجتمعات العربیة



حالیًا، سواء على صعید الفكر والنظریة، أو على صعید الواقع التاریخي؛ ذلك أنّ النظر في
الإشكالیة الأخلاقیة في العصر الإسلامي الكلاسیكي یظلّ مرتبطًا ارتباطًا وثیقًا بالسیاقات الإسلامیة

المعاصرة التي أصبحت فیها الأخلاق خطابًا جاهزًا أكثر مما هي تأویل وبحث عن الذات.
یمنحنا سؤال الأخلاق في الحضارة العربیة الإسلامیة الكلاسیكیة مجالاً واسعًا للبحث والتحلیل
والتفكر وإمكانات بناء رؤیة دینامیة متطورة لهذا السؤال، وطرح سؤال الفشل في بناء الدولة

والمجتمعات والسیاسة العربیة المعاصرة بوصفه بدرجة أساسیة فشلاً أخلاقیًا.
وعلى الرغم من أنّ الأساسَ الأخلاقي لسؤال الفشل، وما یتكثف فیه من أسئلة، صریحٌ، فإنه لم
یحظَ في الدراسات العربیة الحدیثة إلا باهتمامات محدودة تعكس ضمورًا حقیقیًا في معالجة
موضوع الأخلاق بوصفه موضوعًا قائمًا بذاته في الفكر العربي الإسلامي المعاصر، لا یزال

یطرق أسئلة حیاتنا المعاصرة.
یأتي هذا الكتاب لیسدّ فراغًا في حقل مقاربة سؤال الفشل بوصفه سؤالاً أخلاقیًا في حضارتنا وما
أنتجته، وتتكثف فیه جملة أسئلة أخرى تتصل بشتى مجالات الحیاة المعاصرة. ویضم هذا الكتاب
مختارات من بحوث المؤتمر السنوي السادس للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة (آذار/مارس 2017)،
الذي كان یعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات سنویًا، وبات یعقده مرة كل سنتین
لإتاحة مدى زمني جید لإنتاج بحوث تتمیز بمعالجاتها وإضافاتها البحثیة الجدیدة في حقل
موضوعات المؤتمر. وقد قام المفكر العربي عزمي بشارة الذي تولى تصمیم الورقة المرجعیة
للمؤتمر، وتحدید موضوعاته وقضایاه، بتحریر هذا الكتاب. ونأمل أن یخاطب الكتاب الباحثین
المختصین، والقراء المهتمین بإشكالیة أسئلته وموضوعاته، بمن فیهم عموم القراء الذین یمكن أن
یقرأوا فیه أشیاء جدیدة عما یجول لدیهم من أسئلة البحث عن أسباب الفشل في بناء الدولة
والمجتمعات والسیاسة، مركزین على ضمور المركب الأخلاقي في ذلك البناء. هو دعوة أیضًا
لإعادة البحث في سؤال الأخلاق، وتجدید النظر إلیه، بما یؤسس الأفكار والممارسات والعلاقات

على مركب أخلاقي مكین على مستویَي الفرد والمجتمع في آن واحد.
المركز العربي للأبحاث

ودراسة السیاسات



ملخص تنفیذي
یضمّ هذا الكتاب بین دفّتیه بحوثًا منتقاة في محور «سؤال الأخلاق في الحضارة العربیة
الإسلامیة» ضمن المؤتمر السنوي السادس للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، والذي عقده المركز
العربي للأبحاث ودراسة السیاسات في الفترة 18-20 آذار/مارس 2017 بالدوحة. ویتألّف الكتاب

من خمسة أقسام تشمل ستة عشر فصلاً.
في القسم الأول، الأخلاق العربیة الإسلامیة وأسئلة الحداثة والإنسیة، أربعة فصول. یستهلّ
فهمي جدعان في الفصل الأول «مركّب أخلاقي حدیث للمستقبل العربي» أولى مقاربات السؤال
الأخلاقي في الحضارة العربیة الإسلامیة من خلال العودة إلى أولى تمظهرات الفكر الفلسفي
المنحدرة من العصرین الهیلیني والهلنستي؛ وهي الأفهام التي عَبَرت إلى الفضاءات المسیحیة
والإسلامیة واللاتینیة وعصر النهضة، وامتدت في الفلسفات الحدیثة. وفي الفضاء العربي
الإسلامي الذي یخصّه جدعان بالبحث والتحلیل، یعدّ الفیلسوف أنّ مبحث الأخلاق لم یخلُص في
الماضي للفلاسفة باعتبار انشغال أطرافٍ أخرى به، من متكلّمین وفقهاء ومتصوّفة، ما جعل شُعب
الإیمان تختلط فیه بالمعاني الإنسانیة، كما أنه لم یحظَ في العصر الحدیث باهتمام خاص سوى في
بعض الأعمال المحدودة (عبد القادر المغربي، محمد عبد االله دراز، عادل ضاهر، طه عبد
الرحمن ...إلخ). ومن حیث إنّ عالَمَ التحدیث قد أوجب النظر في ظواهره الناشئة، كونه منبعًا
لمجالات جدیدة من الأخلاق، فضلاً عن كون القِیَم التي تحكم هذه الظواهر تمثّل توسیعًا وتتمیمًا
للآفاق الأخلاقیة ولقواعد السلوك الإنسانیة، فإنّ جدعان یدعو إلى سبر واقعنا الأخلاقي سبرًا
صا، واستشراف منظومةٍ أخلاقیة ضابطة خلدونیًا»، أي سبرًا واقعیًا - عقلیًا - وضعیًا - مشخ»
تلتفت إلى «التطوّرات الكونیة» التي أنتجت قیمًا جدیدة لا سبیل إلى تجاهلها، تمسّ قیمًا أساسیة
مثل العدالة والكرامة والحریة وجودة الحیاة والمواطنة والاعتراف والجمال، والتي أحدثت عالمًا
جدیدًا برؤیةٍ جدیدة للعلم والبیئة تخضع لمؤثّرات الاقتصاد والبیولوجیا والسیاسة ووسائل الاتصال
ة إلى توسیع والفنون. یعني ذلك بالنسبة إلى جدعان أنّ الفلسفة النظریة الأخلاقیة باتت الیوم مدعو
آفاقها وإشراع البوّابات بما یُسمیه «الأخلاق المُطبّقة»، أو الأخلاق «الدیونطولوجیة» أو
«الوجوبیة»، والتي تتسلّح بمدوّنة أخلاق سلوكیة «یجب» الالتزام بها وتطبیقها، لا معرفتها

والاعتراف بها فحسب.
یتقصّى محمّد بوهلال في الفصل الثاني «الأخلاق في الحداثة من النطاق الثانوي إلى النطاق
المركزي: مقاربة وائل حلاّق» مسألة عدّ المطلب الأخلاقي المسألة الجوهریة في نقد الحداثة
وتشخیص أزمتها، وحجر الزاویة في مشاریع إعادة تأسیسها، وعدّ الدین حین یتمّ الاضطلاع به
فلسفیًا، ولیس فقهیًا، الأشد فاعلیة في تقدیم الجواب الأخلاقي عن اختلالات الحداثة. ویروم الباحث
من ذلك «إنهاء أسطورة الحداثة» الغربیة، وفقًا لقوله، بوصفها صیغةً علیا ونهائیة لتطوّر
البشریة، وإثبات أنّ الحداثة إن لم تأخذ في الاعتبار العمق الأخلاقي للدین وتنوع العالم الروحي،
ولم تنفتح إیجابیًا على كل العالم، بحیث تتمكّن كل المجتمعات من المساهمة الفعالة في بناء الحیاة
المعاصرة بكل أوجُهها، لن تكون أبدًا ظاهرةً كونیة محقِّقةً لتطلعات الإنسانیة كافة. ویستند بوهلال
في هذا المشروع النقدي إلى مقاربة وائل حلاّق لأزمة الأنموذج الحداثي، وبیان موقع الأخلاق

ّ



منها، وتحلیل فلسفة الأخلاق البدیلة التي اقترحها حلاّق، وأخیرًا نقد مقاربته نقدًا یفتح الأفق على
مقاربةٍ قد تكون أقدر على تمثُّل المشكلة وتجاوزها. ویعدّ بوهلال أنّ أطروحة حلاّق في تخلیق
الحداثة وما بعد الحداثة بفلسفة الأخلاق الإسلامیة قد لا یكون من شأنها أن تتجاوز حظوظُها في
النجاح النطاق الإسلامي في أحسن الأحوال، وذلك بسبب طابعها المثالي، وأنّ النظرة الجدلیة
المُقرّة بتاریخیة الأشكال والمفاهیم الثقافیة والاجتماعیة، وبضرورة البناء على تاریخ الذات،
ا مُستنیرًا وقدرةً ذهنیة على توسیع النظر باستمرارٍ وتمثُّل الواقع في أوسع أبعاده، تتطلُّب عقلاً حُر
لكي تُحقّق الثمار المأمولة منها. وهو ما یقتضي في الحالة الإسلامیة، وفق بوهلال، مراجعة أُسُس

تقبُّل الدین في ضوء اعتبارات العصر وتعقیداته وتحدّیاته.
یُحدّد علي الصالح مُولَى في الفصل الثالث «هل تكون المُواطَنة مدخلاً إلى أخلاقیة عربیة
ناجعة؟ بحث في وضعنة القیمة» موضوع بحثه في السؤال الأخلاقي في مفهوم المواطنة، بوصفه
«حجر الزاویة في معمار أخلاق الحداثة»، وأحد المفاهیم المركزیة التي نحتتها الحداثةُ وأقامت
علیه قسمًا كبیرًا من فلسفتها السیاسیة، وأنضجت به تصورًا للإنسان في علاقته بالدولة من جهة،
وعلاقته بسائر الأفراد المكونین للنسیج المجتمعي من جهة أخرى. ویستدعي مُولى هذا المفهوم إلى
دائرة الضوء في السیاق العربي المعاصر من أجل فهم التوتّرات التي رافقت محاولةَ الانتقال من
سیاقٍ ثقافي قدیم (موسوم بوضعیة الإلحاق السلبي بالجماعة والسلطة) إلى سیاقٍ جدید (موسوم
بوضعیة الاستقلال بالذات والوجود تحت سقف أخلاقیة «وضعانیة» جدیدة). انطلاقًا من ذلك،
یسعى مُولى لمساءلة الإمكانات التي ینبغي تجنیدها حتى تنفصل أخلاقیة القدیم (في سیاقٍ ما قبل
مواطني) عن أخلاقیة الحداثة (في سیاقٍ مواطني)، من أجل الوقوع على الفرص الحقیقیة لصوغ
إطار معرفي وسلوكي تنشأ داخله المُواطَنةُ قیمةً تقطع مع ما سبقها من تصورات؛ فتُستَبدل
«نصائحُ الملوك» و«أدب المرایا» القائمة على تزكیة الخیر في نفس الحاكم بفلسفةٍ تنهض على
تأمین دوام فضیلة عدل الحاكم بوجودٍ معادلٍ نوعي وهو الحریة. وإن كان مُولى لا یرى أنّ
المُواطَنةَ هي الحل السحري الذي یتحرر به العربُ الیوم من الاستبداد السلطاني وسریان ثقافة
الراعي والرعیة في كثیر من مناحي حیاتهم، فإنه یؤكّد أنّ جزءًا مهمًا من مشكلاتهم التاریخیة
والسیاسیة والإبداعیة مَرجعُه إلى غیاب المُواطَنة تصورًا وإجراءً. ومن ثمّ، الحاجة إلى تحوٍّلات
كبرى في الوعي بالتناقض الكلي بین «إبستیمیة الجماعة» و«أخلاق الطاعة»، و«إبستیمیة الفرد»

و«أخلاق الحریة».
یطرح محمد أوالطاهر في الفصل الرابع «الأنسنة بوصفها تجاوزًا لثنائیة العقل والإیمان في
فكر محمد أركون» إشكالیة النزعة الإنسانیة في الفكر العربي الإسلامي، وجدلیة الدیني والسیاسي
والحدود المتحركة بینهما. وهو یعود في القول بوجودٍ تاریخي لهذه النزعة في السیاق الإسلامي
إلى محمد أركون، على خلاف عددٍ من المسلّمات التاریخیة، من مثل القول بوجود تعارض مبدئي
بین العقل والإیمان في تجلیاته السیاسیة والاجتماعیة وحتى الدینیة منها؛ على اعتبار أنّ المفكّر
الجزائري قد بَسَط القول في موضوع «الأنسنة» في الفكر العربي الإسلامي، وفتح نقاشًا جدیا
ضمن تصوٍّر جدید للموقف الإنساني. في خلفیة هذا الطرح إذًا، نجد التساؤل الفلسفي الجوهري
لتحریر العقل من سلطة الوصایة الدینیة والسیاسیة، وفتح آفاقٍ جدیدة لما یسمیه أركون «حقوق
الروح»، بمعنى أنّ الأنسنة هي تحریر للعقل والروح معًا وتجاوز للثنائیة المیتافیزیقیة، العقل/



الإیمان. ویرى أوالطاهر أنّ الإحالة إلى إشكالیة الأخلاق في العصر الكلاسیكي الإسلامي كما
تصوّرها أركون في ارتباطها بالسیاقات الإسلامیة المعاصرة تُعدّ موقفًا جریئًا على راهنیة عملیة
تفكیك التراث والوقوف على ما تحبل به من إمكانات، وهو ما من شأنه أن یسعف في تجاوز أزمة
الأنسنة في السیاقات المعاصرة التي أصبحت فیها الأخلاق خطابًا جاهزًا أكثر مما هي تأویل
وبحث عن الذات، والتصالح مع ماضینا، وتجاوز مظاهر التّزمت والانغلاق التي نعیشها في
حاضرنا من أجل توسیع أفق الوجود الإنساني؛ وذلك انطلاقًا من بلورة نقاش مفتوح حول إشكالیة

الأنسنة في السیاقات الإسلامیة تجاوزًا للقراءة اللاهوتیة والمیتافیزیقیة للتراث.
في القسم الثاني، سؤال الأخلاق في الفلسفة الإسلامیة، أربعة فصول. یتناول مولاي أحمد
مولاي عبد الكریم جعفر في الفصل الخامس «أخلاق التعقّل في فلسفة الفارابي وراهنیتها في
الفكر الفلسفي العربي المعاصر» مسألة «التعقّل» بما هو أخلاقیة عند الفارابي وتجلیاته المختلفة،
محاولاً إبراز ملامح استعادة هذا المفهوم في النشاط الفكري المعاصر، وذلك انطلاقًا من إشكالیة
عامة تحاول رصد كیفیة طرح «التعقّل» إشكالیةً مزدوجة حول العقل، تتعلق بإظهار «الماهیة
الأخلاقیة للعقل» و«الماهیة العقلیة للأخلاق» في الآن ذاته؛ وهي إشكالیةٌ یمتحنها جعفر في فلسفة
الفارابي وفي تأثیرها في العصور اللاحقة. وإذ ینكبّ الباحث بالدرس والتحلیل على مفهوم
«التعقّل» ومرادفاته في المجالات المختلفة للثقافة والفكر العربیَّین والإسلامیَّین القدیمین، والذي
یردّ مضامینه الأساسیة في المتن الفارابي إلى الخاصیة العملیة والأخلاقیة للعقل، ونادرًا إلى
خاصیته النظریة، فإنه یُبرز أنّ مفهوم «التعقّل» عند الفارابي یتنزل بوصفه مستوى تجلّي العلاقة
بین العقل النظري والعقل العملي بما یُظهر البُعد العملي والأخلاقي للعقل، وأنّ فعل «التعقّل»
یتكشّف في الروح الأخلاقیة التي تُحایث الفعل الفاضل، وتؤسس جوهره، لأنّ المبدأ الأخلاقي هو
عماد «فعل التعقّل». ثمّ یعرّج جعفر إلى تناول مسألة «أخلاق التعقّل» عند الفارابي في الفكر
الفلسفي العربي المعاصر، ولا سیّما عند فتحي التریكي في «إتیقا التعقّلیة»، وعند طه عبد الرحمن
بمعنى مخصوص في «الأخلاق التعقّلیة»، مستعرضًا ومناقشًا قابلیة تجدیدها لنمطٍ فلسفي
مستحدث، یمكن تسمیته «فارابیة جدیدة»، توسّع من مدى فاعلیة فلسفته، وتُضْفي علیها صفة

الراهنیة بما هي فلسفة متجدّدة.
من جهته، یبحث شفیق اكَریكَر السؤال الأخلاقي في فكر أبي بكر الرازي الطبیب في الفصل
السادس «إتیقا الحیاة الدنیا الطیبة عند الرازي: صیغة مبكرة للاستقلالیة الأخلاقیة ولفصل
الأخلاق عن الدین»، مستشكلاً ما یعدّه إمكانیةً أصیلة في التجربة الفلسفیة للرازي؛ أي تجربة
«إتیقا الاستقلالیة» حیث تستقلّ الأخلاق عن الدین، وتكتفي الذات العاقلة بإرادتها لكي تشرّع
لنفسها بنفسها نوامیس وجودها الأخلاقي، تبتغي بها حیاة طیبة في هذه الدنیا. ولتسویغ هذا الطرح،
یؤكّد اكَریكَر أنّ الرازي، بوصفه رائدًا لإنسیةٍ عربیة في مجال الأخلاق، قد شدّد فعلاً على
الاستقلالیة المطلقة للعقل، وذلك في صیاغةٍ أقرب ما تكون إلى «البیان الفلسفي»؛ وهو بذلك یدافع
بشدّة عن فرضیة قویة مفادها أنّ الرازي قد عرج بالأخلاق إلى «سدرة الإتیقا»، حیث المبدأُ
استقلالیةُ الفاعل الأخلاقي، والمنتهى حیاةٌ دنیا طیبة تنعم فیها النفس بسكینة تستغني بها عن كلّ
رجاءٍ أخروي أو وازعٍ خارجي؛ ما یعني الاستغناء بالعقل الأخلاقي عن المرجعیة الدینیة النصیة،



ما یتیح في نهایة المطاف إدراك المشترك الإنساني، ومن ثمّ الخروج من ضیق «القریة الدینیة»
إلى رحابة «الكون الإتیقي»، والتعرف إلى ما بحوزة الآخر من «خیر» بغضّ النظر عن دیانته.

ینطلق رمضان بن منصور، في الفصل السابع «استعمال الصناعة القیاسیة في العلم المدنيّ عند
ابن رشد» من المسألة العویصة المتمثّلة ببیان وجوه استعمال المنطق في عِلمَيْ السیاسة
والأخلاق، ودور المنطق في التأسیس الإبستیمولوجي للعلم المدني. ویعدّ أنّ أقصى ما تقدر علیه
الصناعة المدنیة هو إنتاج براهین جدلیة خطابیة، لیس وفق ما ذكره أفلاطون في الجمهوریة،
وإنّما وفق المعاني التي وضعها أرسطو في صناعتَي الجدل والخطابة. ولذا فهو یعدّ الانفتاح على
ما ذكره ابن رشد في تلخیصه لهاتَین الصناعتَین أمرًا ضروریًا. ومن ثمّ، یعكف البحث، عبر
العودة إلى مظانّ المتون الرشدیة، على النظر في أوجه التقاطع الاستعمالي بین المنطق بوصفه
صناعةً قیاسیة نظریة، والعلم المدني؛ الأخلاق والسیاسة، بوصفه صناعةً عملیة، مغنیًا بذلك

الدراسات الفلسفیة المعاصرة النادرة التي تناولت هذه الإشكالیة.
یستأنف كمال امساعد في الفصل الثامن «تبیئة النظریة السیاسیة والأخلاقیة الأفلاطونیة في
الواقع العربي الإسلامي: تجربة ابن رشد الحفید أنموذجًا» جهد النظر في الموروث الرشدي،
بوصف ابن رشد الحفید مِن أبرز مَن شرح النظریة الأخلاقیة الیونانیة، وأسهم في «تبیئة»
النظریة السیاسیة والأخلاقیة الأفلاطونیة في الواقع الإسلامي العربي؛ ذلك أنّ تناول ابن رشد
للفكر السیاسي الأفلاطوني لم ینحصر في مجال النظریة فحسب، بل نقله إلى مجال التطبیق
والاستفادة من تجارب التاریخ العربي الإسلامي إلى زمانه، معتذرًا على سبیل المثال عن ذكر
الأمثلة الیونانیة لأنه رآها مجهولة تمامًا لدى القارئ العربي الذي یتوجه إلیه، ولا تتلاءم أیضًا مع
الجو الإسلامي الذي یكتب ویعیش فیه، ومستبدلاً إیاها بنظائرها في الإسلام. ومن ثمّ، یعدّ امساعد
أنّ «اختصار» ابن رشد كتاب أفلاطون یمثّل في جوهره تعویضًا للخصوصیة الیونانیة
بالخصوصیة العربیة، وأنّ ما انفصل به ابن رشد عن أفلاطون عوّضه بآراء وتحلیلات تخصّ
التجربة الحضاریة العربیة الإسلامیة بصورة عامة والواقع الأندلسي في عصره بصفة خاصة،
لینخرط هذا الكتاب بقوة وبصورة مباشرة، في تجلّیات العقل السیاسي العربي. ومن أبرز ذلك
انتقاد ابن رشد لمختلف أشكال الاستبداد من أجل تجاوزها، بوصفها أنظمة بعیدة عن الفضیلة
والأخلاق. لیخلص امساعد إلى أنّ الفلسفة الخُلقیة شكّلت لدى قاضي قرطبة أساسًا تقوم علیه
الفلسفة السیاسیة، في دعوته إلى الإصلاح السیاسي، وإلى ضرورة البحث عن أنجع السبل لإقامة

«دولة الأخلاق والفضیلة»، والتي لا تتحقّق إلا بالإیمان المشترك بأنّ السیاسة مرتبطة بالأخلاق.
في القسم الثالث، قراءات معاصرة في النظام الأخلاقي الاعتزالي، فصلان. تعود ناجیة الوریمي
في الفصل التاسع «‘الحسن’ و‘القبح’ عند المعتزلة: بحث في المرجعیات الفكریة والتاریخیة»
إلى المسألة الأخلاقیة عند المعتزلة من حیث إنها تعكس في علاقتها بمفهومَي «الحریة»
و«المسؤولیة الإنسانیة» تصورهم للإنسان الفاعل القادر على الإصلاح، وعلى تحقیق انتظام
اجتماعي ناجح یشترك فیه الجمیع. وتروم الوریمي في هذا البحث تقدیم اقتراح رؤیةٍ جدیدةٍ
للنظریة الأخلاقیة الاعتزالیة في سیاق سؤال الأخلاق في الحضارة العربیة الإسلامیة، تستند إلى
التجربة الاعتزالیة بما لها من خصوصیات، ولا سیّما تقدیمها العقل بوصفه مصدرًا أوَّل یوجّه
التعامل مع بقیة المصادر، وبما أنها تجربة «غرّدت» خارجَ سرب المنظومات المذهبیة التي

ّ ً



أنشأت دولاً وخلّفت أدبیات تنافح عنها. وبعد أن تستحضر تصور المعتزلة للفعل المعرفي القائم
على تقدیم العقل، ومركزیة مفهومَي «الحسن» و«القبح» في منظومتهم الفكریة، بما تعكسه من
سعيٍ لإیجاد أنموذج فكري واجتماعي «للإنسان العاقل الخیّر»، فإنها تخلص إلى أنّ فلسفة
المعتزلة الأخلاقیة، إن كانت ملائمةً لِما أعلوه من مرجعیة عقلیة محدّدة لسائر المرجعیات في
عصرهم، فإنّ إعلاءهم للعقل لم یصاحبه اعتناء بشحذ الآلة الحجاجیة، بل صاحَبه إهمال للجانب
الأخلاقي العملي الكفیل بترجمة النظریة في الواقع الاجتماعي؛ ومن ثمّ حكموا على أنفسهم بسرعة

الزوال من الخریطة الفكریة - الاجتماعیة.
یتناول رجا بهلول من جهته المسألة الأخلاقیة عند المعتزلة في الفصل العاشر «القانون
الأخلاقي والأمر الإلهي: قراءة جدیدة في الخلاف بین المعتزلة والأشاعرة» بوصفها موضوع
خلاف بین المعتزلة والأشاعرة في «العصر الإسلامي الذهبي»، من منطلق أنّ الخوض في
تفاصیل هذا الخلاف یرینا أنّ نقاشات هؤلاء الأسلاف لیست أمرًا منقطع الصلة بما یتم تداوله في
الوقت الحاضر، وفي سیاق الفكر العالمي، من آراء حول العلاقة بین الأخلاق والقانون، وبمدى
لزوم احتكام القانون إلى معاییر الأخلاق. كما یعدّ بهلول أنّ الخوض في تفاصیل الخلاف
المعتزلي - الأشعري یفتح أمامنا مجالاً للتجدید في مجال الفكر الأخلاقي، انطلاقًا من موروث
فلسفي خاص بنا، لا یتّسم بالأصالة فحسب، بل بالعمق والغنى والتنوع أیضًا، في النقاشات
والمحاولات الجاریة لتطویر القانون الإسلامي بما یتواءم مع متطلبات العصر، وبما یساهم في
دخول الفكر العربي الإسلامي في فضاء المحاورة الفلسفیة العالمیة الجاریة الآن حول العلاقة بین

الأخلاق والقانون.
في القسم الرابع، سؤال الأخلاق الإسلامیة في قراءات معاصرة، یُسائل حمادي ذویب في الفصل
الحادي عشر «إشكالیة منزلة الأخلاق في المدونة الأصولیة الفقهیة» صلة الدین بالأخلاق التي
تبدو بدیهیةً للعامة، في حین هي مسألةٌ تحتاج إلى مساءلة جدیدة ودراسات على قطاعات من الفكر
الدیني تختبر من خلالها هذه الصلة بین المجالین الدیني والأخلاقي، وتحدیدًا بین المستویین
التشریعي والقیمي. ویخصّ ذویب من بین هذه القطاعات بالدرس والتحلیل علم أصول الفقه، للنظر
في مدى حضور المباحث الأخلاقیة في قضایاه؛ وهي مقاربةٌ أصیلةٌ ونادرة، على اعتبار أنّ
الدارسین لأصول الفقه قلّما یخصصون للأبعاد القیمیة مكانةً ذات بالٍ، في حین قلّما یحفل
الدارسون لعلم الأخلاق بما تضمّه المدونات الأصولیة في ثنایاها من قیم ومعاییر أخلاقیة. ویتوخّى
ذویب في هذا البحث بیان قیام أصول الفقه على قیم وأخلاق جوهریة ولیدة الثقافة العربیة
الإسلامیة من جهة، وثقافات غیرها من جهة أخرى، وتخبّطها مع ذلك في أزمة قیمیة تفطّن إلیها
بعض العلماء القدامى وتعمّق الوعي بها في الفكر الإسلامي الحدیث. ومن خلال قراءةٍ تاریخیة
نقدیة لمنظومة القیم والأخلاق التي ینهض علیها أصول الفقه، تدحض سعي المنظومة الأصولیة
الأزلي لتحصینها من خلال الإیهام بثباتها وقداستها وتعالیها، وذلك من خلال بیان تاریخیتها
وطابعها البشري، یخلص ذویب إلى أنّ هذه القیم كالأعراف والمصالح والمستحسن والمستقبح،
تتحول درجات القبول بها ومستویات صحتها وفقًا للزمان والمكان والثقافة، وغیرها من العوامل

التاریخیة، وهو ما یُعدّ علامةً من علامات طابعها النسبي.



یبحث محمد حبش في الفصل الثاني عشر «سؤال الأخلاق في الحضارة العربیة الإسلامیة:
مقاربات بین النظام الأخلاقي في الإسلام والقیم الأخلاقیة الدیمقراطیة» إشكالیة استخراج متٍّحد
أخلاقي من الأخلاق الدیمقراطیة، بوصفها المواد فوق الدستوریة التي تتصل بالعلاقات
الاجتماعیة، وتهدف إلى بناء سلوكٍ إیجابي، مع القیم الإسلامیة. نقطة انطلاق البحث هي
التناقضات الكبرى والإشكالیات الناشئة من الفهم التقلیدي لسؤال الأخلاق في المجتمعات المسلمة،
من مثل منع التوادّ والتراحم والتواصل بین المختلفین اعتقادیًا، واحتكار الخلاص والجنّة والحقیقة،
والاسترقاق والسبي، والحسبة. ومن ثمّ، یسعى حبش للوصول إلى اشتراكٍ مفاهیمي بین القیم
الأخلاقیة في الإسلام والقیم الأخلاقیة الدیمقراطیة في الحضارة الحدیثة، من خلال مدخلین اثنین:
المدرسة الصوفیة وفلسفتها في التزكیة، وتجربة التیار التنویري والعقلاني في الإسلام، بوصفهما
مدخلین قادرین على الإجابة عن أسئلة الحداثة والدیمقراطیة في الجانب الأخلاقي، وتقدیم قراءة
متوازنة ومتینة تعتز بأصالتها، وترفض المهزومیة وتتشارك النجاح الإنساني الأخلاقي عبر تقدیم
روایات مقاربة تستند إلى روح النص الدیني وتتصل بمقاصده الكبرى، وتطابق الفطرة كما هو

مقتضى العقیدة التي یؤمن بها المسلمون كافة.
ینتقل بنا رضا حمدي في الفصل الثالث عشر «الأخلاق التطبیقیّة في الفتاوى المعاصرة:
البیوتیقا أنموذجًا» من الأسئلة الأخلاقیة الموصولة بالعهود القدیمة إلى أسئلةٍ أخلاقیة مستجدّة
مرتبطةٍ بإشكالیات الحداثة وبأنماط العیش المستحدثة. وبعد أن یستعرض حمدي تطور الأخلاق
الطبّیة التطبیقیة في مدوّنة الفتاوى المعاصرة، والتي تركَّزت اهتماماتها على صنفین من
الموضوعات، هما المسائل الاقتصادیة، والمسائل الطبّیة، وشهدت ارتباكًا ملحوظًا في التعامل مع
الطفرات المعرفیة والتقنیة، فهو یقدّم نماذج طبّیة عنها خصّت قضایا من بین أشدّها إلحاحًا على
الضمیر الإنساني المعاصر، مثل النسل والأنساب والأمومة، والاستنساخ البشري، ونقل الأعضاء
البشریة، ومبدأ التّداوي ولا سیّما في ما تعلّق بـ «القتل الرحیم»، لیشرع الباحث في استكشاف سُبل
تأسیس «بیوتیقا إسلامیة»، بما تطرحه من إشكالیات تشعُّب قضایا الأخلاقیات الطبیة ودقّة مسائلها
وتعددها المتزاید یقتضي السعي الجاد لمأسسة البیوتیقا، كي یتیسر التعامل مع المستجدات الطبیة
بالنجاعة اللازمة؛ مأسسةٌ یكون فیها المخزون القیمي والأخلاقي الإسلامي الروحَ التي تحیا بها
هذه البیوتیقا، وتصاغ وفقه شخصیتها المستقلة، ومن المرجّح أن ینفتح بهذا التأسیس باب للمشاركة
في دعم مبادئ الرؤیة الكونیة للأخلاقیات التطبیقیة في مجال الصحة؛ وهو ما سوف یُكسبها
شرعیة استحقاق اسم «البیوتیقا الكونیة»، فضلاً عمّا من شأن ذلك أن یمنحه للمسلمین من أحقّیة

الاستفادة من المجهود الإنساني بجدارة واستحقاق.
في القسم الخامس، الموروث الأخلاقي في الحضارة الإسلامیة: روافد ورُؤى، یتقصّى إبراهیم
القادري بوتشیش في الفصل الرابع عشر «من أخلاق العالم المدنّس إلى أخلاق العالم المقدّس:
دراسة في لحظة تأسیس ‘التصوف الأخلاقي’ في المغرب» سؤال العلاقة بین الأخلاق والتصوف،
ویقترح قراءةً في المشروع الأخلاقي البدیل الذي قدّمه المتصوفة إنتاجًا لمجتمع مأزوم أخلاقیًا من
جهة، ومجالاً متخَیّلاً أنتجه الفكر الصوفي المغربي لحظة تأسیسه في القرن السادس للهجرة/الثاني
عشر للمیلاد، في منحى یمتزج فیه الواقع بالأسطورة، والحقیقة بالخرافة، والفعل التاریخي بالعالم
الغیبي. ویخلص بوتشیش في هذا البحث إلى رصد منظومة «التصوف الأخلاقي» التي طرحها

ً



الفكر الصوفي المغربي لحظة تأسیسه بدیلاً من إنتاج عقل أخلاقي جدید، قائم على قیم مخالفة
لمنظومة القیم التي حملها العالم «المدنّس»، وتأسیسه بیداغوجیة أخلاقیة تهذّب النفس وتراقبها،
وتعمل على ترویضها، تمهیدًا لإدماجها في أخلاق العالم المقدّس، وهو ما یُعرف في لغة المتصوفة
بأخلاق الرقائق القلبیة التي تروم تخلیق الحیاة العامة. ومن ذلك التأسیس، من خلال الممارسات
التطبیقیة لمثل هذه القیم الأخلاقیة، لمسارٍ أخلاقي نافست به المتصوفة، في تفجّرها الأول ونقائها
وصفائها من العلائق والأغیار، السلطة الحاكمة التي كانت وحدها مركز إنتاج النظم والقیم
الأخلاقیة. فبمناداتهم وتطبیقهم مبدأ اقتسام الثروة والتكافل الاجتماعي، وعدّ المال مالاً عامًا أو
«مال االله»، ومساعدة الناس في فترات القحط والجفاف، ونشر قیم التكافل والتسامح والسلم
الاجتماعي وغیرها من القیم الأخلاقیة، یكون المتصوّفة قد وضعوا أنفسهم، أخلاقیًا، في خانة
المتدافع مع الدولة التي كانت تعمل على تكریس قاعدة الامتیازات الفئویة وتكریس الفساد
الاجتماعي والسیاسي، وبذلك كسّروا احتكار السلطة للمجال الأخلاقي، وأفلحوا في استقطاب

جمهور واسع لمقولاتهم الأخلاقیة المخالفة لتوجهات الدولة.
یتوقّف امحمّد جبرون في الفصل الخامس عشر «الموروث الأخلاقي الفارسي في الحضارة
العربیة الإسلامیة: دراسة في تأصیل أخلاق الفرس في الآداب السلطانیة الإسلامیة» عند مساهمة
الثقافة الفارسیة، خلال عصر التدوین، في صوغ أخلاقیات السیاسة وأحكامها في المجال
الإسلامي، بوصفها قضیةً من القضایا الحیویة في الدراسات العربیة المعاصرة، تتقاطع عندها
مقاربات ورؤى نهضویة مختلفة، من المشروع القومي العربي وتفاعلاته، إلى مشروع تجدید
الوعي الدیني، إلى تنامي النزعات الإقلیمیة والطائفیة. فرضیة جبرون القویة في هذا البحث هي
أنّ جانبًا مهمًا من الأخلاق السیاسیة التي احتفت بها الآداب السلطانیة العربیة الإسلامیة، وما زالت
مهیمنةً حتى الیوم، هي فارسیة المصدر، وغیر إسلامیة في جذرها، تمَّ تأصیلها من خلال أعمال
عدد من المتقدمین، ولم تقف عند الجزئیات والمفردات، بل تجاوزتها إلى المثال السیاسي الكامن
وراءها، وهو الحاكم المستبد العادل الذي أمسى هو الآخر بفعل هذه الجهود مطلبًا مطلوبًا شرعیًا.
ومن ثمّ، أضحى المعطى الثقافي الفارسي مكونًا رئیسًا وفاعلاً ضمن مكونات الثقافة العربیة
الإسلامیة في أبعادها المختلفة، وأمست كثیر من التقالید والآداب السیاسیة الفارسیة أخلاقًا شرعیة
مطلوبة دینیًا؛ وهو ما أدى في النهایة إلى شرعنة ما وراء هذه الآداب والأخلاق من مُثُلٍ سیاسیة،
وفي مقدمتها مفهوم «المستبد العادل». یخلص الباحث إلى أنّ جُلّ الأخلاق السیاسیة التي اشتملت
علیها الآداب السلطانیة الإسلامیة التي ازدهرت بعد عصر التدوین وبالتزامن مع ظفر العباسیین
بكرسي الخلافة لها نسب واتصال بالآداب السلطانیة الفارسیة؛ وفي مقدّمتها مثال الحاكم الساساني

«المستبد العادل» الثاوي وراءها مثالاً شرعیًا، وقدوة سیاسیة متعالیة على الزمان.
في الفصل السادس عشر والأخیر «نحو فهم توشیهیكو إیزوتسو: الامتداد الأخلاقي لأنطولوجیا
الرحمة في رؤیة الوجود القرآنیة»، تسلّط شفیقة وعیل الضوء على إسهام استشراقي معاصر
بارز، غیر استعدائي ولا استعلائي، بخلاف أغلب المقاربات الاستشراقیة الغربیة الموسومة
بالإثنیة المركزیة، یتمثّل بإسهام الباحث الیاباني توشیهیكو إیزوتسو الذي بلور منظورًا مبتكرًا
لمفهوم «الرحمة» بوصفها إطارًا لغویًا في القرآن ذا حمولةٍ قیمیة وبُعد یرتقي فیه الإنسان
أنطولوجیًا، وفیها یبحث عن رؤیة وجودیة للمنظومة القرآنیة. وتبیّن وعیل أنه على الرغم من أنّ

ً ّ



إیزوتسو لم یحلّل الرحمة كونها كلمةً مفتاحیة، فإنه ارتكز على التعامل معها، بوصفها مفهومًا
مركزیًا أنطولوجیًا، لما لها من أهمیة في ترتیبٍ وتحدیدٍ لمستویات العلاقة بین االله ومخلوقاته، من
جهة، والعلاقة بین المخلوقات في ما بینها، من جهة أخرى. ومن خلال تحلیل تقسیمات إیزوتسو
لمنظومة القیم والأخلاق، ولدینامیة العلاقات الأنطولوجیة في النظام الأخلاقي القرآني بین المجال
الإلهي والاجتماعي والإنساني، تبیّن وعیل أنّ الباحث الیاباني یضع الرحمة في قلب رؤیة الوجود
القرآنیة، كونها فعلاً عبادیًا یحفظ للعالم توازنه، ویحمّل المسلم مسؤولیة التعبیر عن الرحمة الإلهیة
عن طریق إشاعة معناها في الكون كله من خلال انتقاله أنطولوجیًا من متلقٍ للرحمة إلى باثٍّ لها؛
وهو ارتقاء یعكس الأبعاد الأنطولوجیة في تعاطي العبد مع الاسمین الإلهیین «الرحمن»

و«الرحیم» من كونه موجودًا إلى كونه عابدًا.



القسم الأول
الأخلاق العربیة الإسلامیة
وأسئلة الحداثة والإنسیة



الفصل الأول
مركّب أخلاقي حدیث للمستقبل العربي ...... فهمي جدعان

إلى عهد غیر بعید، لم تكن مقاربة السؤال الأخلاقي ممكنةً، من دون العودة إلى الإغریق. وعلى
وجه التحدید إلى أفلاطون وأرسطو والرواقیین والإبیقوریین؛ أي إلى منظورات تحتل فیها قیمة
حى»، على الرغم من أنّ هذه السعادة، هنا وهناك، لم تتقوّم بالمعنى نفسه. فهي السعادة «قُطب الرَّ
«تَطَهٌّر» وحیاة تأملیة ومدینة عادلة عند أفلاطون. وهي تَعَقٌّل وحیاة فكریة وخیرٌ ضارب في
ص عند أرسطو. وهي القوة والسلطة والمنفعة والنجاح عند السفسطائیَین ترازیماخس المشخَّ
وكالیكلیس. وهي اللذة عند إبیقور. وهي الحیاة الموافقة للعقل والقَدَر - «اللوغوس»
و«الهیمرمینیه» - عند الرواقیین كریزیبس وزینون وإبكتاتوس. وعلى الرغم، كذلك، من التفاوت
والتضارب والتباعد بین هذه المعاني، فإنّها جمیعًا تتمثل السعادة بما هي الخیر الأسمى والفضیلة

الحقیقیة.
عبرت هذه الأفهام الفضاءات اللاتینیة وعصر النهضة، وامتدت في الفلسفات الحدیثة، حیث
طالتها عملیات حذف واصطفاء وتجاوز تقدمت فیها أخلاق المنفعة والعقل والواجب والمتعة
و«الأصالة» والخیر العامّ، وجملة المعاني التي ألحقها تشارلز تایلور بما سمّاه «العصر الدنیائي»

.(Secular Age)

في الفضاءات نفسها، ظلت الأخلاق الدینیة - المسیحیة - ثابتةً في الدفاع عن قیمها: الكاثولیكیة
التقلیدیة، والبروتستانتیة الإصلاحیة ... المحبة هناك ... والعمل هنا، مع اجتهادات هنا وهناك.

تَمَثّل فلاسفة الإسلام المنظورات الأخلاقیة المنحدرة من العصرین الهلیني والهلنستي، وأعملوا
النظر فیها. وقدّم أول هؤلاء الفلاسفة، الكندي، في رسالة «فذّة» وسَمها بـ الحیلة لدفع الأحزان،
تركیبًا أخلاقیًا - أُنطولوجیًا إنسانیًا مستلهمًا من «الزهد السقراطي» و«التأمل العقلي» الأفلاطوني
الماثلین في فیدون، ومن إِنْخِرِیدْیُون إلى إبكتاتوس الرواقي، ضاربًا بقوة في تصوف القرن الثالث
الهجري. «الألم النفساني»، الوجداني، الحزن، یشخص مبدأً لنظر أخلاقي - طبيّ ذي نزعة عقلیة
إنسانیة تمتد عند تابعه الطبیب الفیلسوف أبي بكر الرازي، حیث تتسع ساحة «أمراض النفس»،
و«مداواة النفوس» بحسب تعبیر ابن حزم، وتصبح موضوعًا لطب روحاني یقابل الطب الجسدي
أو الجسماني: المنصوري في الطب یكمله الطب الروحاني. ففي هذا النوع من الطب یضرب الطب
في نزعة فلسفیة إنسانیة تمتد على محور أوّله الهوى والعشق والعُجب، وآخره الحزن والغمّ

والخوف من الموت.
أمّا الآخرون: یحیى بن عدي، والفارابي، وابن سینا، والسجستاني، ومسكویه - في القسم الأعظم
ص من تهذیب الأخلاق - فظلوا، في أغلب الأحیان، یتقلبون بین مِثال الجمهوریة وبین مُشَخَّ

الأخلاق إلى نیقوماخس، وأمشاج من إنخریدیون، مع تلوینات من جالینوس وأبقراط والأطباء.
لم تخلُص الأخلاق النظریة في الإسلام للفلاسفة؛ لأنّ أطرافًا وفرقًا أخرى جعلتها وجهًا أساسیًا
من وجوه نُظمها. فالمتكلمون من المعتزلة والأشاعرة وقفوا، في مبدأ العدل، عند مشكلة تأسیس



الخیر والشر، أو الحسن والقبح؛ أي «القیمة الأخلاقیة» للأفعال الإنسانیة: العقل أم الوضع الإلهي؟
والفقهاء، وعلماء الدین (الغزالي، والطبرسي، والبیهقي، والباهلي، وابن الجوزي، وكثیرون
آخرون) وضعوا سلالم أخلاقیةً مسهبةً اختلطت فیها «شُعَب الإیمان»، المقرونة بالعقائد الدینیة،
بالمعاني الأخلاقیة الطبیعیة، أو «الإنسانیة»، غیر آبهین بالإحراج الذي أثاره سقراط في
أوطیفرون، متمثلین المذهب الأشعري الذي یعلّق «القیمة الأخلاقیة» بـ «الوضع الشرعي».
ووقف الزهاد والمتصوفة عند الأحوال والمقامات التي تنصرف إلیها النفس في سلوكها وفي فعلها
الروحي الذي یتردد بین التقوى وبین السلوك في طریق الفناء بأشكاله المختلفة. ویظل مصطلحهم
الأخلاقي الضارب في أعماق النفس، المتقلب في أعطاف الوجود الأنطولوجي - اللاهوتي -
النفسي، أكثر المصطلحات غورًا وعمقًا واستغراقًا للمعنیین الإنساني والدیني في الحیاة الروحیة

في الإسلام.
ثم إنه ینبغي أن یكون في الحسبان دومًا أنه منذ العصر العباسي الأول قد شرعت في التبلور
والتشكّل، إلى جانب الأخلاق الفلسفیة والكلامیة والفقهیة والصوفیة، أخلاق عملیة تمدّ جذورها في
عهد أردشیر والتقلید الأخلاقي - السیاسي الفارسي، وتذهب إلى الجمع بین المُلك والدین، جاعلةً
سةً لأخلاق خاصة بالملوك والأمراء والوزراء، هذا في خدمة ذاك، أو مقیدة ذاك بهذا، ومؤسِّ
ومعززةً أدبًا للدنیا وللدین، بانیةً السلطة السیاسیة على مبادئ النصح والعدل والطاعة، التي
ستصبح بعض معالم الفكر السیاسي الرئیسة لدى «أهل السنة والجماعة». وعلى طریق هذه
الأخلاق العملیة نشهد حشدًا واسعًا من المصنفات، من رؤوسها: التاج في أخلاق الملوك، المنسوب
إلى الجاحظ، والتبر المسبوك في نصیحة الملوك المنسوب إلى الغزالي، ونصیحة الملوك المنسوب
إلى أبي الحسن الماوردي، وقوانین الوزارة وسیاسة الملك وأدب الدنیا والدین المنسوب إلى
الماوردي أیضًا. ومعلوم أنّ هذه الأخلاق العملیة ستقترن بالفكر السیاسي العملي الذي بلوره
الماوردي نفسه في الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة وبلغ أوجه وغایته في الإسلام السُنّي في
القرن الثامن الهجري/الرابع عشر المیلادي، عند ابن تیمیة في السیاسة الشرعیة في إصلاح

الراعي والرعیة، حیث تتجذر نظریة الإمارة أو الدولة المؤسسة على الشریعة.
لم یحظَ الفكر الأخلاقي في العصر الحدیث باهتمام خاصّ إلا في عمل تربوي لعبد القادر
المغربي متمثّل بكتاب الأخلاق والواجبات، في عام 1952. وفي الفترة نفسها، قدّم محمد عبد االله
دراز أطروحةً جامعیةً بجامعة باریس، عام 1950، بعنوان (La morale du Coran)، تمّ نقلها إلى
العربیة، في عام 1973، بعنوان دستور الأخلاق في القرآن. لكن المسألة لم تتخذ سمة السجال
لیة العقل» وبالتسویغ العقلاني الحادّ إلا مع عادل ضاهر في جدلیاته الرادیكالیة المتعلقة بـ «أوِّ
للأخلاق (نقد الفلسفة الغربیة: الأخلاق والعقل، في عام 1990)، وطه عبد الرحمن الذي جنح
لرادیكالیة مماثلة - مضادة - ذهبت، في أطروحته في الجمع بین الأخلاق والدین، إلى حدود القول
الخارق إنه «لا أخلاق بلا دین، ولا دین بلا أخلاق»! (سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي
للحداثة الغربیة، في عام 2000). إنّها مجابهة جذریة لا ینعقد معها توافق، في أجواء تظل
المواعظ الدینیة والدعویة التي ینشرها الأئمة والدعاة في شتى الوسائل والمنابر هي الأكثر تداولاً

وانتشارًا وتأثیرًا.



ل ذلك هو، على وجه العموم والاختزال والضغط والانتقاء الذي لا یخلو من القصور، مُحصَّ
الفكر الأخلاقي العربي في تجربته التاریخیة الممتدة فینا، مُحَصّل، أنعته بـ «الكلاسیكي»، وأكثّف
مُشْكِلَته في التمییز الأنثرو - أنطولوجي الذي یتبیّنه مسكویه، بإزاء السعادة والخیر، في استحضار
الثنائیة الضدیة المتقابلة الأفلاطونیة - الأرسطیة، حیث تنظر «عین الروح» إلى السماء والمثال،
في حین تنظر «عین الجسد» إلى الأرض والمشخص.. تمثٌّل سیصوّر رافایلو سانزیو، ما یحاكیه،
في فلورنسا بعد خمسة قرون، في لوحته المشهورة «مدرسة أثینا». وهو تضادّ قدّر مسكویه أنه
یستطیع تجاوزه في أطروحة تركیبیة جدلیّة یشبه أن تكون هیغلیةً؛ تهذیب الأخلاق وتطهیر

الأعراق.
یتقلب الفكر الأخلاقي العربي الكلاسیكي في حدود فلسفة في الأخلاق نظریةً یتقابل فیها الدینيّ
والإنسانيّ. ومثلما هي الحال في كل القضایا الفكریة والفلسفیة، لن ینعقد الإجماع في هذه المسألة،
ولن تتحقق إلا «خیارات» لاعقلیة، بمعنى أنه، وفق الاستخدام الأرسطي - الرشدي، لا مدخل
للعقل البرهاني فیها. هي اجتهادات لأصحابها، لا أقول «عِندِیّة» أو ذاتیة، إنما أقول «مشخصة»،

أيْ إنّ لها مسوغاتها ومظانها المتعلقة بشروطها الوضعیة.
بید أنّ ما یتجاوز هذه الوجوه من النظر هو أنّ التطورات الكونیة، في هذه العقود المتأخرة من
الأزمنة الحدیثة قد أحدثت عالمًا جدیدًا، وأنّ أفعالنا باتت متعلقةً، على نحوٍ أو آخر، بمظاهر هذا
العالم وتجلیاته. ونحن نتفق - خلا الأشرار منا - على أنّ أفعالنا في قبالة هذه المظاهر ینبغي أن
تكون «أخلاقیة»؛ ولیس ذلك لأنها مرغوب فیها وجوهریة فقط، إنما، أیضًا، لأنها «یجب» أن
تكون كذلك. وهي واجبة كذلك، لا لذاتها فحسب، إنما لما تنطوي علیه من خیر ومصلحة أیضًا،
لا للأفراد في ذواتهم الخاصة فحسب، إنما لهم وللمجتمعات التي ینتمون إلیها ولكل الإنسانیة أیضًا.
نحن الیوم مستغرقون في العلم الذي تحوّل من مطلق المعرفة الموضوعیة المنزهة التي یلهج بها
أرسطو والقدماء، إلى المعرفة العلمیة الذرائعیة، الأدائیة، التقنیة ومنتجاتها الجارفة. والبیئة التي
نعیش فیها وتحیط بنا وتسیّجنا تخضع لتطورات وتغیّرات عمیقة. والقوة الاقتصادیة وما یرتبط بها
من تنمیة ونموّ وإنتاج وتبادل تجاري، وغیر ذلك، تستبد بنا. والبیولوجیا، بهندستها الوراثیة، تطلّ
برأسها وتنذر بتغییر الإنسان، بل بخلقه؛ أيْ إنّها تَعِدُ وتتوعد. والسیاسيّ لا یتنكب عن الكذب
والخداع وعن الغطرسة والتدخل والقوة والهیمنة وتغییر مصائر الشعوب. ووسائل الإعلام
والاتصال تُنفذ من الظواهر والآثار وتشكیل العقول والنفوس والأفكار والتوجهات والأفعال ما لم
تشهده كل القرون التي عرفها البشر؛ وهي تصدق قلیلاً وتكذب كثیرًا. والفنون تضرب بعمق في
الذائقة البشریة وتذهب حریة الخلق والإبداع فیها كل مذهب. وفي قبالة هذا كلّه، تشخص بقوة
وبمقاصد فاعلة متعاظمة قیم جدیدة، أو مفاهیم - قیم، هي طِلباتٌ جوهریة، حیویة، ضروریة، لا
سبیل إلى تجاهلها أو قهرها أو وأدها: الحریة، والعدالة، والمساواة، والكرامة الإنسانیة،
والمسؤولیة، والنزاهة، وجودة الحیاة، واحترام الحیاة، والمشاركة، والدیمقراطیة، والمواطنة،

والاعتراف، والإنصاف، والجمال والمتعة ...إلخ، وجملة ما ینطوي علیه «إعلان ریو 1992».
في أعطاف الوجوه المشخصة، العملیة، المادیة، التي سقتها: العلم والتكنولوجیا، والبیئة،
والإعلام، والسیاسة، والمشاریع (التجاریة)، والبیولوجیا والطب، والصناعة والتنمیة،
والفن ...إلخ، التي لا تقترن جمیعها بالتحدیث وحده، بل بالحداثة أیضًا، یثور السؤال الأخلاقي

ّ



بقوة، في إهابٍ جدید، ومن دون أن یقطع مع معاني الخیر والشر والسعادة التي ظلّت الموضوع
الرئیس للأخلاق النظریة.

مثلما أسلفت، بما أنّ العلم ما عاد یطلب مطلق الموضوعیة المنزهة، إذ وجّه المعرفة إلى طلب
المنفعة المادیة المدججة بالتقنیة المتعاظمة، وبما أنّ هذه التقنیة لم تعُد مطلوبةً من أجل الخیر النزیه
وحده، إنما من أجل القوة والسیطرة والهیمنة والاستغلال والمنفعة والفائدة أیضًا، وبما أنّ التقدم
الصناعي ومتطلبات التنمیة والنمو تلقي بظلالها على جودة الحیاة وعلى الصحة البشریة وعلى
نقاء الجو والبیئة والأرض، فضلاً عن ارتباطها بالعدل أو قطع العلائق معه، وبما أنّ الإعلام
المقترن بالأیدیولوجیات وبالهیمنة والسلطة وكل أشكال الحكم الممكنة، خیرها وشرها، یحكم
العقول والنفوس والأفعال والسیاسات ... یصدق ویكذب ... یحقق ویموّه؛ وبما أنّ السلطات
السیاسیة تستبد وتضطهد، وتنشد النجاح الطیب والرديء، وبما أنّ البیولوجیا وهندستها العصبیة
والوراثیة تسبر أغوار الدماغ والبدن، وتتدخل في كامل الكینونة الإنسانیة حاملةً الوعود الطیبة
ومتوعدةً بالمخاطر الكارثیة ... أقول بما أنّ هذه الحقول جمیعها هي كذلك، أيْ إنّها متورطة في
السؤال الأخلاقي، إذ هي جمیعها تضع الإنسان والبشر على تخوم الخیر والشر على حدّ سواء،
فإنها تجعل «الآمر الأخلاقي» آمرًا قطعیًا، وتجعل الجهاز الأكسیولوجي حاكمًا في تقییم هذه

القطاعات وتوجیهها في مسارات جدیدة.
ما الذي یعنیه هذا في حدود السؤال الأخلاقي الیوم؟ إنه یعني أنّ الفلسفة الأخلاقیة النظریة
الكلاسیكیة، التي كانت تنحصر في «تحدید القیم» وفي الإبانة عن ماهیاتها وطبائعها ومتعلقاتها
المعرفیة، وتضطرب في أمر إنفاذها وفي تحویلها من مطلق النظر إلى مشخص الفعل، باتت
الیوم، في حدود إلزامات وشروط وفواعل الحقول الجدیدة، مدعوةً إلى توسیع آفاقها وإشراع
البوابات لما یسمى «الأخلاق المطبقة» (Applied Ethics)، أو الأخلاق الدیونطولوجیة أو
«الوجوبیة»، التي تتسلح بـ «مدونة أخلاق» سلوكیة «یجب» الالتزام بها وتطبیقها، لا مطلق

معرفتها والاعتراف بها فحسب.
یصوّب فقهاء القانون وفلاسفة الأخلاق والمجتمع والسیاسة الیوم، في فضاءات العالم الجدید،
النظر إلى هذه القضایا، ویجعلونها موضوعًا للبحث والسؤال والتداول والاقتراح والقرار. ویشدّد
فلاسفة الأخلاق على وجه الخصوص على جسامة المخاطر المقترنة بالبیولوجیا الحدیثة والهندسة
الوراثیة والتكنولوجیا، وبالنوازل والمخاطر التي تصل إلى البیئة ومستقبل الكوكب، وبالمشكلة
الأخلاقیة والاجتماعیة التي تثیرها التنمیة المقترنة بالرأسمالیة المتوحشة، وبالصناعة والإنتاج
والمسارات اللیبرالیة واللیبرالیة الجدیدة، فضلاً عن المخاطر التي تتهدد الإنسان في أنثروبولوجي
«النفس - الجسد»، وقضایا كثیرة أخرى. ویتفق هؤلاء الأخلاقیون على أنّ مبدأ «المسؤولیة»
الذي شدد هانس یوناس على أهمیته (آمر المسؤولیة: في البحث عن أخلاق للعصر التكنولوجي،
،(The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age ،1979 عام
ینبغي أن یمثل قطب الرحى في الممارسات التي یجب الالتزام بها في جمیع مناشط الحیاة الجدیدة

وفي «مدونة السلوك» الأخلاقیة التي ینبغي أن تتبع وتحترم.
الحقیقة أنّ یوناس ومن ذهب مذهبه لم یبتدعوا أمرًا خارقًا في تشدیدهم على مبدأ «المسؤولیة»
في جملة حقول «الأخلاق المطبقة»، لأننا نعلم حقّ العلم أنّ هذا المبدأ كان الموجّه الرئیس إلى



الممارسة الطبیة منذ أبقراط، وأنّ إسحاق بن علي الرهاوي، في مطلع القرن الرابع الهجري/
العاشر المیلادي، قد توسع في شأنه وجعله، في أدب الطبیب، رأسًا للقیم التي «یجب» على الطبیب

التقید بها في مهنته.
هذا الشمول لمبدأ المسؤولیة لا یصل إلى «الحقول الدقیقة الحرجة» من النشاط الإنساني الحدیث
فحسب (أعني حقول التكنولوجیا والبیئة والبیولوجیا الحدیثة)، إنما یتسع لیبلغ جمیع الحقول
الأخرى. وفي فضاءاتنا العربیة التي لا تشخص فیها مسائل هذه الحقول وعقابیلها - حیث إنّ جمیع
أقطارنا تظل في أمرها «خارج السیاق» - تثور أسئلة «الأخلاق المطبقة» في مجالات الحیاة
والاقتصاد والتنمیة والسیاسة والإعلام والفن وحقوق الإنسان. والأسئلة كثیرة: إلى أيّ مدًى یخضع
الممارس الطبي العربي لمبدأ المساءلة الحقیقیة في الأخطاء الطبیة الراجعة إلى الجهل، أو سوء
الممارسة، أو الإهمال، أو القصور في متابعة التقدم العلمي في الحقل؟ وهل تتمّ المحاسبة في
الأمور المتعلقة بالإساءات الأخلاقیة التي تحاصرها «الاعتبارات» الاجتماعیة أو الدینیة؟ وماذا
عن «الاستغلال» المهني والوظیفي في علاقة الرؤساء بمرؤوسیهم، وفي التمییز بین الجنسین؟
وهل یلتزم الإعلام والسیاسة بقیم الصدق والشفافیة والنزاهة؟ وماذا عن الإثراء «الفلكي» الفاحش
لدى رموز الفن، بخاصة السمعي، والبصري اللیبیدي التافه والمنفلت من كل المعاییر والضوابط
الأخلاقیة! وعلى وجه العموم، هل ثمة التزام بأخلاق مهنیة وبمدونة سلوك في جملة الحقول

والمیادین الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة؟
ماذا عن «التنمیة» التي هي طِلبة كل المجتمعات العربیة من أجل التقدم؟ قد یكون ثمة ما یسوّغ
ههنا، لحسابنا الخاص، إثارة السؤال الجوهري: إلى أيّ مدى یجري في هذا الحقل إنفاذ مبدأ
«المسؤولیة الشاملة»، أو «الممارسة المسؤولة» المقترنة بالخیر والعدالة؟ وهل یتنبّه الفاعلون في
هذا الحقل للقیمة الركنیة التي ینبغي طلبها في الفاعلیة التنمویة، وتفرضها الأخلاق الدیؤنطولوجیة
في عالم «المشاریع»؟ بتعبیر آخر: أتطلب التنمیة والمشاریع، في الممارسات العملیة، قیمة
«الخیر» - خیر المشروع وخیر المشاركین فیه وخیر المجتمع - أم تذهب إلى التعلق بمطلق مبدأ
«الربح» وتغضّ الطرف عن «استشراء الفساد والثراء الفاحش والاستغلال والغش؟ والسؤال

نفسه یرِد في شأن العدالة والمساواة.
الأساس الأخلاقي لهذه الأسئلة صریح. و«الصعوبة» (Aporia) فیها تكمن في حلّ مشكلة التقابل
الرادیكالیة، في مطلب التنمیة وفي غائیتها، بین «أولیة الاقتصادي» ومبدأ الربح المحرك له وبین
«أوّلیة الأخلاقيّ» وقیم الخیر والعدل المجتمعیة؛ بین الاستجابة لمتطلبات السوق ومنطقها
الرأسمالي الذي یزداد توحشًا، وبین القیم الأخلاقیة السامیة: قیم الخیر والعدل والمساواة والمصلحة
والخیر العامّ. نعلم أننا، هنا، نقف في قلب التقابل بین «اللیبرالیة الاجتماعیة» التي تتعلق
بالمجتمعيّ والعدل والخیر العامّ، وبین «اللیبرتاریة» أو «النیولیبرالیة» التي تطلق الحریة
الاقتصادیة، من دون حدود أو قیود وتتنكب وتعدِل صراحةً عن طریق العدل. ولست أشك في أنّ

المنظور الأول هو الذي یتعین الأخذ به عربیًا.
ثمة أیضًا سؤال آخر مركزي ینبغي ألاَّ یُغفل البتة: كیف یمكن للأخلاق المطبَّقة، في حدود
الاجتماع العربي، ألاّ تصوّب النظر بحدّة إلى ما یصل إلى «قیمة الإنسان العربي» وحقوقه
الطبیعیة من شرور وآثام وتعدیات كارثیة؟ لا تنحصر هذه الأفعال الخارقة والاختلالات الجذریة



في العنف الذي یصاحب الصراع السیاسي الاقتتالي المادي الشرس، والذي ینخرط فیه الفاعلون
من كل الأطراف والأطیاف والمظان والأهواء والمنافع والمصالح، ولا في مصادرة الحریات
الأساسیة واحتقار الدولة لها، إنما تذهب أیضًا إلى النیل من مركّب «النفس - الجسد» نیلاً یتقلب

بین العنف المادي الجذري والعنف الوجداني الجذري أیضًا.
في «منظومة» هذه التعدیات والاختلالات تشخص وقائع صارخة منها التعذیب، والتشویه،
والتنكیل، والاختطاف والسبي، وإعدام المعارضین والمختلفین في غیاهب السجون علانیةً،
واستغلال اللاجئین الفارین - والفارات! - من میادین الصراع، وزواج القاصرات، والإساءة إلى

العمالة المنزلیة والوافدة، وجرائم الشرف، والبغاء.
یفرض هذا كلّه وسواه، على نحوٍ قاطع، إنفاذ مدونة سلوك أخلاقیة صریحة معززة بالقانون،
وبسیاسات حقیقیة مشخصة في الدفاع الاجتماعي. ولا یكفي أن یقال إنّ الضمیر المسیّج المقود
بالعقل أو الدین من الأسباب المانعة من هذه الإساءات؛ ذلك أنّ الحقیقة هي أنهما لا یمنعان منها في

أغلب الأحوال، وأنّ االله یزَع بالسلطان السیاسيّ والمجتمعيّ ما لا یزَع بالقرآن.
كذلك لا یستقیم القول إنّ منظومة «الأخلاق المطبّقة» لیست إلا إحدى «بدع الحداثة» البشریة،
أي الإنسانیة، العقلیة، وإنّ الأجدى والأقطع للمجتمعات العربیة والأحق، هو العودة إلى
«الشریعة» واستنطاق النصوص الدینیة والأخلاق الدینیة؛ حیث تجد كل هذه الاختلالات أحكامها
المطابقة في «النصوص». والقول عندي، في هذا السیاق، أنّ المسألة لا تحتاج إلى تعلیق الأمر
بالقضیة «العویصة»، الماثلة في أمر تطبیق الشریعة والعودة إلى «أبوریا الدولة الدینیة»، لأنّ
نظامًا أخلاقیًا مطبقا، متسقًا مع منطق العصر واشتراطاته، رؤوسُه: المسؤولیة، والتضامن،
والعدل، والنزاهة، والصدق، والمشاركة، والالتزام، والرحمة، والنظام، والحریة، والكرامة
الإنسانیة، واحترام النفس - الجسد، والخیر العامّ ...إلخ. لا یمكن إلا أن یكون، من حیث المبدأ،
متضافرًا مع «النصوص المُحكمة» ومع «الرؤیة المقاصدیة» لـ «الكتاب». من المؤكد أنّ
رؤوس بعض الشیاطین یمكن أن تطلّ من بین ثنایا هذا الحقل أو ذاك وبنیاته، وتثیر الجدل. لكنّ
ذلك، في حدود هذه «الأخلاق المطبّقة» العملیة، لا یسوّغ إثارة التقابل بین «أخلاق دینیة» إلهیة،

وبین «أخلاق عقلیة»، إنسانیة، ولا العودة من جدید إلى «إحراج أوطیفرون».
هل تمثّل الأخلاق المطبقة جُبا للأخلاق النظریة؟ وهل یعني المركّب الأخلاقي الحدیث الذي
وسمت هذا القول به أنّ المنظور الأخلاقي الكلاسیكي قد أصبح من الماضي ولم یعُد ذا قیمة؟ ثمّ
هل یعني، تبعًا لذلك، أنّ الكلام على أخلاق الخیر والفضیلة والسعادة وجملة الفضائل الفكریة
والعقلیة والروحیة ینبغي أن یُغَضّ الطرف عنه؟ أم هل ینبغي أن یُترك أمره للوعاظ والدعاة
الدینیین وخطباء المساجد والكنائس، ورجال الإصلاح في أحسن الأحوال؟ لا، بكل تأكید. فواقع
الأمر هو أنّ عالم التحدیث والحداثة قد أوجب النظر في ظواهره النابتة؛ من جهة ما هي منبع
لمجالات جدیدة من الأخلاق، ومن حیث إنّ القیم التي تحكم هذه الظواهر تمثّل توسیعًا وتتمیمًا
للآفاق الأخلاقیة ولقواعد السلوك الإنسانیة، وإنّ السؤال الأخلاقي یظل سؤالاً جوهریًا لا یقلّ أهمیة
وخطرًا عن السؤال السیاسي الذي خصصناه بأقدار عظیمة من النظر والتحلیل والاقتراح وانتهینا
في شأنه إلى سلّم صریح من القیم والمبادئ السیاسیة التي أصبحت بدیهیةً وباتت معقد إجماع لا
تخرقه إلا نُظم الاستبداد والنزعات العدمیة. وما نشهده الیوم في مجتمعاتنا العربیة من فوضى

ّ ّ



وانحلال في القیم الأخلاقیة ومن غیاب كامل لسلّم من القیم المرتضاة الحاكمة یحتّمان سَبْر واقعنا
الأخلاقي سبرًا «خلدونیًا»، أي واقعیًا، عقلیًا، وضعیًا، مشخصًا، واستشراف منظومة أخلاقیة
ضابطة، لكنها مرنة، رحیمة، منفتحة، موافقة لطلبات هذا الزمن، ومعبِّرة في رؤوسها الكبرى عن
«المعنى» و«القیمة» والفاعلیة، التي نرید أن تكون دالةً على حضورنا الذاتي التاریخي المقبل،

المصاب الیوم في القیمة، وفي المعنى، وفي الوجود.



الفصل الثاني
الأخلاق في الحداثة من النطاق الثانوي إلى النطاق المركزي

مقاربة وائل حلاّق ...... محمد بوهلال
مقدمة

لا تزال الدول التي أنتجت الحداثة في صدارة البلدان القویّة في العالم المسیطِرة علیه والمتحكّمة
في مساراته. وعلى الرغم من أنّ معظم الحروب والأزمات السیاسیّة والاجتماعیّة التي یعرفها العالم
تظهر في الدول الضعیفة والمتخلّفة، فإنّ ذلك لا یمنعنا من ملاحظة أزمة تعیشها المجتمعات
المصنِّعة والتكنولوجیّة أیضًا بسبب سیاساتها الداخلیّة والخارجیّة؛ أزمة لم تَبْقَ حبیسةَ تلك الدولِ، بل

انتقلَتْ بِصُوَرٍ متعدٍّدة إلى جمیع دول العالم في ظلّ العولمة الضاغطة.
فبعد فشل الاحتلالات المباشرة في ترویض الشعوب المحتلّة، واشتعال ثورات التحریر في العالم
المستعمَر، ونشوب الحرب العالمیّة الثانیة، وصعود النازیة وانحدارها، واطّلاع العالم على جرائمها
المروّعة، وبروز مخاطر استخدام تقنیات تحسین النسل والتدخّل البیولوجي، وظهور الأضرار
الواسعة للأشكال المتوحّشة من الرأسمالیّة في الطبیعة وحیاة المجتمعات، ما فتئ الوعي بأزمة
الأنموذج الحداثي لدى جمهور من الناس یتّسع، واتّخذ أشكالاً وصیغًا متعدّدة، دینیّة وفلسفیّة
واحتجاجیّة، وعَبَّرَ عنه بنظریٍّات وأعمالٍ نقدیٍّة مختلفةٍ عَدَدٌ واسعٌ من الفلاسفة والعلماء ورجال

الدین والفنّانین والناشطین الاجتماعیّین.
عُدِ یجب تخطّیها لئن كانت الانتقادات الرادیكالیّة التي ترى في الحداثة تجربةً كارثیة على كلّ الصُّ
مهما كان الثمن والعَوْدُ بالإنسانیِّة إلى ما قبلَ الحداثةِ، حالمةً وهامشیة لا حظَّ لها في التحقُّقِ في
مستوى الواقع ومضادة لمصالحِ عمومِ البشرِ؛ فإنّ ضربًا آخَرَ من الانتقادِ نجح في فَرْضِ نفسِهِ بدیلاً
رًا منها، وأثبت أنّ الإنسانیّة تتّجه فعلاً محتمَلاً من الحداثة في صیغتها الكلاسیكیّة أو أنموذجًا مطوَّ
إلى حقبة جدیدة ما بعد حداثیّة تكمّل الحداثة في نظر البعض وتتجاوزها في نظر البعض الآخر.
شَمِلَ هذا النقدُ الواقعي جوانبَ متعددة من الحداثة ومن الأنموذج النظري الذي انبنت علیه؛ العقلانیّة
الأداتیّة، والفصل الجذري بین المعرفة والإیمان، وهشاشة الدیمقراطیّة، والمظالم الاجتماعیّة،
واختلال موازین العدل في المجتمعات الحدیثة، وتوحّش النظام الاقتصادي العولمي، والسیاسة

الأیكولوجیّة الكارثیّة، وطغیان المجتمع الاستهلاكي وما قاد إلیه من تذبذب في غائیّات الحیاة.
إنّ الفرضیّة الأساسیّة التي نحاول اختبارها في هذه الورقة هي عدُّ المطلب الأخلاقي هو المسألةَ
الجوهریّة في نقدِ الحداثةِ وتشخیصِ أزمتها، وحَجَرَ الزاویةِ في مشاریعِ إعادةِ تأسیسِهَا، وعدُّ الدینِ
حین یتمّ الاضطلاع به فلسفیا، ولیس فقهیا، هو الفاعلیّة الأكفأ في تقدیم الجواب الأخلاقي عن

إخلالات الحداثة.
تنبني هذه الفرضیّة على الإقرار بأطروحتین مترابطتین: الأولى ترى أنّ فشل الحداثة النسبي هو
قبل كلّ شيء فشل أخلاقي، إذْ أخفق مشروع التنویر الذي قامت علیه في تأسیسِ أخلاقٍ دنیویّة
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مستقلّة عن فرضیّات الدین والمیتافیزیقا، تتمتّع بالنجاعة المعقودة علیها، والثانیة تقرّ بأنّ تخلیق
الحداثة بالأخلاق الدینیّة - بمعنى إدراج الأخلاق الدینیّة في عمق النسیج الهیكلي للحداثة على قاعدة
الوصل لا الفصل بین المعرفة والقیم - یمثّل، إلى جانب مشاركة الشعوب كافة في الحیاة الحدیثة
الة، الأُفُقَ الأشدَّ واقعیة ومعقولیة لإعادة تأهیل الحداثة حتّى تصبح مشروعًا كونیا، لا مشاركةً فع

عولمیا منحازًا إلى مصالح بعض الدول على حساب البعض الآخر على نَحْوِ ما هي علیه الآن.
تهدف تلك الفرضیّة إلى إنهاء أسطورة الحداثة التي تروّجها الدعایة الأیدیولوجیّة الغربیّة بوصفها
صیغة علیا ونهائیّة لتطوّر البشریّة، وإثبات أنّ الحداثة، إذا لم تَأْخُذْ في الاعتبار العُمْقَ الأخلاقي
عَ عَالَمِنَا الروحي، ولم تَنْفَتِحْ إیجابیا على كلّ العالم، بحیث تتمكّن كلّ المجتمعات من للدین وتَنَوُّ
المساهمة الفعالة في بناء الحیاة المعاصرة بكلّ أَوْجُهِهَا؛ لن تكون - أي الحداثة - أبدًا ظاهرةً كونیة

محقِّقَةً لتطلّعات الإنسانیّة كافّة. وهذا هو بالضبط مشروع ما بعد الحداثة الأخلاقي.
عبّرت عن هذه الفرضیّة في العقود الأخیرة مقارباتٌ عدیدةٌ وَضَعَتْهَا شخصیٌّات فلسفیّة وأكادیمیّة
ودینیّة متنوّعة المشارب، اخترنا إحداها موضوعًا لمقالنا، وهي مقاربة الباحث في الإسلامیّات،
الفلسطیني الأصل الكندي الجنسیّة؛ وائل بهجت حلاّق، كما تتجلّى في كتابه الدولة المستحیلة:

الإسلام والسیاسة ومأزق الحداثة الأخلاقي.
من أجل التعریف بهذه المقاربة تعریفًا تحلیلیا نقدیا، قسّمنا الدراسة إلى ثلاثة أقسام؛ خصّصنا
صْنَا ثانِیَهَا أوّلها لتحلیل مقاربة حلاّق لأزمة الأنموذج الحداثي وبیان موقع الأخلاق منها، وخَصَّ
لتحلیل فلسفة الأخلاق البدیلة التي اقترحها حلاّق؛ وثالثَها لنقد مقاربة حلاّق نقدًا یفتح الأفقَ على

مقاربةٍ قد تكون أقدرَ على تَمَثُّلِ المشكلة وتجاوزها.

أولاً: أزمة الأنموذج الحداثي
1- مشروع نقدي جذري

في طَرْقِ سؤال الأخلاق في الحداثة من وِجْهَةِ نظرٍ نقدیٍّة، كان یمكننا أن نختار شخصیّة عربیّة
أخرى تملك رصیدًا فكریا نقدیا وتنظیریا لا یُستهان به، مثل المفكّر المغربي طه عبد الرحمن. فعبدُ
لِعٌ بعمقٍ على نَوَاحٍ أساسیٍّة من الفلسفة الغربیّة، مرتبطٌ وثیقَ الارتباط بالتراث الروحي الرحمن مُطَّ
رٌ لفكرة الحداثة الجوهریّة أو الحداثة البدیلة، مقتنعٌ بالقیمة الجوهریّة والثقافي الإسلامي، منظِّ

للأخلاق الدینیّة والروحانیّة في حیاة الإنسان.
غیر أنّنا اخترنا وائل حلاّق موضوعًا للدراسة لعدّة اعتبارات؛ لم نختره لأنّه صاحبُ مساهمة
مُهِمٍّة في مجال الفكر الأخلاقي فحسب، بل لأنَّ له - مع ذلك - موقعًا فكریا وثقافیا متمیزا في نطاق
الدراسات الإسلامیّة والقانونیّة، ولأنّه أیضًا أكادیمي ومفكٌّر عربي مسیحي، غائصٌ في البحث
الاستشراقي منهجًا، نَقْدِيٌّ تُجاهَهُ في مستوى المبادئ والأطروحات والأهداف. ومع أنّه ینتمي فعلیا
ومهنیا إلى الحداثة وإلى المجتمع الغربي، فإنّه عُرِف بكونه ناقدًا جذریا لهما، مجادلاً الأنموذج
السیاسي والأخلاقي الغربي، ملتقیًا في ذلك بعدید المفكّرین الغربیّین. وعُرِف أیضًا بحرصِهِ على
هُ في آنٍ إلى النُّخْبَتَیْنِ الغربیّة والعربیّة الإسلامیّة، عَبَّرَ من خلاله عن إیمانه العمیق بناء خطابٍ یتوجَّ
بإمكان إنشاءِ تیٍّار فكري وروحي عالمي من كلّ الثقافات، یلتقي على نقد الحداثة ویحمل مشروعًا
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تَجَاوُزِیا لها، یستعمل لغة حدیثة یتقاسمها الجمیع، لیست كاللغة الشخصیّة المتكلَّفَة التي استوحى طه
عبد الرحمن مفرداتها الغریبة من التراث الدیني القدیم.

نَمَتْ رُؤْیَةُ حلاّق الأخلاقیُّة والأنثروبولوجیُّة عَبْرَ كتاباتِهِ المختلفةِ، حتّى بَلَغَتْ ذرْوَتَهَا نُضْجًا
وَوُضُوحًا في كتابِهِ الأخیرِ الدولة المستحیلة الذي یَعْنِینَا حَصْرًا هنا. مَثَّلَ هذا الكتابُ حینَ صدورِهِ
ة بالإنكلیزیّة سنة 2012 (1) حَدَثًا معرفیا وثقافیا، فوقع تعریبُهُ ونشرُهُ بسرعةٍ اعترافًا أوَّل مرٍّ
یَّتِهِ وبحاجةِ الساحةِ الثقافیّة العربیّة إلیه(2). فهو یأتي في سیاقٍ یَتَّسِمُ بالصراع العالمي المحتدِّ، بِأَهَمِّ

وَبِتَذَبْذُبٍ وَانقسامٍ عربیَّیْنِ یُنْذِرانِ بخطرٍ مُسْتَطِیرٍ.
یَظْهَرُ بجلاءٍ من الكِتابِ أنَّ حلاّق یَقِفُ من الحداثةِ موقفًا نقدیا، وینخرِطُ في تیٍّار نقدي عامٍّ،
لأصحابِهِ دوافعُ مختلفةٌ، لاهوتیٌّة وأخلاقیٌّة بالنسبة إلى بعضهم، وإنسانویٌّة وما بَعْدَ استعماریٍّة بالنسبة
إلى بعضهم الآخر. ویبدو أنّ حلاّق یجمع بین الاعتبارین، ویضیف إلیهما اعتباراتٍ ذاتیة أخرى

نَتَبَیَّنُهَا خلالَ التحلیل.
أدرك حلاّق أنّ النقد الإسلامي وحدَهُ لا یَفِي بالغرض، وربّما لا تتجاوز آثارُهُ بعضَ الدوائِرِ
الإسلامیِّة المحدودة. فحرص على إبراز نقاط الاتّفاق المنهجي والإستراتیجي بینه وبین التیّارات
النقدیّة الغربیّة، ودعا إلى الْتِحامِ الجمیعِ في مشروعٍ نقدي واحدٍ، مُطَالِبًا بتجاوز النزعات النرجسیّة
والخصوصیّات الضیّقة، والتحرّر من سطوة فلسفة التنویر والعقلانیّة الأداتیّة، والقبول بمبدأ التنوّع
والاختلاف. فالأزمة لیست أزمة المسلمین وحدهم، بل هي أزمة العالم بكلّ مكوّناته. غیر أنّ
المسلمین، لأسباب تاریخیّة وثقافیّة، مدعوّون في رأیه إلى أن یكون لهم دور ریادي في اقتراح
البدائل. ومن أجل الوفاء بذلك علیهم الدخولُ في حوارٍ تفاعلي بَنَّاءٍ مع غیرِهِمْ، وأن لا یَرْضَخُوا

للنزعة العالمیّة، ولا یتنازلوا للنظام العالمي عن حقوقهم(3).
لم یكن غریبًا في سیاقنا العالمي المضطرب أن یَعُدَّ حلاّق إخضاعَ الحداثةِ للنقد الأخلاقي بهدفِ
رة منها. ة للإنسانیِّة عامة، ولیس فقط للمجتمعاتِ المتضرِّ إعادةِ هیكلتِهَا على نحوٍ مختلفٍ حاجةً ماس
فقد بدا له أنّ استمرارَ البشریِّة المادّي والروحي، وخروجَ المجتمعاتِ الحدیثةِ من أزمتها العامّة
یتوقّفان على هذا النقد، وما یستتبعه من تعدیلات جوهریّة في النظام الاجتماعي والحیاتي الراهن.
لذلك مَثَّلَ نقدُ الحداثةِ الملْمَحَ العامَّ لمشروعه كُلِّهِ، وظهر منذ عتبة الكتاب الأولى، نعني عنوان
الكتاب الدولة المستحیلة: الإسلام والسیاسة ومأزق الحداثة الأخلاقي. وبشّر بهذا المنزع النقدي في

الصفحات الأولى من المقدّمة، ولم یتوقّفْ النقدُ حتّى آخِرِ صفحةٍ من الكتاب.
إنّ میزة الموقف النقدي لحلاّق أنّه - في إطارِ بحثٍ مفتوحٍ یَعدُّه صاحبُهُ مشروعًا نقدیا بنائیا في
آنٍ - یتّهم الأنموذجَ الحداثي في جملته، ویسلّط الضوء على نتائجه المدمّرة للحیاة والكون، ویربط
سَتْ في إطارِ هذه النتائج بنظامٍ سیاسي اقتصادي یجد بِدَوْرِهِ جُذُورَهُ في مفاهیمَ ونظریٍّات تَأَسَّ
مشروعِ التنویرِ الغربي، وَیَرُدُّ موضعَ الخللِ الرئیسَ في هذا البناء إلى الوضع الهامشي للأخلاق في
الحداثة. لذلك كان كتاب حلاّق مشروعًا نقدیًا أخلاقیًا یستهدف الحداثةَ أُسُسًا ونظامًا ونتائجَ؛ بهدف
الوصول إلى بناءٍ نفسي اجتماعي سیاسي اقتصادي جدیدٍ، یكون أشدّ أخلاقیة وإنسانیة وتَلاؤُمًا مع

الطبیعة والعالم.
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قد تُشْعِرُنَا بعض الأفكار والأحكام النقدیّة التي بلورها حلاّق بأنّه یَقِفُ مَوْقِفَ الرافِضِ المُقَوِّضِ
تِهِ. لكنَّ الحقیقةَ غیرُ ذلك، ویتضح هذا في مواضِعَ عدیدةٍ ومِفْصَلِیَّةٍ من للمشروعِ الحداثي بِرُمَّ
الكتاب. ونحن نقرّ بأنّ خطاب حلاّق في هذا الموضع یَلُفُّهُ الكثیرُ من الغموض والالتباس؛ بسبب
كثرة إحالته على مفكّرین غربیّین ناقمین على وجوهٍ عدّوها عدمیة في الحداثة، وبسبب جذریّة النقد
الذي وجّهه هو نفسه إلیها وإلى التنویر، وعدمِ وضوحِ العلاقة بین فكرتَيِ الحداثةِ وما بعد الحداثة
عنده، وضبابیِّة موقِفِهِ ممّا سمّاه بالحكم الإسلامي. غیر أنّ الصورة تزداد وضوحًا عندما نتقدّم في

التحلیل.
من الناحیة التقنیة، وَفَّرَ حلاّق كلَّ ما یَلْزَمُ لإكسابِ مشروعِهِ النقدي كفاءةً منهجیَّةً محترَمَةً وقدرةً
واسعة على التفكیك. فاستند إلى شبكةٍ من المفاهیمِ النقدیّة ذاتِ العمقِ الفلسفي، استقى مُعْظَمَهَا من
فلاسفة أوروبّا وعلماء اجتماعها وقانونها. لعلّ أبرزها: «الأنموذج» (Paradigm)، و«ما بعد
التنویر» (Post-Enlightenment)، و«ما بعد الحداثة» (Post-Modernity)، و«النطاق المركزي»
Technologies of) «و«النطاق الهامشي أو الثانوي»؛ و«تقنیات النفس أو الذات ،(Central Domain)

the Self)؛ و«فنّ العیش»(4). وظّفها في إیصال نقده الأخلاقي للحداثة إلى أبعدِ مَدًى مُمْكِنٍ: الركائزِ
رة مِنْ ة والذاتُ المتحرُّ التأسیسیِّة لأنموذجها المجتمعي، وهي التنویرُ والعقلانیُّة الأداتیُّة وأخلاقُ القوِّ

كُلِّ التزامٍ مُتَعَالٍ.
یمكن التمییزُ بین ثلاثِ بنًى في الحداثةِ انْصَبَّ علیها نقدُ حلاّق: البنیة السیاسیّة والاقتصادیّة،

والبنیة الفلسفیّة، والبنیة الأخلاقیّة.

2- نقد البنیة السیاسیّة والاقتصادیّة للحداثة
ذهب حلاّق في نقده لهذه البنیة إلى حَدِّ وَسْمِ الحداثة بـ «مشروع الدمار» لكونها المسؤولَ عن
الكوارث الثلاث الكبرى التي حاقَتْ بالعالم؛ تدمیر البیئة الطبیعیّة بفعل «النزعة التصنیعیّة»
وأسطورةِ «التقدّم»، وتفكیك الروابط الاجتماعیّة والأسریّة وخلق فرد «مغترب متشظّ ونرجسي»
في ظلّ سیادة رأسمالیّة الدولة، والتبعات الأخلاقیّة والتداعیات المعرفیّة للمشروع الحداثي التي

تنعكس بالسلب والتدمیر على كلّ وجوه الحیاة الاجتماعیّة والطبیعیّة(5).
قد تأتَّى للحداثةِ إلحاقُ هذا الضررِ البلیغِ بالعالم لأنّ مقالیدها آلت على نحو طبیعي إلى الدولة
اللیبرالیّة التي باتت منذ عقود تهیمن على العالم من دون مُنَازِعٍ تقریبًا. تَمَكَّنَ هذا الأنموذج السیاسي
تِهِ لَتْ مصدرَ قُوَّ الاقتصادي من فرض سیادته ونظامه وقیمه على الجمیع بفضل ثلاثةِ أعمدةٍ شَكَّ
وجبروتِهِ: «الطبیعة العسكریّة للدول الإمبراطوریّة القویّة، والتغوّلات الثقافیّة الخارجیّة، والسوق
مُ بَعْضُهَا بَعْضًا العالمیّة الرأسمالیّة - اللیبرالیّة الهائلة»(6). هذه الأعمدة مترابطةٌ متلازمةٌ یُدَعِّ

هُهَا شعارٌ واحدٌ: مزیدًا من القوّة من أجل مزیدٍ من الهیمنة والربح. ویوجِّ
للتمكّن من تحقیق هذا الهدف على أوسع نطاقٍ، فَرَضَ النظام اللیبرالي على جمیع الدول وَضْعًا
د یعمل بحسب قواعدَ جدیدًا یُعرَف بالعولمة التي هي لیست سوى «خلق سوق عالمي واحِد وموحَّ
قانونیٍّة مشتركة وعامّة، بل متطابقة» تخدم مصالحَ الدولِ الرأسمالیّة القویّة لا غیر. وكان من
مستلزمات هذا الأنموذج إنشاء «إنسان اقتصادي هدفه الحصري والأساسي هو الربح المادّي»(7).
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زَ نقدُ حلاّق للعولمة على الأنموذج الرأسمالي. فالنماذجُ غیرُ بناءً على هذا التشخیص، نَفْهَمُ لِمَ تَرَكَّ
الرأسمالیِّة - في نظره - ذاتُ دَوْرٍ ثانوي على الصعید العالمي، وهي حتّى في حالِ وجودِها
مفروضٌ علیها انتهاجُ قواعِدِ العلاقاتِ الرأسمالیّة في معاملاتها بقطع النظر عن استحسانها لها أو

امتعاضها منها(8).

3- نقد البنیة الفلسفیّة للحداثة
لم یكن الوجه السابق من النقد المنصرف إلى التجلّي السیاسي والاقتصادي الهیمني للحداثة نهایةَ
المطافِ في مشروع حلاّق النقدي؛ فهذا النقد لا ینال سوى المظهر الخارجي من الحداثة ومن النظام
العولمي المعبِّر عنها حالیا. لاحَظَ حلاّق أنّه توجد وراء هذه البنیة السیاسیّة والاقتصادیّة للحداثة بنیةٌ
أعمقُ یجب أن تُسْتَهْدَفَ، هي بنیتها الفلسفیّة التي تُحِیلُنَا مباشرةً إلى فكر التنویر ومبادئه ومقولاته.
إنّ ما یهمّ حلاّق أكثرَ، هو تأكیدُ كَوْنِ النظامِ السیاسي والاقتصادي العالمي المنبثقِ من الحداثة یستندُ
إلى أساسٍ فلسفي قیمي یجعله، على الرغم من وحشیّته ومَخَاطِرِهِ التي تهدّد الطبیعة والإنسان معًا،
مشروعًا تقدّمیا في نظر المستفیدین منه. هذا الأساس الفلسفي القیمي سلیلُ الحداثةِ، معبِّر عنها، ولا

قیمة ولا صدقیّة له خارجها.
بهذا الاعتبار ینصبّ نقد حلاّق في هذا المستوى من التحلیل على الحداثة ذاتِهَا وأُسُسِهَا
ومنطلقاتِهَا، لا على ثمارِهَا ونتائجِهَا الاقتصادیّة والسیاسیّة. إنّ مزیَّة الذهابِ في النقد من القریب
إلى البعید هي أنّه یُجَلِّي صُوَرَ تشابُكِ البنیةِ السیاسیّة والاقتصادیّة للحداثة بِبِنْیَتِهَا الفلسفیِّة القیمیّة،
ویكشفُ الكیفیَّةَ التي تَصْنَعُ بها الأولى نَمُوذَجَهَا القِیمِيَّ الخاصَّ المعبِّرَ عن فلسفتِهَا وأهدافِهَا
ح لماذا تفرضه على الجمیع باسم الكونیّة (Universalism) والإنسانویّة وتطلِّعاتهَا، ویوضُّ

.(Humanism)

بِفَضْلِ هذا الربطِ، یُحیلُ نقدُ قیمةِ المالِ في النظام اللیبرالي مباشرة على مفهوم العقل المنفصل عن
القیمة والأخلاق الذي یمثّل أحد أبرز أعمدة المشروع التنویري الغربي. ویستنتج حلاّق من ذلك
- مُتَّبِعًا خُطَى جون غراي (John Gray) - أنّه لیس في الإمكان تجاوزُ التنویر اللیبرالي، والمرورُ إلى
مجتمع ما بعد التنویر، من دون نقدٍ معمَّقٍ للحداثة والفلسفة اللیبرالیّة وتقالید الحضارة الغربیّة، ومن
سة لها. یشمل دون التخلّي عن عدد من التصوّرات الفلسفیّة والالتزامات الجوهریّة والمحوریّة المؤسِّ
ذلك بعبارات غراي التخلَّي عن «تصوّرات معیّنة عن العلم والأخلاق»، وعن ضروبٍ راسخة
وعریقة في التقالید الغربیّة في فهم الدین، وعن «التصوّر الإنسانوي للبشریّة على أنّها محلُّ الحقیقةِ
ر الذي یعبّر عنه البحث السقراطي والوحي المسیحي، والذي یعاود الظهور في الممیَّز، ذلك التصوُّ
شكلٍ علماني وطبیعاني في مشروع التنویر الخاصّ بالانعتاق الذاتي الإنساني من خلال تنامي
المعرفة»(9). فلیست الأنوار في جوهرها سِوَى مَنْحِ العقلِ كاملَ الثقةِ والاستقلالِ، وعدّه كفیلاً بِنَقْلِ
الإنسانِ إلى الرشد التامّ، وتحریرِهِ من كلّ أنواع الوصایة والخضوعِ للقوانین التي لا تنبع من وعیه

وضمیره؛ وهو ما یجعل العقلَ في النهایة هو المنشِئَ الوحیدَ للأخلاق(10).
تَرْجِعُ إلى حدٍّ بعیدٍ جملةُ التصوِّرات المعبِّرة عن النظرةِ الحداثیِّة اللیبرالیِّة إلى العالم، إلى
العقلانیّة التنویریّة التي جرّدت العالَم تجریدًا تاما من القیمة عبر تمییزها الجذري بین «ما هو
كائن» و«ما ینبغي أن یكون»، أو بین الحقیقة والقیمة؛ ما أدّى إلى نزع القیمة من العالم الطبیعي
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الذي صار یُنظَر إلیه بفعل ذلك - بحسب عبارات حلاّق - «على أنّه ‘متوحّش’ و‘بلید’»، وأنّه في
هَ سلوكنا جوهره لیس «سوى المادّة في حالة حركة [...] بكماء» عاریة من كلّ ما یمكن أن یوجِّ
د المادّة حیالها. والأثر الأخلاقي المدمّر لهذه النظرة واضح ومباشر بحسب حلاّق؛ فـ «عندما تُجرَّ
من كلّ قیمة، فإنّها لا تظلّ جزءًا من الروح الكونیّة، وهذا یسمح لنا بالتعامل معها كشيء ودراستها
وإخضاعها لتحلیلنا العقلاني المستقلّ في مَدَاهُ الكاملِ من دون أن تترتّب لها علینا حقوق أخلاقیّة».
وتفضي هذه النظرة التشییئیّة إلى العالم، والقائمة على الفصل بین العقل والأسباب، إلى نتیجةٍ
أخلاقیّة عملیّة خطرة، تسمح بكل ضروب الانحراف الممیِّزة للتصنیع الرأسمالي في مرحلته
المستهترة بالطبیعة، وللنظام العولمي غیرِ الآبِهِ بالشعوب الضعیفة؛ تتمثّل هذه النتیجة في اضطلاع
العقل العملي «المستقلّ» بمهمّة التشریع للأخلاق، من دون حاجته إلى مراعاة أيِّ اعتبارٍ

خارجَهُ(11). وهذا ینقلنا إلى نقد البنیة الثالثة الأعمقِ والأوْكَدِ للحداثة، وهي بنیتُهَا الأخلاقیّة.

4- نقد البنیة الأخلاقیّة للحداثة
أدرج حلاّق كتابَهُ - مِنْ جهات المنهج والمضمون والغایة - في جهد النقد الأخلاقي العالمي
للحداثة. فوصفه في المقدّمة بأنّه «مقالة في الفكر الأخلاقي أكثر من كونه تعلیقا على النواحي
السیاسیّة أو القانونیّة»(12). وأعلن في موضع آخر أنّه «مشروع أخلاقي من الطراز الأوّل،
ومحاولة للبناء على الذات التاریخیّة من أجل التوجیه الأخلاقي»، وأنّه «مشروع للنقد الأخلاقي
[...] والبدیل الأخلاقي»(13). ولم یكن الرجل في هذه التقریرات بعیدًا من الصواب، فقد حضر

الانهمام الأخلاقي في مجمل الكتاب، وبصورة شدیدة التركیز في الفصلین الأخیرین منه(14).
سَ الحقیقي لأنموذج أرجع حلاّق نشوء أخلاق الحداثة إلى الفلسفة الكانطیّة التي عدّها المؤسِّ
الفصل بین المعرفة والقیمة، وهو ما أدّى إلى فقدان الأخلاق دورَها في توجیه النظام والسلوك،
وفَسَحَ المجال لظهور كثیر من الشرور والمظالم. كان حكم حلاّق في هذه المسألة شدید الوضوح
والقطع: «إنّ تقهقر الأمر الأخلاقي إلى مرتبة ثانویّة وفصله بصورة عامّة عن العلم والاقتصاد
والقانون وما إلى ذلك كان في جوهر المشروع الحدیث، وهو ما أدّى بنا إلى تشجیع أو إهمال الفقر
والتفكّك الاجتماعي والدمار البغیض للأرض نفسها التي تغذّي البشریّة وتوفّر لها كلاّ من الاستغلال

المادّي والقیمة»(15).
یمثّل هذا النقد استهدافًا مباشرًا لفلسفة الأخلاق اللیبرالیّة؛ إذ یقودنا الربط الجدلي بین النظرة
المعرفیّة الأداتیّة إلى العالم والتعامل اللیبرالي النفعي المحض والمشیّئ للطبیعة، إلى نتیجة تقوّض
مزاعم التعالي عن الأخلاق في المعرفة الحدیثة. فالتصوّر المجرّد من الأخلاق والقیمة للعالم هو في
نهایة المطاف تصوّر أخلاقي آخر، یفضي إلى أخلاق القوّة والسیطرة والمنفعة والفردیّة
والاستغلال؛ ولیس - كما تدّعي «النظرة الكانطیّة التي تهیمن على الأنموذج الأخلاقي الحدیث»

را خالیًا من البعد المعیاري الأخلاقي. بعبارات حلاّق - تصو
على أنّ الربط الذي یصرّ علیه حلاّق بین الحقیقة والقیمة یجب أن لا یجرّنا إلى إطاحة استقلالیّة
العقل الإبستیمولوجیة وبمقولة العقل المحض، لأنّ ذلك قد یقود إلى انهیار المعرفة العلمیّة برمّتها.
یظلّ هذا التخوّف إشكالاً قائمًا یتحدّى مشروع حلاّق، ولا مناص لمن یتّفق معه في المقاربة من أن
یتصدّى له بالعمق الإبستیمولوجي المستحَقّ، إذ لا یكفي نقدُ فلسفةِ الأنوار وإعلانُ مَوْتِهَا. یجب
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اقتراحُ تصوٍّرات فلسفیٍّة بدیلةٍ منها تتمثّلها ثمّ تتجاوزها. وما لم یحصل ذلك سیظلّ التنویر أفُقًا لا
مَحِیصَ عنه للعقل الحدیث، وهو ما نراه قائمًا إلى الآن.

بناءً على نقدٍ ثلاثي الخُطى قمنا بإبرازه، توصّل حلاّق إلى تحدید موضع الداء الأساسي في
الأنموذج الحداثي، ویتمثّل في المنزلة الهامشیّة المفروضة على الأخلاق. إنّ أعمّ ما یمیّز الدولة
الغربیّة الحدیثة في نظره هو أنّها أنزلت الأخلاقَ «إلى منزلة النطاق الثانوي». وفي المقابل - وهذه
نتیجة منطقیّة جدلیّة من تلك - جعلت نطاقها المركزي «هو الاقتصادي والسیاسي ولیس
الأخلاقي». وهذه الحقیقة تنطبق على مجمل «الحداثة وعولمتها المتزایدة»(16). وقد نبع هذا
الاختیار المجحف من المشروع المركزي للتنویر الذي یقوم على «استبدال الأخلاق المحلّیّة
والعرفیّة والتقلیدیّة وكلّ أشكال الإیمان المتعالي بأخلاق نقدیّة وعقلانیّة قُدّمت كأساس لحضارة

كونیّة [...] تحت إمرة العقل البشري الذي انفصل أخیرًا عن المبادئ الأخلاقیّة التقلیدیّة»(17).
ثمّة، إذًا، خلل أصلي في منظومة الحداثة یتّصل بالأخلاق، یفسّر جدلیا سائر الإخلالات الأخرى
الملحوظة في المستویات الأیكولوجیّة والاقتصادیّة والسیاسیّة وفي علاقة الدول والشعوب بعضها
ببعض. وهذا یفرض أن یكون مُبتدَأُ إصلاحِ الحداثةِ ومركزُهُ هو فلسفة الأخلاق، ویقتضي إعادة
النظر الجوهریّة في مسألة الفصل بینها وبین المعرفة. غیر أنّ ذلك سیكون بالضرورة مشروطًا
بمراجعة فلسفة الأنوار التي تمثّل أساس التصوّر الأخلاقي في الحداثة، وبتغییر نمط عیشنا
بأسره(18). وهذا لعمري مشروع معرفي ومجتمعي ضخم لم یتخطَّ عند حلاّق وعند غیره إلاّ بقدْرٍ

ضئیلٍ حدَّ النیّات وإبانةِ مشاعرِ الامتعاضِ، إلى شِعابِ التفكیرِ والإنجاز.

ثانیًا: فلسفة أخلاق بدیلة
1- بین الكونیّة والخصوصیّة

یتّسم مشروع حلاّق كما أسلفنا بطابعه النقدي الشامل. غیر أنّ النقد عنده یستلزم بالضرورة تفكیرًا
جدّیا في البدائل، لأنّه لا فائدة تُرْتَجَى من نقدٍ لا یُفضي إلى أفكار تساعد في تجاوز الأزمة التي
سلّطنا الضوء علیها عبر ذلك النقد. ولم یكن لدیه أيّ تردّد في الاعتراف بأهلیّة الخزّان الدیني
والثقافي الإسلامي لأنْ یكون المنبعَ الرئیسَ للقیم الأخلاقیّة التي على أساسها یمكن إعادة النظر في

بنَى الحداثة.
ما الدلالة الثقافیّة لهذا الاعتراف بالمرجعیّة الإسلامیّة للأخلاق؟ هل یروم حلاّق من خلاله تجاوزَ
أنموذجِ الحداثةِ جذریًا، وإحلالَ أنموذج اجتماعي سیاسي اقتصادي ثقافي جاهزٍ مَحَلَّهُ، كما یسعى
إلیه كثیر من دعاة الإسلام السیاسي؟ أم هل یرمي إلى الإبقاء على المكوّنات الأساسیّة للأنموذج
الحداثي، مع إعادة هیكلته على قاعدة فلسفة أخلاقیّة جدیدة من شأنها إحداث التغییرات المطلوبة في

بنَاهُ المختلفةِ؟
لا یبدو الجواب عن هذا السؤال بدیهیا. فحلاّق، من جهةٍ أولى، ینتقد الحداثة نقدًا جذریًا ویحذّر
المجتمعات الإسلامیّة وغیر الإسلامیّة من تضییع خصوصیّاتها والانسیاق وراء وَهْمِ اللحاق بركب
الحضارة. وهو، من جهة أخرى، لا یقترح أطروحات جدیدة تُذْكَر في مستوى النظریّات
والمؤسّسات السیاسیّة والمعرفیّة والتربویّة. لقد نُظِرَ إلى واقعةِ عَدَمِ تحوُّل كثیرٍ من المجتمعات إلى



مجتمعات حداثیّة على الطراز الغربي، على أنّها فشل ناجم عن ضعفٍ في الاستعداد لدى هذه
المجتمعات، إذْ استعصَتْ علیها الحداثة بكلّ ما تحمله من معاني التقدّم وقیم التحرّر والعقلانیّة
والتنظیم البراغماتي والدیمقراطیّة، وهو ما منح التفسیراتِ العنصریَّة لدى البعض صدقیة مغلوطةً.
أمّا حلاّق فرأى في هذا الفشل فرصةً لهذه المجتمعات لا یَجْدُرُ بها هدرُها كيْ تتمكَّن من تطویرِ
نماذجَ أخرى قادرةٍ على أن تكونَ أفضلَ وأرقى من الأنموذجِ الذي وَفَّرَتْهُ الحداثة، وذلك بالإقبالِ
الجدّي على استثمارِ المواردِ الذاتیّة الثقافیّة والروحیّة والاجتماعیّة والطبیعیّة، وتثمینِهَا والبناءِ

علیها(19).
هل تَعني هذه الدعوةُ تغذیةَ النزعات الخصوصیّة والمحلّیّة وإقرارَها فلسفیا، وهو ما یوحِي به
رفض حلاّق الصریح للنزعتین العالمیّة والإنسانویّة؟ أم هل تعني الإقرارَ بكونیٍّة أخلاقیّة جدیدة قد
یمثّل الإسلام في المستوى المعیاري لُحْمَتَهَا وسَدَاهَا؟ وهل توجد صیغة وُسْطَى تتلاءم مع هاتین

النزعتین المتناقضتین؟
یهِ نظامَ الأخلاقِ یبدو موقف حلاّق من هذه المسألة جدلیا. فهو لا یدعو العالَمَ إلى الأخْذِ بما یسمِّ
في الإسلام، ویبدو أقرب إلى ترك كلّ شعب یطوّر فلسفته الأخلاقیّة الخاصّة به المتلائمة مع ثقافته
وشخصیّته، لكنّه یدعو الجمیع إلى التفاعل وتبادل التجربة، ویحرّض المسلمین بصفة خاصّة على

ذلك في علاقتهم بالغرب(20).
لة للذات، المجذِّرة لها في التاریخ القریب والبعید، لَمْ یَرَ حلاّق في إطار هذه الرؤیة التركیبیّة المفعِّ
أيَّ وجه من وجوه الشذوذ في أن یعتمد المسلمون على مصادرهم الأخلاقیّة التاریخیّة. فالغرب
الحدیث نفسه «عوّل وما یزال على خمسة قرون من التجارب والتراث، وعلى عصرَيِ النهضة
والتنویر والفكر اللیبرالي». وبعضُ النقّاد الغربیّین للحداثة یسعَوْنَ لإحیاء الأنموذج الأخلاقي
الأفلاطوني والأرسطي والطومائي. ومن الطبیعي - تبَعًا لذلك - أنْ یكون للمسلمین الحقّ في أن
یرجعوا إلى تراثهم، ویتحدَّوْا «تلك السردیّة التقلیدیّة [الغربیّة]، ویطوّروا بصورة متزایدة تاریخهم
الخاصّ»، ولا سیما أنّ التراث الخاصّ بهم «تراثٌ ضخم وثري یضرب بجذوره في قرون من

الإنجازات الثقافیّة»(21).
غیر أنّ المسلمین لن یفعلوا ذلك تكریسًا لنرجسیّة ثقافیّة أو قومیّة، بل سیفعلونه لفائدة الحداثة
والعالَمِ كلِّه. لیس في ذلك - بحسب حلاّق - ادّعاء ولا مبالغة، فـ «ثمّة الكثیر ممّا یمكن للمسلمین أن
یفعلوه كي یسهموا في إعادة تشكیل الأخلاقیّات الحدیثة»(22). یساعدهم في ذلك كون «النطاق
المركزي في عصر الدین التقلیدي هو التنشئة الأخلاقیّة والتعلیم الأخلاقي والتطلّعات الدنیویّة
الأخلاقیّة»(23). كما تساعدهُمْ حقیقةُ كَوْنِ مَوْرُوثِهِمْ الأخلاقي یعكس تجربةً تاریخیّة معیشة، لا

أفكارًا نظریّة عن مجتمع «لم یعش فیه أحد»(24).
هنا تنقلب نظرة حلاّق الإیجابیّة إلى التاریخ والمجتمع الإسلامیّین إلى ضرب من الإعلاء
والتمجید والحلم بالریادة لا نجد تفسیرًا لها إلا كونها رَدَّة فِعْل مُوَاز على ما تمارسه العدید من دوائر
الغرب ضدّ المسلمین من تهمیش وتحقیر. إنّ هذا الموقف التمجیدي لحلاّق لَیَقُومُ دلیلاً على أنّ
الیوتوبیا لیست دائمًا مصنوعةً من أحلام خیالیّة، بل قد تكون شیئًا یضرب بجذوره في وقائع التاریخ

ومعطیات المعرفة.



2- مظانّ فلسفة الأخلاق الإسلامیّة
إذا كان الموروث الأخلاقي الإسلامي بهذا الحجم وهذه الأهمّیّة، فأین نجده؟ وكیف یُمْكِنُ عملیا
تسدیدُ السلوكِ الفردي والجماعي الحدیث استنادًا إلیه؟ یتجلّى هذا الموروث - بحسب حلاّق - في
س وهو القرآن، أربعة مصادر تتمتّع بمكانة مرموقة في الثقافة الإسلامیّة، هي: النصّ المؤسِّ

ومنظومة الأركان الخمسة، ومنظومة الكلّیّات الخمس أو مقاصد الشریعة، والشریعة.
في التعریف بفلسفة القرآن الأخلاقیّة، اكتفى حلاّق بإشارات مقتضَبَةٍ؛ ففي معرض التصدیر
للفصل السادس «عولمة متحرّشة واقتصاد أخلاقي»، استشهد بمجموعة من الآیات رأى فیها نقیضًا
أخلاقیا لتوجّهات الحداثة الغربیّة في المجال المالي، من حیث إنّ القرآن یربط كسب المال واستعماله
ربطًا عضویا بالأخلاق، ویشرط الإیمان والسعادة في الدنیا والنجاة في الآخرة بالاعتراف بحقّ
الفقیر والضعیف والجار والغریب والأجیر في جزءٍ ممّا نملك، خلافًا للأنموذج اللیبرالي المتوحّش
المتغلّب على العالم الذي لا یأبه للآخرین إلا لیأخذ منهم المزید، ویجعل لصاحب المال سیادة مطلقة

على ما یملك(25).
في هذا السیاق ألحّ حلاّق بصفة خاصّة على أنّ ملكیّتنا للمال وللأشیاء بصفة عامّة لیست ملكیّة
حقیقیّة، بل مجازیّة؛ إذ االله وحده هو المالك بحقٍّ لكلّ شيء، وهو وحده المتصف بما یسمّیه حلاّق
«الملكیّة الأصلیّة ذات السیادة». یترتّب على هذا الأصل أنّ ما یتخلّى الأغنیاء عنه من المال - على
وجه الزكاة أو الإحسان - لفائدة الفقراء إنّما هو «حقّ لهم»، ولیس مِنَّةً أو عطاءً من مِلْكٍ شخصي

یأخذه الفقیر من موقع الذلّ والصغار(26).
في ما یخصّ المصدرَ الثاني للأخلاق الإسلامیّة، بیّن حلاّق أنّ أركان الإسلام الخمسة الاعتقادیّة
والعملیّة (الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحجّ)، تحمل برنامجًا یجسّد قیم الدین الأخلاقیّة،
ویضمن للمؤمن حیاة روحیّة إیجابیّة مع نفسه ومع الآخرین، ویوصل إلیه رسالة بسیطة ودقیقة
تعكس فلسفة القرآن الأخلاقیّة والوجودیّة، مؤدّاها: «اعْرِفْ مكانَكَ في العالم، واعرف طبیعتك
الزمنیّة، واعرف أنّك مخلوق كجزء من مجتمع وأُسْرة یغذّیان روحك كما تغذّي الزروع والحبوب
جسدك، وافهم أنّ كلّ ذلك هِبَةٌ تأتي مصحوبة بمسؤولیّة تجاه كلّ ما حولك؛ وافهم أنّك لا تملك شیئًا
في الحقیقة، وأنّك ستواجه قضاءك حتمًا، ولن تأخذ معك إلى القبر إلا عملك الصالح وحسن سیرتك؛
وافهم أنّ علیك واجبات تجاه العالم الذي خُلِقت فیه، وتجاه المجتمع الذي خُلِق من أجلك، وأنّ هذا هو

مرتكزك؛ ولا تعتبرْ شیئًا مضمونًا وحقا مكتسبًا»(27).
إنَّ تَمَثُّلَ هذه الرسالةِ بعمقٍ كفیلٌ بتأطیر السلوك المالي والاجتماعي للأفراد والجماعات تأطیرًا
أخلاقیا یحول بصفة ذاتیّة بینهم وبین أنماط السلوك الرأسمالي، القائمة على الاستغلال والجشع
ومراكمة الثروة بلا حدٍّ. هذه هي النتیجة التي یوحي بها كلام حلاّق، وهي نتیجة صحیحة في
اِن في إطار أوضاع وأحكام المستوى النظري المجرّد. لكنّ السلوك المالي والاجتماعي للأفراد یَتِمَّ
وإكراهات متنوّعة لیست الأخلاق إلا إحداها. ولا ریب أنّ عدم أخذِنَا كل هذه المعطیات في الحسبان

یجعل تقدیرنا للنتائج المنتظرة مغلوطًا.
المصدر الثالث للأخلاق الإسلامیّة هو الكلّیّات الخمس، أو ما یُعرَف على نطاق أوسع بمقاصد
الشریعة الإسلامیّة (حفظ الدین والنفس والعقل والمال والنسل) التي تحدّد في نظر حلاّق اتِّجاهات
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ص معنَى الإسلامِ العامَّ من نصوصه وتعالیمه. ولئن جاء القانونِ الأخلاقي في الإسلامِ وأهدافَهُ، وتلخِّ
اكتشافها ثمرة من ثمار العقل الفقهي الحيّ، فإنّ ظهورها صار ممكنًا بفضل «مشروع استقرائي»
أنجزه الفقهاء في مرحلة اكتمال الفقه وبلوغه أعلى درجات النضج. ولا شكّ - بحسب حلاّق - في
أنّ كلّ كلّیّة من الكلّیّات الخمس ذات أهمّیّة في حدّ ذاتها، إلا أنّ جدواها وفاعلیّتها لا تتحقّقان على
الوجه الذي ترمي إلیه فلسفة الإسلام الأخلاقیّة إلا حین ینضمّ بعضُها إلى بعض، وتأخذ كلّ واحدة
منها موقعها ورتبتها ضمن المجموع، فیكتسب النظام الأخلاقي في عمومه معناه الكامل الذي لا
تقدر كلّ كلّیّة بمفردها على الوفاء به؛ إذ «لا بدّ لكلّ منها أن تتّكئ على الكلّیّات الأخرى وتتداخل

معها، محافِظة على علاقة اعتماد متبادل في ما بینها»(28).
المصدر الرابع هو الشریعة، وقد ذهب حلاّق في فهمها مذهبًا یقوم على عدّها أخلاقًا بالدرجة
الأولى. لم یَرَ فیها أحكامًا وقوانینَ فقط - كما دأب على إبرازه مؤرّخو الفقه - بل عدّها ذاتَ معنى
مَةَ للحیاة العامّة والخاصّة - وهذا هو المعنى الثانوي مُزْدَوِجٍ. فهي تفید مِنْ وجهٍ القوانینَ المنظِّ
للشریعة - وتفید من وجه آخر المبادئَ الأخلاقیَّة التي تستند إلیها تلك القوانین، وهذا هو معناها
الجوهري. فلیست الشریعة في الجوهر - بحسب حلاّق - سوى «مجموعة مبادئ أخلاقیّة مدعومة

بمفاهیم قانونیّة»(29).
هكذا ترتدّ الشریعة إلى معنیین مترابطین عضویا لكنّهما غیرُ مُتَسَاوِیَيِ الأهمّیّة؛ أحدهما هو
الأحكام الفقهیّة التقنیّة المالیّة والاجتماعیّة وغیرها، وهو المكوّن الثانوي للشریعة، وخاصّیّته أنّه ذو
طابع إجرائي محدود. والآخر هو القانون الأخلاقي الكلّي الذي تهدف تلك الأحكام إلى تحقیقه
وتجسیده، وهو المعبّر عن الوضع الأنموذجي للشریعة من حیث هي «نظام أخلاقي یشكّل فیه
القانون أداة وطریقة خاضعتین للمنظومة الأخلاقیّة العامّة ومنشبكتین فیها»، من دون أن یصبح ذلك
القانون هو الغایة الأخیرة. فـ «القانون في الشریعة أداة للأخلاقي، ولیس العكس». هذه الطبیعة
الأخلاقیّة المتعالیة للشریعة هي بالذات ما یؤهّلها لأن تكون المنطلق لمراجعة المشروع الحداثي

وإعادة بنائه(30).

3- أنموذج تطبیقي
من مزایا المنظومة الأخلاقیّة في الإسلام التي دأب حلاّق على لفت الانتباه إلیها بوصفها لیست
منظومة نظریّة مجرّدة، بل منظومة مبدئیّة وتطبیقیّة في آن، جرى العمل بها مدّة طویلة وعلى نطاق
بة في مجالات عدیدة، من واسع في التاریخ. وهذا یعني أنّها منظومة عملیّة ذات فاعلیّة حقیقیّة مجرَّ
أهمّها المجال الاقتصادي. كان هذا المجال یشتغل في المجتمع الإسلامي القدیم وفق قواعد الشریعة
«لأنّ المجتمع  - وهو موضوع الشریعة وغایتها وأساسها - كان شرعیا». وحتّى نظام الحكم
السیاسي المیّال إلى الاستقلالیّة والغطرسة، كبحَتْ في التجربة الإسلامیّة جِمَاحَهُ «ثقافةٌ ومجتمعٌ لم

یعرفا أو یقبلا بصفة عامّة أيّ شيء غیر الشریعة ومنظومتها الأخلاقیّة»(31).
ولتأكید فاعلیّة الأخلاق الإسلامیّة، استحضر حلاّق أنموذجًا تطبیقیا في مجالٍ شدیدِ الأهمّیِّة في
العصر الحدیث، وبالغ الحساسیّة الأخلاقیّة لِكَوْنِهِ مُفْعَمًا بالأسباب الداعیة إلى الانحراف، هو المجال

المالي.
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بیّن حلاّق أنّ الشریعة تُمَكِّنُ الأنموذجَ الاقتصادي الذي یستند إلیها من تجنّب الكثیر من وجوه
الفساد المحتملة بفضل توجیهها سلوكَ الإنسان في المعاملات المالیّة توجیهًا أخلاقیا متوازنًا. فَمِنْ
أَجْلِ دَرْءِ «ممارسات السوق اللاأخلاقیّة»، وضعت الشریعة «آلیّات قانونیّة وأخلاقیّة» هدفها
«تزكیة» المال. والتزكیة مفهومٌ روحي أخلاقي صِرْفٌ ترمي الشریعة إلى تحقیقه عبر آلیّات «إیتاء
الزكاة والمشاركة في الأعمال الخیریّة المتعدّدة كالصدقة والوَقْفِ» وغیرِها. وتُعَلِّلُ الشریعة هذه
دُ مِنْ الآلیّات بافتراضِهَا وجودَ إثْمٍ محتمَلٍ في كلِّ عملیٍّة مالیٍّة، لأنّ المرْءَ مهما اجتهد لا یمكنه التأكُّ
كوْنِ جمیعِ مصادِرِهِ حَلاَلاً والإثمُ یقتضي مسؤولیة أخلاقیة تُقَابِلُهَا الشریعةُ بالزكاة والصدقة
والإحسان. فلیس هذا الإثم المحتمل في العملیّات المالیّة عند المؤمن هَیِّنًا، بل هو «مِنْ الكِبَرِ بحیث
یُعتبر باعثًا على غضب الربّ». والطریقة الدینیّة الناجعة «لتخفیف هذا الغضب هي الاشتراك في

الأعمال الخیریّة لمصلحة الفقراء وحتّى عابري السبیل»(32).
لم یكتف حلاّق بهذا الأنموذج التمثیلي الخاصّ، بل سعى لاستخلاص مبادئَ توجیهیٍّة عامّة من
أحكام الشریعة في مسألة تنظیم اكتساب المال، رآها (بمعیّة شروط أخرى) كفیلةً - بفضل ما تفرضه
على المستعمِلِ من قیودٍ نوعیٍّة - بِدَرْءِ نوازِعِ الفساد المالي لدى الأفراد، ومنعِ اختلال التوازن

الاجتماعي والطبقي. هذه المبادئ ثلاثة، هي:
- ردّ الفضل في كلّ كسب أو نجاح نحقّقه إلى االله.

ة - هدفًا أسمى في الحیاة. - اتّخاذ الغِنَى الروحي والأخلاقي - ولیس المالَ والقوَّ
- انتهاج منهج متوازن في التنظیم الاجتماعي یراعي مصلحة كلّ الأطراف ولا ینحاز إلى طرف

على حساب طرف آخر(33).

ثالثًا: نقد مقاربة حلاّق الأخلاقیّة
إنّ هذه الصورة الجمیلة عن دور الأخلاق الإسلامیّة في تصحیح مسارات الحداثة تصطدم بِشُكُوكٍ
واعتراضاتٍ جِدِّیَّةٍ تتعلّق بِنَوَاحٍ ثلاثٍ في مقاربة حلاّق: وجاهة قراءته للشریعة ولأخلاق الشریعة
من حیث هي تجربة متحقّقة في التاریخ، وثقته اللامحدودة في قدرة الأخلاق الدینیّة على تأطیرِ
الحیاة الاجتماعیّة والاقتصادیّة المعاصرة ومنعِهَا من الانحراف، والأحكام الجذریّة السلبیّة العامّة

التي أطلقها في شأن الحداثة.

1- مقاربة مثالیّة لأخلاق الشریعة في التاریخ
الاعتراض الأوّل الذي یمكن أن تواجَه به مقاربة حلاّق لأزمة الأخلاق في الحداثة هو طابعها
المثالي، وهذا ما اعترف به صراحة ولم یَرَ فیه أيّ خلل. فأقرّ بكون الشریعة في خطابه هي فكرة
أنموذجیّة مثالیّة یتمثّلها المسلم في اعتقاده ووجدانه، ولیست بالضرورة واقعًا مطبَّقًا(34). بل ذهب
Central) والنطاق المركزي (Paradigm) إلى أنّ مشكلة اللاواقعیّة كامنة أیضًا في مفهومَيِ الأنموذج
Domain) المعتمَدَیْن في مقاربته بصورة أساسیّة. فالأوّل یشیر إلى أنموذج نظري عامّ متحقِّقٍ

بصورة ضمنیّة، والثاني یشیر إلى منظومة لم تتحقّق إلاّ بصورة جزئیّة(35). وأنموذجیّة النظام
تستمدّ معناها بالذات من كونه یفشل حینًا وینجح أحیانًا.
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لذلك لم یَرَ حلاّق غَضَاضَةً في الاعتراف بأنّ الوضع الأنموذجي للشریعة لا یضمن حیاة مثالیّة؛
إذ كلّ المجتمعات تتداخل فیها النطاقات المركزیّة والنطاقات الثانویّة وتتصارع، والشریعة لا تمثّل
في هذا الباب استثناء(36). لكنّه لاحظ أنّ الشریعة الإسلامیّة بالذات قد لَقِیَتْ، على الرغم من طابعها
المثالي، درجة عالیة من التحقّق في الواقع لم تَحْظَ بها المنظومات الأخلاقیّة الیونانیّة والمسیحیّة
التي یعمل كثیر من نقّاد الحداثة الغربیّین على استعادتها(37). وخلاصة الرأي عنده أنّ النظام
الأخلاقي للشریعة لم یكن ناجحًا على الدوام؛ إذ «النجاح الكامل لیس من حظّ أيّ مجتمع في
الماضي أو في الحاضر». ولم یكن فاشلاً على نحو خاصّ، وهذا یضع «الفاعلیّة الأخلاقیّة لهذا

النظام» خارج مجال الشكّ(38).
إنّ هذا الوصف الإیجابي لتأثیر أخلاق الشریعة، والزعم بأنّه كان تأثیرًا حاسمًا، لا یمكن تقریره
باطمئنان في حقّ مجمل التاریخ الإسلامي المتمیّز بالتنوّع والتفاوت والتقلّب والتناقض والصراع
والحروب. فمن الناحیة التاریخیّة، وبحسب ما یتوافر لنا من وثائق، نستطیع أن نتعرّف إلى الفترات
والمواضع التي ساد فیها نظام الشریعة بما هي قوانین وأحكام یعتقد الملتزمون بها أنّها ذات مصدر
إلهي. لكن من الصعب جدا أن نعرف بدقّة حجم تأثیر الأخلاق المستمدّة من الشریعة في حیاة
المسلمین في تلك الفترات والمواضع. ذلك أنّه تتوافر لنا مصادر تَنِدُّ عن الحصر متخصّصة في
عرض تفاصیل أحكام الشریعة وشرح قواعدها المنهجیّة (كتب الفقه وأصول الفقه). أمّا ما یتعلّق
بتطبیقات الشریعة والتزام أفراد المجتمع معانیها الأخلاقیّة كما بیّنها حلاّق، فلا یعدو الشذرات

والأخبار والحوادث المبثوثة في مصادر متعدّدة تاریخیّة وأدبیّة وصوفیّة وغیرها.
لئن كان للأخلاق الدینیّة عند المسلمین موقع اعتباري كبیر وحضور مهمّ في بعض جوانب الحیاة
تشهد به مواقف ووقائع كثیرة ذكر حلاّق بعضها، فإنّ ذلك لا یعني أنّ كلّ شيء كان محكومًا
بالأخلاق، وأنّ الأخلاق كانت لها في معظم الأحیان الكلمة العلیا. لیس لهذا الزعم ما یؤیّده في مجال
التجربة السیاسیّة للمسلمین إلاّ قلیل. وقد تكون المجالات الأخرى أفضل حالاً من المجال السیاسي،
لكنّها لم تكن مختلفة عنه بصورة جذریّة لأنّ مجالات الحیاة الاجتماعیّة تخضع عمومًا للانسجام
والتناسب. وحین یختلّ التوازن تحدث انقلابات وثورات تُنْشِئُ توازنًا وانسجامًا جدیدین، وهذا ما لم

یحصل في التاریخ الإسلامي إلاّ مرّات قلیلة.

2- قدرة أخلاق الشریعة على منع الطغیان الاجتماعي والاقتصادي
في المجتمع المعاصر؟

بناءً على منطق حلاّق؛ فإن فلسفة الإسلام الأخلاقیّة التي لقیت طریقها تاریخیا إلى التطبیق - على
الرغم من بعض التعثّر - عبر قوّة النصّ الدیني وطاقات الشریعة ومنظومتَيِ الأركان والمقاصد
الخمسة، تستطیع الیوم بناء «إنسان الإسلام الاقتصادي المكوَّن أخلاقیا»، والذي یشكّل الركیزة
الجوهریّة لـ «الحكم الإسلامي». وهي أیضًا كفیلة - حین تُفهَم وتُطبَّق جیدا - بـ «صوغ الذات
المسلمة أو المكلَّفِ المسلم وتحقیق أغراض الشریعة والحكم الإسلامي، وبالنهایة تحقیق أغراض فنّ

العیش نفسه»(39).
ینبني هذا المنطق على الاعتقاد أنّ الأخلاق یمكنها أن تكون أقوى من القانون ومن النظام
السیاسي ومن المصالح والغرائز، ومن ثمّ یمكن جعلها النطاق المركزي للنظام، وتأسیس كلّ شيء

ً ّ



علیها. وهذه مبالغة یكذّبها الواقع الإنساني في مجمل المجتمعات قدیمًا وحدیثًا. فلئن كان للأخلاق
مثل هذا الدور المركزي لدى بعض الأفراد وبعض الأوساط الاجتماعیّة المتدیّنة مثل الزهّاد، فإنّه
من الصعب جدا أن یكون لها كلّ هذا الدور وهذه القوّة وهذا التأثیر لدى عموم الناس في المجتمع؛
لأنّ الأخلاق قائمة على الحرّیّة والالتزام الذاتي التلقائي، ولا یمكن فرضها بالقانون وضغط
المؤسّسات الجبریّة. ولو وقع فرضها بالقوّة لكفّت عن كونها أخلاقًا، ولصارت امتثالاً إكراهیا لا
یحقّق الأغراض المرجوّة من الالتزام الأخلاقي الإرادي والتلقائي. وبسبب هذا الخلل التجأ حلاّق
إلى استعمال عبارات عامّة ومبهمة، وفي أفضل الأحوال أدبیّة، تؤكّد الطابع المثالي لمقاربته ولا
تُزیله، من نوع «طاقات الشریعة»، و«إنسان الإسلام الاقتصادي»، و«الحكم الإسلامي»،

و«صوغ الذات المسلمة»، و«أغراض فنّ العیش».
إنّ التوصیف الإیجابي جدا لأخلاق الشریعة في التاریخ الإسلامي - حتّى لو صحّ واستقام - لا
یدلّ على قابلیّة تلك الأخلاق للتطبیق في الزمن الحاضر أو المستقبل حتّى بالصیغة المعدّلة التي
اقترحها حلاّق(40). فلئن كان عموم المسلمین یسلّمون اعتقادیا بالأركان الخمسة وینطقون طواعیة
بالشهادتین، فإنّ جزءًا منهم فقط لا نعرف نسبته من المجموع یؤدّي باقي الشعائر من صلاة وزكاة
وصوم وحجّ. وفي ما یخصّ هؤلاء، لا نملك المعطیات الكافیة التي تسمح لنا بتحلیل تأثیر الشعائر
الدینیّة في سلوكهم الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي كما ونوعًا. كما أنّ للمجتمعات الإسلامیّة
ها من الشرور التي قد تفوق ما یوجد منها في المجتمعات الغربیّة. ولذلك فإنّ التعویلَ المعاصرة حظَّ
على أخلاق جُرّبت في حقبة سابقة، واستدعاءَها إلى بیئة مختلفة عنها جذریا لتكون العامل الرئیس
في إصلاح مسارات الحداثة، یُعدّ مجازفة نظریّة غیر مأمونة. لعلّه یحسن التخلّص من فكرة العامل

الرئیس وإن كان یحیل على الأخلاق، واستبدالها بفكرة العوامل المتعّددة المتضافرة.
من الناحیة العملیّة، لم یبیّنْ حلاّق كیف یمكن للشریعة وأخلاقها أن تشتغل الیوم، سواء أكان ذلك
في ظلّ الحداثة أو ما بعد الحداثة، أم كان في ظلّ ما یسمّیه بالحكم الإسلامي. كلّ ما لمسناه منه هو
نقدٌ صارم للتطبیق المعاصر للشریعة وللإسلام السیاسي وللحداثة، وقولٌ باستحالة الدولة الإسلامیّة

على قاعدة الحداثة وقیمها ومؤسّساتها. ففي أيّ بیئة وفي أيّ عالم ستشتغل الشریعة الإسلامیّة إذًا؟
لیس یكفي أن توجد الأخلاق الجمیلة في الكتب أو أن تكون قد وُجدت في حیاة أناس مَضَوْا. بل
یجب أن تكون الیوم قادرة على مخاطبتهم وإقناعهم والدخول الفعلي في حیاتهم وممارساتهم
الاجتماعیّة المختلفة. یتطلب هذا وضع نظریّة في الأخلاق في تناسق مع الثقافة الحدیثة، ویتطلّب
توافر إطار ثقافي اجتماعي تقدر تلك الأخلاق على التفاعل معه، أي یتطلّب مقبولیّة واسعة من
المجتمع، وهو ما لا یتحقّق إلاّ عند وجود أرضیّة ثقافیّة عمیقة ملائمة. فهل هذه الأرضیّة متوافرة؟
والمقبولیّة لیست مبدئیّة فحسب، بل تعني الجاهزیّة للتصرّف وفق هذه الأخلاق؛ إذ قد نؤمن من
حیث المبدأ بشيء، لكنّنا لا نملك الاستعداد والجاهزیّة والكفاءة الفعلیّة لتحقیقه، كإیمان كثیرین منّا
بالحداثة والعقلانیّة والدیمقراطیّة من دون أن یكونوا قادرین على الانخراط الفعلي فیها. من هذه
الجهة، وفي أحسن الأحوال، یمثّل خطاب حلاّق منبها للوعي، أكثر من كونه ممثلاً فلسفةً تقترح

الرؤى والبدائل.

3- أحكام جذریّة متحاملة على الحداثة
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لا یمكنُ أنْ نَعُدَّ اتَّخاذ موقِفٍ أخلاقي نقدي من الحداثة أمرًا شاذا في العقود الأخیرة؛ فقد تعالت
أصوات النقد لهذا المشروع من كلّ حَدَبٍ. لكنّ النقدَ یَفْقِدُ الكثیرَ من صدقیّته وفاعلیّته إذا كان له
طابع انفعالي أو رادیكالي أو مثالي. وهذا - في رأینا - مَطَبٌّ لم ینجحْ حلاّق في الإفلات منه. فهو لم
یَتَوَانَ عن تحمیلِ الحداثةِ المسؤولیَّة عن جملة الشرور التي تردّى فیها الوضع الإنساني المعاصر؛
فهي المسؤولة عن «تشجیع أو إهمال الفقر والتفكّك الاجتماعي والدمار البغیض للأرض»(41).
ومشروعها «ثبت فشله حتّى في حلّ المشكلات التي صنعها بنفسه»(42). و«آثاره الكارثیّة على
العالم الطبیعي» بادیة للعیان. وربما «لا یكون هناك ما هو أضرّ للرجل والمرأة في العصر الحدیث

من مشروع الدمار هذا»(43).
في إطار خلخلة الأسس الأخلاقیّة للحداثة، رَدَّ حلاّق رَفْضَ الحداثیّین استجلابَ أخلاقِ الشریعةِ
إلى الزمن الحاضر إلى عقدة متمكّنة منهم هي «عقیدة التقدّم» التي رأى فیها صورة من تمركز
أوروبّا على ذاتها وموقفًا مجحفًا بالثقافات غیر الأوروبّیّة؛ إذْ تفترضُ - كما قال كوندورسیه
(Condorcet) - أنّ «كلّ مجتمعات الماضي، بِغَضِّ النظر عن الجغرافیا والزمن، عاشت واندثرت من

أجل أوروبّا الحدیثةِ وفي إطار التحضیر لها»(44). غیر أنّ هذا السلوك الأوروبّي المتمركز على
الذات لا یبرّر في نظرنا هجوم حلاّق على فكرة التقدّم ذاتِها وتحقیرَهَا؛ فهي من الأفكار البانیة
والدافعة نحو الأفضل. بالطبع، في الإمكانِ الحدیثُ عن تجاوزاتٍ في فَهْمِهَا وتطبیقِهَا أَبْرَزَ حلاّق
بعضَ الوجوهِ البغیضةِ منها. لكنْ أنْ نَرْفُضَهَا مبدئیا على هذا النحو، ونَعدّها فِكرةً سلبیة في حدِّ
ذاتِها، فذلك سقوطٌ في المنزعِ الأیدیولوجي المضادِّ، وإصرارٌ على البقاءِ خارجَ دائرةِ الحضارةِ

العالمیِّة الراهنة.
بسبب هذه النظرة السلبیّة القاتمة، بدا حلاّق غَیْرَ آبه للحداثة ومصیرها، غَیْرَ حریصٍ على التمییز
بین ما حقّقته للبشریّة من مكاسبَ تُمَثِّل رصیدًا إنسانیا عاما لا یجوز التفریط فیه، وما وَقَعَتْ
وأَوْقَعَتْ العالَمَ فیه مِنْ مَطَبَّاتٍ بسبب الاختیارات السیاسیّة والثقافیّة المنحازة، الناتجة من ظهورها
وترعرعها في محضن أوروبّي مسیحي ذي تطلّعات استعماریّة. ولئن سعى في بعض المواضع
لتعدیل هذه الصورة، فإنّ اقتضاب تحلیلاته وغموض عبارته لم یتیحا بناء رؤیة یطمئنّ إلیها العقل؛
فقد وصف كتابه بكونه «مشروعًا حداثیا بقدر الحداثة نفسها». وبما أنّ الحداثة «كمشروع حدیث،
ما بعد-حداثیّة أیضًا حتّى النخاع»، فإنّ «ما بعد-الحداثة تفترض الحداثة وتحاول أن تتجاوزها،

لكنّها تظلّ حداثة على الرغم من ذلك»(45).
یبدو مشروع حلاّق من خلال هذا الوصف حداثیا وما بعد حداثيّ وما قبل حداثي في آن واحد. هذا
اللعب اللفظي - المفهومي، على الرغم من ذكائه، ینطوي على قدر غیر قلیل من الالتباس وربّما من
التناقض أیضًا. وهو ما لاحظه سكوت موریسون (Scott Morrison) في مراجعته لكتاب حلاّق، وعبّر

رة تُجَاهَهُ(46). عن شكوكه المنطقیّة المبرَّ
إنّ النقد النسقي للحداثة لا یُفضي إلا إلى مواقف نسقیّة وجذریّة مضادّة تكرّس انشطار العالَم إلى
عوالم متنافرة. ولا تخدم هذه النتیجة مشروع إصلاح الحداثة، ولا تفتح طریق التحرّر والنهوض
أمام الشعوب المهمّشة عالمیا، وإنّما تغذّي الصراع والحرب. إنّ أزمة الحداثة الأخلاقیّة تتطلّب
مقاربةً تتمتّع بِقَدْرٍ من الواقعیّة والبنائیّة أكبر ممّا وفّرته مقاربة حلاّق، وترتكز على مفهوم الوصل
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الإیجابي - لا الفصل السلبي - بین أجزاء العالم من حیث كون ذلك شرطًا لاستمرار الحضارة
الحدیثة ووحدتها وكونیّتها.

خاتمة وآفاق مختلفة
هة إلى رؤیة حلاّق النقدیّة متأتیة من تخصّصه العمیق كانت الاعتبارات والمنطلقات الموجِّ
والطویل زمنیا في حقل الدراسات الإسلامیّة القانونیّة والسیاسیّة والأخلاقیّة التي مثّلت الشریعةُ
بُؤْرَتَهَا الرئیسة، ومن إحساسه الذي لا یتزعزع بالانتساب الشخصي إلى الثقافة العربیّة الإسلامیّة،
ومن انتسابه عملیا إلى الفضاء الغربي ولكن في الهامش النفسي والاعتباري منه، ومن عدم رضاه
عن اختلال موازین القوى العالمي وشعورِهِ الحادِّ بِهَیْمَنَةِ اللیبرالیّة في نسختها المتوحّشة على
الإنسان والعالم، حتّى إنّه لم یَكْتُمْ حدیثَهُ عن حالة الاغتراب التي یَعْتَقِدُ أنّ المسلمین وغیرَ المسلمین

یعیشونها بسبب تلك الهیمنة(47).
فكان من الطبیعي مع هذا الإحساس بانسداد الآفاق في ظلّ الحداثة أن لا یَأْسَفَ كثیرًا على فشل
هذا الأنموذج، بل على فقدانه، وأن یَنْعَاهُ بنفسه ویبحثَ عن مسالكِ إنقاذٍ في الأنموذج الأخلاقي
الإسلامي الذي خَبَرَهُ بعمق في المستوى النظري والشعوري، ولا سیما أنّ هذا الأنموذج تعامل
تاریخیّا مع إنسانٍ كامِلِ المشاغلِ والاهتماماتِ، إنسانٍ اهتمّ بالعبادة وبأسئلة الوجود وما وراء
الوجود، كما اهتمّ بالمال والاقتصاد والحرب والجَمال والزواج وسائر العلاقات الاجتماعیّة

والسیاسیّة، ونجح نسبیا في تأطیرها وتوجیهها روحیا.
رأى حلاّق في الحداثة نظامًا مَریضًا أصابَ بِدائِهِ الكَوْنَ كُلَّهُ. ووجدَ أنّ الأخلاق الدینیَّة هي
علاجُهُ، لا عَبْرَ جرْعَةٍ محدودةٍ تُضافُ إلى البناء القائم، بل بتأسیسٍ جدیدٍ للحداثة تحتلُّ فیه الأخلاقُ

لْبَةَ. وعدّ ذلك كفیلاً بنقلنا إلى ما بعد الحداثة. الدینیُّة قاعدةَ النظامِ السیاسي والاجتماعي الصُّ
غیر أنّ أطروحته عن تخلیق الحداثة وما بعد الحداثة بفلسفة الأخلاق الإسلامیّة الرائعة، بسبب
طابعها المثالي، ربما لا تتجاوز حظوظُها في النجاح النطاقَ الإسلامي في أحسن الأحوال. وهذا
النطاق - كما هو معلوم وكما یعلم حلاّق جیدا - یعیشُ وضعًا مُلْتَبِسًا وإشكالیا بَالِغَ التعقیدِ في علاقته
بالحداثة وبما بعد الحداثة وبالشریعة ذاتِهَا. ولیس من الواضح كیف ستباشر هذه الفلسفة الأخلاقیّة
سات السیاسیّة والاقتصادیّة عَمَلَهَا وتأثیرَها في ظلِّ موقفٍ سلبي لحلاّق مِنْ مُجْمَلِ القُوَى والمؤسِّ
سات سات الحكومیَّة والمؤسِّ والثقافیّة السائدةِ في العالَمَیْنِ العربي والإسلامي؛ یَشْمَلُ ذلك المؤسِّ
المستقلَّةَ والمعارِضةَ على السواء، بما فیها تجربةُ الثورةِ الإیرانیّة وحركاتُ الإسلامِ السیاسي

والنُّخَبُ المحدَّثة.
لا شكّ في أنّ لَفْتَ حلاّق الانتباهَ إلى نقائصِ الأنموذج الحداثي وأهمّیِّة الأخلاق الدینیّة في المجتمع
ما بعد الحداثي، له ما یبرّره في البیئات التقلیدیّة والحداثیّة على السواء. غیر أنّ اعتماده على نظریّة
النطاقات المركزیّة والنطاقات الثانویّة من شأنه أن یُفضي إلى تكریس أنموذج هیمني غَیْرِ متوازِنٍ
في مكوّناته الذاتیّة، وفي علاقاته بالطبیعة والإنسان. كما أنّ التلویح بأنموذج جدید تقوم فیه العلاقة
بین المعرفة والقیمة على الوصل لا على القطیعةِ والفصلِ المُفْضِیَیْنِ إلى التنابُذِ والهَدْرِ ونفي الآخر،
من دون بلورة رؤیة إبستیمولوجیة بدیلة وكُفْء تتّسق مع أنموذج الوصل، یبقى صرخةً في وَادٍ لا
دَتْ تاریخیا في نظام الشریعة - تُجدي نفعًا. نضیف إلى ذلك أنّ وضعَ الأخلاقِ الدینیِّة - التي تجسَّ



في قلبِ مشروعِ مجاوزةِ الحداثةِ، والدعوةَ إلى تشییدِ نظامِ المجتمعِ ما بعد العلماني على أساسها،
فكرةٌ قد تكون جذابة لعدد من المسلمین، لكنْ من المستبعَدِ أنْ ینخرطَ فیها غَیْرُ المسلمین؛ ویَصْعُبُ
دُ فلسفیا - ولیس أیضًا على كثیرٍ من العرب والمسلمین تَقَبُّلُها ما لم تُقَدَّمْ لهم في صیغةٍ عقلانیّة تُوَحِّ
شِعَارَاتِیا فقط - بین مُنْجَزات الإیمان الدیني ومنجزات الحضارة، وتُجَانِبُ بصراحةٍ وجزمٍ

المشروعات الیوتوبیَّة الفاسدةَ عقلیا لإقامة الدولة الدینیّة.
ةَ بتاریخیّة الأشكال والمفاهیم الثقافیّة والاجتماعیّة من جهة، وبضرورة إنّ النظرة الجدلیّة المُقِرَّ
البناء على تاریخ الذات من جهة أخرى، نظرة واقعیّة ومجدیة في الآن نفسه. إلاّ أنّها لكي تُحَقِّقَ
ا مُسْتَنِیرًا وقدرةً ذهنیة على توسیع النظر باستمرارٍ وتَمَثُّلِ الثمارَ المأمولةَ منها تَتَطَلَّبُ عقلاً حُر
الواقعِ في أوسعِ أبعادِهِ. ویقتضي ذلك في الحالة الإسلامیّة - مِنْ ضمن ما یقتضي - مراجعةَ أسُسِ

تَقَبُّلِ الدینِ في ضوءِ اعتباراتِ العصرِ وتعقیداتِهِ وتحدِّیاتهِ.
الأمرُ الذي یَصْعُبُ أنْ نُجَادِلَ بشأنه في هذا السیاقِ هو أنَّ معضلاتِ الحیاةِ المعاصرةِ لا تفرض
علینا مراجعةَ مشروعِ الحداثةِ فحسب، بل مراجعةَ فهمِنَا للدینِ أیضًا. وأيُّ مشروع نظري أو
رِیَّةٍ لا یُمْكِنُهُ أنْ یذهبَ بعیدًا. سیاسي في العالم الإسلامي لا یأخذ بالمطلبَیْنِ معًا في إطارِ وَحْدَةٍ تَصَوُّ
وهذا ما أَثْبَتَتْهُ كلُّ التجارِبِ العربیِّة والإسلامیِّة السابقة، بَدْءًا بمشروعِ الدولةِ القُطْرِیَّةِ الحدیثةِ،

ووصولاً إلى مشاریعِ إقامةِ الخلافةِ مِنْ جدیدٍ.
لقد كانت صِیغةُ التجاوزِ التي اقْتَرَحَهَا حلاّق، على الرغم من طابَعِهَا التحفیزي، قطاعیة، في حینِ
تحتاجُ أزمةُ الحداثةِ الأخلاقیُّة إلى بناءِ وحدةٍ عضویٍّة بین الفكر الدیني المستنیر والفكر الحداثي وما
بعد الحداثي في إطار رؤیة تجمع بینها، وهو ما یقتضي مراجعةَ العلاقة بین هذه الفعالیّات، لا تعدیلَ

بعضِها لِیُلائِمَ البعضَ الآخرَ وَیَخْدمَهُ وِفْقَ نظریّة النطاقات المركزیّة والنطاقات الثانویّة.
إنّ الصیغةَ التي تبدو لنا أقدرَ على تحقیق وحدة الحضارة المعاصرة، وتخطّي أزمة الأخلاق
المتفاقمة؛ هي الصیغة التي تُعیدُ التفكیرَ في الوضعیّة العربیّة الإسلامیّة والوضعیّة الغربیّة وسائرِ
الوضعیِّات السیاسیّة والثقافیّة الراهنة من حیث كونها حالاتٍ متداخلةً متفاوتةً متناقضةً، لكنّها تنتمي
جمیعًا إلى حضارة واحدة وإلى أفق إنساني واحد، هو الأفق الحضاري الحدیث، وأنّها، مِنْ ثَمَّ،
مدعوّة إلى التقارب وطلب التجانس، والتخلّي عن عقلیّة القلاع المغلقة والأسوار الفاصلة. كان هذا
هو النهج الفكري الذي ابتدأه محمّد إقبال وخَطَا على دَرْبِهِ خطواتٍ مهمة یُمْكِنُنا الاستنارة بها
ومواصلةُ البناءِ علیها. وقد عَبَّرَتْ عنها مجملُ أعماله الشعریّة والنثریّة، ونَطَقَ بِهَا بِصِفَةٍ متمیٍّزة

كتابُهُ المحوري تجدید التفكیر الدیني في الإسلام.
كان إقبال یحتلُّ موقعًا مُنفتِحًا بین «الغرب» و«الشرق» یختلف عن الموقع الذي اتّخذه حلاّق.
وكان یعیش وضعَهُ ذاك في أرْیحیٍّة فكریّة ونفسیّة تامّة. كان، تُجَاهَ «الذات» وتجاه «الآخَر» نقديَّ
النزعة وإیجابیا فيِ الوقت ذاته. ولم یكن في تناقضٍ أو في حرب مع أحد. ولم یُحِسَّ بِغُرْبَةٍ تجاه ذاتِهِ
أو مجتمعه أو تجاه أوروبّا. كان مجالُهُ الروحي والأخلاقي وحتّى الفلسفي موصولاً عُضْوِیا بالإسلام
وبثقافته المتنوّعة وبالكتاب الوحید المعبِّر عنه تعبیرًا كاملاً: القرآن. وكان موصولاً كذلك بفكر
الحداثة وفلسفتها وعلومها وفنونها من خلال مصادرها المتنوّعة. كان یقوم بالذهاب والإیاب في
الاتَّجاهیْنِ من دون حواجز نفسیّة أو معرفیّة، ومن دون أن تكون خلفیُّتهُ هي خدمةَ أحدِهِمَا على
حساب الآخَرِ. وكان یشتغل على نموذَجَيِ التناهي - اللاتناهي والفصل - الوصل، فاتحًا بفضلهما

ًَ ْ َ َ  ً



آفاقًا نظریّة وعملیّة واعدة، متجنبا أن یرى في أحَدِ طَرَفَيِ الأنموذجَیْنِ مُطْلَقًا أو نقیضًا نافِیًا للآخَرِ.
ولئن صار حضورُ الدین في المجتمع الیومَ أشدَّ التباسًا وتعقیدًا ممّا كان علیه الحال في عصر إقبال،
فإنّ معنى ذلك أنّ الدین أیضًا - ولیس الحداثة فقط - یحتاج إلى مراجعة وإصلاح جذري في إطار

نظرة عضویّة واحدة. وهذا هو بالضبط مغزى مشروع إقبال الفلسفي.
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الفصل الثالث
هل تكون المُواطَنة مدخلاً إلى أخلاقیة عربیة ناجعة؟
بحث في وضعنة القیمة ...... علي الصالح مُولَى

مقدمة
تتجه هذه الورقة نحو البحث في الإمكانات التي تُتیحها المُواطَنَةُ لصوغ أخلاقیة عربیة یتحرر بها
الفردُ من الانسحاق في الجماعة، وتتحرر بها الجماعة من سطوة الإرث التاریخي الذي كانت تُجسده
الرعیة، ویُعادُ عن طریقها بناءُ مجال السلطة ومفهوم الدولة. لقد بدا لنا أن مفهوم المُواطنة واحدٌ من
المفاهیم المركزیة التي نحتتها الحداثةُ وأقامت علیه قسمًا كبیرًا من فلسفتها السیاسیة، وأنضجت به
تصورًا للإنسان في علاقته بالدولة من جهة، وعلاقته بسائر الأفراد المكونین للنسیج المجتمعي من
جهة أخرى. ویمكن القول بإیجاز إن «المواطَنَة» شكلت حجر الزاویة في معمار أخلاق الحداثة؛
فقَدرنا أن استدعاءَها إلى دائرة الضوء في السیاق العربي المعاصر له مبررات تجعله منطلقًا بحثیًا،
قد یساعد على فهمٍ أفضلَ للتوترات الحادة والعمیقة التي رافقت محاولةَ الانتقال من سیاق ثقافي قدیم
إلى سیاق جدید. فهذه المسألة، إضافةً إلى كونها حَضرت حضورًا متأخرًا في الخطاب الإصلاحي،
لم یُرافق حضورَها وعيٌ كافٍ ینتقِل به الفرد من وضعیة الإلحاق السلبي بالجماعة والسلطة إلى

وضعیة الاستقلال بالذات والوجود تحت سقف أخلاقیة «وضعانیة» جدیدة.
تنطلق الورقةُ لمعالجة موضوعها من رؤیة محددة؛ مفادها أن كل حضارة تُفرِز قوانینَ عملها
ومعقولها الداخلیین، وفي فضائها تَتشكل القیمُ والتصورات والسلوك، وتُصاغُ الاتجاهاتُ والمسارات

.(Epistémè) العامة التي تؤلف مجتمعةً نظامها القیمي والمعرفي أي هُویتها أو إبستیمیتها
من المهم أن نشیر، بدایةً، إلى أن المواطنة لن تُستَدعَى هنا مقصدًا بحثیًا مستقلاً بنفسه، وستكون
المقاربَةُ سیاقیةً أكثر من كونها موضوعاتیة (Thématique)، وسیتركز الاهتمامُ على سیاقین كبیرین:
ما قبل المواطني، والمواطني؛ قصد استخراج العناصر التكوینیة لكل إبستیمیة والبحث في

انعكاساتها على نوع الاجتماع البشري ومراقبة مسالك الخروج من إبستیمیة إلى أخرى.
هذا یعني أن هذه الورقة ستُدیرُ إشكالیتَها على التساؤل عن الإمكانات التي ینبغي تجنیدها حتى
تنفصل أخلاقیة القدیم عن أخلاقیة الحداثة، من أجل الوقوع على الفرص الحقیقیة لصوغ إطار
معرفي وسلوكي تنشأ داخله المُواطنَةُ قیمةً تقطع مع ما سبقها من تصورات؛ فتُستَبدَلُ، على سبیل
المثال، بـ «نصائحُ الملوك» و«أدب المرایا» القائمة على تزكیة الخیر في نفس الحاكم، فلسفةٌ

تنهض على تأمین دوام فضیلة عدل الحاكم بوجود معادل نوعي وهو الحریة.
أقمنا الدراسةَ، لتنفیذ هذا التصور، على محاورَ ثلاثة كبرى؛ عُنِيَ الأولُ منها بسیاقات تشكل
الأخلاقیة الدینیة، وجاء بعنوان: «الأخلاقیة الدینیة: تأملاتٌ في مسار تشكلها»، وعُنيَ الثاني
بمسالك الانتقال من أخلاقیة الجماعة إلى أخلاقیة الفرد، وجاء بعنوان: «الأخلاقیة الفردیة ومشروع

َ ً



العبور إلى المواطنة»، وعُنِيَ الثالث بالمواطنة بدیلاً، وجاء بعنوان: «أخلاقیة المُواطَنة: مقومات
ورهانات».

أولاً: الأخلاقیة الدینیة: تأملات في مسار تشكلها
1- الجماعة مجالاً والطاعة أخلاقًا

من دون التوغل وراء الدلالات الدقیقة لمصطلحات أساسیة في الثقافة العمرانیة الإسلامیة مثل
الجماعة والأمة(48)، نكتفي بالإشارة إلى أن الفلسفة التي تنبع منها هي فلسفة الاجتماع على قاعدة
الأخوة بدلالتها الدینیة: (إنمَا المُؤمِنُونَ إخوَةٌ) (الحجرات: 10)(49). ولا جدال في أن الأخوة،
بوصفها قیمةً أخلاقیة، عملت على الارتقاء بالعلاقات العامة من ضیق القرابة الدمویة القائمة على
وشائج الأسرة والمصاهرة والعشیرة، إلى سعة الانتماء إلى أفق أرحب هو أفق الإنسانیة. وهذا أمر

تشترك فیه تعالیم الدیانات الكبرى.
ما ینبغي تأكیده في هذا المجال هو أن المساحة التي أُعطیَت للأخوة الدینیة سمحت فعلاً بمیلاد
مجال «الجماعة المتخیلة» بعبارة بندكت أندرسن (Bénédicte Anderson). ولذلك یجوز الذهاب إلى
م الناس، وبناء علاقات أن ارتباط الجماعة المتخیلة بقیمة الأخوة مثل تطورًا نوعیًا في كیفیة تَنَظِّ
أفقیة غیر تراتبیة بینهم جمیعًا؛ فهي توفر للمندرجین فیها قابلیةَ التمدد اللامرئي في إطار الشعور

بالانتساب إلى كیان واحد.
ستسقط، نظریًا، وبفضل هذه العلاقة، الأخلاقیةُ السابقة المضبوطة بشبكةٍ من القیم المتوارثة
والقائمة على تراتبیات تتحكم فیها معاییرُ المنزلة الاجتماعیة والمقام السیاسي والسلطة الدینیة
والمكانة الاقتصادیة. وسیكون مثل هذا النص: «لا فضلَ لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على
عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى»(50)، بمنزلة التأسیس لأخلاقیة

جدیدة في عالَم العمران البشري ذي السند الدیني.
جدیر بالتنویه أن هذه الأخلاقیة عملت على تحصین نفسها بأدوات تراوح بین الترغیب فیها
والبأس في الدفاع عنها؛ فَمِن ذلك مثلاً أنها جَعَلت عقوبةَ تارك الجماعة القتلَ: «مَن رأیتموه فارقَ
الجماعة أو یرید تفریق أمرِ أمةِ محمد (ص) كائنًا مَن كانَ فاقتلوه»(51). ومثل هذه النصوص
كانت، لكثرتها، بمنزلة الترسانة التي تُوفرُ كل أسباب النجاح لظهور طور الجماعة في الاجتماع

الإسلامي.
تكشف تجربة الإسلام المبكر عن نشأةِ أخلاقٍ خاصةٍ بالجماعة یُمكن التعبیر عنها بأخلاق الطاعة،
وفي القرآن آیات كثیرة دالة علیها (74 آیة)، وهي غالبًا ما تقترن بمفردات من قبیل السمع(52)،
والهدایة(53)، والإیمان(54)، والفوز(55). وتَحفلُ مُدوناتُ الحدیث هي الأخرى بوفرةٍ من نصوص
الطاعة(56). وفي مقابل ذلك، وقع ترذیل التمرد والانقسام والانشقاق والمعارضة والاختلاف.
وكثیرًا ما یقع التعبیر عن ذلك بمفردات من قبیل المروق والخروج والانسلاخ والفتنة. وقد یقع في
هذا السیاق اختزالُ الدین في الطاعة؛ فالحدیث النبوي: «یمرقون من الدین كما یمرق السهم من



الرمیة»، قال في شرحه الخطابي: «معنى قوله صلى االله علیه وسلم یمرقون من الدین أراد بالدین
الطاعة أي یخرجون من طاعة الإمام المفترض وینسلخون منها»(57).

مثلما یكون حَصر الدین في الطاعة تضییقًا لأفق الأخلاقیة الإسلامیة، یمكن أن یكون ذلك عنوانًا
هُوَوًیا لأنموذج ثقافي عمومي، حرصت حضارة الإسلام على أن تتمیز به في إطار نظرة كونیة

شمولیة للإنسان تصورًا وسیرةً.
تكتسب الجماعة إذًا خاصیتها في الاجتماع الإسلامي انطلاقًا من مبدأ الطاعة. وهي، إذ تَكُون
كذلك، تُوفر للهُویة الجماعیة عنصرَ وجود أساسیًا، لكن جِسمَ هذه الجماعة، على الرغم من عملیات
التنقیة المتتالیة له، یبقى معرضًا دائمًا لعدد من التشققات داخلیًا أو التهدیدات خارجیًا. وتؤكد
التصنیفات الموضوعة للتمییز بین الكتل الجماعیة أن فكرة الجماعة التي بُنِيَ علیها الاجتماع
الإسلامي تحتاج إلى مزید من الدرس. ولیس غریبًا، في الحصیلة، أن نجد في فضاء الجماعة حدیث
افتراق الأمة الشهیر. ولذلك لا یمكن النظر إلى الجماعة بوصفها تجمعًا طُهوریًا خالصًا، وقد تَكون
حسابات الربح والخسارة مَدخلاً إلى الإخلال بهذه الطهوریة الدینیة لمصلحة المعقول الأرضي.
ولهشام جعیط ملاحظات دقیقة في هذا المجال؛ فقد تتبع أعمال النبي الاجتماعیة والسیاسیة
والعسكریة، وخَلُصَ إلى أنه «بإظهار النبي بوادر عودة كثیفة إلى الوطن وروابط الدم، فإنه أفقد
الرسالة الإسلامیة هالة الصمود والصفاء، لكنه منحها، من جراء ذلك الفعل بالذات، الشروط

السیاسیة للنجاح في هذا العالَم»(58).
لم تكن الجماعة، بالسُلم الأخلاقي الخاص بها، وجودًا مكتفیًا بنفسه؛ فقد كانت ثمةَ شبكاتُ قیمٍ
أخرى لِكُتلٍ جماعیة تعیش صُلب الجماعة الدینیة، أو في نزاع معها، أو في صلح. وستَكُون مسألة
الولاء منطقة تنازع بین أكثر من فریق، ولعل تاریخ الإسلام السیاسي سیُطبعُ بمیزة الاختصام الدائم
بسبب تَعدد مدارات الولاء: «مرت السلطة الجدیدة بنزاعات باطنة بین مختلف الولاءات وشتى
روابط الإخلاص: روابط الدم/الأقدمیة في الكفاح النبوي، أهل المدن/أهل القبائل. سیدور كل تاریخ
الإسلام المقبل ویتمفصل حول تلك التوترات التي یمكن ردها إلى منظومات قیم»(59). ویبدو أن
محاولات السیطرة على الجماعة أو تدجینها بعزل ما یهددها یدخل ضمن إستراتیجیات الاستحواذ

والتملك التي سوف تُعلنُ عن نفسها لاحقًا.
ربما لا تكون هناك مبالغةٌ في الذهاب إلى أن مفهوم الجماعة (Communauté)، في السیاق
الإسلامي الدیني (ولیس السیاسي)، كان یستمد شرعیة وجوده من تناقضه (أو على الأقل تمایزه
النوعي) مع مفهوم المجتمع (Société)، انطلاقًا من نوع العلاقات التي تربط الأفراد بعضهم ببعض
داخل جسمَي الجماعة والمجتمع. فلئن كان شرط وجود المجتمع هو التعاقد (Contrat) الذي یتأسس
على مطلب تحقیق المصلحة المعقلنة لجمیع المنخرطین في هذا البناء، فإن من أبرز ما یمیز

الجماعة هو نوع تموقع الفرد داخلها.
لا یكتسبُ الفرد في نظام الجماعة أي قیمة بوصفه فردًا، وهنا میزة أخرى تختص بها أخلاق
الطاعة؛ وهي تذویب هویة الفرد في هویة الجماعة. والمدقق في مجمل المعرفة الإسلامیة المتعلقة
بمكانة الإنسان في الإسلام لا یقع على تراث مهم خاص بالفرد. وكانت الكتابات التي أوجدت لنفسها
صلات تشدها إلى ما یُعرفُ بالفلسفة الإنسیة (Humanisme)، تجد عناءً شدیدًا في العثور على



المقدمات التاریخیة والنصیة لإنتاج تأویلیة تُعنَى بالإنسیة الإسلامیة(60). وإن تیسر ذلك، لاحت
المساحة التي تغطیها هذه الإنسیة مغلقة أو مُعطلَة؛ فقد رصد محمد أركون في القرنین الثالث
والرابع للهجرة بروز نواة فكر إنسي، غیر أن الآثار لم تكن قویةً وعمیقةً حتى تَصنع زمن
«الإنسان الإنسي» بدیلاً من «الإنسان الدیني». ولم یتوانَ في توجیه الإدانة إلى جهاتٍ عملت على
«نسیان الموقف الإنساني في الساحة الإسلامیة، بل وحصول تصفیة له وللأعمال الفلسفیة
والإنسانیة التي كانت قد ازدهرت في القرنین الثالث والرابع للهجرة»(61). وانصرف أركون بعد
ذلك إلى القیام بعمل حفري ضخم یستنطق فیه النصوص والوقائع والتاریخ، ویوظف فیه مناهجَ
متنوعة في إطار ما سماه «تحریات سوسیولوجیة واسعة لمعرفة سبب فشل الفلسفة والموقف

الإنساني في الساحة العربیة الإسلامیة بعد أن ازدهرت وتألقت لفترة قصیرة من الزمن»(62).
وبغض النظر عن النتائج التفصیلیة للدراسات التي اشتغلت على مبحث الإنسیة العربیة؛ یمكن
القول إن الفرد، على الرغم من وجود بعض الحوافز النصیة التي تنتصر له، وعلى الرغم من بروز
سیاق تأویلي لمصلحته یدور على المسؤولیة والكسب والفعل، كما عند المعتزلة مثلاً؛ لم یَكن مُتاحًا
له موضوعیًا أن یكون مَركزًا تُبنَى داخله ولفائدته أنظمةُ القیم التوجیهیة. كانت إستراتیجیة الدین
الجدید تهدف إلى أن تكون الجماعة نواةَ وجوده وأداة انتشاره. لذلك، یُعد ضمورُ حضور الفرد في

هذه الإستراتیجیة أمرًا مُتوقعًا.

2- من مجال الجماعة إلى مجال الرعیة
أبرزُ ما نحتفظ مما تقدم هو أن نشأة مجال الجماعة كانت مرتبطة بإستراتیجیات الدین الأخلاقیة،
وأن «الجماعة المتخیلة» كانت معرضة للتهدید والتشقق، وكانت الطاعة أهم وسیلة من وسائل
التحصین. وتسوقنا هذه الخلاصات إلى بعض الملاحظات السوسیوتاریخیة التي تتعلق بمآل الجماعة
في بُعدیها الدیني والمتخیل؛ فقد قَضَى قانون العمران بأن تتحول الدعوة إلى دولة، والجماعة إلى
مجتمع، كما قضَى بأن یَخلف الرسولَ مَن یقومُ «بحراسة الدین وسیاسة الدنیا»(63). وعلى الرغم
من أن وجهة هذا البحث لیست التاریخَ السیاسي الإسلامي، فإنه لا مناص منهجیًا من التوقف قلیلاً

عند بعض خصائص نشأة المجال السیاسي الإسلامي ذات الصلة بالمسألة الأخلاقیة.
بحثت «الهیئةُ السیاسیة التأسیسیة» التي تصدت لأمر الجماعة بعد وفاة الرسول مباشرةً عن
مقدمات نظریة وعمرانیة لشرعنة الإمامة (الحكم)، وتم التداول في الأفضلیة. واللافتُ استدعاءُ
مرجعیات أخلاقیة قبلیة ومَقامیة وتاریخیة. ولم یكن الاحتكام إلى التقوى وما هو من وحي الأخلاقیة
الدینیة إلا عنصرًا من مجموع عناصر الحجاج والاحتجاج. وغني عن البیان أن مؤشرات النزاع
التي تَلمسَ هشام جعیط علاماتِها الجنینیةَ منذ عهد الرسول ستصبح مكونًا أصیلاً في المشهد

السیاسي الإسلامي.
من المتوقع أن یُطرَحَ السؤال حول أخلاق الطاعة، أین آثارُها؟ وحول الأخوة، وحول التربیة على
الإیثار وتزكیة النفس على الخیر العام، كیف تبددت؟ ولِماذا اختفى، في وقت سریع، المعیارُ

الأخلاقي الذي حرص الدین على أن یكون هو ما به یُعرَفُ؟
یُمكن الظفَرُ بأجوبة متعددة، وربما متناقضة، لتفسیر ما وقع للأخلاقیة الإسلامیة، لكن ما نود
الإشارةَ إلیه أمران: فأما الأول فمُلخصُه أن معقول الجماعة غیرُ معقول المجتمع، ومعقول الدعوة
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غیرُ معقول الدولة؛ فأخلاق الطاعة یمكن أن تُلبيَ مطلَب تأسیس الجماعة الدینیة، وأخلاق الأخوة
یُمكن أن تُلبيَ هي أیضًا مطلبَ الجماعة المتخیلة، غیرَ أن بناء علاقات مادیة ذات مطالب مصلحیة
(تحصیل المنفعة)، فشرطُ تَحققها هو اندراجها في مَدار أخلاقیة أخرى. وأما الأمر الثاني فملخصه
أن المخزون الثقافي الجمعي یَصعبُ القضاء علیه وإن مرت جماعةٌ من الجماعات بتحولات في
بناها السطحیة أو المادیة. وكان ریجیس دوبریه قد عبر عن ذاك المخزون بـ «اللاوعي
السیاسي»(64) (Inconscient Politique). وهو، عادةً، ما یُستَنفَرُ ویوظفُ فَیُمثل عنصرَ مقاومة أو
ضغط لصوغ ملامح الوضع الجدید، وربما یكون أصلبَ من الأدوات التي تستخدمها الجماعة
الجدیدة لتثبیت مكانتها. وحین تتدخل عناصر «اللاشعور السیاسي» لحسمِ معضلة لاحقة للأزمان
التي تراكمت فیها تلك العناصر، فهذا یعني أن حالة «الوعي السیاسي» التي یُفتَرَضُ أن تُحدد وجهة

الأحداث لا تملك هذه السلطة.
یُستحصَلُ من ذلك أن بناء المجال السیاسي الجدید في عالَم الإسلام لا یستمد شرعیتَه من
الأخلاقیة الدینیة إلا على نحو تبریري، أي أیدیولوجي. وهذا قابل للتفسیر وفقَ قوانین الاجتماع
البشري؛ فما مِن جماعة تستطیعُ أن تبقَى على هیئتها الأولى. وأخلاق الفطرة ما هي إلا كالمرحلة
الطفولیة في حیاة المجتمعات؛ فتعقیدات الحیاة، وما یطرأ فیها من وقائع، وتَغیرُ أنماط العیش،
والاستقرارُ في الحواضر، والاختلاطُ بأقوامٍ من حضارات أخرى، كل ذلك وغیرُه یَدخل في قوانین

الاجتماع البشري ویَفرض تعدیلاتٍ كثیرةً على سلم القیم وآداب السلوك.
لا نملك، في الحقیقة، معطیاتٍ واضحةً حول المقام الذي تم فیه استبدال الرعیة بالجماعة، ولكننا
مع ذلك نرجح، انطلاقًا من الاستخدام الكثیف لمفردة الرعیة في خُطب الولاة وكتب المرایا، أن
حضورَها اقتضاه ذاك الانتقالُ من زمن الجماعة ومَحمولاتها الأخلاقیة إلى زمن آخَر هو على وجه
التعمیم زمن المجتمع. صحیح أننا نقع على هذه المفردة في أحادیث قلیلة لا نعلم على وجه الدقة
درجة صحتها(65) مثل: «مَا مِن عبدٍ یسترعیه االلهُ رعیةً، یَموتُ یَومَ یَمُوتُ وهو غَاش لِرَعِیتِهِ إلا
م االلهُ عَلیهِ الجَنةَ»(66). ولئن كان المعنى المستفادُ من مِثلِ هذه الأحادیث هو بناء علاقات تراتبیة حَرَّ
بین الناس تقوم على مسؤولیة الرعایة التي یتحملها الأعلى تُجاه الأدنَى، وتقترنُ بمبدأ الثواب
والعقاب؛ فلا شيءَ یدفَعُ إلى عد هذه النصوص نصوصًا في التشریع. ولذلك یبدو أنها كانت تنوبُ
إنابة شكلیة/لفظیة عن عبارة الجماعة؛ لأنها مسرودةٌ في سیاق الكلام على الآداب. والواقع أن
حضور الرعیة كان عارضًا أو مُقحَمًا في مدونة الحدیث، فوق أنه غیر وارد أصلاً في القرآن(67).

فهل یكون استدعاءُ الرعیة بحمولة الانقیاد والخضوع والاستسلام التي تَستبطنُها انتصارًا
للأخلاقیة الشرقیة القدیمة وتراجعًا لأخلاقیة الجماعة الإسلامیة الجدیدة؟ یُمكن أن تقود الدراسات
المُقارَنَة إلى شيء من هذا؛ فقد أنجز میشیل فوكو بحثًا مهمًا في هذا الصدد(68)، وانتهى فیه إلى أن
العقل السیاسي الشرقي القدیم محكوم بثنائیة الراعي والقطیع. وكانت المادة التي اشتغل علیها تكشف
بوضوح عن تحول البنیة الرعویة في تدبیر المَعِیش الیومي إلى بنیة سیاسیة. كان ذلك لدى
المصریین مثلاً(69)؛ فلیس مُستبعَدًا إذًا أن تكون علاقة «الرعیة الإسلامیة» بـ «الراعي المسلم»

واقعةً تحتَ مجال نفوذٍ سلطوي عریق في حضارات الشرق.
ربما لا یكون في الأمرِ شططٌ من منظور قوانین العمران، حین الذهاب إلى أن الرعیة ستَظهر في
سیاق نشأة مجال خاص بها. وإیجازًا نقول إن الزمن السیاسي بعد الزمن النبوي فَرَض شروطه
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الموضوعیة، ومنها أن تكون الرعیة جزءًا رئیسًا منه. وتأسیسًا على ذلك، نرى أن الجماعةَ المتخیلة
ستخضَعُ لعملیات ضبط وتحدید ومتابعة حتى تنخلعَ الصفة عن موصوفها؛ فالأحداث الجاریة بعد
وفاة الرسول أوقعت هذه الجماعة في فوضى عارمة. والسیف الذي استُل، كما روى الشهرستاني،
لن یتركَ مساحاتٍ فعلیةً للطاعة والأخوة كما انبجستا أول الأمر. وستصبحانِ من القیم العُلیا أو
المعیاریة لأنهما تنتمیان إلى «الزمن الطفولي»؛ فكلما ابتعدت التجربة العملیة عن ذاك الزمن،

دخلت الدولة الإسلامیة المعیاریة في مجال الطوبى.
میزنا الزمنَ النبوي من الزمن السیاسي لأن الثاني هو زمن المُلك، ومِن مَراتب المُلك مرتبتان
مركزیتان: مرتبة الحاكم، ومرتبة المحكوم، ولهما في «العقل السیاسي» الإسلامي تصورٌ واضح.
ویَحسُن، قبلَ بیَان ملامح هذا التصور، التوقفُ قلیلاً عند دلالة مصطلح الرعیة؛ فهو، لغةً، یتحدر
من الجذر (ر ع ي). ومن معانیه: «الراعي یرعى الماشیةَ أي یَحُوطُها ویَحفظها [...] والرعایا
الماشیة المرعیة [...] والراعي الوالي. والرعیة العامة [...] ورعاه حفظه»(70). وأما اصطلاحًا،
فنقدم له بهذه الإشارة المهمة التي ذكرها برنارد لویس في مَعرَض حدیثه عن شبكة المصطلحات
السیاسیة في المجال الحضاري الإسلامي؛ فلقد رأى أن مصطلح الرعیة كان منذ دخوله مجال
التداول في الزمن السیاسي الإسلامي المبكر، حتى تغلغل المصطلحات السیاسیة والقانونیة
الأوروبیة؛ المصطلَح الأكثر استخدامًا للدلالة على أولئك الخاضعین لسلطة الحاكم(71). والراجح أن
الدلالة المعجمیة المتأتیة من الحقل الطبیعي (الحیوان، الكلأ) والدائرة على القطیع من جهة، وراعي

القطیع من جهة ثانیة، قد تسربت إلى الحقل السیاسي وطبعته بطابع معین.
قال أبو یوسف (ت. 182هـ) ناصحًا وهو یضع القواعد النظریة لسیاسة المُلك كما طلَب منه
هارون الرشید: «اِحذَر أن تضیع رعیتُك فیستوفي ربها حقها منك [...] إن االله بمَنهِ ورحمتِه جعلَ
ولاةَ الأمر خلفاء في أرضه، وجعلَ لهم نورًا یضيء للرعیة ما أظلم علیهم»(72). وقال الماوردي:
«ومِن جلالة الملوك وفضائلهم على الرعایا وطبقات الناس أن كل مَن تحتَ یدَيِ الملِك من رعایاه
[...] محلهم منه في كثیر مِن الجهات محل المملوكین»(73). وقال الغزالي: «یجب على السلطان أنه
متى وقعت رعیتُه في ضائقة أو حصلوا في شدة وفاقة أن یُعینَهم، لا سیما في أوقات القحط وغلاء

الأسعار [...] لئلا یضعف الناس وینتقلوا إلى غیر ولایته»(74).
ما نستنتجه هو أن سیاق تَشَكلِ مجال الرعیة، إذا ما قورن بسیاق تشكل مجال الجماعة، جاءَ
لیَضعَ حَجَرَ الأساس لبناء المجال السیاسي الإسلامي ترتیبًا عملیًا وتسویغًا أیدیولوجیًا. وسیتقلص
منسوب الأخوة تقلصًا كبیرًا لمصلحة أنظمة معقدة من الولاءات تفرضها قوانین الاجتماع المتبدلة
بفعل الاتجاه نحو المَأسَسة. وستنفصل الطاعة عن مدارها الأخلاقي الذي ظهرت فیه لتَنتسِب إلى
مدار الخضوع والاتباع مقابل ضمان الرعایة التي یوفرها لها الراعي. وهكذا تَتِم «وَضعَنَةُ»
(Positivisation) الأخلاق الدینیة عبر تحویلها إلى أخلاق سیاسیة أو عملیة. وینبغي التنویه في هذا
المقام بأن «العقل السیاسي» الإسلامي، وهو یُؤثثُ مجاله، عَمَدَ إلى استثمار مُنتَج الزمن الدعوي:
الجماعة والطاعة (بعد إسقاط الأخوة) لتأسیس فلسفة الحكم. لقد أَفرَغَ مصطلحَ الجماعة من دلالته
الأولى، وكذلك فَعل مع مصطلح الطاعة؛ فالجماعةُ، وهي تُجَردُ من قیمة الأخوة، تُصبحُ كتلة بشریة

موضوعَةً لممارسة الحُكم علیها، والطاعة وهيَ تُجرد من وظیفتها الإیمانیة تُصبِحُ انصیاعًا.
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ستُحدد ثنائیة الراعي والرعیة جوهرَ فلسفة الحكم. وسیكون المعجم السیاسي والفكري والفقهي
مرتكزًا على تراث زمن الدعوة مع ما سمیناه الاستثمار فیه؛ فبِمِثلِ ذلك، حضرت الطاعة في
الأدبیات السلطانیة(75). وغني عن البیان أن تحویل الطاعة إلى قیمة أخلاقیة في المجال السیاسي
یُعَد مدخلاً آمنًا لمیلاد الحكم الاستبدادي ولیس فقط نتیجةً تترتب علیه كما رأى كمال عبد اللطیف:
«یترتب عن السلطة القهریة المستبدة في نظام الآداب دعوة إلى الطاعة والخضوع، بل والتغني بها

وتمجیدها، إلى درجة تتحول فیها السیاسة السلطانیة إلى سیاسة للطاعة المطلقة»(76).
تلك إذًا مُخرَجاتُ التجربة السیاسیة الإسلامیة منذ التأسیس إلى الاكتمال. كانت في مستوَیَیها
الكبیرین: مستوى الجماعة ومستوى الرعیة محكومةً بأخلاق الطاعة. وبقطع النظر عن الجهة
المستفیدة من تثبیت هذا الاتجاه الأخلاقي، یمكن الخُلوص إلى نتیجة تألیفیة عامة مفادها أن العقل
السیاسي الإسلامي الكلاسیكي أسسَ فلسفته على علاقة تراتبیة عمودیة بین الحاكم والمحكوم.
واستطاع الرصیدُ الثقافي الموروث أن یُقدم النمطَ الرعوي منوالاً للحكم. وأما الخروج من زمن
الجماعة وأخلاقیتها، فأَملَتهُ ضرورات التغیر العمراني، ولكن الدخول في زمن الرعیة وشُعاعها
الأخلاقي لم یكن إلا مسارًا من مسارات أخرى كان یُمكن السیرُ فیها. ونتَجَ من هذا الاختیار إفراغُ
الجماعة من قیمتَيِ الأخوة والمحبة الدینیتین/الإنسانیتین والتعویض عنهما بأخلاق الطاعة السیاسیة

المؤدیة إلى الخضوع والاتباع.
أما الفرد فكان الغائبَ الأبرز؛ كان ضحیةَ الأیدیولوجیا الرعویة السلطانیة. وما كان له أن یكون
إلا في منطقة «اللامفكر فیه» (L’impensé) لأنه النقیض النوعي للجماعة والرعیة وشبكة القیم التي
تتغذیان منها. قد یُرصَدُ الفردُ، ولكن في حالاتٍ خاصة؛ فقد جاء في الحدیث: «علیكَ بالجماعة فإنما
یأكلُ الذئبُ القاصیةَ»(77). وهنا تشدید، مرة أخرى، على أن السلامَةَ لا تكون إلا مع

الرعیة - القطیع، وهو السیاق الدیني - السیاسي الشرقي عمومًا.
على هذا النحو تقریبًا دارتِ النصوصُ التي أَسست الأخلاقیةَ الإسلامیة، وعلى هذا السمتِ جَرَتِ
التطبیقاتُ والتأویلات حتى تَشَكلَ، بصفة واضحة المعالِم، ما یُمكِنُ تسمیتُه «الإبستیمیة(78)
الإسلامیة» في مجال الأخلاق السیاسیة. وسیطرت هذه الإبستیمیة، في مجال الأخلاق، على كامل
التاریخ الإسلامي في نسخته الرسمیة (الأرثوذكسیة)، وامتد هذا التاریخ إلى بدایة عصر النهضة

(القرن التاسع عشر)، بل لعل الأصوبَ أن نقول إنه لم یتوقف إلا جزئیًا أو قطاعیًا.

ثانیًا: الأخلاقیة الفردانیة ومشروع العبور إلى المواطنَة
1- من الطاعة إلى العدل

تعرض الرصید الثقافي - الأخلاقي لتحدیات كُبرى في التاریخ الحدیث بِسبب فلسفة الحداثة
ومُنتجاتها. ولا شك في أن نشأة الفرد - الموطن(79) (L’individu-citoyen) كانت من أبرز ما أسس
الأخلاقیةَ السیاسیة المدنیة في إطار ما یُعرَفُ بالإنسیة الغربیة. وهذا التركیب المزجي الذي لا یكون
فیه الفرد إلا في سیاق المواطنة، ولا تكون فیه المُواطنَةُ إلا على قاعدة الاعتراف بالفرد وجودًا
مستقلاً؛ هَدَفُه سَد الطریق أمام اتجاهات الفكر الجمعوي/الرعوي التي ترى الفردانیة سبیلاً إلى إذكاء

أخلاق الجشع.



كانت قضیة الاستبداد(80) مَشغلاً بارزًا في الفكر الإصلاحي. وهذا من العلامات على انبثاق
بوادر وعي تاریخي نقدي للنظام القیمي القدیم. وكان مطلبُ العدل مركزیًا في مشروع التحدیث

السیاسي، ویُمكنُ إدراج الكتابة في العدل في باب الاحتجاج التاریخي على الكتابة في الطاعة.
نود، في هذا الإطار، أن ندقق في أمرٍ؛ هو أن العدل في أدبیات فكر النهضة الذي رأیناه كأنه
الاحتجاج التاریخي على أخلاق الطاعة لا علاقة له تقریبًا، في نظرنا، بالعدل (العدالة) كما صاغته
الفلسفات السیاسیة الحدیثة والمعاصرة؛ فعدلُ الراعي عدلٌ أخلاقي على معنى المَكرُمَة، ولیس له
مِن حافِز إلا النصح الذي یُسدیه كُتابُ المَرایا. ولكن العدلَ في الفلسفات الحدیثة والمعاصرة عَدلٌ
قانوني تضبطه الدساتیر والمعاهدات والمواثیق وتَحرُسُه مؤسسات المجتمع المدني. والأهم من
التقنین والتشریع انتماءُ هذا العدلِ إلى إبستیمیة غیر إبستیمیة العدل الأخلاقي. إنه جزء من شبكة

القیم التي تُشكلُ معالِم الحداثة. وهو لا یكونُ إلا حین تكون الحریة مُعَادلاً له.
2- من العدل إلى الحریة

لا شك في أن العلاقة بین العدل والحریة علاقة إشكالیة(81)، وهي في الثقافة العربیة أشد تعقیدًا
وتركیبًا منها في ثقافات أخرى نجحت في استثمار هاتین القیمتین على نحو منتج وإیجابي. وكان
وعيُ المفكرین بمخاطر الاستبداد منطلَقًا مهمًا لِشَق مسارٍ في الإصلاح یَقوم على إعادة التوازن
للعلاقات المختلة بین مؤسسة الحكم والمحكومین. لكن المدقق في خطاب العدل لا یملك إلا أن
یتساءل عن مكانة الحریة فیه، وهو تَساؤُل معقول لأن المقابل النوعي للاستبداد هو الحریة ولیس
العدل. صحیحٌ أن فكر الإصلاح لم یُغیب الحریة تغییبًا كاملاً؛ فكان یَرصُد حضورَها القوي في

أوروبا، ولعله كان یتمنى لو أن حظًا منها أصاب بلاد المسلمین. أما واقعیًا، فكان الاحتفاء بالعدل.
إن بحَثنا عن تفسیر لضمور الحریة وتَوَسعٍ في الإلحاح على العدل في أدبیات الإصلاح العربیة
في القرن التاسع عشَر، قُلنا إنه یَعسر في الحقیقة رد الأمر إلى سبب واحد، غیرَ أننا نمیل إلى تفسیر
أولي قد تستقیم في ظله معقولیةٌ ما للاحتفاء بالعدل دون الحریة. فالتراتبیة الرأسیة/العمودیة للعلاقة
بین الحاكم والمحكوم في بنیة المجتمعات القدیمة كانت تفرض أن تكون أفعالُ تدبیر الملك صادرةً
من المدار الأول حصرًا، وأن یكون المدار الثاني متقبلاً ولیس فاعلاً. وقد تَكُونُ هذه الفكرة تشكلت
أولاً داخل المعقول الدیني حیثُ یُجعل الأمر كله الله، ثم تسللت شیئًا فشیئًا إلى الفضاء السیاسي
والأخلاقي حتى صار حُكمُ الحاكم في مرتبة التفویض الإلهي. والعقل الإصلاحي في القرن التاسع
عشر كان متحركًا في مدار الثقافة الإسلامیة الكلاسیكیة، على الرغم من تَنَبهه إلى مواطن خلل
فیها. لذلك لم تتحول الحریة إلى قیمة سیاسیة واجتماعیة وتربویة تتأسس علیها أنظمة جدیدة من

العلاقات، وتصاغُ في ضوئها أخلاقیةٌ إنسانیة حتى تصبح ثقافةً مركزها الإنسان.
یُوجَدُ إذًا عائق حقیقي یَمنَع الاتجاهَ نحو تدشین سیاق أخلاقي ینهض على قاعدة الحریة. وهذا
یُمكنُ إدراكُه إذا وضعنا في الاعتبار أن فلسفة الإصلاح نفسَها كانت تعتمد مقومًا واحدًا مركزه
السلطة. وبما أنه لم یقع استحداثُ مُقوم معادل مركزه المجتمع؛ لا فُرصَةَ لانبثاق سُلم قیمي تنتقل
بواسطته الثقافة العربیة من سیاقها القدیم إلى سیاق حداثي. لذلك، كأنه لا مَنَاصَ الیوم مِن حركة
اجتهادیة ضخمة یتم من خلالها تحویلُ الاهتمام من مدار الطاعة إلى مدار الحریة. وذلك لا یتأتى ما
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لم تَحدُث عملیةُ اختراق معرفي وثقافي لمفهوم الرعیة والولوج إلى المساحات المعتمة التي كانت
معدودةً ضمن اللامفكر فیه.

كان الاتصال المباشر بین أوروبا والإسلام في العصر الحدیث مناسبةً غیر عادیة لتحریر الحریة
من الأطر المعرفیة التقلیدیة وفتح معابِرَ جدیدةٍ أمامها. ولكن ذلك لم یكن كافیًا؛ إذ ستكون الحاجة
ملحةً لانبثاق تأویل عصري یَسحب الحریةَ من بیئتها الغربیة الأصیلة ویضفي علیها من الدلالات

الاستنباطیة ما یجعلها ذاتَ معنى في المجال التداولي الإسلامي.
فمتى تكون الحریة إذًا في قلب اهتمامات الفكر العربي المعاصر؟ ینبغي، موضوعیًا، الاعترافُ
بأن طورًا آخَرَ دشنه هذا الفكر في النصف الثاني من القرن العشرین وما فتئ یتطور ویتعاظم شأنُه.
إنه طور الأدبیات الحداثیة حیثُ تتقدم موضوعات الحریة والدیمقراطیة والحقوق والمجتمع المدني
على ما عداها من موضوعات التفكیر السیاسي المعهودة. وهكذا وُلِدَ على نحو صریح في هذا
الطور مجال التفكیر في الفرد، وهو تحول عمیق في وِجهة التفكیر الفلسفي ولیس السیاسي وحده.
ومع ذلك یَحسنُ أن نوضح أن الذي نشأ هو مجال التفكیر في الفرد ولیس مجال الفرد؛ فالكتابات

العربیة الحداثیة ما زالت في طور الدفاع عن الفرد من جهة حقوقه وحریته.

ثالثًا: أخلاقیة المواطنة: مقومات ورهانات
1- الفردانیة والحریة

نُسَلمُ تاریخیًا بأن الفرد في أفق الفردانیة یُعد في فلسفة الحداثة محورَ العملیة السیاسیة، ولیس
عجیبًا حینئذ أن تكون الحریة عنوانًا رئیسًا لمیلاد «مجتمع الأفراد»(82). ولا یكون الانتصارُ للفرد
داخِلَ هذا التصور تزكیةً للجشع والأنانیة وحطًا من قیمة الإیثار كما روجت الدراساتُ
الأخلاقویة(83). ینبغي أن یُنظَرَ إلى المسألة من زاویة أخرى، وهي النظرُ إلى الفردانیة من جهة
كونها تُمثل ثورة على «الجماعیة»، وتحریرًا للإنسان من نزعات الإذلال وتعطیل القدرات
والمهارات؛ فالفردانیة، على نحو من الأنحاء، مُكونٌ من أبرز مكونات الإنسیة، وهي بذلك تندرج
ضمن الإبستیمیة المناهضة لإبستیمیة الجماعة. ویمثل الفرد في الفردانیة وضعیةً فلسفیةً قبل أن
یكون جزءًا من وضعیة اجتماعیة أو أخلاقویة. والفرد في هذا التصور مآلُه أن یكون مواطنًا.
والطریق إلى ذلك یُلخصها جیلیو جیلیف (Jelio Jelev) في السؤال الذي طرحَه والإجابة التي
اقترحها: «متى یتحول الفرد إلى مواطن؟ عندما یصبح شخصیة مدنیة، وهي صفة سوف یكتسبها
من خلال العلاقات التي ستقوم بینه وبین المجتمع المدني حیث یكون عنصرًا نشیطًا وفاعلاً أكثر
مما یكتسبها من خلال علاقاته بالدولة. یصبح الإنسان شخصیة مدنیة عندما ینخرط تدریجیًا وینجح

في الاندماج في دوائر المساحة الاجتماعیة الكبرى مدافعًا عن القیم الأساسیة للدیمقراطیة»(84).
لا یمكن تجاوز مساهمة إمیل دوركهایم في هذا المجال؛ فإذا كانت الأخلاق المتوارثة هي منظومةَ
قواعدَ تُبنَى خارج الوجود الفردي للإنسان ولكنه یُلزَم بالخضوع لها، فإن أخلاق الفرد تنشأ من
داخل وجوده وعیًا وإحساسًا. وكان مسعاه عقلنةَ الأخلاق وعَلمنتَها ووضعنتَها(85). وغیر بعید من
هذا التصور رأى لویس دیمون أن ما یمیز مجتمعًا مِن آخَر هو منزلة الفرد؛ فالمجتمع الذي یكون
فیه للفرد القیمةُ العلیا(86) هو ذاك الذي نتحدث فیه عن الفردانیة. وأما المجتمع الذي یكون فیه
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للجماعة القیمةُ العلیا، فذاك الذي نتحدث فیه عن الكلیة(87) (Holisme). ومن الضروري أن نشیر إلى
أن الفرق بین الأنموذجین لیس حاصلاً مصادفةً. إنه نتیجة تطور تاریخي طویل ومعقد عند بعض
الدارسین، أو هو نتیجة انقطاع نوعي وحاسم عن نظام قیمي سابق عند دارسین آخَرین. والرصد
التاریخي الذي قام به توماس مارشال للأطوار الكبرى التي تطور عبرها مفهوم المواطنة یكشف أن
منزلة الفرد فیها لم تكن إلا لتجوید أداء القیم المدنیة، وتعزیز المكاسب المرتبطة بالحقوق السیاسیة
والاجتماعیة(88). وهكذا، عوضًا من أن یَكونَ الإنسان متلقیًا في سلبیةٍ تلك القواعد، یُصبِح منتجًا

وفاعلاً. وعندئذ تتحقق إنسانیة الإنسان في بُعدها الأخلاقي. 
بعیدًا من استعراض التفاصیل الذي تتباعد بها تیارات الفكر الفلسفي الحداثي أو تتقاطع حول الفرد
والفردانیة، فإن ما یجب الاحتفاظ به هو أن انتصار الحقیقة على القیمة، أو ما هو كائن على ما
یجب أن یكون، جاء في سیاق رؤیة وضعانیة للأخلاق والمنفعة والقانون والسیاسة والدولة. ولم یَعُد
ممكنًا شرعنة/تبریر/تفسیر أي سلوك أو فكرة إلا بالاستناد إلى المفاهیم والتصورات التي انبثق منها
هذا السیاق. ستتوارى، نظریًا على الأقل، الولاءات والعصبیات والهویات السابقة التي كانت ترتهن
الفرد وتسحق وجودَه، وستكون الفردانیة إعلانًا عن تَعاقُد حر ومسؤول داخل المجال السیاسي

الوضعي وفي إطار «الدولة السیاسیة»(89).
لم یكن میلاد الفردانیة استباحةً للجماعیة فقط، بل كان في الأساس میلادًا للحریة(90) والاستقلال
والإبداع على مستوى المكاسب الفردیة، ومیلادًا للاعتراف(91) (Reconnaissance) والتعاقد
والمواطنة على مستوى المكاسب العمومیة. وما كان ذلك لِیكُونَ إلا بإجبار نظام القیم القدیم على
الانسحاب، وإعلان دخول نظام القیم الجدید حیز التنفیذ. وبهذا تظهر مجالات الدولة الحدیثة:
المواطن، السلطة، الأحزاب، الهیئات المدنیة ...إلخ، المبنیة على مبدأ التوازن وقیمة الاعتراف بین

مختلف مكوناتها.

2- المواطنة بدیلاً
في ضوء ما تقدم یتأكد أمران؛ أما الأول، فهو أن الدولة العربیة في عمومها، على الرغم من
الخطاب الذي تروجه حول انتمائها إلى الحداثة، وعلى الرغم من النصوص التشریعیة الكثیرة
الدافعة في هذا الاتجاه، لم تشهد اختراقاتٍ كبرى فتتغیر بنیتُها المغلقة والمستبدة. وأما الثاني، فهو
أن العقل التحدیثي العربي لم ینجح بَعدُ في بناء روح حداثیة عمومیة/أفقیة تنتقل بها قطاعاتٌ واسعة
من الناس والثقافة من الخضوع لقواعد النظام القیمي القدیم إلى أفقِ نظامٍ قیمي حداثي. ویبدو أن ما
رآه وائل حلاّق في عمله البحثي الجاد لیس دقیقًا لما قال وهو یقارن بین زمنيِ المسلمین القدیم
والحدیث: «لقد تغلغلت في العالم الإسلامي الخطابي وأشكال معرفته توصیاتٌ أخلاقیة وسلوك
أخلاقي أملته الشریعة، بینما تنتشر فیه الآن النزعة الوضعیة والسیاسة والسیاسي، إضافة إلى مفاهیم
المواطَنة والتضحیة السیاسیة»(92). ولعل الأسلمَ هو الذهابُ إلى أن المفكرین الحداثیین العربَ الیوم
لئن افتكوا قطعة من مساحة الفكر الإسلامي التقلیدي، واستطاعوا أن یجعلوا من حریة الفرد ومدنیة
الدولة بؤرة نشاطهم المعرفي والأیدیولوجي، لم یتمكنوا من جَعلِ مشروعهم النخبوي مشروعًا
عمومیًا. إن النضال الحقوقي من أجل الفرد لیس إلا بدایةً في طریق شاقة وطویلة من أجل بناء



المُواطن؛ فالأمرُ یحتاج إلى ما هو أهم، وهو النضال الفلسفي من أجل الفردانیة من جهة، والنضال
المدني من أجل میلاد الفرد - المواطن من جهة ثانیة.

لم تكن المواطنة، تاریخیًا، مشروعًا ذا أولویة في أدبیات التمدن، وكانت عملیاتُ استدعائها
خاضعةً لآلیة البحث عن الأشباه والنظائر من أجل ممارسة «لعبة» التأصیل الشكلي التي یتفانى في
الوفاء لها العقل القیاسي. كان یكفي مُنتَسِبِي هذا العقل العثورُ على عبارة «وطن» في المعجم، أو
الوقوع على نص مثل «حب الوطن من الإیمان» لیقع الإعلان عن الظفر بأصول للوطن والمواطنة
في التراث. ونعتقد أن هذا النوع من التفكیر عاجز عن استیعاب تاریخیة المُواطَنَة، وغیرُ قادر على
العُبُور المعرفي من إبستیمیة إلى أخرى. وعملیات التركیب أو المُجاورة التي تتساكن بها
الإبستیمیتان داخل هذا العقل لا تزید على أن تكون إعلانًا عن أزمة حقیقیة یتخبط فیها من دون أن

یعيَ تهدیدَها لنوع الشخصیة المُرَاد إنتاجها.
ربما یزداد الأمر تعقیدًا حین ینزع بعض المشاریع الفكریة العربیة في مقاربته مسألةَ الحداثة
عمومًا ومسألة المُواطنة خصوصًا إلى إخضاعهما لِمَا صار یُعرَفُ بالأسلمة. وعادةً ما یكون ذلك
باستحداث مساحاتٍ طَرَفیة (Périphérique) حول هذه المسائل، ثم العمل على سَحبِها إلیها بدعوى
ترقیة أدائها، وتغذیتها بمعیار قیمي لم یكن مُتاحًا لها في بیئتها الأولى. نقصد، على سبیل المثال، ما
یطرحه طه عبد الرحمن وهو ینقد الحداثة الغربیة ویبشر بالحداثة الإسلامیة؛ فمما قاله في إطار ما
سماه «التوسع المعنوي»، وهو ما عبرنا عنه بالترقیة، هذا المقطع الذي نود أن نتوقف عنده قلیلاً:
«لا مجال یحتمل أن یتجلى فیه التوسع المعنوي مثل تجلیه في الارتقاء بـ ‘المواطنة’ إلى رتبة
‘المؤاخاة’، فمعلوم أن المواطنة تتحقق في سیاق امتداد الحداثة إلى كل جوانب الحیاة المادیة للفرد،
أي أن المواطن لا یكون كذلك، حتى تسع الحداثةُ كل مناحي حیاته المادیة. والمؤاخاة تعلو على هذا،
إذ هي اتساع الحداثة للمناحي الروحیة لحیاة الفرد، فضلاً عن مناحیها المادیة. كما وجدنا أنه لا
مجال یحتمل أن یتبدى فیه التعمیم الوجودي مِثل تبدیه في الارتقاء بـ ‘التضامن’ إلى رتبة ‘التراحم’

.(93)«[...]
هذا التصور الأخلاقوي للحداثة الغربیة والقیم المصاحبة لها لیس جدیدًا؛ فهو إعادة إنتاجٍ
لأطروحةٍ معروفة مفادُها أن الغرب مادي والشرقَ روحي، وأن مشكلة الغرب تكمن أساسًا في
ابتعاده عن الأخلاق. والحقیقة أن هذا الطرح غیر دقیق لأن الأخلاق تجلیًا ومفهومًا ومَرجِعًا تتعدد
وتتنوع بتعدد المنطلقات والتصورات وتنوعها. والعمل على حَصرِ الأخلاق في الدین فقط مُجَانِبٌ
للصواب لأن الأخلاق مثلما تكون دینیةً تَكون كذلك دنیویة وضعیةً. وأما الطریقة المقتَرحةُ لِتجاوز
مادیة الحداثة الغربیة ومُرفَقاتِها فَتخلیقُها(94) (Moralisation) بالأسلمة. وهكذا یتم الاستنجاد بالرصید
المعجمي الإسلامي، لِتُصبح المواطنة «مؤاخاة» والتضامن «تراحمًا»، في عملیة إبدالیة غیر
مفهومة حین نستحضر معنى البناء النسقي للحضارات الذي أفَضنا في التركیز علیه في مواقع سابقة

من هذه الورقة.
صحیح أن طه عبد الرحمن تَوقعَ أن یُوَجهَ إلیه مِثلُ هذا النقد(95)، فقدم رؤیتَه التي تقوم على أن
الحداثة تتعدد بالتطبیقات، وأن ما یحیاه الغرب هو تطبیق من ممكنات أخرى، لذلك وجب أن لا
یكون ذاك التطبیق هو الفهم الوحید. وبناءً على ذلك یُصبِحُ مشروع أسلمة الحداثة مُمكنًا آخَرَ له من
المشروعیة ما للمنوال الغربي. وإذ «یُؤَسلِمُ» طه عبد الرحمن الحداثة والمواطنَة بعملیات الإبدال



المذكورة؛ لا یُقدمُ فعلیًا إلا مشروعًا نَقضیًا لهما ولیس توسیعًا للمعنى بالترقیة والتهذیب والتشذیب؛
فهو، بما یقترحه، یعود إلى ما قبل زمن الحداثة والمواطنة، فـ «المؤاخاة» قیمةٌ مَجالُ إبستیمیتها
الجماعةُ على المعنى الوارد في هذه الورقة، وهي قیمة مثالیة في علاقة بالسعادة المفارقة لقوانین
العمران ونسبیة الخیر وحدود الفضیلة، وهي القیمة التي لم تصمُد حین الاختبار؛ فقد رأیناها في
السیاق الأخلاقي الإسلامي الذي تتبعنا أثَرَها فیه تتلاشَى فور أن فكر المسلمون في التنظّم على

قاعدة السیاسة. وعلى ذلك قِس قیمةَ «التراحم».
إن المجتمعات، وهي تدخل مجال السیاسة ومنطق الدولة، تنتقل وجوبًا إلى صِیَغٍ من العیش تُرتبُها
آلیاتُ التعاقد وتَسهر على رعایتها ضوابطُ قانونیةٌ وعلاقات وضعیة. ولا شك في أن الدولة الحدیثة
التي تكون فیها المُواطَنَةُ (ولیس المؤاخاة) في أعلى المراتب، تبتدع باستمرار من معقولها الداخلي
أدواتٍ لتوزیع الأدوار وتنظیم علاقات القوة. وبهذا، فهي في بنائها الذاتي تُنتِجُ أخلاقیتَها الخاصة بها

من دون أن تكون في حاجة إلى أخلاق تُضَخ فیها من الخارج.
لئن كانَ دفاع طه عبد الرحمن عن الأخلاق الدینیة أو عن كون الأخلاق واجبةَ النفاذ لصدورها
عن االله دفاعًا تُشرعُه المنطلقات التي صدر عنها، فإن تَوسعَه في ذلك لنَقضِ أطروحة استقلال
الأخلاق عن الدین التي اشتهر بها طائفةٌ من الفلاسفة، وخاصة دیفید هیوم، یَدفَعُ به إلى ساحاتِ
جدَلٍ عقیم(96)؛ فاختلاف المقدمات یقود حتمًا إلى اختلاف النتائج؛ فللحداثة مقدماتُها المعلومة
ونتائجها المعلومة أیضًا. وبهذا یلوح الإكراه المسلط علیها من أجل تدیینها أو تخلیقها أشبهَ بالسطو

أو الاختطاف نظرًا إلى أن الحداثة على نحو من الأنحاء دین وأخلاق، ولكن في سیاق وضعي.
ما نستخلصهُ إذًا هو أن مثل هذه المقاربات تَكشفُ عن إشكالات معرفیة ومنهجیة في التعامل مع
القیم الحدیثة وخاصة قیمة المُواطَنة. فالمواطنة، كما سَبَق البیان، نشأت في سیاقات معینة وداخل
منظومة قیم وتصورات حول الدولة والجماعة والفرد والحریة والاستقلالیة والاعتراف والعیش
المشترك ...إلخ، وهي في كل ذلك مُخالِفة أو معارِضةٌ مسألةَ الجماعة كما بلورها النسق الإسلامي

القدیم.
أن تكونَ المُواطَنَةُ هُویةً على وجه الحصر؛ فذاك لأنها، في إطار المعقولیة التي أنشأتها، تتسِعُ
للجمیع وتستوعبُ الاختلاف والتناقض والتنوع(97). وهي، لهذا المعنى تحدیدًا، تتفوق من جهة
الأداء وإدارة العلاقات الخاصة والعامة على ما سبقها من أنماط الولاء والانتماء القائمة على معاییر
الدین أو الجنس أو القبیلة أو الطائفة. وقد ذهبنا، بسبب ذلك، إلى أن المُواطَنَةَ لم تكن مشروعًا ذا
أولویة في أدبیات التمدن العربي. ومُؤدى هذا أنه ینبغي الإقرار من دون مُوارَبَةٍ بأن «المواطنة
قیمة حدیثة، لها جذورها التاریخیة لا محالة، لكنها فَرضت نفسها منذ بروز القومیات الأوروبیة
خلال القرن التاسع عشر، ولم تكن البلاد الإسلامیة تعرف معنى الوطن كما برز في هذا العصر
[...] فمفهوم المواطنة ولید ظروف سیاسیة واقتصادیة وثقافیة جدیدة طرأت على البلاد
العربیة»(98). وهذا یعني أن المواطنة حین تكون نتیجةَ سیاقات فلسفیة ودینیة وأخلاقیة(99)؛ لا

یمُكن استثمارها استثمارًا فعالاً إلا بتوفیر المناخات الملائمة لها.
أخیرًا، لا نرى أن المُواطَنةَ هي الحل السحري الذي یتحرر به العربُ الیومَ من سریان ثقافة
الراعي والرعیة في كثیر من مناحي حیاتهم، لكننا نعتقد أن نصیبًا غَیرَ یسیر من مشكلاتهم
التاریخیة والسیاسیة والإبداعیة مَرجِعُه إلى غیاب المُواطَنَةِ تصورًا وإجراءً. فقد نتج من غیابها

ُ



تصورًا تضخمُ مكانةِ الحاكم على حساب المحكوم، وسیطرةُ أخلاقِ الطاعة والولاء مقابل انسحاق
الوجود الفردي المستقل للإنسان، ونتج من غیابها إجراءً تفقیرٌ واسع وخطیر للفضاء العمومي،
فانعدمَت مُقتَضَیاتُ بناءِ علاقاتٍ أفقیة متوازنة قائمة على تعاقُد تُحفظ به الحقوق والحریات، ویُصان
داخله التعددُ والاختلاف. والذي لا شك فیه أن المُواطَنَةَ، بوصفها مُلتَقَى القیم المدنیة، تُوفرُ إمكاناتٍ
حقیقیةً للقطع مع الأخلاقیة التقلیدیة وتُقدمُ مِنوالاً ناجعًا لبناء الفرد والمجتمع والدولة. والراجح أن
عملیات التركیب والتأصیل والأسلمة التي تدور على المواطنة تَكشفُ، ولكن بحیاءٍ، عن اعتراف
غیر مُعلَن بأن ما كان یوفره النظام المعرفي والقیمي القدیم ما عاد الیوم قادرًا على تلبیة متطلبات

الواقع أو فَض مشكلاته.

خاتمة
كانت مسألة التنظم الأخلاقي والاجتماعي والسیاسي التي تضبطها مجموعة من «القوانین
العمرانیة» قد دفعت هذه الورقةَ في اتجاه تبني المقاربة الثقافیة التي تدافع عن أطروحة البنى
الحضاریة الهُوَویة المغلقة، أكثَرَ من میلها إلى المقاربَة التاریخیة التطوریة التي تدافع عن أطروحة
مُراكمة التجارب وتطویرها. وأدى هذا الاختیار إلى القبول بفكرة أساسیة وهي أن التحولات النوعیة
العمیقة في بنَى المجتمعات والثقافات وشبكات القیم لا تكون إلا بالقطیعة؛ فهي التي تُنهِي معقولیة

زمنٍ وتَمنحُ الزمن الجدیدَ معقولیتَه وشرعیتَه.
توقفت الورقةُ، بناءً على هذا التمشي، عند كثیر من الملاحظات والتساؤلات والاستنتاجات التي
تخص البناء القیمي الذي أفرزته أخلاقیة الجماعة، وحدودَه، والمُتاحَ التاریخي الیوم أمام العرب

لتجاوز معضلات التخلف التاریخي والاجتماعي والسیاسي.
حاوَلنا في مستوى أولَ أن ننجز قراءة تاریخیة ثقافیة للكشف عن الأخلاقیة الإسلامیة من خلال
دراسة جدلیة الدیني والسیاسي في التجربة الإسلامیة الكلاسیكیة، وقراءةً تحلیلیة نقدیة في مستوى
ثانٍ للمسار الذي تَشكلَ داخله الفكرُ العربي الحدیث والمعاصر وهو یبحثُ عن المنوال السیاسي
والأخلاقي الذي یقتَرحُه للاندراج في الزمن الحداثي. وكانت أطروحةُ الأنساق الحضاریة الاختیارَ
المعرفي والمنهجي الذي ارتضیناهُ أفقًا عامًا لتحریك مجموع الأفكار التي أثثَت هذه الورقة. ویُتَبَینُ
من خلال هذه المحاولة لِفهم طریقة عمل الأنساق الحضاریة أن أخلاقیة الجماعة غیُر أخلاقیة الفرد.
كانت الجماعة محكومةً بأخلاق الطاعة، ووقع التعویل على استدعاء كل ما یُحقق هذه القیمة وما
یَنتج منها؛ مثل مكارم الأخلاق والمعروف والجزاء في سیاق دیني ابتداءً، وسیاق سلطاني رعوي
انتهاءً، بحیثُ حلت أخلاقیة الرعیة محلها، وسیطر مجال الراعي على كل مساحات الفعل والسلطة
والقدرة والقوة، مسنودًا بأدباء المرایا وفقهاء السلاطین ومؤرخي دولة الغَلَبة. وأما ما یُحدد شرط
وجود الفرد وغایته فهو الحریة في سیاقها الإنسي؛ فقد رأینا أن الفردانیةَ كانت مَعبَرًا إلى مركزیة
الفرد في الكون ابتداءً، وإلى المدنیة انتهاءً، ففي إطارها كانت تُولَدُ التوافقات وتوضَعُ قواعد العیش
المشترك في ظل مبدأ الاعتراف وتحت سقف المواطنة بما تمثله من معاني الوضعنة في مجال

القیم.
توقفت الورقةُ عند معضلةِ انحباس المدونة السیاسیة الإسلامیة الرسمیة في دائرة أخلاق الطاعة،
وتنمیة مجال الاستبداد السلطاني. ورأیت أن المعقولیة التي تتحكم في كل ذلك عَرَفت بعضَ

ً



الاختراقات في القرن التاسع عشر أولاً، ومع الدولة الوطنیة بعد ذلك. وبرزت منذ ثمانینیات القرن
العشرین اتجاهاتٌ فكریة حداثیة، لكن العوائق كانت أكبرَ من الجهود المبذولة. ورجحنا، ونحن
نفحص الأسبابَ، أن تكونَ تسربات الحداثة إلى البلاد العربیة في أغلبها إما مقطعةَ الأوصال لا
ناظمَ لها أو مُهجنَةً بتأویلات شكلیة في التأصیل والأسلمة. لذلك، ظلت أخلاقیة القدیم متساكنة على
نحو غیر معقول مع ما وَصَلَ متناثرًا من أخلاقیة الحداثة. وقدرنا أن هذا المأزق سیستمر في إفساد
مشروع المواطنَة قیمةً مُوضعَنةً وأن تجاوزَه لن یكونَ إلا بتحولات كبرى في الوعي بالتناقض

الكلي بین إبستیمیة الجماعة وأخلاق الطاعة وإبستیمیة الفرد وأخلاق الحریة.
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الفصل الرابع
الأنسنة بوصفها تجاوزًا لثنائیة العقل والإیمان
في فكر محمد أركون ...... محمد أوالطاهر

مقدمة
إنّ الحدیث عن النزعة الإنسانیة في الفكر العربي الإسلامي حدیث إشكالي بامتیاز؛ إذ ینخرط في
جدلیة الدیني والسیاسي والحدود المتحركة بینهما. ولعل القول بوجود تاریخي لهذه النزعة في
السیاق الإسلامي مدعاة لإعادة النظر في عدد من المسلّمات التاریخیة التي شملت الوعي الجمعي
للشعوب العربیة الإسلامیة. ومن أهم هذه المسلّمات القول بوجود تعارض مبدئي بین العقل والإیمان

في تجلیاته السیاسیة والاجتماعیة وحتى الدینیة منها.
من هذا المنطلق، تبنى محمد أركون في مشروعه الفكري(100) بسط القول في موضوع
الأنسنة(101) في الفكر العربي الإسلامي من أجل فتح نقاش جدي ضمن تصور جدید للموقف
الإنساني؛ وذلك قصد ربطه بجذوره الكلاسیكیة وفتحه على آفاق الكونیة الرحبة. یقول في هذا
الصدد: «لقد اقترحت مصطلح الأنسنة لكي ألفت الانتباه إلى تلك الأبعاد الغائبة بعد ازدهارها في
عهد الأدب والأدباء. ثم لكي أدعو بإلحاح إلى ضرورة إحیاء الموقف الفلسفي في الفكر العربي
خاصة، والفكر الإسلامي عامة. وكنت أعتقد ولا أزال بأنه لا سبیل إلى الاعتناء بمصیر الإنسان
شاملاً، نقدیًا، محررًا، بدون التساؤل الفلسفي عن آفاق المعنى التي یقترحها العقل ویدافع عنها. وهي
آفاق یدور حولها نقاش مستمر، وجدالات متجددة، واختلافات مثریة، أو مؤدیة لحروب

مدمرة»(102).
إنّ هذا التساؤل الفلسفي هو الرهان في نظر أركون لتحریر العقل من سلطة الوصایة الدینیة
والسیاسیة، وفتح آفاق جدیدة لما یسمیه بحقوق الروح(103)، أي إنّ الأنسنة هي تحریر للعقل

والروح معًا، وبلغة أخرى هي تجاوز للثنائیة المیتافیزیقیة العقل/الإیمان.
لا یمكن أن نختزل ما یسمیه أركون بحقوق الروح في بُعدیها الدیني والمیتافیزیقي، بل إنها تتعدى
ذلك لتشمل الجسد في تجلیاته الفنیة والجمالیة والإبداعیة. إنها بلغة أخرى حق الحیاة، بحیث یصبح
الفكر في خدمة الجسد من أجل تحریر للروح. من هذا المنطلق ینخرط أركون في تصور نیتشوي

للجسد والفكر والحیاة(104).
في المقام الأول، یقتضي استشكالنا لموضوع الأنسنة في فكر محمد أركون وعلاقته بتحریر القول
في ثنائیة العقل والإیمان الوقوف على أزمة النزعة الإنسانیة في الفكر الفلسفي المعاصر، رغبة منا
في معرفة الأسباب التي جعلت محمد أركون یضفي المشروعیة بخصوص الحدیث عن الأنسنة في
السیاقات الإسلامیة الكلاسیكیة والمعاصرة، على الرغم من أزمة هذه الأخیرة في الخطاب الفلسفي

المعاصر.

ً



في المقام الثاني، سنحاول تبیان مظان الأنسنة وتجلیاتها في السیاق الكلاسیكي الإسلامي انطلاقًا
س على أبحاث وحفریات في التراث العربي الإسلامي. من التصور الأركوني المؤسَّ

في المقام الثالث، سیتعین علینا الوقوف على المقتضیات التي یمكن أن تتأسس علیها هذه الأنسنة
كي تدخل أفق الكونیة وتحقق بذلك إنسانیة الإنسان، وذلك من خلال تفكیك التراث العربي الإسلامي
قصد إعادة بنائه انطلاقًا من مناهج جدیدة تروم تجاوز الثنائیات المیتافیزیقیة من قبیل: العقل/
الإیمان، الإسلام/الكفر، التقلید/الحداثة، من أجل تأسیس أنسنة منفتحة ومتعددة، شریطة أن یتم لها

الانخراط في مشروع الكونیة الواسع.
لعل الإشكال الذي سیصاحبنا في بحثنا هذا سیكون كالآتي: إلى أي حد یمكننا التصالح مع ماضینا،
وتجاوز مظاهر التّزمت والانغلاق التي نعیشها في حاضرنا من أجل توسیع أفق الوجود الإنساني؛
وذلك انطلاقًا من بلورة نقاش مفتوح حول إشكالیة الأنسنة في السیاقات الإسلامیة تجاوزًا للقراءة

اللاهوتیة والمیتافیزیقیة للتراث؟

أولاً: أزمة النزعة الإنسانیة في الفكر الفلسفي المعاصر،
نیتشه وهایدغر وفوكو

لنلقِ في البدایة لمحة سریعة على المعنى التاریخي للنزعة الإنسانیة، قبل أن نُعرّج على إفرازاتها
الفلسفیة والنقدیة في فكر كل من نیتشه وهایدغر وفوكو.

1- النهضة والأنوار: عصر النزعة الإنسانیة الواعیة بذاتها
كان أول ظهور تاریخي واعٍ بذاته(105) للنزعة الإنسانیة خلال عصر النهضة (في القرنین
الخامس عشر والسادس عشر)؛ حیث تجلى ذلك في التمرد الذي أعلنته الطبقة البرجوازیة الصاعدة
ضد ثقافة القرون الوسطى، وإعلانها عن رؤیة جدیدة للكون والإنسان والمجتمع. وقد كان الاهتمام
بالإنسان بوصفه فردًا من خلال إعادة الثقة بقدراته وضمان حریته في الحیاة والفكر والإیمان(106).
مثّلت هذه الفترة إحیاءً للتراث الیوناني القدیم ضد التصور الكنسي للإنسان والعالم. وقد «اعتبر
مفكرو النهضة أن فلاسفة العصور الوسطى أو ما یسمى بعصر الإیمان قد أساؤوا فهم أرسطو
واستخدموه في مجادلاتهم الدینیة لیدعموا به علم الكلام عندهم، وكذلك ترجموا أفلاطون لأنه كان

یمثل عندهم الدعوة إلى دین طبیعي»(107).
كان للترجمة الدینیة أثر كبیر في هذا الانفتاح، وقد أشرف فشینو على ترجمات تتعلق بالدیانات
المصریة والكلدانیة والعبریة، وشكل جماعة في فلورنسا وجدت صدى عند بعض اللاهوتیین من
أمثال جون كولیت. لا ننسى في هذا الإطار الدور الذي قام به إیرازموس ومونتاني في الدعوة إلى

التسامح(108).
یُعدّ عصر النهضة إذًا بدایة فعلیة للنزعة الإنسانیة، تم من خلالها تأكید مكتسبات إنسانیة كبیرة،
من قبیل: قضیة حقوق الإنسان وحریته ضد الكنیسة والإقطاع، ومعارضة التعصب الدیني ومحاكم



التفتیش، والبحث في المجال المعرفي عن مصادر أخرى للحقیقة وكذا الإشادة النسبیة بأهمیة
التجربة والعقل(109).

عبر مسارها التاریخي، بلغت النزعة الإنسانیة أوجها خلال عصر الأنوار في القرن الثامن عشر؛
یتضح ذلك من خلال مؤلفات فلاسفة العصر الذین أعلنوا حق البشر في المساواة حقوقًا وواجبات،
مع ضرورة العمل على تحقیق سعادتهم ورفاهیتهم؛ كما كان لهم الفضل في محاربة النزعات
التقلیدیة، والمساهمة في وضع اللبنات الأولى لمیثاق حقوق الإنسان. كیف انقلب الوضع إذًا، من

خطاب تبجیلي للنزعة الإنسانیة إلى خطاب معارض جذریًا لهذه النزعة خلال الفترة المعاصرة؟
ابتداءً من ستینیات القرن العشرین، كان الحدیث الذي غطى ساحة النقاش الفلسفي الغربي هو
إشكالیة النزعة الإنسانیة، ومدى صدقیة الحدیث باسم هذه النزعة، خاصة بعد الحربین العالمیتین
الأولى والثانیة. ومن ثمّ تشكّل تیار فلسفي تحت اسم «موت الإنسان»؛ ویمكن تلخیص مضمون هذا
التیار في كونه نقدًا وتفكیكًا للفلسفة الإنسانیة التي كانت تؤمن بالإنسان وعیًا وإرادة، وجعلت السلطة

والصراع واللاشعور أهم خصائص الإنسان المعاصر(110).
في خضم هذا النقاش حول قضیة موت الإنسان، یُطرح التساؤل عن دلالة الموت في تیار موت
الإنسان، هل یعني الموت الطبیعي أو الموت الكارثي بسبب جبروت الإنسان وتهوره، أو المقصود
- ولعل هذا هو القول المرجّح - هو نهایة الأسطورة الفلسفیة حول الإنسان بوصفه ذاتًا عاقلة

وحرة(111).
سنحاول على هذا الأساس تبیان مظان هذه الدعوة، انطلاقًا من ثلاثة أعلام في الفكر الفلسفي

المعاصر: نیتشه وهایدغر وفوكو.

2- نیتشه: بین موت الإله والإنسان الأرقى
یتأسس نقد فریدریك نیتشه للنزعة الإنسانیة في كونها میتافیزیقا لا تمت إلى الواقع بصلة؛ إنها
مجموعة من القیم المثالیة والأخلاق المتعالیة التي تحاول إخفاء صیرورة الحیاة وحركیتها. ویذهب
نیتشه إلى كون «النقد الجذري للفكر المیتافیزیقي برمته، لا یتحقق إلا بفضح حقیقته التي تكمن [في]

أنه مجرد أخلاق!»(112).
لم تعد الأخلاق في نظر نیتشه باعثة على الحیاة بل قامعة لها، كما لم یعد العقل محررًا للجسد بل
هو شكل من أشكال تطویعه. من هنا كان المنهج الجینیالوجي أساس العودة إلى العصر «الأرخي»

والمبدأ السابق للأخلاق والعقل، أي مبدأ الجسد والحیاة.
ربما كانت أبلغ عبارات نیتشه في هذا الصدد، عبارة موت الإله التي قیل إنها عبارة قابلة للتأویل
بوصفها «إعلانـً[ا] عن تصدع جمیع الضمانات لإمكانیة تعقل العالم ولمعقولیته، وعن تشظي جمیع
الحقائق وتداعي جمیع الهویات، بما فیها بالطبع هویة الإنسان، التي أضحت مجرد تعدد وتشتت

واختلافات یتم [إخفاؤها] وراء وحدة وهمیة»(113).
لقد تعددت التأویلات بصدد عبارة موت الإله بحسب الأرضیة التي یتم الانطلاق منها، سواء
الدینیة أو التطوریة أو غیرها؛ فهناك من عدّ ذلك إنجازًا من خلال استبدال الإله والدین بفلسفة



التاریخ والعلم، غیر أن نیتشه لا یرى في هذا التفاؤل بفلسفة التاریخ سوى مسیحیة دنیویة، وفي تلك
التطورات العلمیة والتقنیة سوى اعتقادات وامتدادات ربما لحروب أخرى ستشهدها البشریة(114).

في محاولة لتجاوز التأویل التبسیطي، أثارت عبارة موت الإله في بدایة الستینیات نقاشًا في
الأوساط الثیولوجیة الأمیركیة، بحیث أكدت أن المقصود من خلالها شيء آخر عدا أن تكون
تصریحًا بسیطًا بالإلحاد(115)؛ بمعنى آخر، إشكالیة موت الإله لدى نیتشه هي إشكالیة موته خطابًا
ولیس ذاتًا، ومن ثم مسألة الإیمان بوجوده أو بعدم وجوده لیست مسألة ذات معنى إذا كان معنى

الإیمان في حد ذاته بنائیًا وخطابیًا بامتیاز.
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن نیتشه، من جهة، لا یُصدر حكمًا على العقلانیة والعلوم في
ذاتها، ولكن في إمكانیة تحقیقها لسعادة الإنسانیة من خلال الهیمنة وقوى التسلط، ولنا في المراحل
الاستعماریة والحربین العالمیتین خیر دلیل؛ ومن جهة أخرى، یبقى الحل في نظر نیتشه للخروج
من أزمة النزعة الإنسانیة هو الإنسان الأرقى. یقول في هذا الصدد: «لقد اعتقل الإنسان الحیاة، وإن
الإنسان الأرقى هو المؤهل لتحریر هذه الحیاة في الإنسان ذاته، وذلك لصالح شكل آخر لهذا

الإنسان»(116).
إن الإنسان الأرقى بلغة نیتشه لیس خارجًا عن الإنسان ذاته، بل هو حالة أخرى من حالات
الوعي بالحضور الإنساني، أي إمكان جدید للإنسان یحرر الحیاة في ذاته؛ أي إن الإنسان الأرقى

لیس قوة خارجة عن الذات بل هي الذات في وعیها بإمكاناتها وبمحدودیتها داخل الوضع البشري.

3- مارتن هایدغر: نسیان الوجود والتحدید المسبق لماهیة الإنسان
یقول مارتن هایدغر: «[إن] مدار اهتمام النزعة الإنسانیة هو التفكیر في تحقیق الإنسان إنسانیته
ولیس لا إنسانیته، أي أن یكون (همجیًا) یعني خارج نطاق ماهیته. على ماذا والحالة هذه، تتأسس
إنسانیة الإنسان؟ إنها تتأسس على ماهیته. لكن كیف، وانطلاقًا من ماذا تتحدد ماهیة

الإنسان؟»(117).
انطلاقًا من هذه المقولة، تتضح لنا الخطوة الأولى من خطوات نقد النزعة الإنسانیة لدى هایدغر؛
إنها مسألة التحدید المسبق لماهیة الإنسان، كما لو كانت بداهة إقلیدیة ننطلق منها من دون الوقوف
على إشكالاتها. هكذا یكون منطلق هایدغر هو مساءلة التحدیدات الأولیة التي أعطیت للنزعة

الإنسانیة واستشكالها.
من هذا المنطلق، یحرر هایدغر القول في النزعة الإنسانیة بوصفها تحدیدًا مسبقًا لماهیة الإنسان،
بحیث تم تحدیدها في الجهد الذي یرنو إلى جعل الإنسان حرًا، الشيء الذي یدفعه إلى اكتشاف
كرامته، ما یجعل النزعة الإنسانیة تختلف باختلاف تصوراتنا عن الحریة وعن طبیعة
الإنسان(118). ولا یفرق هایدغر بین نزعة إنسانیة ماركسیة أو مسیحیة أو وجودیة أو غیرها؛
فجمیعها «تتأسس على المیتافیزیقا أو تجعل من نفسها أساسًا لها. إذ إن كل تحدید لماهیة الإنسان،
یفترض مسبقًا تأویلاً للموجود من دون أن یطرح السؤال عن حقیقة الوجود، فإنه یُعتبر

میتافیزیقًا»(119).



إن القاسم المشترك بین جمیع أشكال النزعة الإنسانیة، من خلال هذا التصور الهایدغري، هو
تفسیرها للإنسان انطلاقًا من تأویل أحادي وثابت للطبیعة والتاریخ(120)؛ من ثم نقده الفلسفة الذاتیة
التي، منذ دیكارت على الأقل، تنطلق من الإنسان وتعود إلیه، من دون الالتفات إلى باقي
الموجودات إلا من زاویة علاقتها بالإنسان الذي أصبح المصدر الأول الذي تستمد منه الأشیاء

وجودها وموضوعیتها(121).
إن نقد هایدغر النزعة الإنسانیة هو نقد في تصورها لا في طبیعتها، لذا نلحظ كیف یدعونا إلى
نوع جدید من النزعة الإنسانیة: «إنها النزعة الإنسانیة التي تفكر في إنسانیة الإنسان على مقربة من
الوجود، بحیث إن الرهان فیها لیس هو الإنسان، لكن الماهیة التاریخیة للإنسان في منشئه وأصله،

وسط حقیقة الوجود»(122)؛ الشيء الذي یجعل من الإنسان راعیًا للوجود وحامي حماه(123).

4- فوكو: بین موت الإنسان وإبستیمي الحداثة
یقول فوكو في حوار أجري معه في عام 1969: إنّ النزعة الإنسانیة هي أثقل میراث انحدر إلینا
من القرن التاسع عشر، وقد حان الأوان للتخلص منه. ومهمتنا الراهنة هي العمل على التحرر نهائیًا

من هذه النزعة!»(124).
على هذا الأساس، یمكن عدّ فلسفة موت الإنسان في مشروع فوكو الفكري هدمًا لدعائم النزعة
الإنسانیة، من خلال توظیف أدوات ومفاهیم جل مضامینها مستوحاة من البنیویة، وذلك في سبیل
«مطاردة آثار الإنسان: مظاهر الوعي والإرادة، القدرات الإبداعیة، الذات، التاریخ كسیرورة

ومعرفة»(125).
إن أهم ما توصلت إلیه البنیویة في هذا المجال لیس الكشف عن ماهیة ثابتة للإنسان، بل تأكید أن
اللاشعور هو المهیمن في كل تجلیات الإنسان التاریخیة(126). ومن ثم تصبح ماهیة الإنسان

سیرورة ومشروعًا مفتوحًا لا ینتهي.
إن ما یمیز الثقافة الغربیة الحدیثة في نظر فوكو هو كونها عدّت الإنسان كائنًا قادرًا على الهیمنة
على الطبیعة، بوصفه سیدًا علیها، وكونه قاعدة أساسیة لإمكان قیام جمیع المعارف؛ ما جعله

«مرشحًا لأن یحتل المكانة التي احتلها الإله في الإبستیمي السابق [الكلاسیكي]»(127).
أدى هذا التصور إلى انهیار مقولة الإنسان في الفكر المعاصر؛ وقد كان نیتشه، في نظر فوكو،
«أول من تنبأ بأن موت الإله سیعقبه لا محالة موت الإنسان»(128)؛ إذ إن «ما یعلنه فكر نیتشه هو

انفجار وتشظي صورة الإنسان [...] هو الاختفاء النهائي للإنسان»(129).
إن إعلان موت الإنسان، كما یراه فوكو، لیس هو نهایة الإنسان بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكن
نهایة شكل معین لهذا الإنسان؛ أي بوصفه محورًا للتفكیر وقیمة علیا (الإنسان الواعي والمسؤول،

المالك لزمام أمره، الفاعل في تاریخه ... إلخ)(130).
ربما یسایر فوكو طرح نیتشه حول الشكل الجدید الذي یمكن أن یُعوَّض به شكل الإله وشكل
الإنسان. یقول في هذا الإطار: «إن الإنسان الأرقى لیس أفولاً للناس الموجودین، أو فقط تغییرًا
لمصطلح؛ إنه بزوغ شكل جدید غیر االله والإنسان، والذي نعقد الأمل ألاّ یكون أسوأ من الشكلین

السابقین»(131).
ً



انطلاقًا مما سبق، یتبین لنا تهافت مقولة النزعة الإنسانیة في صیغتها الحدیثة تحت سندان الفكر
المعاصر بمطرقة الثلاثي نیتشه وهایدغر وفوكو؛ غیر أن البعض قد یرى في ذلك عدمیة لا أكثر
ولا أقل؛ بحیث ذهب عبد الرزاق الدواي إلى القول: «إذا ما نحن طاوعنا فلسفة ‘موت الإنسان’،
وتخلینا عن النزعة الإنسانیة وألقینا بأفكارها وبمضامینها الحدیثة عن حقوق الإنسان، في ظلام
الفكر الأیدیولوجي، أو في سراب المیتافیزیقا، ألا تكون نتیجة ذلك هي الحكم بانهیار صرح حقوق
الإنسان ذاته ومن أساسه، لأنه سیصبح مجرد بناء عشوائي لا أسس له ولا أنطولوجیة؟ وفي هذه
الحالة كیف لا تؤول تلك الحقوق، التي غدت الیوم بالنسبة للبشریة المضطهدة جمعاء واقعًا سیاسیًا
وعملیًا، وإمكانیة تاریخیة حقیقیة، إلى مجرد أوهام وبقایا فكر أخلاقي عتیق، ینحدر من عصر
الإنسان؟ ألا ننتهي عندئذ إلى تلك اللحظة الحرجة التي تصبح فیها كل ‘مطالبة باحترام الحقوق
والدفاع عنها لاغیة’، ولیس ذلك بحكم القمع والاستبداد فقط، بل أیضًا وهذا أنكى وأمر، بحكم فلسفة

الاختلاف والعبث ذاته»(132).
هذا الموقف إزاء خطاب موت الإنسان هو موقف واقعي في بعده السیاسي والأیدیولوجي، إلا أنه
ینخرط في تصور مسبق للإنسان، ولا یعید النظر في تاریخیته وشروط تشكله. بعبارة أخرى، هو

موقف یدعو إلى الإصلاح والتجدید بدلاً من التجاوز والتفكیك.
إن الإشكال في نظرنا یكمن أولاً في عدم الفهم العمیق لمقولات موت الإله وموت الإنسان أساسًا،
ویتضح ثانیًا في صعوبة ضبط الأفق الزئبقي الآخر الذي یُمكن أن یُحقق الإنسان من خلاله إنسانیته

ممارسةً ولیس فقط معاهدات واتفاقات وقوانین.
بعد هذه الصورة البانورامیة التي حاولنا من خلالها مقاربة إشكال أزمة النزعة الإنسانیة في الفكر
الفلسفي المعاصر، وذلك انطلاقًا من ثلاثة أعلام: نیتشه وهایدغر وفوكو. سنحاول الوقوف على
الأسباب الذاتیة والموضوعیة التي جعلت محمد أركون یضفي المشروعیة بخصوص الحدیث عن
النزعة الإنسانیة أو بالأصح الأنسنة في السیاقات الإسلامیة الكلاسیكیة والمعاصرة على الرغم من

الأزمة التي عرفتها في الفلسفة الغربیة.

ثانیًا: الأنسنة لدى أركون، بین موت الإنسان وحقوق الروح
أشرنا في مقدمة بحثنا إلى مسألة تبنّي محمد أركون في مشروعه الفكري بسط القول في موضوع
الأنسنة في الفكر العربي الإسلامي؛ وعلى الرغم من كون كتاباته كلها باللغة الفرنسیة، أي إنّ
المصطلح الذي اعتمده هو (L’humanisme)، فإنه أشاد بمصطلح الأنسنة ترجمة موفقة للأصل
الفرنسي بدل النزعة الإنسانیة التي قد لا تفتح آفاقًا في سیرورة خلاّقة بقدر ما تدعو إلى جمود

وثبات ونزوع لا حركیة فیه(133).

1- الحدیث عن الأنسنة: تقاطع أیدیولوجي وفلسفي
في البدایة، یلخص محمد أركون الأسباب الكامنة وراء حدیثه عن النزعة الإنسانیة أو بالأحرى

الأنسنة في الفكر العربي الإسلامي في سببین:



السبب الأول له بعد أیدیولوجي، ذلك أن تجربة الأنسنة قد تم نسیانها في دراسة الفكر العربي -
الإسلامي منذ القرن الخامس الهجري/الحادي عشر المیلادي، من خلال الموقف الذي تم اتخاذه ضد
المعتزلة والفلاسفة وبقیة الاتجاهات الإسلامیة أیام المتوكل على االله والقادر باالله. بل یذهب أركون
إلى أن هذه التجربة عرفت رفضًا مزدوجًا من طرف الاستشراق «الذي یرفض أن یخلع على
الإسلام اسم تلك التجربة الشهیرة التي شهدها الغرب في القرنین السادس عشر والسابع عشر والتي
اعتبرت خاصة به دون غیره»(134)؛ كما أنها منبوذة من «التیار الأصولي الإسلامي المعاصر

الذي یرى التشدید على الأصل الإلهي الصرف للرسالة الإسلامیة»(135).
السبب الثاني له بعد فلسفي، بحیث یذهب أركون إلى أن النجاحات التكنولوجیة للغرب قد جعلت
خطاب الأنسنة هامشیًا. یقول في هذا الصدد: «لقد مات الإنسان كما مات االله ولم یبق في الساحة إلا
إرادات القوة الجماعیة وإستراتیجیات السیطرة عن طریق التقدم التقني والإنتاجیة الاقتصادیة. لذا
نجد أن إعادة التأمل من جدید في تجربة [الأنسنة] - لكي نتجاوز هذا الرفض المزدوج - تبدو لنا

بمثابة ضرورة ملحة بالنسبة للفكر المعاصر»(136).
من هذا المنطلق، یبدو موقف أركون واضحًا من تیار موت الإنسان عمومًا، من دون أن یغفل
ربط موقفه ذاك بمسألة الهیمنة الفكریة لأوروبا، كأننا به یناصر من أشادوا بالموقف الإنساني
بخلاف من أدانوه؛ على الرغم من أن ممارسات هذا الموقف هي التي أدت إلى استعباد شعوب باسم
الحداثة، ولربما كان موقف المعارضین لذلك الموقف منصبا في هذا الاتجاه؛ إلا أن أركون یبقى
واضحًا في موقفه، ویوضح أن كلاً من مقولة موت االله وموت الإنسان لا تعني موتهما في المطلق،
بل تعني موت نمط محدد من التقدیس (هو نمط القرون الوسطى)، وشكل من أشكال الإنسان (هو

شكل الإنسان الواعي والحر والمسؤول)(137).
ربما یكون تأویلنا لثنائیة حقوق الروح وموت الإنسان لدى أركون استشكالیًا؛ إذ إن حدیثه عن
الأنسنة الواقعیة والمعیشة في مقابل الأنسنة الشكلیة والمجردة یجعله ینخرط في التصور الهایدغري
لهذه الأخیرة؛ فالنزعة الإنسانیة التي دعا إلیها هایدغر هي تلك التي تفتح آفاقًا جدیدة لإمكانات
الإنسان، من دون أن تختزله في تصورات مسبقة ومجردة. ولعل الواقع المعیش والحیاة الیومیة
المتجددة باستمرار هما الكفیلان بتحدید التنوع والتعدد الممیز للإنسان ولماهیته، أي الحدیث عن
الأنسنة بوصفها ثقافةً - سیاقًا ولیس بكونها معرفة عقلیة خالصة. ولعل هذا ما سیقف علیه أركون

في حدیثه عن الأنسنة في السیاق الكلاسیكي الإسلامي.

2- الأنسنة: جمع بین العقلنة وحقوق الروح
یتعین علینا في البدایة، أن نشیر إلى كون الحدیث عن الأنسنة لدى أركون مرتبطًا أیما ارتباط
بمدى ذیوع التفلسف والعقلنة من جهة، ومكانة الإنسان وحریته الدینیة والفكریة من جهة أخرى. من
هنا نلمس في التعریفات التي یقدمها أركون للأنسنة انضواءها تحت لواء هذا التصور؛ إذ إنه یعرّفها

واقعیًا لا نظریًا، أي من خلال دراسة ورؤیة شاملة لروح العصر.
على هذا المنوال، یرى أركون ضرورة أن تشمل الأنسنة جمیع أفراد الجنس البشري بغض النظر
عن أصولهم الجغرافیة أو الدینیة أو المذهبیة، أو العرقیة أو اللغویة. یقول في هذا الصدد: «[إن]
أنسنة العلاقات الاجتماعیة أمر ضروري. [فـ]الموقف الإنساني لا یعترف إلا بالإنسان، في كل



زمان ومكان. فالإنسان بالنسبة له هو قیمة علیا لا یجوز المس بها أو الاعتداء علیها. والإنسان
إنسان بغض النظر عن مشروطیته السوسیولوجیة أو العرقیة أو الدینیة»(138).

یتضح لنا من خلال هذا التحدید، بُعد من أبعاد الأنسنة بوصفها صراعًا من أجل حریة الإنسان؛
صراع تكمن میزته في كونیته من جهة الفاعل، واستمراریته من جهة التفاعل بین كونیة هذا الأخیر

وخصوصیته.
من هنا یأتي تمسّك أركون بضرورة الحدیث والعمل وفق نزعة إنسانیة، سمّاها الأنسنة رغبةً منه
في فتح آفاق جدیدة لمساعي الإنسانیة وفق وعي جدید بالتاریخ وتقلباته؛ وكذا من أجل إعادة الدلالة
الإیجابیة التي كانت لهذه النزعة في البدایة قبل أن تُسحق سیاسیًا خلال الحربین وحركات

الاستعمار، ونظریًا بكتابات تیار موت الإنسان أساسًا.
على هذا الأساس، یبین أركون أنّ انتصار الأنسنة واستمراریتها لا یعتمدان فقط على التقدم

الاقتصادي والتكنولوجي بقدر ما یرتكزان أساسًا على ما یسمیه بحقوق الروح.
حقوق الروح هي التي ستمیز الأنسنة الواقعیة - المعیشة من الأنسنة الشكلیة - المجردة: من جهة،
ترتبط الأنسنة الواقعیة بحیاة الإنسان الداخلیة التي یسودها الإیمان والطمأنینة وتقدیر الذات من
جهة، ثم الممتدة إلى الحیاة العملیة والتشاركیة مع الآخرین من جهة أخرى، إسقاطًا للداخل على
الخارج، فیصبح الإنسان بذلك متعددًا كأفراد وموحدًا من حیث الرؤیة الكونیة التي تجمعه ببني
جنسه. ومن جهة ثانیة، ترتبط الأنسنة الشكلیة بالمظاهر الخارجیة بوصفها قاعدة في بناء توافق
الإنسان مع أخیه الإنسان؛ ما یجعل حق الإنسان الداخلي - الروحي مهضومًا، إذ تم تفویته لمصلحة
الإنسان الخارجي المجرد؛ ما یؤدي إلى خلخلة العلاقة القائمة بین هذا الإنسان في بُعدیه الداخلي

والخارجي، وسینعكس سلبیًا على علاقته بأخیه الإنسان.
بناءً علیه، تبقى مثالیة الجمع بین بُعدي الإنسان في ما بینه وبین ذاته، وبینه وبین أخیه الإنسان،
أسمى ما تحاول أي أنسنة تحقیقه. في سبیل ذلك، یقوم كل موقف إنساني بتحدید خصائص تشكله في

عصر من العصور؛ إذ بمقتضاها یتم تفعیل سیرورته، ومن خلالها یتم تحقیق صورته.
في سیاق آخر، یرى أركون أن «العصر الذي شاعت فیه الفلسفة كثیرًا، بل واخترقته قوى العلمنة
والعقلنة إلى حد كبیر»(139)، هو المستحق للقب عصر إنساني مزدهر؛ وتجدر الإشارة، ههنا، إلى
أن حدیث أركون عن العلمنة والعقلنة (La laïcité et la rationalité) في السیاق الإسلامي الكلاسیكي،
یتم ربطه بإبستیمي العصر، إذ ما زالت تلك العقلنة والعلمنة آنذاك مرتبطتین بالجانب الثیولوجي -

الدیني، ولم تتحول بعد علاقتهما من مستوى عمودي إلى مستوى أفقي.

ثالثًا: الأنسنة في السیاق الكلاسیكي الإسلامي، الفلسفة وانصهار
ثنائیة العقل والإیمان

یجدر بنا بدایة الإشارة إلى كون محمد أركون یستخدم في حدیثه عن الأنسنة في التراث العربي
الإسلامي مصطلح الوسط الإسلامي أو السیاق الإسلامي عن قصد؛ ذلك لیبین مدى التعددیة
العرقیة - الاجتماعیة - الثقافیة لذلك الفضاء الواسع الشاسع المدعو بالإسلام أو العالم الإسلامي؛ إذ

«لیس موحدًا ولا منسجمًا كما تدعي الخطابات الأیدیولوجیة من إسلامیة وغیر إسلامیة»(140).



إنّ ربط الحدیث عن الأنسنة بمسألة السیاق لدى أركون تجعل هذه الأخیرة عن سیرورة مشروطة
وبناء مستمر لا تفتأ في تحدید ذاتها وتكوین تصورها للوجود الإنساني من خلال تجلیاتها التاریخیة.

إن المیزة الأساسیة التي تمیزت بها هذه الأنسنة في منظور أركون، هي میزة التعددیة والانفتاح؛
إذ ساهم الانفتاح على العالم الخارجي خلال القرن الرابع الهجري في خلق الغنى الثقافي لهذا القرن،

حیث ارتبطت الأنسنة «بالنزعة العقلانیة وتوسع الفضول العلمي والفلسفي»(141).
في هذا الإطار، حدد أركون عدة ممیزات للأنسنة العربیة الإسلامیة الكلاسیكیة(142)، نذكر منها:

- انفتاحها على العلوم المدعوة بالأجنبیة، ویخص بالذكر الفلسفة الإغریقیة.
- حصول عقلنة للظواهر الدینیة وشبه الدینیة آنذاك، من قبیل المعجزات مثالاً.

- إعطاء الأولویة للاهتمام بالمشاكل الأخلاقیة - السیاسیة، أي التي تشمل علاقة الفرد بذاته
وعلاقته بالآخرین أخلاقیًا، ثم علاقة هؤلاء في ما بینهم تنظیمیًا وسیاسیًا.

- حصول تنمیة للفضول العلمي وللحس النقدي، وخیر مثال على ذلك الترجمات المتوافرة
لمختلف العلوم، وفتح مجال حریة الفكر والاعتقاد.

- ظهور قیم جمالیة جدیدة، كفن العمارة والدیكور والرسم والموسیقى ... إلخ.
یظهر لنا، من خلال هذه الممیزات التي أضفاها محمد أركون على الأنسنة، مدى ملامستها، ولو
ملامسة تقریبیة، شتى أبعاد الإنسان داخل المجتمع الصغیر، وفي علاقة هذا الأخیر بالمجتمع
الكبیر؛ إذ نجد البعد الأخلاقي والسیاسي والثقافي والعلمي. وإن ما یمیز هذه الأبعاد جمیعها، هو
تركیزها على الإنسان في شمولیته بین عقله وإیمانه، ثم انفتاحها وتعددها في ما بینها وفي علاقتها
بما یخالفها. من هنا تظهر صعوبة تحدید أنواع الأنسنة لما بینها من تداخل وتمازج، وكون دراستها
لا تتم إلا من خلال علاقاتها الداخلیة؛ وما تحدید أنواعها إلا منحى منهجي بالأساس (الأنسنة الدینیة،

والأنسنة الفلسفیة، والأنسنة الأدبیة).
لربما یجوز لنا القول إن التعریفات والممیزات التي أتى أركون على ذكرها بخصوص سؤال
الأنسنة، لا ترتبط ببعد نظري تجریدي، بقدر ما تستقي مشروعیتها من روح عصرٍ آمن أركون بأنه
قد شهد حركة أنسنة لا نظیر لها في التاریخ العربي الإسلامي؛ یقول في هذا الصدد: «إن دراسة
الأدبیات الفلسفیة للقرن الرابع الهجري/العاشر المیلادي، تتیح لنا أن نتأكد من وجود نزعة فكریة
مُتمركزة حول الإنسان في المجال العربي الإسلامي. وهذا ما ندعوه بـ [الأنسنة] العربیة؛ بمعنى أنه
وُجد في ذلك العصر السحیق في القدم تیار فكري یهتم بالإنسان ولیس فقط باالله. وكل تیار یتمحور

حول الإنسان وهمومه ومشاكله، یُعتبر تیارًا إنسیًا أو عقلانیًا أو (علمانیًا)»(143).
في إطار إشكالیة الأنسنة، ستأخذ مسألة الأخلاق بعدًا جدیدًا في نظر أركون، فهي ستنخرط في

شرطها التاریخي وبعدها الإبداعي بوصفها معرفة للذات وتجربة للحیاة.
إن كنا سنستشكل هذا القول، فسیكون أساسه التساؤل عن تجلیات ما تم الإتیان على ذكره
بخصوص ماهیة هذه الأنسنة؛ ذلك من خلال البحث عن المواقع التي یمكن أن نلمس فیها بعدًا
واقعیًا معیشًا لفعل الأنسنة في السیاق العربي الإسلامي الكلاسیكي الذي تم فیه تجاوز ثنائیة العقل

والإیمان من خلال مبدأ التعددیة والاختلاف.



1- التعددیة والاختلاف: روح العصر
یأتي أركون في تحلیله لتجلیات الأنسنة في السیاق الإسلامي الكلاسیكي إلى تبیان المناحي التي
نشطت فیها حركة الأنسنة على المستوى السیاسي والثقافي أساسًا؛ من دون أن ننسى أن ما سیتم
ذكره مرتبط بإبستیمي العصر الكلاسیكي، ولا یمكن بأي حال من الأحوال مقارنته بالنزعة الإنسانیة
كما شهدت «أوجها» أو بعبارة أخرى «وعیها» خلال عصر الأنوار، القرن الثامن عشر في

أوروبا.
لنقف أولاً عند المستوى السیاسي؛ حیث كان ازدهار الأنسنة الفلسفیة (أو التیار العقلاني الفلسفي)
یلبي حاجة تاریخیة في ذلك الوقت، إذ كانت الحاجة ملحة إلى أطر سیاسیة فعالة لمنصب رئیس

الدولة للخروج من الصراعات التي كانت تشهدها المرحلة(144).
تم التركیز على مصالح الإنسان، من دون الدخول في ثنائیات مسلم/كافر، إذ شهدت المرحلة نوعًا
من المواطنة، وقد انصب العمل على استصلاح الأراضي والعمران، وكذا العمل على «تقلیص

التناقضات المتفاقمة باستمرار بین الإیمان والعقل، أو بین الحكمة والتاریخ»(145).
یُترجم هذا التقلیص من التناقضات إرادة للحیاة ورغبة في معرفة الذات بعیدًا عن التحدیدات
السابقة لها، سواء أكانت ثقافیة أم اجتماعیة أم دینیة؛ ولقد كان للشروط السیاسیة والأیدیولوجیة دور

في فتح هذا الأفق الإنساني.
كان الازدهار الذي شهدته النزعة الإنسانیة في تلك الفترة مرتبطًا بأیدیولوجیا معینة، والمتمثلة
بضرورة إخماد الصراعات التي قد تؤثر سلبیًا في نظام الحكم الجدید المتجسد في العائلة البویهیة
التي كانت تعتمد على نخب كوسموبولیتیة متعددة الطوائف والمذاهب، ولكن یجمعها «الانتماء إلى

نفس المثال الأعلى الفلسفي - الأدبي للحكمة الخالدة»(146).
شهدت المرحلة إذًا ضمور ثنائیة العقل والإیمان على الأقل سیاسیًا، وذلك باختفاء الخلافة بصفتها
مرجعیة سیاسیة مركزیة. وبناءً علیه، «راح الأخوة البویهیون الثلاثة [معز الدولة في بغداد، وركن
الدولة في الريّ، ومؤید الدولة في شیراز] یفرضون نظام لامركزیة السلطة ویحبذون بذلك المنافسة
الفكریة والتعددیة العقائدیة والمذهبیة الثقافیة داخل الفضاء الإیراني - العراقي، وذلك حتى مجيء

عهد السلجوقیین [...] بدءًا من عام 429هـ/1038م»(147).
هذا الضمور لثنائیة العقل والإیمان مرتبط بإشكالیة الأخلاق التي أصبحت سیاسیًا رهانًا من أجل
ضمان مشروعیة سیاسیة على أساس «دیمقراطي» مرتبط بالتعددیة العرقیة والدینیة والإثنیة، ومن
ثم انفتاحها على تعددها الواقعي ولیس على وحدتها المثالیة. على الرغم من أن هذا التأویل التاریخي
لأركون یجعلنا نطرح سؤال ما إذا كان حكم البویهیین حقًا حكمًا لامركزیًا أو حتى دیمقراطیًا قیاسًا
بما سبقه. وهذا إشكال تاریخي آخر قد نحتاج فیه إلى قراءة جینیالوجیة للتاریخ العربي الإسلامي من

أجل مقاربته.
من هذا المنطلق، یعتقد أركون في إمكانیة الحدیث خلال هذه الفترة عن ظهور مظاهر العلمنة

الجنینیة. وقد حدد منها ما یلي(148):
- إضعاف الأمراء البویهیین هیئة الخلافة.



- ازدیاد أهمیة الدور الذي یقوم به العقل الفلسفي من أجل تجاوز الصراعات المتكررة والحاصلة
بین الطوائف والمذاهب والعقائد والتراثات العرقیة - الثقافیة.

- صعود العقل الفلسفي على حساب العقل المذهبي الأرثوذكسي.
هكذا یتبین لنا التجلي الفعلي للأنسنة التي یتحدث عنها أركون في فترة من فترات السیاق العربي
الإسلامي الكلاسیكي، كما بیّن ذلك انطلاقًا من قراءته التاریخیة لنصوص تراثنا العربي الإسلامي،
وعلى الأخص ما یسمیه بجیل مسكویه والتوحیدي الذي حاول تجاوز ثنائیة العقل والإیمان من خلال
فتح آفاق التفكیر والتحاور مع الثقافات والحضارات الأخرى خاصة الحضارة الیونانیة من خلال

الفلسفة الإغریقیة.

2- الروح الفلسفیة: العقل والإیمان وجهان لعملة واحدة
لا شك في أن التأثیر الفلسفي كان واضحًا في الفكر والثقافة خلال فترة الأنسنة في السیاق العربي
الإسلامي الكلاسیكي؛ غیر أن التفاعل والحوار اللذین دارا بین مفكري الإسلام ومفكري الیونان كانا

إبداعیَین إلى حدٍ ما.
لا یمكن أن نُنكر في البدایة كون الفلسفة الإغریقیة أتت استجابةً لروح العصر؛ إذ إن المعرفة
الفلسفیة كانت مناسِبة لحاجیات الأوساط الحضریة العراقیة - الإیرانیة وإمكاناتها في القرن الرابع
الهجري؛ إذ «كانت الفلسفة من حیث بنیتها ومقاصدها ملائمة لتلك البیئة حقًا وتتجاوب مع تطلعاتها،

ولهذا السبب انتشرت وانتصرت لفترة من الزمن»(149).
یُبین أركون كیف تكاثرت الحلقات الفلسفیة في تلك الفترة المبكرة من التاریخ العربي الإسلامي،
وازداد إنتاجها ونشاطها إلى درجة أن نصوص الفكر الإغریقي قد أصبحت تُقرأ وتُناقش على نطاق
واسع، یقول في هذا الصدد: «هكذا تشكلت فئة اجتماعیة راقیة من النخبة [...] وحلت الذهنیة
العقلانیة لدیها بدرجات متفاوتة محل الذهنیة الأسطوریة البدائیة من جهة، ومحل الذهنیة الدوغمائیة
أو الانطباعیة للأدبیات العربیة الإسلامیة البحتة من جهة أخرى. بل ووصل الأمر إلى حد أن أولویة
العقل قد حلت محل أولویة الكتابات المقدسة، وارتفعت أمثال الحكماء إلى مرتبة أحادیث الأنبیاء!

وراحت هذه الأمثال والحكم تحتل المرتبة الأولى في كتب المختارات»(150).
إنّ مسألة أولویة العقل في هذا السیاق یجب ألاّ تُفهم في تعارض مع الإیمان، بل في تكاملهما في
إطار سیاسي «علماني»؛ حیث یجد كل من الفیلسوف والفقیه والمتحدث والشاعر والمتكلم مكانه من

دون أي تعارض وتمییز سیاسي، ولو على مستوى الأفكار والمرجعیات المعتمدة.
لعل المیزة التي اختص بها الفلاسفة العرب في العصر الكلاسیكي في نظر أركون هي النزعة
العملیة والبراغماتیة في التفاعل مع النصوص الفلسفیة المُعربة، فأصبح هَمّ المشتغلین بالفلسفة هو
ب لحل المشاكل المطروحة علیهم في زمانهم «كیف یستخدمون النص الفلسفي المعرَّ

ومجتمعهم»(151).
إنّ الفلاسفة الذین تحدّث عنهم أركون (التوحیدي، ومسكویه، وغیرهما) كانوا اجتماعیین مرتبطین
بحاضرهم، بعیدًا عن التجریدات العامة التي تصور تقابلات من قبیل العقل والإیمان؛ أي إن النظرة
البراغماتیة للواقع كانت ترى في العقل والنقل وجهین لعملة واحدة، وأن أحدهما لا تقوم له قائمة من



دون وجودٍ للآخر، ومن ثم تأكد تهافت ثنائیة العقل والإیمان في السیاق الواقعي المتعدد للعصر
الإسلامي الكلاسیكي الذي یتحدث عنه أركون.

على هذا الأساس یمكن القول مع محمد أركون إن ثنائیة العقل والنقل عرفت انصهارًا في الساحة
العربیة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري/العاشر المیلادي، بفضل التفكیر الفلسفي الواقعي الذي
میّز تلك اللحظة التاریخیة. یقول أركون: «إن الفلسفة هي وحدها القادرة في نهایة المطاف على
تقدیم الوسیلة الأكثر فعالیة لتجاوز الانقسامات السیاسیة - الدینیة (أو الطائفیة المذهبیة). إنها وحدها
القادرة على تقدیم حل معقول لتلك البشریة الواقعة فریسة الشك والارتیاب والتعصب المذهبي
الشدید (فالفلسفة لا مذهب لها، الفلسفة فوق الطوائف والحزازات المذهبیة. الفلسفة للجمیع لأن

مذهبها العقل)»(152).

3- الإنسان وإشكالیة الأخلاق بناءً وسیرورة: بین التوحیدي ومسكویه
یُمثّل جیل التوحیدي ومسكویه في نظر أركون المثال الساطع للتیار الإنساني والعقلاني الذي
ازدهر في القرن الرابع الهجري؛ فهو یرى أن أهم خاصیة تمیز هذا التیار هو نزعته العملیة
والبراغماتیة في التعامل مع النصوص الفلسفیة والدینیة، بحیث أصبح الإنسان في تجلیاته الأخلاقیة

والعملیة أساس أي قراءة لهذه النصوص، أي إن حقیقتها في قابلیتها للتأویل.
یأتي قول التوحیدي «الإنسان أشكل علیه الإنسان» لتدشن معالم هذه الأنسنة في إطار استشكالي
ومركب، إذ «لم یمل أركون من الاستشهاد بهذه العبارة معتبرًا إیاها أكبر دلیل على عمق فكر
التوحیدي وحداثته واهتمامه بفهم البواعث الدفینة للشخصیة البشریة، فهو یطرح الإنسان كمشكلة

فلسفیة حقیقیة»(153).
إن تركیز التوحیدي على هموم الإنسان ومشاكله في بعده الاجتماعي یجعل أنسنته ذات «منحى
تراجیدي تقوم على النظر في تناقض الإنسان وفي التباس الشرط البشري، وتشكك في ادعاءات

الإنسان الناظر أو الإنسان العارف»(154).
إن هذا الاهتمام بالإنسان لدى التوحیدي یقترن بإعلاء شأن العقل لیس فقط في بعده المعرفي
(الإیمان بقدرته على المعرفة) بل كذلك في بعده العملي (المنفعة والمصلحة الدنیویة)، وإن الهدف
بالنسبة إلى التوحیدي هو «رفع التفاخر بالأنساب والعصبیات والأجناس، ورد قیمة الإنسان
اجتماعیًا ودینیًا إلى قیمة یتساوى الناس في ملكیتهم لها، وإن اختلفوا تبعًا لمدى استخدامهم

لها»(155).
نجد أنفسنا ونحن نتحدث عن الأنسنة لدى التوحیدي منخرطین في إشكالیة الأخلاق، لیس في
بعدها الأرثوذكسي، بل بكونها أخلاقًا كونیة وأنطولوجیة مرتبطة بمعرفة الذات، فلا حقیقة من دون
معرفة الإنسان نفسه. یقول التوحیدي: «فمن أخلاق النفس الناطقة إذا صفت، البحث عن الإنسان، ثم
عن العالم؛ لأنه إذا عُرف الإنسان فقد عُرف العالم الصغیر، وإذا عُرف العالم فقد عُرف الإنسان
الكبیر، وإذا عُرف العالمین عُرف الإله الذي بوجوده وجد ما وجد، وبقدرته ثبت ما ثبت، وبحكمته

ترتب ما ترتب»(156).



لم تعد ثنائیة الفضیلة والرذیلة لدى التوحیدي مرتبطة بالنص الدیني، بل أصبحت نابعة من قدرة
الإنسان على معرفة ذاته بذاته، تیمنًا بالقولة السقراطیة الشهیرة «اعرف نفسك بنفسك». یقول
التوحیدي: «إذا أحسّ [الإنسان] بهذه الفضائل التي في نفسه والرذائل التي في نفسه، وجب علیه أن

یستكثر من الفضائل لیرتقي بها إلى درجات الإلهیین»(157).
إن الحدیث عن الإنسان لدى التوحیدي هو حدیث عن إمكاناته وتجلیاته، بحیث أصبحت هویة
الإنسان هي ما یصنعه بنفسه سواء إیجابیًا أو سلبیًا. إنه حقل الممكنات، والدور المنوط بالأخلاق هو
الوقوف على الممكن الإنساني المتعالي. یقول التوحیدي: «الإنسان لب العالم، وهو في الأوسط
لانتسابه إلى ما علا علیه بالمماثلة، وإلى ما سفل عنه بالمشاكلة، ففیه الطرفان: أعني شرف الأجرام
الناطقة، بالمعرفة والاستبصار والبحث والاعتبار، وفیه صفة الأجسام الحیة الجاهلة التي لیس لها

ترشح بشيء من الخیر ولا فیها انقیاد له»(158).
في الإطار الإشكالي نفسه، یعدّ مسكویه الإنسان كائنًا مركبًا من جانبین: جسماني وروحاني؛ ولعل
الجمع بین هذین المكونین هو منبع الحقیقة والسعادة بالنسبة إلیه. یقول بنظرة أرسطیة(159): «إن
الإنسان ذو فضیلة روحانیة یناسب بها الأرواح الطیبة التي تسمى ملائكة، وذو فضیلة جسمانیة
یناسب بها الأنعام، لأنه مركب منهما [...] فلیس تتم له السعادة إلا بتحصیل الحالین جمیعًا، ولیس

یحصلان على التمام إلا بالأشیاء النافعة في الوصول إلى الحكمة الأبدیة»(160).
إن أنسنة مسكویه ترنو إلى تحقیق أنموذج الإنسان الكامل(161)، الشيء الذي جعله ینظر إلى
الإنسان نظرة مركبة من خلال أنموذج خماسي الأبعاد: البعد الجسمي، والبعد الروحي، والبعد

العقلي، والبعد الوجداني والبعد السلوكي(162).
لعل الحدیث عن الأخلاق في هذا الإطار لیس حدیثًا ذا نزعة جوهریة ینطلق من بداهة أن
الأخلاق سابقة على الوجود الإنساني، إذ یرى مسكویه أن الطریق إلى تحصیل الأخلاق هو معرفة

الذات أولاً، والإلمام بملكاتها وغایاتها وكمالها.
تأخذ الأخلاق إذًا لدى مسكویه منحًى بنائیًا واستكشافیًا؛ إذ یراها «أفضل الصناعات كلها»،
ونركز هنا في كلمة «صناعة»، فهي تفتحنا على إمكانات جدیدة في قراءة إشكالیة الأخلاق لدى
مسكویه، والتي على أساسها لم تعد الأخلاق قابعة وراءنا، بل هي أمامنا بوصفها حصیلة ما نكتشفه

ونبنیه، ومن ثم یصبح النص الدیني في خدمة الإنسان بوصفه خطابًا تأویلیًا بامتیاز.
لعل هذا التصور الكوني الذي یجعل الأخلاق إمكانًا مفتوحًا مرتبطًا بالسیاق الإنساني هو ما دفع
أركون إلى الوقوف على تجلیات الأنسنة خلال العصر الكلاسیكي الإسلامي، حیث لم یُحسم بعد في
مسألة الأخلاق في بعدیها الدیني والفلسفي، ومن ثم لم تأخذ ثنائیة العقل والإیمان شكلها الأرثوذكسي
الذي ستعرفه لاحقًا. یقول أركون: «ینبغي العلم أنه إبان العصر الكلاسیكي المبدع من الحضارة
العربیة الإسلامیة، كان هناك توتر صراعي خصب بین المبادئ الأخلاقیة ذات الاستلهام الدیني
والمبادئ الأخلاقیة ذات الاستلهام الفلسفي. وكانت هذه الأخلاق النظریة بشقیها الدیني والفلسفي هي

التي تؤثر على السلوك أو الأخلاق العملیة في الحیاة الیومیة»(163).



رابعًا: «العقل الاستطلاعي المنبثق والمستقبلي»،
من أجل أنسنة حیة وتجاوز لمیتافیزیقا العقل والإیمان

بعدما كان حدیث محمد أركون منصبًا في اتجاه تبیان تجلیات الأنسنة في السیاق الإسلامي
الكلاسیكي؛ ارتأى مقاربة خطوة ما بعد التشخیص، في محاولة منه لتقدیم أفق جدید، من خلال
الحدود التي رسمها لتاریخ هذه الأنسنة في السیاقات الإسلامیة، وهو ما سمّاه العقل الاستطلاعي
المنبثق والمستقبلي(164)، قصد تحقیق أنسنة حیة في السیاقات الإسلامیة المعاصرة لتجاوز الثنائیات

المیتافیزیقیة والتي على رأسها ثنائیة العقل والإیمان.
سنحاول مقاربة سؤال الأنسنة والخروج من قبضة المیتافیزیقا لدى محمد أركون من خلال
الوقوف على المقتضیات التي یمكن أن تتأسس علیها هذه الأنسنة الحیة كي تدخل أفق الكونیة،

وتحقق بذلك إنسانیة الإنسان.

1- التراث العربي الإسلامي: نقطة بدء
یمكن عدّ فكرة الانطلاق من التراث العربي الإسلامي من أجل تحقیق أنسنة منفتحة في السیاقات
الإسلامیة المعاصرة، فكرة تحتاج منا إلى وقفة تأمل ودراسة؛ لا سیما أن محمد أركون لا یدعو إلى
ذوبان في هذا التراث الذي سنرجع إلیه، بل یجب أن تكون عودتنا عودة ناقدة ومحللة أكثر منها
تبجیلیة ودفاعیة؛ أي عودة إلى التراث لكن ضدًا على هذا التراث ولیس حبًا فیه، وذلك في محاولة

لانتشال التراث من التراث، وإقامة التقلید ضد التقلید(165).
تمیز محمد أركون عن بعض من أكدوا ضرورة العودة إلى التراث بنظرة تبجیلیة، وعن البعض
الآخر ممن تنكّر لهذا التراث كما لو لم یكن له وجود قط، ومن ثم أخذوا یدعون عن وعي أو عن

غیر وعي إلى تبنّي تراث آخر.
نود الإشارة في هذا السیاق إلى مدى الوعي الاجتماعي لمحمد أركون - أو لنقل مدى تأثره بالعلوم
الاجتماعیة - بخصوص تبنّیه لموقف نقدي تجاه التراث من دون أن یكون موقفًا منكرًا لاغیًا
تاریخه، ولا مُبجلاً مادحًا إنجازاته. یقول: «لكن بما أن الأیدیولوجیا التراثیة تضغط كثیرًا علینا الآن
من الناحیة السیاسیة، فإن بعض المثقفین نفد صبرهم ویریدون التخلص منها كلیًا وبأقصى سرعة.
ولكن هذا مستحیل. ذلك أنك لن تستطیع التخلص من ماضویة التراث أو رواسبه التي تشد إلى
الأسفل أو إلى الوراء إلا إذا دخلت في معركة داخلیة معه. لا یكفي أن تقول: أنا ضد الماضي وضد
التراث لكي ینزاح هذا الماضي من تلقاء نفسه أو لكي یتبخر ذلك التراث! هذا وهم وسراب. أضف
إلى ذلك أن هناك عدة وظائف للتراث ولیست كلها سلبیة. فهو یقدم أفق الأمل لملایین البشر
المحرومین من كل شيء. وبما أنك لا تستطیع أن تنقذهم مادیًا فإنه لا یحق لك أن تمنعهم من التعلق
بتراثهم لأنه یشكل خشبة الخلاص الوحیدة التي بقیت لهم. هذا شيء لا إنساني. الإنسان لا یستطیع
أن یعیش بدون أمل. الأمل هو بعد نفسي أساسي من أبعاد الوجود البشري. یضاف إلى ذلك أن
التراث هو الحضن الدافئ والذاكرة الجماعیة العمیقة، ولا ینبغي الاستهتار به بأي شكل ولكن ینبغي

إخضاعه للدراسة العلمیة، وهذا أعظم احترام یُقدم إلیه»(166).



یُعدّ هذا التصور الذي یتبناه محمد أركون في مقاربته للتراث الإسلامي بمنزلة تجاوز لثنائیة
التراث والحداثة في مقاربة التاریخ الإسلامي؛ إنه یحاول أن یجمع بین العقل النظري والعقل العملي

من خلال أخذه في الحسبان إیمان المسلمین العمیق بتراثهم.
یتجلى الجمع بین العقل والإیمان في مقاربة التراث لدى أركون من خلال حدیثه عن ضرورة
احترام الذاكرة الجماعیة والإیمان الجمعي للمسلمین، وفي الوقت نفسه ضرورة العمل على إعادة
قراءة هذه الذاكرة من الداخل ومحاولة تفكیكها بكل منهجیة ودقة وأمانة علمیة. یخاطب أركون
المسلمین قائلاً: «إني أود أن أقول للمسلمین هنا ما یلي: لن یستطیعوا إلى الأبد تحاشي المهمة
العسیرة التالیة. وأقصد بها تحلیل النصوص التأسیسیة على ضوء العلم المعاصر، بل وتفكیكها من
الداخل. وعندما أقول النصوص التأسیسیة، فإني أقصد بها النصوص التي تؤسس القانون الدیني: أي
أصول الدین وأصول الفقه. فالقراءة التاریخیة - النقدیة لهذه النصوص أصبحت الیوم ملحة أكثر من
أي وقت مضى. والتفكیك لا ینبغي أن یفهم بالمعنى السلبي هنا، بل هو ینطوي على عمل إیجابي
كبیر ومنقذ أو محرر. إن التفكیك یمثل المرحلة الأولى من أجل إعادة التقییم النقدي لجمیع المسلمات

المعرفیة العمیقة التي یتحصن بها العقل الإسلامي أو لا یزال یتحصن بها حتى الآن»(167).
عمومًا، یَرى محمد أركون أن التراث الإسلامي لم یتعرض للغربلة والنقد التاریخي كما حصل
للتراث المسیحي في الغرب؛ وهنا نشیر إلى فكرة أساسیة، ألا وهي كوننا لسنا بدعًا من الأمم، وما

یسري على غیرنا تاریخیًا قد یلحقنا.
یتجلى تجاوز ثنائیة العقل والإیمان من أجل كونیة أوسع لدى أركون، في كونه یرى أن الإسلام
بحد ذاته لیس مغلقًا في وجه العلمنة التي یتعایش في داخلها العقل والإیمان؛ ولكي یتوصل المسلمون
إلى أبواب العلمنة في نظر أركون، فإن علیهم أن «یتخلصوا من الإكراهات والقیود النفسیة واللغویة
والأیدیولوجیة التي تضغط علیهم وتثقل كاهلهم، لیس فقط بسبب رواسب تاریخهم الخاص بالذات،

وإنما أیضا بسبب العوامل الخارجیة والمحیط الدولي»(168).
2- المناهج الحدیثة في دراسة التراث: العقل والإیمان على المحك

یدعو أركون إلى ضرورة تبني المناهج الحدیثة (الأنثروبولوجیا، والسوسیولوجیا، وعلم النفس،
واللسانیات ...إلخ) لمقاربة الظاهرة الدینیة لكونها المحرك الأساسي لمجموع إفرازات التراث؛ إذ
تُعدّ هذه المناهج بوابة معرفیة لإعادة النظر في التقسیمات والثنائیات التي شملت التراث العربي
الإسلامي، وعلى الأخص ثنائیة العقل/الإیمان التي أخذت شكل الثنائیة المعروفة وهي ثنائیة العقل
والنقل. یقول أركون: «ینبغي علینا أن نبتدئ بممارسة علم الأنثروبولوجیا والألسنیات والتاریخ على
طریقة أحدث المؤرخین المعاصرین الذین یقدمون رؤیا مختلفة عن الظاهرة الدینیة، ولا أعتقد أنه
سیؤدي إلى تسفیه الإیمان في عمقه الأساسي كإیمان، ولكنه سوف یتیح للأدیان أن تعبر عن نفسها

بلغة قادرة على أن تجعلنا نتجاوز تلك المماحكة الجدالیة العتیقة التي تقسمنا وتفصل بیننا»(169).
في هذا الإطار، یقف مصطفى كیحل في كتابه الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون على مجمل
المفاهیم الفلسفیة والسوسیولوجیة والأنثروبولوجیة واللسانیة التي اعتمدها أركون في بناء تصوره
للتراث العربي، ونذكر منها على سبیل المثال ما یلي: الإبستیمي، والحفر الأركیولوجي (فوكو)،



والهابتوس، والحقل (بوردیو)، والتفكیك (دریدا)، ونظریة التلقي (هانس یوناس)، ومدیونیة المعنى
(فیبر)، والعقل الكتابي (جاك غودي)(170).

لعل ما یهمنا في فكر أركون لیس هو الوقوف على المناهج والمفاهیم والأدوات التي اعتمدها
ومدى ملاءمتها الموضوع المدروس، على الرغم من أننا نعلم «أنها - أي هذه المناهج - نتاج
التاریخیة، أي جملة الشروط الثقافیة والاجتماعیة الأیدیولوجیة التي حكمت تطور المعرفة
الغربیة»(171). لكن ما یشغلنا في هذا البحث هو الوقوف على تجلیات الخلخلة الإبستیمولوجیة

للتراث التي أحدثها أركون من خلال مقاربته لهذا الأخیر.
قد یبدو أن هذه المقاربة الجدیدة للظاهرة الدینیة ربما تحول دون الوقوع في الجدالات والالتباسات
التي ما زالت تغطي المجمل العام من الدراسات حول هذا الموضوع؛ فأركون یرى أن منهجیة
المقارنة بین الأدیان والآداب والفلسفات وأسالیب الإبداع الفني، یمكنها أن تفتحنا على إمكانات
جدیدة للتأویل والإبداع التي أصبحت مصدر شك داخل السیاقات الثقافیة المرتبطة أكثر بتمجید
الهویات المحلیة أو القومیة أو الدینیة، والتي تخلق تقابلات بین الذات والآخر، بل بین جزء من

الذات (العقل) مع جزئه الآخر (الإیمان)(172).
في هذا الإطار، ینتقد أركون تلك الكتابات حول التراث التي لا تضیف جدیدًا أكثر مما تقلّد
المقاربات المنهجیة القدیمة لهذا التراث من سرد وتأریخ، من دون الأخذ في الحسبان ما وصلت إلیه
قراءة التاریخ والفلسفة، في إطار تكوین رؤیة جدیدة تدفع إلى تبني المناهج الجدیدة لدراسة التراث؛
فهو یرى أن العرض السردي للمسائل الكبرى في التراث غیر كافٍ، لأنه یندرج داخل تصور
میتافیزیقي ولاهوتي، وإنما ینبغي أن تُعاد دراستها من خلال تطبیق المناهج الحدیثة علیها(173)،

والتي حاولت قدر الإمكان تجاوز التقابلات الكلاسیكیة في مقارباتها، خاصة ثنائیة العقل والإیمان.
من هنا تأكید أركون المستمر دور التفكیر الفلسفي في الخروج من أسر المیتافیزیقا واللاهوت من
خلال ثنائیاته التقابلیة. یقول: «[إن] اللاهوت المتبلور في كل دین ینفي اللاهوت المتبلور في الدینین
الآخرین ولا یعترف بصحتهما. كیف یعالج الموقف الفلسفي الإنساني الذي نعتمده هذه المشكلة
العویصة؟ إنه یزحزحها عن مواقعها التقلیدیة المعروفة لكي یدخلها في فضاء جدید: هو الفضاء

الأنثروبولوجي للمعقولیة والفهم»(174).
إنّ الإمكانات المتعدّدة للنّص التراثي هي ما دفع أركون إلى إعادة الحفر فیه، انخراطًا منه في
روح الفلسفة المعاصرة التي جاءت لتقف على مقولات: لا مفكر النّص، المسكوت عنه، موت

المؤلّف، الزّمن كمترجم؛ ومن ثمة ضرورة دخول مرحلة تفكیكه وتبیان تعدده الداخلي.
لیس هدف التفكیك إذًا، على حد تعبیر دریدا، هو الكید للنصوص وتبیان تهافتها، بل إن الهدف
منه هو الوقوف على ما تَحبل به من إمكانات من خلال مساءلتها في هوامشها، وكیف یمكن الهامش
أن یصبح المركز في تصدعه وتشظیه، لأنه یعید النظر في أساس التصور من خلال تنسیبه وتوسیع

أُفقه(175).

3- الانخراط في الكونیة: تدشین لأنسنة منفتحة ومتعددة



إذا كانت الفلسفة وسیلة لتكوین موقف إنساني جدید، فإن الانخراط في الكونیة أساس تدشین أنسنة
منفتحة ومتعددة في السیاقات الإسلامیة المعاصرة، لا سیما إذا علمنا أنّ الانغلاق والانطواء اللذَین
ولجتهما الأمة في القرون الوسطى هما سبب تخلفها، بحیث سادت النظرة اللاهوتیة للإنسان من
خلال تقابلات: مسلم/كافر، وعقل/إیمان، وحلال/حرام، وغیرها من التقابلات التي كان لها وقع في

ضمور روح الأنسنة التي تمیزت بها الفترة الكلاسیكیة الإسلامیة.
یدعو أركون إلى ضرورة ولوج مرحلة الكونیة والتخلص من إرث العصور الوسطى الذي أخذ
أبعادًا سیاسیة في السیاق الإسلامي المعاصر. ویقول في هذا الصدد: «نحن الآن نعیش مرحلة
انتقالیة تاریخیة بالفعل. أقصد الانتقال من مرحلة الدولة القومیة المدافعة عن الأنانیات القومیة
المقدسة مع انحرافاتها المعروفة باتجاه النزعة التوتالیتاریة، إلى مرحلة العولمة الشاملة. وأقصد
بالعولمة هنا انفتاح العالم كله على الفضاءات الواسعة والموسعة للمواطنیة. وهكذا یصبح العالم كله
وطنًا للإنسان بعد أن تزول الحواجز والحدود. وهذا یتیح توسعات جدیدة للأبعاد الإنسانیة

للإنسان»(176).
هذا التصور للعولمة لدى أركون هو في نظرنا تصور أحادي، وذلك لإغفاله بعد السلطة وإرادتها
التي تتخفى وراء الانفتاح والتعدد الذي یراهن علیه العولمة، حیث إن العولمة لا هویة لها، لأنها

مرتبطة هویةً برهانات القوة وإرادات السلطة والمصلحة الدولیة والجیوستراتیجیة.
إن انخراط أركون في مشروع الكونیة، هو في نظره مرآة یمكن من خلالها مراجعة الذات
ونقدها، وذلك بالوقوف على مقومات هذه الذات ودورها في حاضرها ضمن تصور كوني شامل؛
ولعل كل دراساته في هذا الصدد تنصب في فتح مجالات للنقاش قصد أنسنة منفتحة؛ بحیث وضّح
في غیر ما موضع معاركه الفكریة الأولى من أجل فرض الأنسنة الحیة في السیاقات الإسلامیة

المعاصرة منذ اندلاع حرب التحریر الجزائریة(177).
من هنا یرى ضرورة أن تصبح القضایا التاریخیة والفكریة موضوعًا مركزیًا للمناظرات، لیس
داخل النخبة المثقفة فحسب، وإنما بین جمیع المواطنین الذین یهمهم أن «یستبدلوا بذهنیة التحریم
والتكفیر، ذهنیة الأنسنة المنفتحة المؤمنة بفضائل الإنسان، المحترمة لكرامته ومؤهلاته لممارسة
حقوقه وواجباته بكل مسؤولیة فكریة بشرط أن نوفر له جمیع وسائل التربیة الإنسانیة ومناهجها

وبرامجها»(178).
على هذا الأساس، یعدّ أركون الأنسنة كفیلة بصهر اختلافات الوضع البشري وتناقضاته داخل
نطاقها(179)، والتي قد تأخذ أشكالاً متعددة، ولعل أشهرها تقابل العقل والنقل الذي تتیح له الأنسنة
مجالاً للانصهار والذوبان في وحدة متكاملة، حیث یكون التعایش بینهما ممكنًا بل مثمرًا للإنسان
بینه وبین ذاته وبینه وبین الآخرین. یقول أركون: «[یجب] أن یساهم المسلمون بشكل فعال ودون
أي تحفظ أو رقابة قمعیة في التشكیل الجماعي لنزعة إنسانیة كونیة، تساهم فیها جمیع تراثات الفكر
وثقافات العالم. وینبغي أن تنخرط جمیع هذه الثقافات في مواجهات تفاعلیة مع بعضها بعضًا من
أجل ابتكار أو تدشین القیم الجدیدة التي تشكل علامة على التقدم نحو ما أدعوه بالعقل الاستطلاعي

المنبثق والمستقبلي»(180).
یبقى المشروع الإنساني رهان البشریة للخروج من قبضة الدوغمائیات بشتى أنواعها قصد تحریر
الإنسانیة في الإنسان؛ فالإنسان المتصالح مع كل التجلیات البشریة، والمتحرر من كل الدوغمائیات



والتقابلات اللاهوتیة، هو القادر في نظر أركون على مواصلة المشروع الإنساني وتحقیق الكرامة
الإنسانیة التي تتجاوز المظاهر الثقافیة والاجتماعیة والأیدیولوجیة(181).

إن الأنسنة التي یدعو إلیها أركون هي أنسنة نقدیة لكل الثقافات، ما یجعل جمیع الشعوب
والثقافات مدعوة إلى النقد الذاتي نفسه لتأسیس مشاركتها في العمل التاریخي الجماعي نحو تحرر
الوضع البشري؛ ومن ثم ضرورة إعادة النظر في الأنظمة الثیولوجیة والمیتافیزیقیة التي تكرس
تقابلاً في ذات الإنسان بین عقله وإیمانه، الشيء الذي تجد فیه السیاسة مرتعًا خصبًا لتكوین

الصراعات والخلافات بین الأمم والشعوب(182).
من هنا ضرورة الوقوف على مستقبل الأخلاق في إطار هذه الأنسنة؛ بحیث یمكن الحدیث عن
نهایة الأخلاق على غرار نهایة التاریخ، لكن من دون فهم میتافیزیقي لمفهوم النهایة، بل بوصفه
ولوجًا في مرحلة الممكنات وتوسیعًا لدائرة الممكن الأخلاقي بوصفه بعدًا من أبعاد الوجود الإنساني.
لا ننسى أن الأفق المبتغى مفتوح لا ینتهي، وذلك من خلال التغیر المستمر والتجدد الدائم لمیاه
الحیاة التي لا یمكن أن نسبح فیها مرتین، استنادًا إلى تصور هیراقلیدس للكون، ولا یمكن في هذا
الإطار إلا تأكید كون «الفلسفة الإنسانیة الدیمقراطیة، مثلها في ذلك مثل الحداثة التي ینبغي أن

تصاحبها، هما مشروع مفتوح: أي لا ینتهي أبدا»(183).
ختامًا نقول، إن التنظیر الذي قام به محمد أركون لأنسنة منفتحة ومتعددة في السیاقات الإسلامیة
المعاصرة، تنظیر مفتوح لا ینتهي؛ وهذا هو الأساس المشترك الذي یمكن أن ننطلق منه «في أفق

الحداثة التي لیست سوى توسیعٍ لرحبة الوجود، وخروجٍ من ضنك العیش»(184).
خلاصة عامة

«لقد اختفینا عن الأنظار منذ عهد مسكویه قبل ألف سنة! لم یعد أحد یهتم بالأخلاق كعلم كما كان
یحصل في العصر الكلاسیكي الذهبي من عمر الحضارة العربیة الإسلامیة. ینبغي أن نعترف أن
الشيء الموجود والمهیمن على مجتمعاتنا هو الخطاب الإسلاموي الشعبوي المتزمت لإسلام تسیطر
علیه الأنظمة ذات الحزب الواحد والتي تعاني من نقص هائل في المشروعیة الدیمقراطیة، ولذلك
فهي تتمسك بأهداب الإسلام وتزعم أنها تخدمـ[ه] [...]، كما أنها تعاني من نقص أكبر في ما یخص

المرجعیة الدینیة العقائدیة»(185).
إن الإحالة إلى إشكالیة الأخلاق في العصر الكلاسیكي الإسلامي كما تصورها أركون في
ارتباطها بالسیاقات الإسلامیة المعاصرة، هي وقوف جريء على راهنیة عملیة تفكیك التراث
والوقوف على ما تحبل به من إمكانات، الشيء الذي قد یسعفنا في تجاوز أزمة الأنسنة في السیاقات

المعاصرة التي أصبحت فیها الأخلاق خطابًا جاهزًا أكثر مما هي تأویل وبحث عن الذات.
نشیر في هذا الإطار إلى مسألة تبدو لنا من الأهمیة بمكان في ما یتعلق بقضیة الأنسنة في
السیاقات الإسلامیة؛ ذلك أن الإشكال الذي كان قوام مقدمتنا قد یجد ما یُبرره، بعدما قمنا بفصل
القول في تجلیات هذه النزعة في السیاق الإسلامي الكلاسیكي؛ ووقفنا عند الطرح الأركوني
بخصوص البدیل الذي یقترحه لتحقیق أنسنة حیة ومنفتحة داخل السیاق الإسلامي المعاصر لتجاوز
الثنائیات المیتافیزیقیة والتقابلات اللاهوتیة. قد نسمح بعد ذلك لأنفسنا كي نُجیب إیجابًا عن إشكال

مقدمتنا الذي كان على النحو التالي:



إلى أي حد یمكننا التصالح مع ماضینا، وتجاوز مظاهر التزمت والانغلاق التي نعیشها في
حاضرنا من أجل توسیع أفق الوجود الإنساني؛ وذلك انطلاقًا من بلورة نقاش مفتوح حول إشكالیة

الأنسنة في السیاقات الإسلامیة تجاوزًا للقراءة اللاهوتیة والمیتافیزیقیة للتراث؟
إن بلورة النقاش الجدي والبنّاء حول مسألة الأنسنة في السیاقات الإسلامیة قد یكون لها وقع في
المساهمة في إعادة النظر بخصوص بعض المفاهیم حول تراثنا، وإزالة الطبقات التي تكونت حول
هذا التراث الإنساني؛ وذلك عن طریق حفریات لیس غایتها كشف أصل أول أو بنیة أولیة قبلیة، بل
إن المراد هو التصالح مع ما نعتقد أنه لیس ملكًا لنا وهو في الحقیقة متجذر في تراثنا، وتعلم ما

نعتقد أنه جزء منا ونحن أجهل به من غیرنا.
نأتي إذًا إلى بسط القول حول أهم الخلاصات التي یمكن الوقوف عندها بخصوص إشكالیة الأنسنة
في السیاقات الإسلامیة (الكلاسیكیة والمعاصرة) في ارتباطها بإشكالیة الأخلاق من خلال ثنائیة

الإیمان والعقل في فكر محمد أركون:
- أهم ما میز أنسنة السیاقات الإسلامیة الكلاسیكیة في نظر أركون هو بعدها الوجودي والواقعي
في الآن نفسه، بحیث كانت «انكشافـً[ا] لنمط كینونة الإنسان بوصفه تعبیرًا، أي باعتباره كیفیة من
كیفیات وجود ‘بیإنساني’ (Inter-humain) یضفي المعنى والقیمة على العالم الذي یشارك فیه الإنسان

بوصفه عقلاً یقظًا»(186).
- إن اشتغال أركون على إشكالیة الأنسنة في محاولة منه لتفكیك ثنائیة العقل والإیمان هو اشتغال
راهني مرتبط بهموم الحاضر العربي الإسلامي الذي أصبح فیه الخطاب الدعوي والإسلاموي
أساس حقیقة الذات ومعرفتها، ولا یمكن الوقوف ضد هذه الخطابات إلا بالرجوع إلى أصولها
التاریخیة والتراثیة، ومن ثم تصبح «أول خطوة لخلخلة الأمور [في نظر أركون] هي أن نبحث عن

جذورها في الماضي البعید»(187).
- إن أنسنة التوحیدي ومسكویه هي أنسنة ترنو إلى «نزع السیادة المفرطة عن الكائن الإنساني،
وإرجاعه إلى حجمه الطبیعي داخل الوجود أي إلى كونه كائنًا عابرًا في مجرى صیرورة

الوجود»(188).
- إن عدّ الأخلاق «صناعة» والإنسان «حقل ممكنات» هو جوهر الأنسنة التي میزت العصر
الإسلامي الكلاسیكي في نظر أركون، ومن هنا، تصبح الحدود بین العقل والإیمان حدودًا متحركة
ومتغیرة ومرتبطة بالوضع الإنساني المُنفلت بطبعه، بحیث تكمن «إنسانیة الإنسان في مقدرته على

التجاوز»(189).
- تمیزت الأخلاق في الفكر الكلاسیكي بكونها فنًا من فنون الوجود الإنساني، على أساسه یحقق
الإنسان ذاته من خلال إتقان فن العیش. إنها إنتاج رمزي یدل على أشكال فهم الإنسان واقعه وذاته،

بوصفها إبداعًا للعقل الإنساني المرتبط بواقعه ولیس معطى میتافیزیقیًا مرتبطًا بماهیة سابقة.
- عملیة التحرر من ثنائیة الإیمان والعقل لدى أركون هي رهان الحدیث عن الأنسنة في العصر
الكلاسیكي، بوصفها توسیعًا لأفق قراءة النص الدیني وتجاوز بعده اللاهوتي؛ «لذلك لیست العلة
عند أركون في الأنسنة من عدمها [هو] ارتباط الفقیه بالنص واعتباره المنهج الأصولي في النظر



والاجتهاد؛ بل بمدى تحرره من التقلید واتساع أفقه للثقافات الأخرى واعتماده على العقل في فهم
الوحي وتنزیله»(190).

- یعدّ مشروع الأنسنة لدى أركون مشروعًا تأویلیًا بامتیاز، وذلك في سیاق محاولته تقدیم تأویل
جدید للتراث الإسلامي الكلاسیكي قوامه التعدد والانفتاح والكونیة، وبصورة تقطع مع التأویلات
الأرثوذكسیة المنغلقة والمنخرطة في تصور میتافیزیقي ولاهوتي للإنسان والأخلاق والعقل

والإیمان.
- اعتمد أركون على ثنائیة منهجیة (المنهجیة التراجعیة، والمنهجیة التقدمیة) أسعفته في ربط
الماضي بالحاضر، وفهم هذا الأخیر في ضوء جذوره التاریخیة المؤسسة؛ فمن جهة، لیس الهدف
من العودة إلى الماضي هو «إعادة بعثه من جدید كما هو الأمر في الرؤیة السلفیة، وإنما لمعرفة
السیاقات المجتمعیة والتاریخیة التي ظهرت فیها النصوص والحاجات التي جاءت لتلبیتها»(191)؛
ومن جهة أخرى، لا تزال هذه النصوص «حیة ناشطة في مجتمعاتنا حتى الیوم، بصفتها نظامًا

أیدیولوجیًا خاصًا من الاعتقاد والمعرفة، یصوغ المستقبل أو یساهم في تشكیله»(192).
- انخرط أركون في روح الفلسفة المعاصرة من خلال تفكیكه مقولة الإیمان؛ بحیث تجاوز
التصور اللاهوتي لهذه المقولة بوصفها معطًى ما ورائیًا ونهائیًا، لیقف على شروط تشكلها التاریخي
والسیاسي، ومن تم عدّها بناء وصناعة (Construction) لا تختلف في بنیة تشكلها عن العقل في
تجلیاته التاریخیة (هیغل) ولیس في جوهره المجرد (دیكارت). وبناءً علیه، یصبح العقل والإیمان

من إفرازات السلطة ومفعولاتها (Effets) بلغة میشیل فوكو(193).
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(100) یجب التذكیر في هذا الصدد أن موضوع أطروحة محمد أركون للدكتوراه كان حول «الأنسنة في الفكر العربي: جیل
مسكویه والتوحیدي».

(101) لعل الحدیث عن الأنسنة بدل النزعة الإنسانیة قد یسعفنا في تجاوز النقاش النقدي بخصوص هذه الأخیرة في الفكر
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القسم الثاني
سؤال الأخلاق في الفلسفة الإسلامیة



الفصل الخامس
أخلاق التعقّل في فلسفة الفارابي وراهنیتها

في الفكر الفلسفي العربي المعاصر ...... مولاي أحمد مولاي عبد
الكریم جعفر

مقدمة
یحضر العقل في فلسفة الفارابي حضورًا مزدوجًا في كل بعد من أبعادها، فبما هي بنیة معرفیة
فإنّ العقل یحضر فیها بوصفه موضوعًا ومنهجًا في الوقت ذاته، وبما هي مباحث ونظریات فإنّ
موضوع العقل یحضر بوصفه موضوعًا نظریًا وعملیًا في الوقت ذاته أیضًا. ویظهر العقل العملي
مُجملاً في مفهوم التعقّل ومضاداته، بحیث یكون موضوع التعقّل جامعًا خاصیة البعد الأخلاقي

والعملي لهذه الفلسفة.
لهذا، فإنّ مفهوم التعقّل یكتسي أهمیة خاصة في فلسفته، لا بوصفه عاكسًا ملامح المجال العملي
لهذه الفلسفة فحسب، وإنما في ما یُمثله من خلاصة حیة وباقیة لهذه الفلسفة المتجاوزة في كثیر من
تقریراتها المعرفیة والفكریة، والمتجاوزة كذلك في خلفیتیها العلمیة والمیتافیزیقیة. ویلاحظ حضور
هذه الخلاصة الفلسفیة في الاهتمامات الفلسفیة ذات البعد الأخلاقي والقیمي بعد هذا الفیلسوف،
وذلك بمعنى یؤكِّد أنّ تأثیره في مَن جاؤوا بعده، وراهنیته في العصور التالیة له، لم یقتصرَا على
المتحركین في فضائه الفلسفي (ابن سینا، وابن باجة، وغیرهما)، وإنما امتدّ إلى فضاء الفلسفة

العربیة المعاصرة الحاملة همّ الحداثة ورهاناتها.
سنحاول في هذه الدراسة تناول مسألة التعقّل بما هو أخلاقیة عند الفارابي وتجلیاته المختلفة، مع
إبراز ملامح استعادة هذا المفهوم في النشاط الفكري المعاصر، وذلك انطلاقًا من إشكالیة عامة
تحاول رصد كیفیة طرح التعقّل إشكالیةً مزدوجة حول العقل؛ تتعلق بإظهار «الماهیة الأخلاقیة
للعقل» و«الماهیة العقلیة للأخلاق» في الوقت نفسه. وهي إشكالیة یمكن امتحانها في فلسفة
الفارابي وتأثیرها في العصور اللاحقة، من خلال أسئلة فرعیة متعددة من أهمها: السؤال عن
مفهوم التعقّل عند الفارابي، وفیمَ یتحدد فعل «التعقّل» ومضاداته في تجلیهما العملي، ثمّ علام
یتأسس فعل التعقّل ومفهومه بما هو فضیلة أخلاقیة؟ هل یتأسس على مقتضیات الدین؟ أم على
مقتضیات العقل؟ وأخیرًا ما مدى تأثیر هذا المفهوم وراهنیته في قضایا الفلسفة الأخلاقیة والإتیقیة

العربیة الراهنة؟

أولاً: التعقّل من الدلالة إلى المفهوم
تم تداول مفهوم التعقّل ومرادفاته كثیرًا في المجالات المختلفة للثقافة والفكر العربیین
والإسلامیین القدیمین، سواء أكان فلسفة أم آدابًا شرعیة أم حِكمًا ونحو ذلك. ویُحفظ للفارابي
وجیله، من أمثال العامري، خصوصیة حمل هذا المفهوم على وجهه الفلسفي التأسیسي. ولعل أهم

ّ



ما یمكن الانطلاق منه هنا ابتداءً بصدد الفلسفة الفارابیة هو عدّها، بتجوز، بانیة مفهوم «التعقّل»
في الفلسفة العربیة الإسلامیة؛ أي الإقرار بقول ینعت هذه الفلسفة الناقلة لكلمة «التعقّل» من دلالتها

اللغویة العادیة إلى مستوى المفهوم الفلسفي.
تعكس محاولة البناء المخصوص لمفهوم «التعقّل» هذا أو غیره من المفاهیم الفلسفیة عنده كیفیة
تطبیقیة للمنطلقات الفلسفیة لإشكالیة العلاقة بین اللغة والتفكیر التي تناولها في كتابیه كتاب
الحروف(194) والألفاظ المستعملة في المنطق(195)، إذ إنّ من أهم خصائص التفلسف عنده العمل
على استخدام اللغة استخدامًا مخصوصًا، یتم بمقتضاه خَلْق المعاني الفلسفیة بها، أو نَقْلها إلیها إن لم
تكن العملیة الفلسفیة قد بدأت فیها، وذلك بـ «تأثیل»(196) المفاهیم الفلسفیة الأرسطیة والیونانیة
عمومًا، وبإضفاء المعنى الفلسفي على اللفظ العادي لیكون المصطلح الفلسفي مصطلحًا
«تمثیلیًا»(197). وتعني هذه التجربة في مفهمة اللغة العادیة عنده أنّ اللغة الفلسفیة ومقولات الفكر
هي تأثیلات خاصة لها أصلها اللغوي المحدد؛ فالنظر الفلسفي بتوسله بالمأصول التداولي تأثیلاً أو
تمثیلاً أو تخیلاً یكون أكثر ارتباطًا بخصوصیته الثقافیة واللغویة كما یرى ذلك طه

عبد الرحمن(198).
یقصد بالتعقّل بمعنى عام جودة الرویّة وإتقان الرأي وحصافته، ویمثل خاصیة العقل العملي الذي
به تتم صحة الرأي في الأمور العملیة. وبتفحص معاني كلمة «التعقّل» ودلالتها في المتن
الفارابي، یتضح أنها تعني في الغالب الخاصیة العملیة والأخلاقیة للعقل، ونادرًا ما تعني خاصیته
النظریة التي یركّز علیها بعض الدارسین أحیانًا، وسبب ذلك هو أنّ الفارابي استخدم الكلمة
بالمعنیین معًا؛ فدلالة التعقّل جاءت في كتاب آراء أهل المدینة الفاضلة بمعنى التعقّل من حیث هو
تفكیر (Intellection)، أي التعقّل بما هو نشاط النفس الناطقة في تحصیل المعرفة. وهذا ما جعل
فتحي المسكیني یعدّه «مفهومًا مقلقًا»(199). والمقصود هنا هو مفهوم «التعقّل» الذي هو مجال
العقل العملي والذي حاول الفارابي أن یبنیه بطریقته الخاصة، مستلهمًا مفهوم الفرونوزیس

(phronésis) أو الرویّة الأرسطي(200).

بتتبع مسار استخدام المفهوم عنده یتبیّن أنه لم یكن مكتملاً لدیه منذ البدایة، وإنما بناه عبر مراحل
فكریة من تبلور فلسفته، فقد تعرض لفحواه أحیانًا من غیر أن یستدلّ علیه بهذه الكلمة، وفي سبیل
ذلك استخدم مفاهیم بدلالات ومعانٍ تقترب من دلالات مفهوم التعقّل ومعانیه، مثل مفاهیم الفضیلة
الفكریة والقوة الذهنیة والقوة الروحیة والرویّة. ویمكن الوقوف على هذا المفهوم مثلاً في كتاب
تحصیل السعادة في صلب مفهومات أخرى مرادفة للتعقل، مثل «القوة الفكریة» و«الفضیلة
الفكریة»؛ أو في كتاب السیاسة المدنیة في صلب مفهوم الرویّة «الذي یمكن عدّه لحظة اكتمال

مفهوم التعقّل واستقراره المعجمي كما سینضبط مع ابن سینا»(201).
على هذا یمكن القول إنّ مفهوم «التعقّل» عند الفارابي تكوّن عبر مراحل فلسفته، حتى بلغ
تبلوره واكتماله، لكن هل یتنافى القول بإبداع الفارابي مفهوم التعقّل مع حقیقة الأصل الأرسطي
لهذا المفهوم الذي ثبت بإقرار من الفارابي نفسه؟ وهل یستقیم إنكار إضافة فارابیة للمتن الأرسطي
في مجال الأخلاق، كما یذهب إلى ذلك أحمد محمود صبحي عندما یقول إن الفارابي «حین

تعرض للأخلاق لم یضف شیئًا عما ذكره أرسطو»(202)؟
ّ



تتطلب الإجابة عن هذه المسألة لفت النظر إلى أن دلالة مفهوم التعقّل عنده هي دلالة محاذیة
لمضمون الكتاب السادس لإتیقا أرسطو وفقًا لما أكده الفارابي نفسه؛ عندما رأى أنّ هذا هو معنى
التعقّل عند أرسطو(203). وعلى الرغم من تأثره الكبیر بأرسطو، فإنّ هناك تمیزا للفارابي تمثّل
بجعله التجربة الدینیة أحد مداخل التجربة الفردیة التي تؤسس فعل التعقّل، وذلك عندما رأى أنّ
الأفعال الفاضلة التي یجب أن یتحلى بها المتعقل التام هي «الأفعال الفاضلة التي بحسب مِلَّة ما،

والأفعال الجمیلة التي في المشهور»(204)، وهذا تفصیل لا یقف عنده أرسطو.
یُنبّه الفارابي من زاویة أخرى إلى أنّ الدلالة العامة لمفهوم التعقّل موجودة في الاستخدامات
العامیة للجمهور التي تتحدد عندهم من خلال كلمة «العقل» و«العاقل»، فهؤلاء إنما «یعنون
بالعقل على المعنى الكلي ما یعنیه أرسطو بالتعقّل»(205). وما یرید التنبیه إلیه هنا هو أنّ هذا
التشابه بین أرسطو وبعض الفلاسفة من جهة والجمهور من جهة أخرى في التعبیر عن دلالة
التعقّل لیس تشابهًا في طبیعة التحدید المفهومي لهذه المسألة، وإنما في ما یتعلق بمحاولة التعبیر
عن حقیقة «فعل التعقّل» بوصفه ممارسة عملیة. وهي محاولة یخلط فیها الجمهور وغیر الفلاسفة

بین معنى العقل بوصفه حقیقة كلیة والتعقّل بوصفه تجلیًا عملیًا للعقل.
بهذا، فإنّ استخدام التعقّل بوصفه مفهومًا عند الفارابي یتأصل في هذین المنحیین السابقین:
الیوناني (الأرسطي خاصة) والعربي (كما عند الجمهور والكندي)، ولیس هذا إلا تجلیًا لكیفیة
استدعاء المفاهیم عنده وخلقها؛ والقائم على تحویل الاستخدامات اللغویة للجمهور إلى مفاهیم

فلسفیة من النوع الأرسطي.
إنّ الكلام على خصوصیة فارابیة لمفهوم «التعقّل» یعني أن معالجته لهذا الإشكال كانت معالجة
واعیة ومكتملة، ولم تكن عرضیة أو ناقصة، ذلك لأنه تناول الإشكال بالدراسة لتحدیده اصطلاحیًا،
ثم لرسم تجلیاته الفعلیة والواقعیة، بطریقة أصیلة. وإذا كان من الصعب دومًا التمییز بین مستوى
التحدید الاصطلاحي لمفهوم نظریة معینة وبسط عناصرها وتحلیل مكوناتها، فإننا لا نعدم أن
نلاحظ توزعًا وظیفیًا نحو هذین المنحیین عند الفارابي في كتابیه رسالة في العقل وفصول
منتزعة، لأن اختلافهما المنهجي في كیفیة تناول مسألة التعقّل یتوزع ما بین هَمِّ التحدید
الاصطلاحي (الإیتیمولوجي) في الأول وهَمِّ الوصف الذي یعرض المسألة في تجلیاتها بما هي
ممارسة فعلیة في الثاني، على الرغم من أنّ هذا التوصیف الإجرائي لمراحل نمو مفهوم التعقّل في
كتب الفارابي لیس نهائیًا، إذ إنّه عرض عرضًا وصفیًا مقامات فعل التعقّل في كتاب رسالة في

العقل، مثلما تناول المفهوم تناولاً صوریًا في كتاب فصول منتزعة.
أهم ما یمیز دراسته الاصطلاحیة لهذا المفهوم هو محاولة تحدیده انطلاقًا من فصله وتمییزه من
مفاهیم أخرى، كالتمییز أولاً بین الجزء النظري للعقل وجزئه العملي، وبین التعقّل ومفاهیم العلم
والحكمة. والفرق بین التعقّل والعلم هو أنّ مجال العلم هو الضروریات، بینما مجال التعقّل هو
الممكنات، لأنه متعلق بتدبیر الأحوال المتغیرة والمتبدلة، ویختلف كذلك عن مفهوم الحكمة، لأنّ
الحكمة هي «أفضل علم لأفضل الموجودات، والتعقّل إن كان فإنما یدرك به الأشیاء الإنسانیة
فلیس ینبغي أن یكون حكمة»(206)، أي إنّ التعقّل یتعلق بالتصرفات والأفعال بینما تتعلق الحكمة



بالتصور النظري للموجودات السامیة. ویمكن القول إنه إذا كانت الحكمة تعني هنا المعرفة
بالوجود الفاضل، فإنّ التعقّل یعني إتیان فعل الفضیلة ذاتها، والتدرب على إقامتها.

ما یمكن إقراره عمومًا بشأن تمایز مفهوم التعقّل عن مفهومي العلم والحكمة هو أنّ مفهومي
الحكمة والعلم (عالم الثبات والدوام والضرورة) منفصلان عن مفهوم التعقّل (عالم التغییر والآنیة
والحریة)، لأن التعقّل هو فن معالجة ما یتعدد من اختیارات ومن إمكانیات یملیها الواقع، أي إنّ
التعقّل هو انطباق العقل على الوقائع في التجربة الإنسانیة، وتحوّله من البعد النظري إلى البعد
العملي والممارسي، فالتعقّل بما هو انفتاح العقل على الحریة، أي بما هو تجلي الحریة في انفتاح
العقل على الوجود والحیاة، هو أقرب إلى حالة الفن منه إلى العلم بما یجعله سِمةً لذوي الموهبة
العالیة القادرة على الخلق والإبداع، فالمتعقّل بهذا المعنى هو فنان الأمور الحیاتیة، لأنه یبرع في
ترتیب إستراتیجیاتها العملیة، ویتقن تدبیرها، وذلك وفقًا للمعنى الذي حدده أرسطو سابقًا لهذه

الحالة(207).
بذلك، یكون الفارابي مؤسسًا لمبحث «التعقّلیة» في الفلسفة العربیة الإسلامیة، من خلال نقله
كلمة «التعقّل» من دلالتها العادیة إلى مفهوم فلسفي، ومن متنها الأرسطي إلى تأثیلها العربي

الإسلامي.

ثانیًا: التعقّل بما هو تضایف بین العقل والأخلاق
یأخذ القول في التعقّل عند الفارابي مجاله ضمن فلسفة أنثروبولوجیة مبنیة على نظریة عامة في
الإنسان استدعت كامل جوانبه النفسیة والاجتماعیة، وهي نظریة تدخل في سیاق ما یعرف بعلم
النفس الأرسطي الذي یرى في الإنسان قوى متعددة، تُعد القوة الناطقة القوة أهمّها؛ بوصفها تُمثّل

الماهیة العقلیة للإنسان.
یذهب الفارابي وغیره من الفلاسفة القدماء إلى وضع نظریة في العقل یُمیّز فیها بین تصور
میتافیزیقي وأنطولوجي للعقل؛ یكون فیه العقل هو مبدأ الوجود وهو العقل المفارق وأنواعه،
وتصور نفساني یكون فیه العقل ملكة محایثة للإنسان، هو العقل الإنساني ومراتبه، بحیث تكون
القوة الناطقة في هذا المستوى الذي هو العقل الإنساني. ویُعرّف الفارابي القوة الناطقة بأنها القوة
«التي بها یعقل الإنسان، وبها تكون الرویّة، وبها تقتنى العلوم والصناعات، وبها یمیّز بین الجمیل
والقبیح من الأفعال، وهذه منها عملي ومنها نظري»(208). وتتكون القوة الناطقة من جزأین:
نظري وعملي، ولكل من الجزأین مبادئه وغایاته وفضیلته، «ففضیلة الجزء النظري: العقل
النظري والعلم والحكمة، وفضیلة الجزء الفكري: العقل العملي والتعقّل والذهن وجودة الرأي

وصواب الظن»(209).
إذا كان یمكن القول من منظور معیّن إنّ نظریة العقل الفارابیة یهیمن علیها البعد الأنطولوجي
على البعد الإنساني؛ لأن هذه النظریة «یهیمن علیها أساسًا محور النفس والعقل الفعال»(210)،
فإنه، في ما هو خارج عن هذه البنیة الأنطولوجیة للعقل، تظهر الخاصیة الإنسانیة للعقل؛ بوصفه
فاعلیة عملیة تنتظم وفقًا لها مختلف مجالات الفعل الإنساني، بحیث یحدث تمایز في العقل بین



مفهومي العقل النظري بوصفه تصورًا معرفیًا والعقل العملي بوصفه تصورًا قیمیًا. وفي هذا
المعنى تتحدَّد الماهیة المزدوجة للعقل.

من المعروف أنه على الرغم من أن مبتدأ التصورات عن «العقل» هو تحدیده من خلال
«ماهیته النظریة» في الفلسفة النظریة، فإن الفلسفة العملیة اضطلعت في سیاقات متعددة، بتحدید
«ماهیته العملیة»، والنظر إلیه من زاویة الصفة الأخلاقیة التي تحایثه، ذلك أن العقلانیة التي
یختص بها الإنسان هي عقلانیة تنقسم إلى نوعین: «العقلانیة النظریة التي لا أخلاق فیها
والعقلانیة العملیة التي تنبني على الأخلاق»(211)، بل إن الجانب القیمي والأخلاقي للعقل یظهر

حتى من خلال دلالته اللفظیة في اللغة العربیة، كما لاحظ محمد عابد الجابري(212).
یتأرجح القول من دون حسم منذ القدم حول علاقة العقل بالأخلاق، فمسألة عدّ العقل المعیار
الأساسي للأخلاق لیست مطلقة، فعلى الرغم من أن العقل له تأثیر فاعل وتأسیسي للأخلاق
واختیار السلوك الأخلاقي؛ بما یؤكد أن الأخلاق مبنیة على معاییر عقلانیة، فإن للأخلاق أساسًا
دینیًا هو المعتبر في الغالب، ذلك لأن «الأساس العقلي وحده لا یكفي لقیام الأخلاق»(213)، إلا أنه
- ومما لا شك فیه أیضًا - أنّ العقل یساهم في بناء الأخلاق إلى جانب الدین والمعاییر الأخرى.
وتقویم مدى مشاركة العقل في بناء الأخلاق في الثقافة العربیة یبقى مجال اختلاف بین الأنساق
الفكریة، فالجابري یرى أن «الأساس الذي یقوم علیه الحكم الأخلاقي في الثقافة العربیة الإسلامیة
‘العالمة’ هو العقل»(214)، وأن «الاعتراف بـ ‘العقل’ كأساس للأخلاق في الثقافة العربیة قائم بما
یشبه الإجماع»(215). بینما یرى طه عبد الرحمن أنّ «التداول الإسلامي یرد العقلانیة إلى
الأخلاقیة»(216)، لأن العقل، من وجهة نظره، «فعل مثل الخلق، والعقل العملي أولى بأن یستتبع

العقل النظري من أن یتْبَعه»(217).
یتضح مما سبق أن هناك تضایفًا وترابطًا بین الأخلاق والعقل بغض النظر عن سؤال الأسبقیة
في العلاقة بینهما. وفي هذا السیاق یتنزل مفهوم «التعقّل» عند الفارابي بوصفه مستوى تجلي
العلاقة بین العقل النظري والعقل العملي بما یظهر البعد العملي والأخلاقي للعقل؛ فالفارابي یرى
أنّ «التعقّل هو أداة لكل تفكیر عملي یَهُمُّ شؤون الإنسان الحیاتیة، فالإنسان المتعقّل هو الذي یعتمد
العقل في حیاته لكي تكون أخلاقیته مطابقة لنمط تفكیره العقلي»(218). وعلى هذا یمكن القول إنه
«یشیر إلى أن للعقل دورًا هامًا في استنباط المبادئ التي یهتدي بها العمل الخلقي، فقبل أن توجد

الفضائل الأخلاقیة لا بد أن تكون معقولة أولاً»(219).
إنّ فعل التعقّل یتكشّف إذًا في الروح الأخلاقیة التي تحایث الفعل الفاضل، وتؤسس جوهره، لأن
المبدأ الأخلاقي هو عماد «فعل التعقّل»؛ كما في تعریف الفارابي له في قوله: «فجودة الرویّة في
استنباط ما هو في الحقیقة خیر لیفعل، وفي استنباط ما هو شر لیتجنب هو تعقّل»(220)، أي إنّ
فعل التعقّل هو تلك الفاعلیة التي تصدر عن ملكة الرَویّة وإمعان الفكر؛ من أجل بلوغ الغایة
الأخلاقیة الفاضلة من ذلك الفعل، بحیث إن تلك الفضیلة هي السعادة بما هي الغایة القصوى للفعل.
إن المطلب الأساسي للتعقّل هو بلوغ السعادة، لأنه «هو الذي یُوقِف على ما ینبغي أن یفعل حتى
ا فردیًا وجماعیًا، تحصل السعادة»(221)، أي إن التعقّل هو ما یجعل من الأخلاق والسیاسة هم

َّ ً ً



وغایةً وسبیلاً یتحقَّق من خلالهما الحصول على السعادة. وبما أن الفارابي ینتقل «من سعادة الفرد
إلى سعادة المجتمع، ومن الإنسان الفاضل إلى المدینة الفاضلة، وباختصار من الأخلاق إلى
السیاسة»(222)، فإن التعقّل هو ما یجعل السیاسي والأخلاقي تجسیدًا للفضیلة في سبیلهما
وغایاتهما. ومن هذه الخلفیة فإنه یطابق بین «الإتیقا بما هي ضرب من الجهد نحو السعادة، وبین
السیاسة بما هي أنطولوجیا مفارقة، قائمة على تصور تفاضلي للمدینة»، فما یحدُّ من حاجة الحاكم

إلى الوازع والتغلب في حكمه، إنما هو مدى قدرة المحكومین على التعقّل(223).
التعقّل إذًا هو تقدیر ذاتي وفردي للأحداث، والتعامل معها بطریقة جیدة وفاضلة، ومن هنا، فهو
منسجم مع مثاله في السیاسة الفاضلة التي یقدرها الرئیس أو الإمام، فرئیس المدینة الفاضلة «إن لم
یكن نبیًا فحكیمًا متعقّلاً واصلاً»(224). وهذا یعني أن التعقّل هو مجال التصرف الحر، والمبادرة
المستقلة، لكن المسؤولة في خضم الحدث السلوكي للأفراد. وعندما یكون التعقّل وسمًا للسیاسة بهذا
المعنى، فإنه یتجلى كإلغاء للسیاسة وتجاوز لها، إذ إن السیاسة بهذا الفهم هي نوع من «التدبیر
الناقص» كما یعبر ابن باجة، ولن یكون هذا الإلغاء للسیاسة في معناها الاصطلاحي إلا تأكیدًا

لمفهوم السیاسة الفاضلة عند الفارابي، لأنه «لا یفصل بین الإتیقا والسیاسة الفاضلة»(225).
إن إلغاء الطابع السیاسي للتدبیر المدني سیضفي جدوائیة أكثر ومرونة أیضًا على فعل التقدیر
المِلّي ذاته، فما دامت المِلَّة هي التعقّل المخصوص في النطاق الضیق للرئیس، فإن التعقّل بما هو
هذا الانفتاح بین المُقَدِّر والمُقَدَّرُ لهم سیضفي على الأفعال خَیْرِیتَها المرجوة، فالمِلّة بما هي «آراء
وأفعال مُقدّرة ومقیّدة بشرائط یرسمها للجمیع رئیسهم الأول»(226)؛ ستكون بفضل صفة التعقّل
فعلاً جمیلاً في حیاة الجمیع، «ویُعتبر هذا التعقّل جزءًا من خصوصیات الرئیس الفاضل»(227)،
فالتعقّل وبالاعتماد على العوامل السابقة یقوم بوصفه مبحثًا فلسفیًا یتنزل في صمیم الفعل الإنساني،

بحیث لا یكون هذا الفعل سیاسة أو أخلاقًا فحسب، وإنما إتیقا (éthique) فردیة لها تجلٍ جماعي.
یشترك الفارابي والفلاسفة من جهة مع كُتاب أخلاق «مكارم الشریعة» أو «آداب الشریعة»
والجمهور من جهة أخرى في القول بالمعنى الأخلاقي للتعقّل، ذلك لأنّ كلا المنظورین یؤكدان
الحقیقیة التضایفیة بین العقل والأخلاق، بما یجعل العقل أخلاقیًا والأخلاق عقلیة، إلا أنّ فهمهما
طبیعة ذلك التضایف ومنطلقه یختلف باختلاف المنطلقات والمبادئ التي تؤسس القیم والمضامین
الأخلاقیة عند الطرفین. فإذا كان أصحاب «الآداب الشرعیة» والجمهور یستندون إلى قواعد
ومقتضیات الأخلاق الدینیة، فإنّ الفارابي، - مثل غیره من الفلاسفة - ینظر إلى المسألة من زاویة
الفضیلة قیمة إنسانیة عامة، ولیس من حیث هي قیمة خاصة لأصحاب دیانة معینة؛ أي إنه یمیز
الفضیلة من قواعد الخُلق الدیني، بالنظر إلى أنه لكل منهما خاصیته، خلافًا للجمهور والوعاظ
الأخلاقیین الذین یماهون بین القیمتین، ویرجع ذلك إلى أنّه یرى أنّ الفضیلة قیمة إنسانیة عقلیة،
ویؤكد ذلك قوله إنّه «لا یستنكر أن یكون الإنسان له القدرة على استنباط المتوسط في الأفعال

والأخلاق بحسبه هو وحده»(228).
بحسب الفارابي، یرى الجمهور أن «العاقل یحتاج إلى دین، والدین عندهم هو الذي یظنون هم
أنه هو الفضیلة»(229). وقد ظل الفارابي هنا أرسطیًا مبتعدًا عن أصحاب «الآداب الشرعیة»
والجمهور عندما لم یؤسس الفضیلة ومقتضیاتها على «إحداثیة الحلال والحرام كما هو الأمر عند



الغزالي، وإنما على الجمیل والقبیح كمفاعیل عقلیة مشتقة من ماهیة الإنسان نفسه»(230). وعلى
الرغم من ذلك، فإنّ الفارابي لا یقصي الدیني كلیًا وإنما یحتفظ بمنزلة للدین في إنضاج الفعل
التعقّلي، وتمثلها نظرته إلى مشاركة التجربة الدینیة إلى جانب التجارب الاجتماعیة الأخرى؛ في
شحذ ملكة التعقّل عند الإنسان، فالأفعال الفاضلة التي یجب أن یتحلى بها المتعقل التام هي

«الأفعال الفاضلة التي بحسب مِلَّة ما، والأفعال الجمیلة التي في المشهور»(231).
یمكن عدّ أرسطیة الفارابي هذه تضفي، بمعنى ما، خاصیة فهم الجمهور المسألة على تناول
بعض الفلاسفة لها؛ نظرًا إلى عدم انتهاجهم المنهج الإنسي الذي تنتهجه الفلسفة الفارابیة
الأرسطیة، وهو ما یمكن الاستدلال علیه بمذهب الغزالي والأصفهاني على سبیل المثال لا
الحصر، فالتعقّل عند الغزالي هو المجاهدة الدینیة الصوفیة «التي تعني أن التعقّل والتأدّب لا یكون
إلا بقمع الشهوات»(232). أما عند الراغب الأصفهاني فإن «العقل المُشرِق» الذي یماثل «التعقّل»
عند الفارابي في كل الفضائل النظریة والعملیة(233)، فهو عقل الأخلاق الدینیة، لأنه یؤكد أنّ

«العقل لا یهتدي إلا بالشرع، والشرع لا یتبیّن إلا بالعقل»(234).
یرجع الأمر هنا إلى إشكالٍ أَعمّ یتمثل بأمر حضور المَنزع الدیني في فلسفة الفارابي عمومًا،
ذلك أن الفارابیة في بعدها العام هي فلسفة «إنسیة، أي نسق یجعل الإنسان محور التفكیر، ویُسخّر
الأشیاء لسعادة الإنسان»، وهي بذلك «إنسیة أخلاقیة»(235)، لكنها في الوقت نفسه لیست فلسفة
منقطعة عن الدین، لأنه إن «كنّا لا نلمس في نصوص الفارابي ممارسة تأویلیة تُقرأ بها أقوال
الشرع؛ وفْق الحقائق الیقینیة التي تثبت في الفلسفة البرهانیة، نجد لدیه مع ذلك ما یحقق لنا أن نرى
فیه الصیاغة المثلى لفلسفة الدین، بمعنى تعلیل الدین بحقائق میتافیزیقیة وإنسانیة ونفسانیة وعقلیة
وأخلاقیة وسیاسیة، وبنظریات في الحقیقة وطرائق معرفتها وتاریخ حصولها وكیفیة

تعلمها»(236).
عندما یُطرح أمر «التعقّل» وفقًا لهذا التأَوُّل، فإنه یصبح تعبیرًا عن السیاق الفلسفي للفارابي
الذي یرى الدارسون أنه ینظر إلى الفلسفة ذاتها بوصفها نوعًا من القدرة الذاتیة للإنسان على
الاهتداء بالعقل إلى المضامین التي یهدف إلیها الدین، وهذا یدفع إشكالیة «التعقّل» ذاتها إلى أن

تكون ملمحًا من ملامح إشكالیة التوفیق بین الفلسفة والدین التي تحكم التفلسف عند الفارابي.

ثالثًا: فعل التعقّل
إن أعمَّ ما یمكن قوله عن التعقّل هو أنه كیفیة عملیة تلتئم من خلال الارتباط المتلازم بین التدبّر
النظري والتدبیر العملي في الفعل الإنساني، وفي أنماط ممارسته الحیاتیة في كل أبعادها وكیفیاتها،
حیث یكون التعقّل من مشمولات الجزء العملي للعقل، بالنظر إلى أن التعقّل لا یصدر عن بعد
التأمل والنظر المحض فقط، وإنما عن بعد التجربة العملیة والممارسة الواقعیة. ویتمثل محصول
التعقّل في تحقیق الفعل الوسط بین عدم عمل الشيء والنظر إلیه أكثر مما ینبغي أن یكون علیه أو
التقصیر فیه عما ینبغي أن یكون علیه، وذلك من خلال التروّي في الوسائل التي تُوصل إلى

الغایات الفاضلة.
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إذا كان التعقّل یتحدد بتمایزه عن الجزء النظري، فإنه یتمایز أیضًا عن أبعاد أخرى یشملها
الجزء العملي، لكونها تختلف عنه في جوهره على الرغم من أنّها تشبهه في بعض جوانبه، فالعقل
العملي، في معناه الضیق، یشبه التعقّل في ارتباطه بالتجربة الفعلیة، لكن ارتباطه بتلك التجربة هو
ارتباط یتم فقط على مستوى ما سمّاه الفارابي «طول مشاهدة الأشیاء المحسوسة»(237)؛ مما
یجعله أضیق مجالاً من مجال التعقّل، لأنه یرتبط بمجال المِهَن والنشاطات الحِرَفیة فقط، أما مفاهیم
«الظنّ الصواب» و«الذهن» و«جودة الرأي» فهي صواب الرأي الذي یتطلبه التعقّل، ویعدّها
الفارابي نوعًا «من أنواع التعقّل»(238)، ومستوى من مستویاته، إلا أنّ اقتصارها على معیار
الصحة النظریة من دون المناحي الأخلاقیة لا یجعلها تفید التعقّل بالمعنى الكامل، لانتفاء المعیار

الأخلاقي فیها.
لمّا كان لبعض جوانب الفعل الإنساني أهدافٌ وغایات لا ترقى إلى مستوى الغایة الأخلاقیة،
ومن غیر أن یكون لتلك الأفعال غایات غیر أخلاقیة، فإنّ الفارابي میّز هذه الحالة من التعقّل
وسماها «كیاسة»، فالكیاسة هي «القدرة على جودة استنباط ما هو أفضل وأصلح في بلوغ خیرات
ما یسیرة»(239). وهذا یعني أنّ فعل التعقّل یتأسس على مبدأ الفضیلة حتى یكون كذلك، في حین
أنّ الفعل العارض للفضیلة هو فعلٌ كَیِّس فحسب، ویظنه الجمهور تعقّلاً، فـ «مرجع الجمهور
بأَسْرهم فیما یعنونه بالعاقل إلى معنى المتعقّل، ومعنى المتعقّل عند أرسطو هو الجید الرویّة في
استنباط ما ینبغي أن یفعل من أفعال الفضیلة في حین أن الكیاسة هي ما یفعل في عارضٍ إذا كان

مع ذلك فاضلاً بالخلقة»(240).
إنّ فعل التعقّل یظهر بوصفه أیضًا مستوى نضج الممارسة العملیة في السیاق الاجتماعي، أي
ذلك البعد الذي یكون به فعل التعقّل فعلاً اجتماعیًا متزنًا ومحمودًا، لأنّه یعني في العمق حسن
تصرف الفرد في علاقته بالآخرین، وبذلك فإنّ التعقّل هو التصرف الأحسن الذي یبلغ درجة
القبول من الجمیع، وكأنما التعقّل في نهایة المطاف هو ملكة إرضاء المجتمع في أسلوب التعایش
الجمیل، وخلق المجتمع الأفضل الذي یضم متعقّلین. وببلوغ الفعل هذا المستوى من النضج فإنه
یكون ذا نتائج بالغة ومقبولة، سواء أكان ذلك على المستوى الفردي أم الجماعي، وذلك من منطلق

أنّ «الفارابي وحّد السیاسة بالأخلاق والفضیلة»(241).
یمیز الفارابي في التعقّل بین أنواع متعددة وكیفیات مختلفة، وذلك انطلاقًا من تعدد دوائر
المجتمع، وهي «جودة الرویّة فیما یدبر به أمر المنزل وهو التعقّل المنزلي، ومنها ما هو جودة
الرویة في أبلغ ما تدبر به المدن وهو التعقّل المدني، ومنها ما هو جودة الرویة فیما هو أفضل
وأصلح في بلوغ جودة المعاش، وفي أن تنال الخیرات الإنسیة، مثل الیسار والجلال وغیر ذلك؛

بعد أن یكون خیرًا وله غناء في نیل السعادة»(242).
بالنظر إلى جهة منطلقه ومصدره في فعل الفرد، ینقسم إلى تعقّل مَشوري وتعقّل خُصومي.
ویتعلق الأول بما «لا یستعمله الإنسان في نفسه، وإنما فیما یشیر به على غیره». أما الثاني فهو
«استنباط رأي صحیح فاضل، فیما یقاوم به العدو والمنازع في الجملة أو یدفع به»(243)، وهذا
التعقّل الخصومي هو ما یمكن تسمیته مع فتحي التریكي «التعقّل الإستراتیجي»، بحیث إن هذا
التعقّل الخصومي «هو الذي سیبني أسس التعقّل الإستراتیجي، من خلال تدبیر شؤون السلم الدائمة

ّ



الممكنة بین الأمم من ناحیة أخرى، والفارابي یفضل التعقّل الأخیر الذي یؤدي إلى الحكمة
الإنسیة»(244).

التعقّل في أنواعه المتعددة من حیث هو تعقل منزلي ومدني وإنسي، أو مشوري وخصومي لا
یطرح اعتبارًا كمیًا لأنواع التعقّل، وإنما هو تعبیر عن التجلیات الكیفیة لفعل التعقّل ذاته في تلك
المستویات من الفاعلیة البشریة، أي إنه بما هو ملكة فهو «تعقّل» واحد في جوهره، ومتعدد في
مظاهره وتجلیاته في أنماط الممارسة السلوكیة، بحسب أشكالها وتنوعها ودرجاتها. ولهذا یرى
الفارابي أنّ الإنسان «یحتاج في كل ما یعانیه إلى تعقّل ما، إما یسیرًا وإما كثیرًا»(245). ویُمْكِن
هنا التمییز بین بعدین للتعقّل: أحدهما ذاتي یكون به الإنسان متعقّلاً بطبعه، وبعد موضوعي
مكتسب یكون بموجبه الإنسان متعقّلاً بمستوى ودرجة اكتمال خبرته وتجربته الواقعیة، فالتعقّل في
بعده الذاتي مكتمل ومساوٍ لذاته دائمًا، سواء تعلق بتدبیر أمر معقّد أم بسیط، وفي بعده الموضوعي

فهو ینقص أو یزید بحسب مظاهره وتجلیاته.
هذا یعني أنه إذا كان الاستعداد الطبیعي هو أساس التعقّل، فإنه یلزم شحذه بالتجربة العملیة
والتعوّد والدربة التي تزید بطول مدتها، كما یلزم أن تتم تلك التجربة في كنف الخصائص
دَ الرذائل استحال الأخلاقیة التي تظهر بها الفضیلة، فمتى «فُطر الإنسان مُعَدا للتعقّل التام ثم تعوَّ
وتغیّر، فصار بدل التعقّل ذا دهاء وخبث ومكر»(246). ویمیّز الفارابي بین كیفیتین في طریقة
تحصیل التجربة العملیة المكونة للتعقّل، فالأصول «التي یستعملها المُرَوّي في استنباط الشيء الذي
یُرَوّي فیه اثنان: أحدهما الأشیاء المشهورة المأخوذة عن الجمیع أو عن الأكثر، والثاني الأشیاء
الحاصلة له بالتجارب والمشاهدة»(247)، وهذا یعني أن التعقّل إمكانیة فردیة كما هي جماعیة،

تتبلور وتنمو من خلال تفاعل الفرد مع الجماعة.
بناءُ التعقّل على بُعْدَي «الاستعداد الفطري» و«التجربة العملیة» لا یعني فصلاً بینهما، وإنما
ارتباطهما الداخلي هو الأوقع، ذلك لأن الفصل بینهما من شأنه أن یجعل دور الحكیم أو الفیلسوف،
بما هو المتعقّل على التمام، دورًا نظریًا فقط، ویُحوّله إلى الفیلسوف «البَهْرَج» الذي یرفضه
الفارابي وصفًا للفیلسوف التام. والفیلسوف البهرج «هو الذي یتعلم العلوم النظریة، ولم یُعَوّد
الأفعال الفاضلة التي بحسب مِلَّة ما؛ والأفعال الجمیلة التي في المشهور»(248). ویصبّ كل هذا
في نهایة المطاف في إضعاف الترابط بین ما هو عملي ونظري الذي یمكن عدّه إشكالاً محایثًا

لقضایا فلسفة الفارابي.
یرى التریكي أنّ فعل التعقّل عند الفارابي یحضر أیضًا في مجال الممارسة العلمیة والتقنیة في
العلوم والصناعات، لیكون العملي جزءًا مكملاً للنظري، لأن روح التعقّلیة تظهر في انطباقیة العلم
في المجالات الحیاتیة المتعددة، أي إنّها تظهر في التوجه إلى ربط الحقیقة النظریة بالنجاعة التقنیة
والحیاتیة، فقد أسّس الفارابي «للارتباط بین العلم النظري وبین بُعد العمل والمزاولة، إذ لم یُؤكد
فقط على تناغم العلوم النظریة بما في ذلك التعالیم الریاضیة مع العمل والتجربة والمزاولة، بل

جعل لكل العلوم مجالات للمطابقة داخل مَیدانها في ذاتها»(249).

رابعًا: مضادات التعقّل
ّ



اهتمّ الفارابي بتمییز مفهوم التعقّل من جملة أخرى من المفاهیم التي تقوم على النقیض من
التعقّل، ویمكن أن نطلق علیها «مضادات التعقّل» (اللاتعقّل)(250)، فلمّا كان التعقّل هو فعل
الإنسان في كمال إنسانیته، فإنه یقوم كتضاد مع الأفعال غیر الإنسانیة التي یقوم بها الإنسان
الناقص. ویُمكن تقسیم الحالات المضادة للتعقّل إلى مستویین، اعتمادًا على تمایزٍ یأخذ في الحسبان

معیارین یمثلان أساس وجهة النظر التي نتّخذها نحو كل مستوى على حدة:
1- المستوى الأول هو تصنیف مضادات التعقّل انطلاقًا من القاعدة الأخلاقیة ومعیارها الفضیلة،
ونجد في هذا المستوى صفتي «الدهاء» و«الخبث» اللتین عدّهما الفارابي حالتین شریرتین،
وأصحابها ذوو خُبث ونقصان؛ لخساسة أفعالهم، فبما أنّ المُتعقِّل یلزمه أن یكون فاضلاً بالفضائل
الخُلقیة، فإنّ «الداهیة والخبیث یكونان شریرین ذوي نقائص»(251). ویعني الدهاء «جودة الرویّة
في استنباط ما یتم به شيء عظیم مما نظن أنه خیرًا من ثروة أو كرامة»(252)، بینما یعني الخَبُّ
والجربذة والخبث «استنباط ما هو أبلغ في فعل شيء خسیس مما یظن خیرًا من ربح خسیس أو لذة
خسیسة»(253). وعندما یعدّ الفارابي غایةَ هؤلاء غایات خسیسة، فإن ذلك لا یعني رفضه هذه
الغایات رفضًا مطلقًا، وإنما یعني رفض عدّها غایات نهائیة، إذ إنّ حالات الثروة والكرامة یجب
ألاّ تكون غایة في ذاتها وإنما سبیلاً أو وسیلةً إلى الغایة القصوى التي هي السعادة، ومن خلال
معیارها الأخلاقي الذي هو الفضیلة و«هذه الأشیاء كلها إنما هي الأشیاء التي تؤدي إلى الغایة،
ولیست هي الغایة»(254)، إذ إنّ النظر إلى هذه الحالات بوصفها غایات نهائیة، إنما یُعبّر عن

ة الخُلُقیة ونقیصة الغایة. الحالة البهیمیة التي تصدر عن الخِسَّ
2- المستوى الثاني هو تصنیف مضادات التعقّل انطلاقًا من قاعدة الخِبرة، ومعیارها صحة
الرأي وجودة الرَویّة، وفي هذا المستوى یُمیز الفارابي بین ثلاث حالات هي من مضادات التعقّل؛
بناءً على قاعدة المعرفة والخبرة، وهي حالات «الغمر» و«الجنون» و«الحُمق». والغمر «هو
الذي تخیُّله للمشهور مما ینبغي أن یؤثر أو یجتنب سلیم، غیر أن لیس عنده تجربة ما سبیله من
الأمور العملیة أن تعرف بالتجربة، والإنسان قد یكون غُمرًا في صنف من الأمور، وغیر غُمر في
صنف آخر»(255)، أي إنّ الغُمر هو عدیم الخبرة الذي لا یمكنه أن یكون متعقّلاً لافتقاده الخبرة
التي توجه الرویّة نحو سُؤْددها، بینما یدل الجنون على من كان «تَخَیله دائمًا فیما ینبغي أن یؤثر أو
یجتنب أضداد الأشیاء المشهورة، وأضداد ما قد جرت العادة به، وربما عَرَض له مع ذلك أن یُخیل
الأضداد المشهورة في سائر الأمور الموجودة في كثیر من المحسوسات»(256)، ففعل الجنون هو
الفعل الخارج على السویة المتعارف علیها، ولذلك فهو نقیض التعقّل، فحتى لو شابه عرضیًا في
بعض مظاهره أفعالاً لها سِمةٌ «تعقّلیة» معینة؛ فإنها لا تكون تعقّلاً لانتفاء صفة القصد والرویّة
فیها. أما الحُمق فهو صفة «من تَخیُّله سلیمًا للمشهورات وللغایات أیضًا، وله رویّة»، إلا أن رویّته
«تُخَیِّلُ له أبدًا فیما لیس یؤدي إلى تلك الغایة أنه یؤدي إلیها»(257)، أي إنّ الأحمق في هذا الجانب
إنسان سوي كان بإمكانه أن یكون متعقّلاً لولا آفة فساد رویّته في اتخاذ السبیل إلى ذلك، وانقلابه
إلى حالة الضد. وعلى هذا فإنّ الحمق هو أبلغ أنواع مضادات التعقّل؛ ما دام التعقّل هو صواب
الرویّة التي تهدي إلى الخیر عن قصد ونیّة، بینما الحمق هو فساد الرویّة الذي یوقع الإنسان «في

الشر ولم یعتمد الوقوع فیه»(258).



یمكننا القول هنا إنّ التمییز بین هذه الحالات هو تمییز إجرائي أقامه الفارابي؛ وربما لا توجد
هذه الحالات في الواقع متنافرة في سلوك البعض، إذ یمكن أن یكون في سلوك إنسان ما أكثر من
حالة من هذه الحالات؛ التي عددناها مخالفة ومضادة للتعقّل. وتحمل تحلیلاته المتعلقة بمضادات
التعقّل شكلاً غیر مباشر لنقد المجتمع بغیة إصلاحه من خلال نقد سلوك الفرد، وهذا یذكر بتحلیلاته
«لمضادات المدینة الفاضلة» الذي یحمل في «طیاته بشكل غیر مباشر نقدًا قویًا للمجتمعات القائمة

آنذاك»(259).
إنّ الفارابي یمیز هنا بین «التعقّل» و«اللاتعقّل» الذي یخالفه إلى درجة الضدیة، ولیس ذلك إلا
لأنّه یُمیز أصلاً في الإنسان بین طبیعیتین متناقضتین، إحداهما حسنة والأخرى قبیحة، ولم یعمل
في فلسفته العملیة عامةً والتعقّلیة خاصةً إلا نوعًا من دفع هذا التناقض إلى أقصى درجاته للتمییز

بین الخیر والشر والخطأ والصواب.

خامسًا: منزلة مفهوم التعقل في الفكر الفلسفي العربي المعاصر
یمكن القول، في مستوى عام، إنّ محاولات العقلانیة العملیة التجدیدیة في الفكر العربي المعاصر
متعددة المداخل والمشارب، وتدعو في غالبها (إذا ما استثنینا عبد االله العروي، وزكي نجیب
محمود)(260) إلى استثمار تراث الفلسفة العربیة الإسلامیة حول «العقل» في نقاش القضایا
الراهنة في المیادین العملیة خاصةً مثل الأخلاق والسیاسة والاقتصاد والتربیة وغیر ذلك، فقد قاد
هاجس النهضة والتجدید الفكر العربي المعاصر عمومًا إلى «إعادة النظر في العقل بآلیاته وتجلیاته

المختلفة، وبخاصة العقل التراثي»(261).
إذا كان أهمّ مشاریع هذا الفكر عالج إشكالیة العقل انطلاقًا من وجهة نظر إبستمولوجیة، للكشف
عن الأسس المعرفیة التي تُشیّد بناء العقل العربي، وتوجه نشاطاته الذهنیة والمؤثرات التي أسهمت
في تكوینه (الجابري، وأركون، وغیرهما)، فإنّ بعضًا آخر من مشاریعه المهمّة اتجه صوب النظر
في مسألة الماهیة العملیة والأخلاقیة للعقل، من أجل استثمار حضور تلك المسألة في التراث
الفلسفي لمصلحة قضایا الفكر الراهن (طه عبد الرحمن، وفتحي التریكي، وعلي زیعور،
وغیرهم)، وذلك من منظور أنّ قضایا «العقل العملي» في التراث الفلسفي العربي یمكن استلهامها
لوضع مشروع في العقل الأخلاقي والعملي في الفكر العربي المعاصر، بإعادة قراءة تراثه «توخیًا

لإعادة تسمیته واستثماره في إثراء الخطاب الراهن داخل الوعي الفلسفي»(262).
مثّل تناول مسألة «أخلاق التعقّل» عند الفارابي في الفكر الفلسفي العربي المعاصر، وقابلیة
تجدیدها فتحًا لنمط فلسفي مستحدث، یمكن تسمیته «فارابیة جدیدة»، وسّعت من مدى فاعلیة
فلسفته، وأَضْفَت علیها صفة الراهنیة بما هي فلسفة متجددة. فالفلسفة الفارابیة هي بمنظور معیّن
«فلسفة تقدمیة تُماهي الفلسفات الحقیقیة، فكأن الفارابیة (وهي تشرق من قمة ألف سنة) تنتقد

انحرافاتنا الذهنیة والأخلاقیة والسیاسیة، حبًا في الإصلاح، وتأییدًا للحقیقة والفضیلة»(263).
استثمر الفكر الفلسفي العربي المعاصر هذا المفهوم من مستویات متفاوتة، فهناك عتبات فكریة
اتجهت وجهة التأسیس الفكري استنادًا إلى هذا المفهوم، فانخرطت في تأویلٍ جوهري للمسائل
الفكریة التي ینطوي علیها هذا المفهوم، والاتكاء علیه لبناء مشاریع فكریة أخلاقیة، ونجد ذلك



بصورة واعیة ومباشرة عند فتحي التریكي، وعند طه عبد الرحمن في بُعد من أبعاد مشروعه في
الفلسفة الأخلاقیة. كما نجد في مستوى آخر حضور ذلك بطریقة غیر مباشرة في عتبات فكریة
أخرى، لم یكن همُّها المعلن بناء مشروع فكري قائم المعالم انطلاقًا من ذلك المفهوم، وإن حضر

ذلك حضورًا ثاویًا وعرضیًا في معالجاتها.
سنحاول هنا التوقف باقتضاب لتلمس ملامح حضور فلسفة «أخلاقیة التعقّل» الراهنة عند فتحي
التریكي وطه عبد الرحمن، وذلك لأنّ الأول استحضر هذا المفهوم لبناء فلسفة إنسیة غایتها بلوغ
أخلاقیة «العیش المشترك»، أما الثاني فقد استحضره لبناء فلسفة إسلامیة غایتها بلوغ السداد

التزكوي للأخلاق، من خلال رفع التعقّل إلى كمال التَخَلُّق.

1- فتحي التریكي: التعقلیة بما هي تآنس
یعمل فتحي التریكي على تنمیة توجه فكري یؤكد أهمیة إخراج معنى التعقّل عند الفارابي إلى ما
سماه میدانًا أوسع لیؤدي دورًا تحریریًا للعقل بحیث تكون «التعقّلیة» مفهومًا جدیدًا یُعبِّر به عن
توجه عملي وأخلاقي. وبالرجوع إلى كتاباته وخصوصًا كتاب «العقل والحریة» نجد أنه یمتلك
الوعي بقیمة اقتراحه مفهوم «التعقّلیة» مدخلاً لتأسیس فكر أخلاقي راهن، وفي ذلك یقول «وما
نرید اقتراحه هنا هو مفهوم جدید لم یستعمل بَعْدُ في خضم مفاهیمنا الفلسفیة العربیة، نحاول التعبیر

به عن توجه عملي وأخلاقي مفتوح للعقل، ونعني به التعقّلیة»(264).
عًا باستدعاء الفكر الفلسفي المعاصر إلیه؛ أصبح التعقّل في معناه المُتجدد عنده مفهومًا جدیدًا مُوَسَّ
لِه في فكر الفارابي، إذ فتحه على آفاق مفهوم العقل التواصلي عند یورغن هبرماس إلى جانب تَأصُّ
الذي یُعطي للعقل صیغة اجتماعیة، من خلال ما یطرحه من أخلاقیة للحوار والتعایش الجماعي،
كما فتحه أیضًا على آفاق ما تقترحه الأخلاقیات التطبیقیة المعاصرة مثل البیوتیقا(265). ومن هنا
غَدَتْ التعقّلیة عنده غیر متوقفة عند مستوى التدبیر الجیّد للمبادرات الإنسانیة المتعلقة بضروب
حیاته، وإنما هي أیضًا المعقولیة بصیغتها الأخلاقیة التي تكبح لجام التقنیة في محاولتها السیطرة
على الإنسان، وتتجاوز كل ذلك «نحو تعقلیة تفتح العلم والعقل على الإنسان ومشاكله العادیة

والعامیة»(266).
إنّ التعقّل عند التریكي هو جملة المقاییس النظریة والعملیة التي تجعل الفرد قادرًا على التصرف
القویم وفقًا لمتطلبات التعایش والتآنس، وبذلك فإن التعقّلیة - ومن خلال اجتماعیتها وأخلاقیتها -
تحاول القضاء على انعزال الذات، بإقامة علاقات بین الذوات، فالصیغة الصرفیة لكلمة التعقُّل
«تتماشى» مع ما تعنیه الكلمة ودلالتها من تریُّث وتأنٍّ في الأفعال، وما تعنیه من مضاعفة استكناه
أَغْوَارَ الأمور وأعماقها، إضافةً إلى ما تعنیه من صفة للمشاركة والمفاعلة المُضْمَرَة في صیغتها،
أي إن التعقّل ذاته یحتوي «من خلال اشتقاقه ودلالته على معنى المشاركة والتروّي والتفكیر، لأن

التعقّل تواصل بین الناس وملكة سیكولوجیة واجتماعیة في الآن نفسه»(267).
التعقّل الذي یفضي إلى الارتباط الجمیل الدائم بین الفاعلین الاجتماعیین هو التعقّل الاجتماعي
الشامل الذي ینفتح من خلاله المجتمع على ذاته لیكون مجتمعًا تآنسیًا، لأنّ التعقّلیة هي «تأنیس
للعقل وفتح للمعقولیة على الأخلاق والإتیقا، إنها فتح للعقل على الإنسان من حیث هو إنسان في



مجالاته المختلفة والمتعددة»(268). وإذا كان «العیش سویًا»، استعداد طبیعي لدى الإنسان، فإن
الأُنس والمؤانسة هي الأشكال الجمالیة والإتیقیة لذاك الاستعداد، وهذا «التآنس»، في نظر
التریكي، هو من الأمور التي ینبغي للفلسفة أن تهتم به، لأنه من أشد متطلبات المجتمعات
المعاصرة التي یتهددها العنف والكراهیة، فالتعقّل «یعني في هذا المضمار إمكانیة التصرف
عقلانیًا وأخلاقیًا في الآن ذاته؛ في المجتمع وفي الذات، وهو تدبیر شؤون الفرد والمجتمع تدبیرًا

یُبعد عن كل تطرف ممكن»(269).

2- طه عبد الرحمن: التعقل بما هو تخلّق تزكوي
یتجه طه عبد الرحمن، ضمن عودة إلى التراث الإسلامي، إلى تنمیة هذا الفهم الأخلاقي للعقل
من خلال فتح مفهوم «التعقّل» عند الفارابي على مفهوم «العقل المُشرِق» عند الأصفهاني الذي
استلهمه لیضع على مِنْوَاله مفهومَي «العقل المُسدِّد» و«العقل المؤیّد»؛ بما هُمَا درجتَا وحدة العقل
والعمل. والتعقّل في جوهره عند طه عبد الرحمن هو التخلّق، أي ربط العقلانیة بالأخلاقیة كما هو
عند الفارابي، لكن شریطة أن تكون الأخلاقیة المرجوة هي أخلاقیة بلوغ مرتبة العبادة كما هو
الشأن عند الأصفهاني؛ وذلك لأن التعقّل في نظره «لا یدرك غرضه [...] بمجرد ممارسة النظر
العقلي [...] وإنما بالدخول في مجال العمل [...] ولیس هذا العمل الحي إلا الاشتغال بطاعة أحكامِ

الذي یشعر الإنسان بالمَسُودیة في حضرته وحده؛ ألا هو سیّد الكون»(270).
مثّل المعنى الأخلاقي للعقل (الذي یُعدّ مفهوم التعقّل بعدًا من أبعاده) جوهر المشروع الفكري
الأخلاقي لدى طه عبد الرحمن، ویظهر ذلك من خلال مفهومَي العقل المُسدَّد والعقل المُؤیَّد اللذین
یعنیان رتبة العقل العملي الذي باحتكامه إلى الشرع یهتدي إلى المقاصد النافعة، ویحصل على
الوسائل الناجعة(271)، وهذا المشروع هو مشروع التخلّق بأخلاق الدین، الذي به یحصل الإنسان
أولاً على رتبة أخلاق التسدید (أخلاق الحیاة وفقًا للشریعة)، والارتقاء بها ثانیة إلى رتبة أخلاق

التَأیید (أخلاق الحیاة من أجل الشریعة).
هذه العودة «الطاهائیة» إلى الأصفهاني جعلته یصدُّ عن مفهوم التعقّل عند الفارابي في مضامینه
الإنسیة الأرسطیة، لأن «التعقّل» في مفهومه الفلسفي الإنسي، حتى إن تجاوز مفهوم «العقل
المجرد» (العقل النظري)، فإنه یَقْصُر عن مرتبة «العقل المسدَّد»، فأحرى أن یبلغ مرتبة «العقل

المؤید» الذي هو منتهى غایة العمل الإنساني.
إذا كان استثمار مفهوم التعقّل من خلال الفارابي قاد التریكي إلى محاولة تأسیس إتیقا إنسیة
هدفها بناء ما یُسمّیه «أخلاقیات التآنس»، فإنّ طه عبد الرحمن یستخدم مفهوم التعقّل عند الفارابي
بوصفه تأكیدًا للصفة الأخلاقیة للعقل وللإنسان في الثقافة الإسلامیة، ثم الدفع بهذا الفهم استنادًا إلى
مفهوم «العقل المشرق» عند الأصفهاني نحو إظهار آیات الأخلاقیة الدینیة للإنسان؛ لتأسیس ما
یمكن تسمیته «أخلاقًا» (moral) أي «العمل التزكوي». فمشروع فتحي التریكي هو مشروع إتیقي

إنسي، بینما مشروع طه عبد الرحمن هو مشروع أخلاقي دیني.
بهذا، فإن قابلیة الاستثمار المتجددة لأخلاق التعقّل في الأفق الفلسفي المعاصر تنزّل مفهوم التعقّل
في فضاء إشكالات الفكر الإنساني والإسلامي الراهن الذي یسعى إلى بلورة إستراتیجیات تستجیب



لمتطلبات حل المشكلات الإنسانیة (فتحي التریكي) ومشكلات الإنسان المسلم خاصة (طه عبد
الرحمن)، أو لنقل على الأصح لحل المشكلات الإنسانیة الحالیة من خلفیة فلسفیة إنسیة إتیقیة عند

التریكي، ومن خلفیة دینیة إسلامیة أخلاقیة صوفیة عند طه عبد الرحمن.
إذا كان مشروع فتحي التریكي یُذكّر بعودة بول ریكور وغادامیر (Gadamer) وأندریه كونت
سبونفیل (André Comte-Sponville) وغیرهم من الغربیین إلى الفرونوزیس الأرسطي، فإنّ مشروع
طه عبد الرحمن یُذكر بمحاولة عبد االله دراز وعبد الرحمن حسن حبنكة المیداني في عودتهما إلى
الأثر الدیني الإسلامي وتراث الثقافة الإسلامیة، و«التحرر» من تأثیر الفلسفة الأخلاقیة الغربیة
من أجل كتابة أخلاق إسلامیة أصیلة. إنّ فتحي التریكي یعود إلى الفلسفة من خلال فلسفة الفارابي
مع استثمار للفلسفة الغربیة المعاصرة، بینما یعود طه عبد الرحمن إلى الدین من خلال نصوصه

مع استثمار للفلسفة الإسلامیة.
یمكن القول إنّ مشروع فتحي التریكي غیر المكتمل في مجال ما یمكن تسمیته «فارابیة جدیدة»
ومشروع طه عبد الرحمن الحائد عنها، یوحیان بأنّ عودة الفكر العربي المعاصر إلى الإنسیة
الفارابیة وما شابهها مثل إنسیة «جیل مسكویه والتوحیدي» بحسب عبارة محمد أركون ما زالت
عودة خجلة، ما یعني أن الفكر الأخلاقي العربي ما زال غیر قادر على بناء مشروع إتیقي متكامل
یُنمّي فكرًا وممارسةً أخلاقیة ترفع من قیمة الإنسان، وتجعله مركزها، وذلك من منظور أن الإتیقا

هي «قدرة الإنسان على أن یكون ما هو بما هو»(272).
إن مفهوم «التعقّلیة» وغیره من المفاهیم الأخلاقیة المستلهمة من فلسفة الفارابي والفلسفة العربیة
الإسلامیة عمومًا، والمستفیدة من فكر الحداثة الغربیة المعاصرة وما بعدها من جهة، وفكر
الإصلاحیة العربیة الحدیثة من جهة أخرى، بمقدوره تنشیط ممكنات التفكیر الفلسفي العربي
المعاصر، وذلك لتأسیس فلسفة إتیقیة لا نكون فیها أمام فلسفة أخلاقیة أو سیاسیة فحسب، وإنما أمام

فلسفة إتیقیة غنیة، هي كما یقول فتحي التریكي «علم الممارسة التعقّلیة»(273).

خاتمة
تناولنا في هذه الدراسة مضامین موضوع التعقّل ومضاداته، عند الفارابي والأساس الذي انبنى
علیه، ومدى حضور الدین في ذلك. ورأینا أن التعقّل عنده هو ممارسة عملیة فعلیة ولیس ممارسة
نظریة أو تأملیة معرفیة فقط، وذلك من منطلق أنه ممارسة أخلاقیة/إتیقیة تُمثّل ملتقى لكل
مستویات الفعل الفاضل فردیًا وجماعیًا، بما یجعل الأخلاق والسیاسة تجلیًا لكیفیات هذا الفعل
الفاضل ومستویاته، بحیث مثّل مفهوم «التعقّل» من حیث هو أخلاقیة مقاربة إنسیة عقلیة للأخلاق،
مختلفة في بنائها عن طریقة بناء الأخلاق الدینیة الأكثر شیوعًا في الثقافة العربیة والإسلامیة،
لتأسّسها على مفاعیل عقلیة أكثر من كونها أخلاقًا دینیةً تتأسس على مقتضیات الشریعة من خلال

معیارَي الحلال والحرام.
هذا ما سمح بإبراز الأبعاد الممیزة للفلسفة الإتیقیة الفارابیة ومنزلتها في الفلسفة الإسلامیة،
والذي أنتجه الاستخدام الأصیل لهذا المفهوم فیها على الرغم من أصله الأرسطي، فظهر أنّ
الفارابي سعى إلى تأسیس فلسفة أخلاقیة تضاهي الأخلاق النیقوماخیة الأرسطیة، بوضع نظریة

ّ



متكاملة في مجال «أخلاق التعقّل» على ذلك النحو، عالجت نواحي هذه المسألة في اصطلاحاتها
ومضامینها إیجابیًا وسلبیًا، وذلك وفقًا لأُفق یضطلع بهَمّ الإصلاح والتوجیه الأخلاقي، وهو أفق أكّد

محمد عزیز الحبابي أنّه یمثّل مضمون الفلسفة الفارابیة في مجملها بما هي فلسفة أخلاقیة إنسیة.
إنّ مفهوم «التعقّل» عند الفارابي هو إذًا مدار الفلسفة التي لا تفصل بین النظري والعملي وبین
المعرفة والعمل وبین العلم والمزاولة، وتنطلق من تحققهما المتكامل، وبذلك عمّقت الفلسفة الفارابیة
أبعاد النظر الفلسفي في الإنسان؛ من زاویة هذا الضرب من التفلسف حول القیمة الأخلاقیة للعقل
الذي یمكن تسمیته مع فتحي التریكي فلسفة «الممارسة التعقّلیة». وبهذه المقاربة الفلسفیة حول
«التعقّلیة» مدّ هذا الفیلسوف فلسفته بطاقة التجدد، من خلال ما تَمْنَحه من إمكانیة تعدد القراءات
عبر التاریخ، فأضحت بذلك فلسفته قادرةً على التأثیر حتى في الفكر الفلسفي العربي المعاصر

فضلاً عن فضاء عصره الفلسفي.
تجلى ذلك في ما اضطلعت به بعض مشاریع الفكر المعاصر من خوض عبر آفاقها في قضایا
العصر ومشكلاته، واقتراح الأجوبة الممكنة، وذلك بغیة تأصیل مقتضیات هذا الفكر الراهن،
والوعي أكثر براهینه وتوجهاته. ووجدنا هذه التجربة عند فتحي التریكي في «إتیقا التعقّلیة»،
وعند طه عبد الرحمن بمعنى مخصوص في «الأخلاق التعقّلیة». وهذا ما جعل من هذه الفلسفة

الفارابیة فلسفةً تستحق صفة الراهنیة التي هي صفة كل فلسفة حیة تتجدّد عبر حوار الأجیال.
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الفصل السادس
إتیقا الحیاة الدنیا الطیبة عند الرازي

صیغة مبكرة للاستقلالیة الأخلاقیة ولفصل الأخلاق عن الدین ......
شفیق اكَریكَر

مقدمة
«إن في تراثنا لإَمكانات فذة وفرصًا بدیعة وانفساح آماد شاسعة، لا التراث الذي استهلك وكاد
یقتل بحثًا، وإنما التراث المنسي والمهمش والمتهم»(274). ینطبق هذا المعنى أیّما انطباق على فكر
أبي بكر محمد بن زكریا الرازي الطبیب (250-320ه)، إذ اتفقت له الصفات الثلاث، وخاصة
كونه متهمًا؛ وإذا كنا قد اخترنا من هذا الفكر جانبه الأخلاقي تحدیدًا؛ فذلك أن «الأفق الوجیه الیوم
للتعامل مع التراث الذي یخصنا هو بالتحدید الأفق الإتیقي، بوصفه الإمكانیة الوحیدة التي تساعدنا
على إثراء علاقتنا الهشة روحیًا بالعالم الحالي»(275). بناءً علیه، سنعمل على استشكال ما نعتقد أنه
(Ethics of Autonomy) (276)إمكانیة أصیلة في التجربة الفلسفیة للرازي: تجربة إتیقا الاستقلالیة
حیث تستقل الأخلاق عن الدین، وتكتفي الذات العاقلة بإرادتها لكي تشرّع لنفسها بنفسها نوامیس
وجودها الأخلاقي، تبتغي بها حیاة طیبة في هذه الدنیا. ولئن صحّت هذه الدعوى، فسیكون الرازي
رائدًا لإنسیة عربیة في مجال الأخلاق، وهو الذي عرّضه إیمانه بالإنسان إلى أن یُتهم في إیمانه
باالله. تُحوجنا مثل هذه الدعوى إلى الإجابة عن الأسئلة التالیة: لِم الحدیث عن إتیقا عوضًا عن
أخلاق؟ علام یؤسس الرازي استقلالیة الفاعل الأخلاقي؟ وبِم یستعیض عن أكسیومات الأخلاقیات
الدینیة؟ ما نوع التلقي الذي عرفته إتیقاه؟ وما الأبعاد الفلسفیة لفصل الأخلاق عن الدین عنده؟
وأخیرًا ما قیمة هذه التجربة الفلسفیة ودلالتها في السیاق الإسلامي المتمیز بالشرعیة الحرفیة

(legalism) التي یفرضها الفقه على الحیاة الأخلاقیة؟

أولاً: في مفهومَي الإتیقا والدنیویة
یتحدث عنوان دراستنا عن «إتیقا الحیاة الدنیا الطیبة عند الرازي». ولا بد من توضیح أولي
لمفهوم «الإتیقا» نظرًا إلى محوریته؛ إذ نستعمله هنا بدلالة تختزل، في فكر الرازي الأخلاقي،

معنیین متواشجین جدلیًا بدورهما: الاستقلالیة وفصل الأخلاق عن الدین.
لِم الحدیث، إذًا، عن «إتیقا الحیاة الدنیا الطیبة» ولیس عن «أخلاق الحیاة الدنیا الطیبة»؟ إن
الخیط الفاصل بین الأخلاق والإتیقا رفیع غیر مستقر، والتمییز بینهما ینحلّ إلى مجرد تمییز
اصطلاحي، ما دام لا أصل له في الاشتقاق(277). ونحن هنا نسایر التفرقة التي وضعها الفیلسوف
الفرنسي بول ریكور بأنْ جعل «الإتیقا» دالة على أفق ذي منظور غائي مندرج ضمن التقلید
الأرسطي، أفق حیاة طیبة تحققت ممكناتها (Vie accomplie)، في حین خصص «الأخلاق» لما هو
قاعدة دیونطلوجیة ضمن التقلید الكانطي، قاعدة تستبطن معاني الإكراه والإلزام وتنشد الكونیة(278).



بناءً على هذا التمییز، سنبین أن الفلسفة العملیة عند الرازي تفكیر إتیقي بامتیاز - من حیث
انشغالها بالخصال لا بالأفعال - بإزهار (Flourishing) الذات وتحقق ممكناتها أو، بعبارة الرازي
نفسه، بلوغ «غایة ما في جوهر مثلنا نیله وبلوغه»، وإقدار الذات على الفعل بواسطة العقل
والرویة عوضًا عن الانفعال تحت وطأة الهوى. ثمّ إنّ الرازي لا یحرص على وضع قواعد وقوانین
كلیة للسلوك، لأن مطلوبه السعادة لا الواجب، وحتى إن تعلق الأمر بواجب ما فهو واجب المرء

نحو نفسه قبل واجباته نحو غیره، على أساس أن هذه فرع من تلك.
وثمة سبب ثانٍ یجعل الفلسفة العملیة عند الرازي إتیقا أكثر منها أخلاقًا: الأخلاق أصدق ما تنطبق
على الدین(279)، بل إن «كل أخلاق إنما هي دین متنكر»(280)، بینما قیم الحیاة الطیبة عند الرازي
- كما سنرى - هي قیم دنیویة غیر مستمدة من أيّ مرجعیة دینیة ولا تتوسل أيّ سلطة لاهوتیة، بل
تكتفي بالعقل مصدرًا ومعیارًا؛ ومن ثم ینطبق علیها وصف الإتیقا بما هي «جهد الذات لاستكمال
ذاتها إنسانیًا بما فیها من قوة ورغبة لا یلجئانها إلى مصادر متعالیة تستمد منها العون

والاستكمال»(281).
لفحص هذه الفرضیات والتحقق من «ماصدق» هذه المفاهیم، سنتخذ من كتاب الطب الروحاني

للرازي الطبیب متن بحثنا الرئیس.

ثانیًا: الرازي وكتاب الطب الروحاني
المؤلف، في السیاق الذي نحن بصدده، هو طبیب وفیلسوف فرید، قال عنه صاحب سیر أعلام
النبلاء: «الأستاذ الفیلسوف أبو بكر محمد بن زكریا الرازي الطبیب، صاحب التصانیف، من أذكیاء
أهل زمانه، وكان كثیر الأسفار، وافر الحرمة، صاحب مروءة وإیثار ورأفة بالمرضى، وكان واسع
المعرفة، مكبًا على الاشتغال، ملیح التألیف»(282). أما عند المعاصرین، فهو أحد نوابت الحضارة
العربیة الإسلامیة بسبب الطابع غیر الامتثالي لفكره، إذ عدّته المستشرقة سارة سترومسا واحدًا من
أبرز المفكرین الأحرار في الإسلام، معتبرة أن «مجموع أعماله یقدم لنا صورة متماسكة لمفكر
نقدي ومفكر حرّ واعٍ بخیاراته، لا یبدو - ولو مرة واحدة - امتثالیًا یطوّع أفكاره بما یلائم الإجماع
الدیني. ولم یبدر منه قَطّ ما یشي بقبوله بقیود أي سلطة دینیة»(283). ووضعه ماجد فخري، بجانب
النظام والمعري، ضمن «الذین انحرفوا عن المجرى الفكري العام في الإسلام، فأضافوا بأصواتهم
المتباینة نغمًا ناشزًا إلى سمفونیا لولاه لكانت لحنًا رتیبًا»، وتأسّف فخري لكون «الإسلام ولّد نفوسًا
معارضة ومارقة كهاته، لكنه لم یتمكن آخر الأمر من أن یحتضنها»(284). أما بدوي، فقد ألْفاه
«یتقدم عصره بمراحل واسعة جدًا، بحیث لم یكن من المیسور أن یلحق به الركب العام للفكر
العربي حتى بعد وفاته بقرون. ولهذا یجب أن یوضع كحد أعلى لتلك النزعة الإنسانیة
العربیة»(285). ومن بین أهداف بحثنا الحالي إثبات استحقاق الرازي لهذه الأوصاف؛ وخصوصًا

لمقام «الحد الأعلى للنزعة الإنسیة العربیة» في مجال الفكر الأخلاقي.
هذا عن المصنِف، أما المصنَف فقد وسمه صاحبه باسم الطب الروحاني(286) وجعله في عشرین

فصلاً، یمكن تقسیمها إلى ثلاثة أقسام:



1- مقدمة نظریة تشمل الفصول الأربعة الأولى. أولها في فضل العقل وحاكمیته المطلقة التي لا
تعلو علیها سلطة أخرى. ثانیها في أهمیة زمّ الهوى مع بسطٍ لنظریة النفوس الثلاث عند أفلاطون.

أما ثالثها، فهو في خطة الكتاب. وأمّا الفصل الرابع فهو في أهمیة معرفة الإنسان لنفسه وعیوبه.
2- علاجات لأهم أسقام النفس، ولأجلها وسم الرازي كتابه بأنه «طب روحاني». یشمل هذا
الجزء باقي الفصول عدا الفصل التاسع عشر، وهي فصول تجیب عن السؤال: كیف یسُوس المرء
نفسه بالعقل لیظفر بالسعادة؟ وقد خُصص كل فصل لدفع عرض من «العوارض الردیئة» المُشقیة
للنفس. وهي على التوالي: العشق والإلف (مع استطراد نظري حول ماهیة اللذة)، والعُجب،
والحسد، وإفراط الغضب، والكذب، والبخل، وإفراط الفكر والهم، والغم، والشَره، وإدمان السكر،
وإفراط الجماع، والولع والعبث والمذهب (الأفعال العبثیة والقهریة)، والبخل والإسراف، والنَصَب
في سبیل الجاه والمنصب (مع استطراد نظري في الفرق بین معقولیة العقل ومعقولیة الهوى)،

والخوف من الموت.
3- السیرة الفاضلة وهي موضوع الفصل التاسع عشر. وتتناول باقتضاب مبادئ العلاقة بالغیر.

یبحث الكتاب في الجملة عن السبیل إلى حیاة طیبة تنعم فیها النفس بالسكینة والجسم بالصحة؛
وذلك من خلال سیطرة العقل على جموح الأهواء وإفراط الشهوات المسببَین لاضطرابات النفس
وأسقام الجسم. ورغم أن للرازي كتابًا آخر في الأخلاق قد وصل إلینا، هو السیرة الفلسفیة(287)،

فإننا سنقتصر على الطب الروحاني لأسباب منها:
- الطب الروحاني مرشد عملي ودلیل في الحیاة موجه إلى العموم؛ إذ حرره الرازي استجابة

لطلبٍ من أمیر، یرجح كراوس(288) أنه منصور بن إسحق بن أحمد بن أسد حاكم الري خلال الفترة
290-296ه. وإنه لَمن المثیر للانتباه أن یطلب منه الأمیر مثل هذا الكتاب مع أن بحوزته، مثل
باقي المسلمین، مصنفات دینیة وفقهیة وصوفیة تدّعي تلبیة الحاجة نفسها إلى مداواة النفوس
وإصلاح الأخلاق! وبما أنه مرشد عملي، فهو یحرص في توجیهاته الأخلاقیة على القابلیة للتطبیق،
مقتصرًا على الحد الأدنى النظري من البراهین الفلسفیة. أما كتاب السیرة الفلسفیة فهو، كما یدل

علیه اسمه، سیرة ذاتیة یعرض فیها الرازي تصوره للأخلاق وللحیاة الفلسفیة كما ارتضاها لنفسه.
- یخلو الطب الروحاني من مواقف جازمة بشأن القضایا المیتافیزیقیة الخلافیة؛ كالعلاقة بالإله،
ومصیر النفس بعد الموت، بینما تقوم إتیقا السیرة الفلسفیة على فكرتَي التشبه بالإله وخلود النفس،
لذلك ذهبت تیریز آن درویارت إلى أن الطب الروحاني نوع من الإتیقا قبل الفلسفیة غایتها إصلاح

الخلق، بینما تمثل السیرة الفلسفیة أخلاقًا نظریة مشتقة من المیتافیزیقا(289).
- انتساب الطب الروحاني إلى المجال الأخلاقي أوضح؛ إذ ینص الرازي على أن غرضه إصلاح
أخلاق النفس(290)، بل إن طب النفوس، بحسب أركون، یغطي عملیًا كل مجال الأخلاق عند
الرازي(291)، في حین أن غرض السیرة الفلسفیة دفاعيٌّ یردّ فیه الرازي عن نفسه تهمًا وجّهها

إلیه خصومه، في مقدمتها إقباله على الحیاة وعدم تقیده بمثال سقراط الزهدي.

ثالثًا: الاستقلالیة والانقیاد في السیاسة والأخلاق



من مفاهیم البحث والمتن التي ستنصب علیهما الدراسة مفهومَا الاستقلالیة والانقیاد، بید أن بیننا
وبینهما سؤالاً ماكرًا یشغَب علینا بإلحاح على أعتاب هذه الدراسة، بحیث لا یسعنا الدلوف من دون
الإجابة عنه، هو: ما محلّ موضوعنا من إعراب الأسئلة الملحّة للراهن العربي؟ هل تستحق منا

محاولة فصل الأخلاق عن الدین عند الرازي كل هذا الاهتمام؟ والجواب أنْ «نعم».
غالبًا ما یُنظر إلى الربیع العربي في بُعده السیاسي المتمثل بمطلبَي الحریة والمساواة، فلا یكاد
یُلتفت إلى باقي أبعاده الأخرى وفي مقدمتها البعد الإتیقي. والواقع أن كل مطالب الشعوب إنما ترتد
إلى مطلب واحدٍ، سیاسي لكنه إتیقي في جوهره: الاستقلالیة (Autonomy)، بما هي حكم الذات
لنفسها، أو ولایة الذات على نفسها ولایةً تبرح بها مقام الائتمار أو الانقیاد (Heteronomy). أما كون
المطلب سیاسیًا، فلأن مبلغه أن تحكم الأمة نفسها بنفسها عوضًا عن الخضوع لحاكم، فردًا كان أو
طغمة، یستأثر من دونها بكیانها السیاسي، یسلبها سیادتها على نفسها ویملي علیها، من خارجٍ،
غایات وجودها السیاسي وقوانینه وشكله. وقد بیّن المفكر السیاسي الفرنسي مارسیل غوشیه أن
الفكرة الدیمقراطیة الحدیثة هي، في جوهرها، فكرة استقلالیة الجماعة الإنسانیة، إذ تصیر إلیها
مِلكیة مبادئ وجودها السیاسي وغایاته، وأنها فكرة ولدت من مخاض الصراع ضد كیانین یجسدان
فكرةَ السلطة الصادرة من خارج الجماعة: الكنیسة التي یسمیها «حزب الانقیاد»، ثم المَلكیة التي

یسمیها «الانقیاد مجسمًا في شكل السلطة نفسه»(292).
،(Self-governance) وحكم ذاتي(Self-determination) بید أن هذه الاستقلالیة، بما هي تقریر مصیر
هي قیمة إتیقیة أیضًا من حیث دلالتها على قدرة الإنسان، بما هو فرد في مملكة الكائنات العاقلة،
على أن یُشرّع لنفسه نوامیس وجوده الأخلاقي. ومما یشهد بأنّ العروة الوثقى هي ما بین المعنیین
السیاسي والإتیقي للاستقلالیة هو أن هذه الأخیرة «أطلقت على المدینة - الدولة الإغریقیة، فیقال عن
مدینة بأنها تتمتع بالاستقلالیة إذا كان مواطنوها هم واضعي قوانینها، في مقابل مدینة تحكمها قوة
غازیة. ثم توسعت الصفة طبیعیًا بعد ذلك لتشمل الأشخاص الذین یكونون مستقلین بقدر ما تكون
قراراتهم وأفعالهم صادرة عنهم أصالةً، مقررین لمصیرهم بأنفسهم. وقد اكتسب هذا التوسع الدلالي
زخمًا أولاً مع إثارة المفكرین الدینیین لمسألة اتباع المرء لضمیره الخاص [...] ثم تلقف الفكرة بعد
ذلك مفكرو النزعة الإنسانیة في عصر النهضة»(293). ومنذ ذلك الحین، وعلى الأصح «منذ أن
جعل الفیلسوف الألماني إیمانویل كانط من القانون الأخلاقي، قانونًا لا یتلقاه المرء من خارجه، تابعًا
فیه لغیره، وإنما یتولى وضعه بنفسه، مستقلاً فیه بإرادته، صار العمل بهذا التعارض بین ‘قانون
الذات’ و‘قانون الغیر’ مقتضًى من مقتضیات التحقق بالحداثة السیاسیة، فضلاً عن الحداثة

الأخلاقیة»(294).
إنّ المیلاد المتزامن للحداثتین في الغرب یؤشر إلى تعالق منطقي، ولیس مجرد مصادفة تاریخیة،
لأنّ الاستقلالیة كلٌ لا یتبعّض. فحیاة أخلاقیة لا یمارس فیها الفرد قوامته على نفسه لن تكرس إلا
حیاةً سیاسیة تلغي هذه القوامة أیضًا؛ لا فرق بین الذات (الفردیة) مسلوبة الإرادة الأخلاقیة والذات
(الجماعیة) مسلوبة الإرادة السیاسیة، كلاهما في وضعیة الانقیاد الذي «یفرض على عقل الإنسان
قانونًا غریبًا عنه، دینیًا كان أو دنیویًا، یستخف بنسیج اللوغوس المكوّن للعقل والعالم، ویدمر نزاهة
الحقیقة والكرامة الأخلاقیة للشخصیة، وینسف إبداعیة الإنسان وحریته. إنه رمز ‘للإرهاب’ الذي
تمارسه الكنائس ودول الحكم المطلق»(295). ویبدو أن علاقة العرب بالانقیادین الأخلاقي والسیاسي



قدیمة، إذ كانت الطاعة، بحسب ما یقول المفكر المغربي محمد عابد الجابري، عنوانًا لأول الدروس
التي تلقاها العقل العربي في الأخلاق والسیاسة(296)؛ ولهذا السبب - على الأرجح - كتب دو بویر،
في موسوعة الدین والأخلاق، أن «الشرق یفتقر إلى فكرة الاستقلالیة والقانون فوق الشخصي
المكتوب في قلوب الناس الملزم للجمیع [...] اقترن القانون الآمر دائمًا، في الذهنیة الشعبیة، بحاكم
وبمن یمثله في المجالین الدنیوي أو المقدس. ظل مجال الحریة الشخصیة والمبادرة الفردیة ضعیفًا
في كل مناحي الحیاة. تخضع العامة للحاكم الزمني أو شیخ الطریقة أو الإمام المختفي أو لمن یزعم
أنه المهدي؛ لا یمكنها التصرف من دون حاكم سواء في الشؤون الاجتماعیة أو السیاسیة أو في

مجال الدین والأخلاق»(297).
تمثّل هذه العروة الوثقى بین الاستقلالین السیاسي والأخلاقي الخلفیةَ الإشكالیة لبحثنا ورهانه
أیضًا. فبدراستنا للمحاولة الجریئة والشاقة (وربما الیتیمة) التي قام بها الرازي لفصل الأخلاق (أو
بالأحرى الإتیقا) عن الدین، وللرفض الذي قوبلت به، إنما نطمح إلى المساهمة في تفسیر استعصاء
تجربة حكم الشعب نفسه بنفسه سیاسیًا في العالم العربي بِردّ جذورها إلى ضمور تجربة حكم الفرد
نفسه بنفسه أخلاقیًا، وبقائه رهنًا لأخلاق یتلقى مبادئها من خارجه؛ أي من المجتمع، وتحدیدًا من

الدین بوصفه مؤسسةً اجتماعیةً بامتیاز.

رابعًا: الأخلاق عند الرازي بوصفها إتیقا للاستقلالیة
تظهر إتیقا الرازي بألوان مختلفة تبعًا للأضواء المسلطة علیها من طرف هذا الدارس أو ذاك.
ففي الدراسات التي تؤرخ للفكر الأخلاقي العربي بعامة، یجعل البعض الرازي ممثلاً رسمیًا لنزعة
علمیة طبیة ضمن تقلید أخلاق السعادة المتأثر بالموروث الیوناني(298)، في حین یضعه دارس آخر
ضمن ما سمّاه «البواكیر السقراطیة والرواقیة»(299). أما عن الدراسات المخصصة حصرًا لإتیقا
الرازي، فنشیر إلى المقالة المطولة لبار آشیر التي تمیزت بجهد واضح لاستجلاء الخصائص
الفریدة لهذه الإتیقا من قبیل نزعتها النفعیة(300) (Utilitarist). غیر أن هذا الباحث لم یوفَق رغم ذلك
إلى تركیب هذه الخصائص في مذهب إتیقي نسقي بسبب انشغاله بإشكالیتین خاصتین استأثرتَا أیضًا

باهتمام الدراسات الأخرى.
مدار الإشكالیة الأولى على التباین الموجود بین المنظورَین الأخلاقیین اللذین قدمهما الرازي في
كل من الطب الروحاني والسیرة الفلسفیة(301)، وبهذا أیضًا انشغلت درویارت بدراستها الموسومة
بـ «إتیقا الرازي»(302). أما الإشكالیة الثانیة، فهي أصول إتیقا الرازي في مؤلفات سابقیه من
فلاسفة الیونان، وهذا ما عُني به أیضًا مهدي محقق في الدراسة المتبحرة التي تتبَّع فیها فصول
الطب الروحاني، رادًا ما اشتملت علیه من نظریات ومفاهیم (أجزاء النفس، واللذة ... إلخ) إلى
أصولها المحتملة عند أفلاطون وأرسطو وجالینوس(303). وكذلك صنع غودمان (وهو أیضًا محرر
مادة «الرازي» في الطبعة الجدیدة لإنسكلوبیدیا الإسلام) في مقالة تقصّت التأثیرات المتقاطعة
لأفلاطون وأبیقور؛ سواء على إتیقا الرازي أو كوسمولوجیته، مركزًا - في ما یخص الأخلاق -
على نزوعها إلى الحساب المتروي (Prudential) وأفقها الدنیوي(304) (Worldly). وتندرج في السیاق



نفسه مقالة غروف(305) التي نبشت عن أواصر القرابة الأبیقوریة بین الرازي ونیتشه، وانتهت إلى
أن أبیقوریة الأول أفلاطونیة، في حین أن أبیقوریة الثاني دیونزیوسیة.

صحیح أن هذه الدراسات قد فطنت إلى سیماء العلمانیة واللادینیة والدنیویة والشخصیة والنفعیة
والحسابیة والعقلانیة في إتیقا الرازي، وهي المعاني التي سنتوقف عندها مطولاً لأنها مدار بحثنا
الحالي، ولكن غلبة الطابع الفیلولوجي علیها صَرفها عن استشكال ما هو معاصر لنا في تلك
المعاني(306). وما هو معاصر وعابر للعصور في نظرنا إنما یكمن في استغناء إتیقا الرازي عن
المرجعیة الدینیة؛ لا رفضًا للدین من حیث هو دین، بل دفاعًا عن استقلالیة الإرادة البشریة
(الأتونومیا)، إرادة كل إنسان فرد، وأحقیتها بالتشریع الأخلاقي لنفسها؛ فلا تتّبع غیرها أو تُسْلم له
أمر نفسها لیهدیها سبل الرشاد. في نظر الرازي، یظل االله هو الذي یشرع لنا، لكن هذا التشریع بغیر
واسطة، بل بما وضع فینا من قدرة التشریع لأنفسنا. ونزعم أن هذه الاستقلالیة هي المبدأ الذي تلتئم
حوله مختلف الخصائص التي فطنت إلیها هذه الدراسات، بل هي ما یفسر الموقف النقدي المتحفظ
الذي نُقل عن الرازي تجاه فكرة النبوة وما تفرع منها لاحقًا من مقولات؛ كالفِرقة، والمذهب،

والإمام، والتقلید، والاتباع، والاقتداء ...إلخ.

خامسًا: إتیقا الاستقلالیة المطلقة للعقل
تفید الاستقلالیة الأخلاقیة أن الذات تُشرع لنفسها مبادئ وجودها الأخلاقي، ولا تتلقى هذه المبادئ
من خارجها تابعة فیها لغیرها، وهي بذلك «لا تتحقق إلا إذا صدرت المبادئ الأخلاقیة للشخص عن
الشخص نفسه أصالةً»(307). والاستقلالیة بهذا المعنى من أخص خصائص النزعة الإنسانیة،
بوصفها ذلك «الشعور العالي بأن العالم الإنساني الحقیقي یقوم في الاستقلال المطلق للعقل»(308).
وقد شدد الرازي فعلاً على الاستقلالیة المطلقة للعقل، وذلك في صیاغةٍ أقرب ما تكون إلى «البیان
الفلسفي»، خصص لها الفصل الأول بعنوان «في فضل العقل ومدحه». استوقف هذا البیان جُل من
اهتم بفلسفة الرازي، فقرأ فیها بدوي ما سماه «دعوة حارّة إلى التفكیر الذاتي والتقنین الذاتي على
نحو ما سنراه في العصر الحدیث عند كانط وأترابه من رجال حركة التنویر في أوروبا في القرن
الثامن عشر»(309). أما أحمد أمین، فقد رأى فیها علامة ممیّزة لعقلانیة الرازي من عقلانیة
مسكویه؛ ففي الوقت الذي بدأ فیه مسكویه تهذیب الأخلاق بالبحث في النفس وقیمتها، بدأ الرازي

بالبحث في العقل وقیمته(310).
یعدد الرازي أفضال العقل على النحو التالي: «أقول: إن البارئ عزّ اسمه إنما أعطانا العقل
وحَبانا به لننال ونبلغ به من المنافع العاجلة والآجلة غایة ما في جوهرِ مِثلنا نیُله وبلوغه، وإنه أعظم
نِعم االله عندنا وأنفع الأشیاء لنا وأجداها علینا. فبالعقل فُضلنا على الحیوان غیر الناطق حتى ملكناها
وسُسناها وذللناها وصرفناها في الوجوه العائدةِ منافعها علینا وعلیها، وبالعقل أدركنا جمیع ما یرفعنا
ویحسُن ویطیب به عیشنا ونصل إلى بغیتنا ومرادنا. فإنا بالعقل أدركنا صناعة السُفن واستعمالها
حتى وصلنا بها إلى ما قطع وحال البحر دوننا ودونه، وبه نلنا الطب الذي فیه الكثیر من مصالح
أجسادنا وسائر الصناعات العائدة علینا النافعة لنا، وبه أدركنا الأمور الغامضة البعیدة منا الخفیة
المستورة عنا، وبه عرفنا شكل الأرض والفلك وعِظم الشمس والقمر وسائر الكواكب وأبعادها



وحركتها، وبه وصلنا إلى معرفة البارئ عز وجل الذي هو أعظم ما استدركنا وأنفع
ما أصبنا»(311).

العقل، إذًا، من أعظم نِعم البارئ(312). وهو مصدر كافٍ لكل معرفة طبیعیة وما وراء طبیعیة
(معرفة البارئ)، به یبلغ الإنسان الكمالات المقدرة له في جوهره؛ مثل السیادة على الحیوان، وطیب
العیش وإدراك الغوامض، وهو أیضًا قدرة اختص بها من دون الحیوان اختصاصًا سیوظفه الرازي
مرارًا في محاجّاته الإتیقیة اللاحقة كي یستحث الإنسان على زمّ الهوى(313). ولكن، لماذا هذا

المدیح الطویل للعقل في مستهل مصنفٍ لإصلاح الأخلاق؟
یتابع الرازي قائلاً: «إذا كان هذا مقداره [العقل] ومحله وخطره وجلالته فحقیق علینا أن لا نحطه
عن رتبته [...] ولا نجعله وهو الحاكم محكوما علیه [...] ولا وهو المتبوع تابعًا، بل نرجع في
الأمور إلیه ونعتبرها به ونعتمد فیها علیه، فنمضیها على إمضائه ونوقفها على إیقافه، ولا نسلط

علیه الهوى الذي هو آفته ومكدره والحائد به عن سننه ومحجته وقصده واستقامته»(314).
یقتضي تقبّل الهبة الإلهیة بقَبول حسن تسییدها المطلق! وبناءً على ذلك لم تكن لائحة أفضال العقل
الطویلة إلا مقدمة لنتیجة أخطر یتوقف علیها كل النسق الإتیقي لدى الرازي: إذا ثبت جلال قدر
العقل فقد لزمت عنه حاكمیته وامتنعت تبعیته لسواه. ولْنلاحظ كیف ینسب إلى العقل في آخر كلامه
ما لا ینسب عادةً إلا إلى الشریعة من قبیل السُنن والمحجة والقصد والاستقامة. العقل مقیاس كل
شيء، وإلیه یرجع الأمر كله وخصوصًا أمر إصلاح أخلاق النفس كما سنرى. ولا أشبه بهذا

التمجید من مناجاة روسو للضمیر وإضفائه صفات العصمة والإلهیة علیه(315).
إن الاستقلالیة لا تقضي باستقلال العقل عن المقود الخارجي فقط، بل عن المقود الداخلي أیضًا.
ثمة بداخل الإنسان قیود من ذاته یسمیها الرازي «الهوى» و«الطباع» و«الشهوات» ...إلخ. یكفي
أن یتأمل الإنسان مثلاً حظه من الرویة والفكر مقارنةً بالحیوان لیعلم «أن الأفضل له استعمال
النطق وتزكیته، لا الاستعباد والانقیاد لدواعي الطباع»(316). بل إن الرازي یعتبر الإفراط في
العمل والكد من دون مقایضة ثمار هذا العمل بخدماتٍ من الآخرین لتعویض الكد نوعًا من العبودیة
لا تختلف عن عبودیة من یحیا عالة على الناس. كلتا الحالتین عبودیة؛ فالأولى للعمل والثانیة

للناس(317).
فضلاً عن الاستقلال عن الآخرین وعن الأغلال الداخلیة التي تنسجها الأهواء والطباع، یتیح
العقل عند الرازي الاستقلال عن نوائب العالم الخارجي وتقلباته أیضًا. لا نقصد بذلك القضاء على
هذه النوائب، بل تحیید مفعولها على نفوسنا. ویتجلى ذلك، على وجه الخصوص، في العلاجات
والنصائح التي یقترحها الرازي لدفع الغمّ، ومدارها «الاستقلال عن الأشیاء التي یجلب فقدها غما»،
وقوامها تمارین عقلیة نتصور خلالها فقدان الأشیاء المحبوبة وتذكیر النفس بأن تلك الأشیاء غیر
خالدة، حتى إذا جاءت النوائب قلّ خوفنا. وهذه التمارین مقتبسة من الرواقیین وتسمى «التصورات
السلبیة» (Negative Visualization)، وهي تهدف إلى تصلیب عود الإنسان وتقویة صموده الداخلي في

تحمل ضربات القدر(318).
لما كانت الإتیقا، بخلاف الأخلاق، لا تطمح إلى الكونیة - كما قال ریكور - ولا تضع قواعد أو
معاییر عامة للفضیلة، لزم كل إنسان أن «یعرف نفسه بنفسه»، ویتوصل إلى فضیلته ورذیلته



ف المرءِ عیوبَ نفسه، متأثرًا في ذلك الخاصتین به، ولأجل ذلك خصص الرازي الفصل الرابع لتعرُّ
بجالینوس الذي كان قد «شدد على معرفة الإنسان لنفسه كعلاج للعُجب وسمّاها ‘الحكمة العظمى’،
وأشار إلى أنه استهان في شبابه بأهمیة الحكمة القائلة ‘اعرف نفسك’، لكنه أدرك لاحقًا أن الحكماء
وحدهم یعرفون أنفسهم حق المعرفة»(319). وقد جعل الرازي، بدوره، من معرفة المرء قدر نفسه

علاجًا للعُجب (الفصل السادس).

سادسًا: إتیقا الاستقلالیة مجلوةً في مرآة رافضیها
الآن، ما الدلیل على أن الرازي یلتمس بحاكمیة العقل استقلال الأخلاق عن المرجعیة الدینیة؟ لا
یتعرض الرازي للدین بخیر ولا بسوء صریحین كما سنرى ذلك لاحقًا، لذا سنلتمس صورةً أوضح
لاستقلال الفاعل الأخلاقي عند الرازي منعكسةً على مرآة معارضیه. یتعلق الأمر بمصنفَین ظهرَا
في إثر الطب الروحاني ونسجَا معه علاقة فریدة في تاریخ التألیف العربي. «تستّر» أولهما على

غیاب المرجعیة الدینیة عند الرازي فأضافها، في حین طفق الثاني «یُشنِّع» على هذا الغیاب!
أما أولهما، فهو كتاب الطب الروحاني(320) لابن الجوزي (ت. 597هـ)، ذلك أنه استنساخٌ
لمصنف الرازي عنوانًا ومحتوًى وتبویبًا، مع فرق واحد - لكنه جوهري - متمثّل بطمس معالم
الاستقلالیة الأخلاقیة. عمد صاحب أخبار الحمقى والمغفلین إلى أفكار الرازي المستنسخة فأسدل
علیها هیئة دینیة بأنْ مزج ما حَوَته من محاجّات عقلیة بشواهد من الكتاب والسنة ومأثورات السلف،
حتى لَیمكن اعتبار كتاب ابن الجوزي نسیخًا (سیمیولاكر) لكتاب الرازي، أو نسخة أخلاقیة/دینیة

للطب الروحاني، تقابل النسخة الإتیقیة للرازي. والأمثلة أكثر من أن تحصى، نكتفي منها باثنین:
لنتذكر لائحة أفضال العقل كما عدّدها الرازي(321)، من سیادةٍ على الحیوان وحیاةٍ طیبة بفضل
العلوم والصنائع ومعرفةٍ للبارئ. ثمة في الواقع أفضال محذوفة من هذه اللائحة لا یمكن التفطن
إلیها إلا بقراءتها في الطب الروحاني «الآخر» الذي كرر الأفضال نفسها، من صناعة طب
وسفن ...إلخ، ثم أضاف: «من ثمرات العقل معرفة الخالق سبحانه، فإنه استدل علیه حتى عرفه،
وعلى صدق الأنبیاء حتى علمه، وحث على طاعة االله وطاعة رسله [...] وبه تأهل الآدمي لخطاب
االله سبحانه وتكلیفه، وبه یبلغ الإنسان غایة ما في جوهر مثله أن یبلغه من خیر الدنیا والآخرة من

العلم والعمل»(322).
في الوقت الذي یقبّح الرازي لقارئه الكذب بحجج نفعیة محضة (من قبیل أن ما قد یستلذه الكذاب
من كذبه طوال عمره لا یعدِل هَمَّ الخجل والاستحیاء واحتقار الناس له عند افتضاح أمره ولو مرةً
واحدةً)(323)، یكرر ابن الجوزي الكلام نفسه، مضیفًا إلیه ما قصد الرازي ضمنیًا استبعاده:
«وعلاج هذا المرض أن یعلم عقوبة االله للكاذب، وأن یتیقن أنه مع استدامة الكذب لا بد أن یُطلَع
على حاله [...] فیربو حیاؤه وخجله واحتقار الناس له [...] عن عبد االله قال رسول االله (ص):

‘ما یزال الرجل یكذب ویتحرى الكذب حتى یبعث عند االله كذابًا’ وقال ابن مسعود [...]»(324).
أما ثاني المصنفَین فهو الأقوال الذهبیة للداعیة الإسماعیلي حمید الدین الكرماني (ت. 411هـ)
(325). إذا كان ابن الجوزي لم یصنع غیر إلباس قیم الإتیقیا الرازیّة لبوسًا دینیًا، فانتقلت من كونها

قیمًا قائمة بذاتها، إلى قیم تتوسل حجیتها من خارجها، بما هي أوامر إلهیة(326)، فإن الكرماني قد



اختار إستراتیجیة مغایرة لتحیید الاستقلالیة الأخلاقیة عند الرازي؛ هي الدحض. وقد أظهرها في
فعله ذاك على أوضح ما تكون! صقلها لشدة طرقه لها! وعلى قدر إصراره على دحضها بكل ما
أوتي من حذقٍ جدلي جاء وضوحها. وقد وُفق المستشرق بول كراوس أیّما توفیق عندما حقق الطب
الروحاني للرازي، وقدم للقارئ النص وبحاشیته - صفحةً صفحةً - نقوض الكرماني كي یُقرأ في

ضوئها.
أعلن الكرماني منذ البدایة أنه ینكر على الرازي «ما تخیل إلیه من بطلان مقامات الأنبیاء [...]
ووقوع استغناء البشر عنهم بالممنوح لهم من العقول والقدرة على فعل الخیرات»(327). مدار

دعواه، إذًا، على إثبات الانقیاد (الهیترونومیا)، وذلك بإنكار أصلین تقوم علیهما الاستقلالیة:
1- إنكار وجود كمال محایث لذات الإنسان: من الخطأ الأكبر في نظر الكرماني «تسمیة النفس
عقلاً، ولیست كذلك؛ وإنما یقال على النفس بأنها عقل، لا لأنها عاقلة بذاتها، بل لكونها بالقوة عقلاً؛
وإذا استفادت المعالم الإلهیة، وأقامت المناسك الشرعیة، فعقلت ذاتها عن اتباع هواها، استحقت أن
تكون عاقلة»(328). معنى ذلك أنه لا عقل مستفاد إلا في كنف الشرع. وفي معارضةٍ تحافظ على
أسلوب الرازي وتنقض فكرته، یكتب الكرماني: «العقل الممنون علیه بالوحي والكرامة والنبوة
وشرف الإمامة [...] هو الواجب علینا - [نحن] نوع البشر - إعزازه وتوقیره [...] نأتمر له ولا
نخالفه في كل حال وأمر یدعونا إلیه [...] لا عقول البشر التابعة هواها، الظانة بطغواها أنه
تقواها»(329). نتیجة لذلك، فإن العقل الذي طفق الرازي یمجده بوصفه أعظم النعم الإلهیة لیس عقل
الفرد الخاص البتة؛ فما هذا، عند الكرماني، إلا كائن طبیعي ناقص عن كماله محتاج إلى ما به
یصیر عقلاً كاملاً، بل عقول الأنبیاء لكونهم المؤیدین من السماء المصطفین من عالم النفس ...إلخ
وهم بكمالهم «كمال لأنفسنا في كوننا حیوانًا إلهیًا، كما كانت أنفسنا كمالاً لأجسامنا في كوننا حیوانًا

طبیعیا»(330).
یعبّر الكرماني هنا أصدق تعبیر عن أخلاقیات الملة التي «تفزع دائمًا من قوة الإنسان على أن
یكون غیر ما محتاج في وجوده إلى ما لیس متضمنًا في ذلك الوجود أو في نفسه»(331)، فتفترض
فیه عوزًا أصلیًا یضطر من أجل سدّه إلى الخروج من ذاته والاغتراب عنها، فیغدو صوت الأخلاق

نداءً غریبًا عنه واردًا علیه من خارج.
2- إنكار قدرة النفس على التشریع والإلزام الذاتي: في وقت لا یتوجه فیه الرازي إلا إلى الإنسان
نفسه داعیًا إیاه إلى وضع أهوائه تحت قیادة العقل وحكمه، وحمل نفسه على طلب الفضیلة
والاعتدال ودفع إفراطات الحسد والغم والشره ...إلخ، ینكر الكرماني وجود باعث أخلاقي داخلي في
النفس، وإنما یرِد علیها الباعث من خارج، مانعًا وقاهرًا، معلمًا وهادیًا، ومن دونه یمتنع منها فعلٌ
من ذاتها یخالف هواها(332). وحتى حین لا یجد الكرماني ما ینكره من كلام الرازي، في باب
وجوب زمّ الهوى وكون الهوى والطباع یُؤْثران عاجل اللذات حتى لو أعقبها ألم آجل أكبر، یؤاخذه
- مع ذلك - بما یسمیه «الخطأ المستمر» ألا وهو «تعلیق قمع الهوى بالنفس وإیجاب اكتفائها فیه
اكتسابًا للفضیلة بذاتها»(333). لیس للنفس الإنسانیة، إذًا، حركة ذاتیة أخلاقیة، ویستحیل علیها طلب
كمالها بذاتها الذي هو الفضیلة والحكمة. وإذا كان الرازي قد خص الفیلسوف بإمكانیة بلوغ أقصى
ما یتهیأ في طباع الإنسان من الفضیلة(334)، فإنّ الكرماني یتساءل منكِرًا: «إذا كان ممتنعًا انبعاث



النفس من ذاتها، فمن أین لفیلسوف استكمال الفضیلة المرهون وجودها بالباعث من خارجها
والمؤاخذ لها؟»(335). یبدو أن هذا الإنكار راسخ في الفكر العربي الإسلامي، إذ نجد صداه بعد ألف
عام عند مفكر معاصر یقرر بدوره أن «الذات لا تأمر نفسها بنفسها، حتى تستحق أن تكون شاهدًا
علیها [على نفسها]، وإنما یأمرها غیرها، لأن الأمر یصدر عن الآمر على جهة الاستعلاء، والذات

لا تستعلي على نفسها»(336).
لئن كانت قدرة النفس على التشریع لنفسها وإلزام نفسها بنفسها من الأصول في إتیقا الاستقلالیة،
فإنها في نظر رافضیها معضلة منطقیة مِثْل یَدٍ ترید أن تمسك نفسها(337)! وقد فطن الكرماني بثاقب
ذكائه إلى أن تفادي المفارقة هو ما ألجأ الرازي، ومن قبله حجته أفلاطون، إلى افتراض أن الإنسان
كثیر ولیس واحدًا، وأن النفسَ نفوسٌ؛ بحیث یكون منها الآمر والمأمور. لذا رفض الفكرة
الأفلاطونیة عن قوى النفس المتمایزة، فما هي في نظره «إلا أسماء لأفعال صادرة عن فاعل
واحد»(338). وبتشبثه بواحدیة النفس الإنسانیة، یضطر الكرماني إلى إنشاء الازدواجیة خارج
الإنسان، بما یفضي إلى اغتراب الإنسان عن ذاته والتماسه كمال عقله في عقل النبي أو الإمام. في
المقابل، یحرص الرازي على إقامة الانقسام/الازدواجیة داخل الإنسان ذاته فیكون من النفس الداء
والدواء، الآمر والمأمور. صحیح أن مبدأ الشر (بمعنى الألم) بالنسبة إلى الرازي كامن في ذات
الإنسان ممثلاً في الهوى والطباع، ولكن مبدأ الخیر كامن كذلك فیها ممثلاً في العقل؛ أما عند
الكرماني، فلا أصیل في النفس إلا الشر والهوى، في حین أن الخیر یرد علیها من خارجها؛
فـ «النفس ما دامت في رتبة النفسیة، لا ترى إلا فعل ما تهواه [...] وإذا كانت النفس لا تنبعث في
أفعالها من ذاتها إلا فیما یجري هذا المجرى من محبة معشوقٍ ومألوف ومحسوسٍ ونیل لذةٍ وغلبة

وقهرٍ [...] فممتنع منها فعلٌ من ذاتها یخالف هذه الأمور»(339).
لكن، لماذا تستنفر هذه الاستقلالیة الأخلاقیة داعیة إسماعیلیًا على وجه التحدید؟ هنا نعود إلى ما
تقدّم في صدر بحثنا من أمر العروة الوثقى القائمة بین الاستقلالیة الأخلاقیة (حكم الإنسان نفسه
بنفسه أخلاقیًا) والاستقلالیة السیاسیة (حكم الأمة نفسها بنفسها سیاسیًا). وقد أصاب محمد عابد
الجابري عندما فطن إلى أن «مشروع الرازي - سواء قصد إلى هذا أو لم یقصد - كان یحمل
مضمونًا سیاسیًا، كان بمثابة نظام للقیم مضاد لنظام آخر للقیم، كسروي في شكله ومضمونه ولكنه
دیني في لباسه، نظام الإمامة عند الإسماعیلیة»(340). لا یثبت الكرماني ضرورة الانقیاد الأخلاقي

إلا دفاعًا عن وجوب الانقیاد السیاسي.
عند هذه النقطة من بحثنا، یمكن أن نلقي نظرة ثانیة إلى الوراء على مدح الرازي للعقل، لنقرأ
دلالاته مجلُوةً في مرآتَي ابن الجوزي والكرماني: استخدام الرازي ضمیرَ الجمع («فُضلنا»،
«لننال»، «لنبلغ» ...إلخ.)؛ توكیدًا لسَعة نعمة البارئ جمیع أفراد نوع الإنسان من دون استثناء أو
تمایز، فیكون لكل واحد منهم هادیه الأخلاقي في نفسه. وفي ذلك «دحض للأطروحة التي تقلل من
شأن هذا العقل وتجعل العقل الفعال وسیلة معرفة االله الخاصة بالنخبة وحدها (الرسل
والأئمة)»(341). وتخصیص فاتحة الكتاب لهذا المدح معناه أنه كما یبدأ الدین بوحي، تبدأ الإتیقا هي
الأخرى بوحي، ولكن إذا كان الأول وحیًا تاریخیًا أُلقيَ في روع رجل مخصوص، فإنّ الثاني وحيٌ

طبیعيٌ بُثَّ في كل نفس، وفي إمكان كل واحد أن یستشیره بداخل نفسه بما یجعله مكتفیًا بذاته.



سابعًا: إتیقا لأجل سكینة النفس بوصفها لذة وخیرًا أسمى
تبین مما سبق، من رسوم كلام الرازي نفسه ومن صورة كلامه منعكسةً على مرآة معارضیه، أن
الأخلاق تؤول عنده إلى إتیقا الاستقلالیة، من حیث إنها جهد الإنسان لاستكمال فضیلته غیر ما
معتمد إلا على قوته العاقلة. والآن، ما عساه یكون الخیر الأسمى الذي تتغیّاه هذه الإتیقا؟ یكاد

ینحصر جواب الرازي في خیر واحد یعدّه سامیًا بذاته؛ هو اللذة.
اشتهر الرازي بمذهب اللذة أكثر من غیره من المشتغلین بالموروث الیوناني في الإسلام، حتى إنّ
كتب التراجم تخص الرازي بهذا المذهب وتنسبه إلیه وحده(342). ولئن كانت اللذة مبتغى الكل، فإن
ماهیتها لیست معلومة للكل، أو هي معلومة لهم على جهة الظن لما یُتوهم من بداهة أمرها. وما من
سبیل إلى الشقاء أوكدُ من الجهل بماهیة السعادة. لذا یبادر الرازي إلى تبدید الأوهام الحافة باللذة في
الفصل الخامس؛ أي مباشرةً بعد القسم المخصص للمقدمات النظریة. وأوّل الأوهام تصور اللذة
كینونة إیجابیة بینما هي عدم، عدمٌ لألمٍ تَقَدمها. یقول في هذا السیاق: «إن اللذة لیست بشيء سوى
إعادة ما أخرجه المؤذي عن حالته إلى حالته التي كان علیها، كرجل خرج من موضع كنین ظلیل
إلى صحراء ثم سار في شمس صیفیة حتى مسّه الحر ثم عاد إلى مكانه ذلك، فإنه لا یزال یستلذ ذلك
المكان حتى یعود بدنه إلى حالته الأولى [...] وبهذا المعنى حَدَّ الفلاسفة الطبیعیون اللذة، فإنّ حد

اللذة عندهم هو رجوع إلى الطبیعة»(343).
یخطئ، إذًا، من ینظر «نظرة أحادیة إلى زوج لا فكاك بین طرفیه: لذة/ألم»(344). فما ثمة لذة
خالصة بریئة من الألم، أو باقیة بعد زوال الألم. إنها مَغْنم یسبقه مغرم مكافئ، فیكون الحاصل
صفرًا. وبما أن الأهواء والشهوات هي التي تخلق وتُكثّر حالات الاحتیاج والألم وتُخرج النفس من
حالة الطبیعة، تنتهي إتیقا الرازي إلى «أبیقوریة زهدیة تحثنا على خفض الرغبات كأنجع وسیلة

لزیادة اللذات»(345).
بسبب جدلیة اللذة والألم وأسبقیة الألم، یستحق الطب الروحاني اسمه فعلاً؛ إذ یغدو مصنفًا في
توَقي الآلام ومداواتها أكثر منه مصنفًا في جلب اللذات. وفي سبیل ذلك، ینأى حجاجه عن كل
«نزعة أخلاقویة»(346) (Moralistic Spirit)، فیكتفي - كما یصنع الطبیب - بإقناع القارئ بأن هیئةً ما
للنفس رذیلةٌ، وأن توقّیها فضیلةٌ لأنها ببساطة مجلبة أضرار وآلام تلحق النفس والجسم معًا(347).
فالحسد مثلاً رذیلة لأنه «مما لا لذَّة فیه [...] وهو مضر بالنفس والجسد. أما بالنفس فلأنه یذهلها
ویعزُب فكرها ویشغلها [...] وأما بالجسد فلأنه یعرض له عند حدوث هذه الأعراض للنفس طول
السهر وسوءُ الاغتذاء، ویعقب ذلك رداءة اللون وسوء السحنة وفساد المزاج»(348). وكذلك یكون
الإفراط في الهمّ والفكر من الرذائل، إذ «ینبغي للعاقل أن یریح الجسد منهما وأن ینیله من اللهو
والسرور واللذة بقدر ما یبلغ له ما یصلحه ویحفظ علیه صحته لئلا یخور وینهدّ وینهك ویقطع بنا
دون قصدنا»(349). ویقال الأمر نفسه عن الغم لأنه یكدر الفكر والعقل ویؤذي النفس والجسم(350).
وإفراط السكر یشرف بصاحبه على السكتة والاختناق وانفجار الشرایین والرعشة والفالج، هذا إلى
سائر ما یجلب على صاحبه من فَقْد العقل وهتك الستر(351). ومِثله إفراط الجماع، فإنه «یضعف
البصر ویهدّ البدن ویُخلِقه ویسرع بالشیخوخة والهرم والذبول ویضر بالدماغ والعصب ویسقط القوة
ویوهنها، إلى أمراض أُخر كثیرة یطول ذكرها»(352). وفي مواضع أخرى یتوسل حدا متمثلاً



بحجة الوسط بین «الإفراط» و«التفریط»؛ باعتباره الحد الذي بتجاوزه تتحول اللذة نفسها إلى ألمٍ
كما في حالة الشره(353)، والمبدأ الذي ینبغي أن ینظّم، بداخل الإنسان، العلاقة بین نفوسه الثلاث
(الشهوانیة والغضبیة والناطقة)، وهو أخیرًا المثل الأعلى الذي یُخرج الأفعال على مقتضى الحكمة؛

بدءًا بالغضب(354)، وصولاً إلى طلب الفلسفة(355)، مرورًا بتحصیل الأموال وإنفاقها(356).
Prudential) یحتاج اتخاذ اللذة خیرًا أسمى إلى نوع من التفكیر الحسابي أو الرویّة أو التبصر
Thinking)، بحیث یُنظر في كل الأفعال فعلاً، ویوزَن مقدار الألم المحتمل ومقدار اللذة المرجوّة في
كل من العاجل والآجل، ثم یُصطفى ما تربو لذته على ألمه. وفي ضوء هذا الحساب یظهر أن الكثیر
مما یُتوهم أنه لذة لیس كذلك، بل كفّة الشقاء والألم المطلوب لنیلها راجحة على كفة المتعة حال
نیلها. ینطبق ذلك مثلاً على ما یحتمله العشاق من مخاطر ومهالك وغمّ وكرب یربو كثیرًا على ما
ینالونه - وربما لا ینالونه - من لذة الوصال(357). وكذا طالب المراتب والجاه الذي لا یربح شیئًا
حتى عندما یدرك المنزلة المرجوة، بل یخسر أشیاء؛ مثل المخاطرة بحیاته لنیلها، وحراستها، والغمّ
لفقدها، مع أن الالتذاذ بها یزول حالما یعتادها(358). وحتى المبررات التي تستشف من مرافعته غیر
المباشرة لصالح الإمساك عن العلاقات الجنسیة والإنجاب مبررات نفعیة محضة، نستشفها مما
یحكیه الرازي عن الفیلسوف الذي قیل له لو اتخذت ولدًا، فأجاب: «إني من السعي في إصلاح
جسدي هذا ونفسي هذه في مؤنٍ وغمومٍ لا قوام لي بها، فكیف أضم وأقرن إلیها مثلها؟»(359). إنها
مبررات مختلفة عن دوافع الرهبان والمتصوفة مثلاً؛ إذ تقتصر على حساب النسبة بین الألم المقارِن
لهذه العلاقات واللذة المفترض أن تُجنى منها(360). وما أشبه هذا الحساب بالمذهب النفعي عند بنتام
أو مِلْ، «فعنده وعندهما أن الفضیلة إنما عُدَّت فضیلة لرجحان منافعها على مضارّها، أو بعبارة

أخرى رجحان ما ینتج عنها من اللذائذ على ما ینتح عنها من الآلام. والرذیلة بالعكس»(361).
لما كانت اللذة، منظورًا إلیها في ماهیتها الحقیقیة، غایة الحیاة السعیدة ومعیار المعاییر، وكانت
مطلوب كل إنسان، فقد تحقق أن الإتیقا عند الرازي لا تضاد طبیعة الإنسان، ولا تحتاج إلى وعده
بخیر أو تَوَعُده بشرٍّ موجودین خارجه. وبخلاف الأخلاقیات الدینیة، لا ینجم عن خرق المبدأ الإتیقي
اقتراف ذنب یستوجب عقابًا ینتظره الإنسان من خارجه، بل جلب ألم، هو نفسه العقاب الذي
یستشعره في داخله، عاجلاً غیر آجلٍ. وكما كتب جیل دولوز بشأن سبینوزا فإن «الامتحان الإتیقي
نقیض القضاء الآجل: لا یشید نظامًا أخلاقیًا، بل یُنصّب منذ الآن نظامًا محایثًا للجواهر

وأحوالها»(362).

ثامنًا: إتیقا الحیاة الدنیا أو إتیقا دنیویة
ذكرنا أن للرازي كتابًا آخر بعنوان السیرة الفلسفیة، قدم فیه منظورًا إتیقیًا مختلفًا إلى حد ما عن
منظور الطب الروحاني، حتى إنّ بعض الباحثین تساءل عن حدود الاستمراریة أو القطیعة بین
الكتابین؛ فـ «بینما تقرر السیرة الفلسفیة في المبدأ الأول وجود حیاة بعد الموت وأنها كیفیتها رهینة
بأعمالنا في هذه الدار، یستبعد الطب الروحاني بكل عنایة مسألة خلود النفس ویحاجّ بمنافع
دنیویة»(363). والواقع أن الدنیوي لیس مصطلحًا غریبًا عن لغة الرازي مفروضًا علیه من طرف

الباحثین المعاصرین، فهو نفسه یستخدمه بصیغة الدنیائي بثلاثة معانٍ على الأقل، هي:



1- بما هو صفة قرینة للدیني، كما في حدیثه عن «الذین تلزمهم أشغال وهموم بلیغة اضطراریة
دنیائیة أو دینیة»(364)، أو عن السكر الذي یجلب على صاحبه «فقْدَ العقل وهتك الستر وإظهار

السر والقعود به عن إدراك جل المطالب الدینیة والدنیائیة(365).
2- بما هو صفة مستقل ذكرُها عن الدیني، وذلك كما في حدیثه عن مقدار من الشهوات یمكن
للمرء الوقوف عنده، ذاك الذي یُعلم «أنّ عاقبته لا تجلب ألَمًا ولا ضررًا دنیائیًا موازیًا للذة المصابة
منها فضلاً عما تجلب مما یوفى ویرجح على اللذة التي أصیبت في صدرها»(366)، وكذا في حدیثه

عن «العز والجاه والنباهة وسائر المطالب الدنیائیة»(367).
3- باعتباره صفة لآراء الفلاسفة. وهذا استخدام غیر مألوف بخلاف الاستخدامین السابقین. ولعل
الرازي ینفرد به. فبعد أن استعرض آراء الفلاسفة في الهوى، سواء القائلین منهم بخلود النفس أو
فنائها، ختم بالقول: «فهذه جملة من رأي فَلاطُن ومن قبله سقراط المتخلي المتأله. وبعدُ، فما من
رأيٍ دنیائي قطُّ إلاّ ویوجب شیئًا من زمّ الهوى والشهوات ولا یطلق إهمالها وإمراجها، فزمّ الهوى
وردعه واجب في كل رأي وعند كل عاقل وفي كل دین. فلیلاحظ العاقل هذه المعاني بعین عقله

ویجعلها من همّه وباله»(368).
إن إطلاق سیما «الدنیائي» لوصف مذاهب الفلاسفة، والدعوة إلى ملاحظتها بعین العقل
والاقتصار علیها أساسًا للمحاجّة طوال الكتاب، وخصوصًا عند بحث مسألة الخوف من الموت،
ا یبیّن بوضوح أن «الدنیائي» یدل، في تقابله مع الدیني، على ما هو إنساني أو عقلي أو فلسفي. لمِمَّ

تتجلى الدَنْیَوَة بوضوح، مرة ثانیة، في تصور الرازي لموضوع الطب الروحاني وغایته التي هي
«إصلاح الأخلاق»(369). صحیح أن كثیرین غیره تحدثوا بدورهم عن تهذیب الأخلاق وإصلاحها،
ولكن الرازي ینفرد بجعل هذا الإصلاح یتناول النفس مدة حیاتها الدنیا، لا في حیاتها الأخرى بعد
مماتها. ففي سیاق حدیثه عن وجوب زمّ الهوى وقمع الشهوات، یخبرنا الرازي - كما تقدم - بأن هذا
الزّم موضع اتفاق الفلاسفة، وأن القائلین منهم بخلود النفس یحتجون لإثبات أحوال النفس بعد
مفارقتها البدن بكلام ومباحث تتجاوز مقدار كتابه الحالي في الشرف والطول والغَرَض. أما تجاوزه
في الغَرَض فـ «لأن قصد هذه المباحث هو إلى صلاح حال النفس بعد مفارقتها للجسد وإن كان قد
یعرض فیه باشتراك الكلام أكثر إصلاح الأخلاق»(370)؛ ما یعني أن الرازي یفصل بوضوح بین
مبحثین: الأول «إصلاح الأخلاق» وهو موضوع الإتیقا المعروض في الطب الروحاني؛ إنه
«مشروع للعُمْر (371)«(Lifetime Project) منحصر في الحیاة الدنیا للنفس، والثاني هو «صلاح حال

النفس بعد مفارقتها للجسد» الذي هو موضوع المباحث الطویلة الخارجة عن مجال كتابه.

تاسعًا: فصل الأخلاق عن الدین بوصفه شجاعة وجود
بقي، الآن، أن نفسّر الجرأة التي اقتدر بها الرازي على التفكیر في الإتیقا بمعزل عن الدین على
النحو الذي وصفناه. والسر في نظرنا خصلتان فكریتان لم تجتمعا لغیر الرازي، تنمان عن شجاعة
وجود، وهما اللاأدریة الدینیة والنظرة المأساویة إلى العالم. ومن المرجح أن یكون الطب هو الذي
أورثه إیاهما، من حیث إن الممارسة الطبیة تُوقف صاحبها على حقیقة الهشاشة الإنسانیة في
مواجهة الألم والموت اللذین یضربان ضربًا عشوائیًا، لا یزید المتأمل إلا حیرةً ولاأدریةً. وقد



وصف الطبیب في جامعة هوبكنز، فیلیب أوبراي، في مقال له متعلق بالتربیة الأخلاقیة، للأطباء
هذا التّماس بین «الطبابة» و«دراما الوجود»، وحاجة الطبیب إلى قدرات «شكسبیریة» على
التحمل، بقوله: «تنكشف لنا دراما الحیوات الشخصیة للأفراد، انكشافًا لا یتأتى في غیر مهنة
الطبیب. نرى الناس في أحسن أحوالهم وأسوئها، الرواقي منهم والجزوع، المسحوق المدمر والجذِل
المغتبط. وإن انتبهنا جیدًا، سنتعلم في خضم السیرورة شیئًا ما عن معنى أن تكون إنسانًا [...]
ونشارك في دراما الإنسان الفاني الباحث عن المعنى [...] وعلى الرغم من أن الطب یعتمد وظیفیًا
على العلم لیمده بالأدوات الضروریة، فإنّ غایات الطب تمضي إلى أبعد من مجرد الانتصار على
المرض؛ ذلك أن الطبابة الجیدة تنطوي أیضًا على استشعار المعاناة الروحیة والأخلاقیة للمرضى

وهم یتعایشون مع اللایقین والكرب»(372).

1- اللاأدریة الدینیة
یخلو الطب الروحاني من «حجة السلطة الدینیة» عند تسویغ المبادئ الإتیقیة، بحیث لو وُضع
كلام الرازي على لسان بوذي أو مسیحي أو یهودي ما نقص ذلك من صلاحیة حجاجه شیئًا. وفي
المواضع القلیلة التي ذكر فیها مصطلح «الدین»، أتى غیر مضاف إلى أيّ شریعة معیّنة، وهو أمرٌ
یشهد بوعیه وقبوله بواقعة التعددیة الدینیة، وتحلّیه بما سماه مترجم الطب الروحاني إلى الإنكلیزیة

.(Tolerant Agnosticism) (373)«باسم «اللاأدریة المتسامحة
یستشهد الرازي بأقوال الفلاسفة ونوادر الحكماء والشعر العربي وبتجاربه الشخصیة، لكنه
یتحاشى - بعنایة - الحجج الدینیة(374) (أو ما یسمیه «طریق الخبر»)، ویتمثل ذلك تحدیدًا بالشواهد
التي ندب ابن الجوزي نفسه لإعادة إثباتها في نسخته «الدینیة» أو الأخلاقیة من الطب الروحاني،
كما أسلفنا. نقول إنه یتحاشاها، لأنه لا یتعرض لها بخیر ولا بسوء، باستثناء موضعین یذهب فیهما
مذهبًا یخالف صراحة الأخلاقیات الدینیة: في الموضع الأول، یعامل الخمر معاملة الطبیب
(الروحاني) لأي عقار، غیر مبالٍ بأحكام شرعیة مقررة، إذ یقول: «وقد یُحتاج إلى الشراب
ضرورةً في دفع الهم وفي المواضع التي یُحتاج فیها إلى فضلٍ من الانبساط ومن الجرأة والإقدام
والتهور، وینبغي أن یُحذر ولا یُقرب البتة في المواضع التي یُحتاج فیها إلى فضل فكر وتبیُنٍ
وتثبُتٍ»(375). أما في الموضع الثاني، فیرفض صراحةً حُجیة مقولة دینیة رئیسة؛ وهي «سِیر
الأنبیاء»، وذلك في رده على من حسّن العشق بنسبته إلى الأنبیاء قائلاً: «إنه لیس من أحد یستجیز
أن یعد العشق مَنقبةً من مناقب الأنبیاء ولا فضیلةً من فضائلهم [...] بل إنما یعد هفوةً وزلةً من
هفواتهم وزلاّتهم»(376). وبالإجمال، لا یمكن في نظر الرازي الاحتجاج للإتیقا بالدین، أو بالأدیان،
إلا في مواضع إجماعها(377)، وقد كان ذلك في موضع واحد عند الحدیث عن زمّ الهوى وردعه

الذي هو «واجب في كل رأي وعند كل عاقل وفي كل دین»(378).
تتجلى لاأدریة الرازي الدینیة واضحة عندما یتوقف في أعظم مسألة یأتي فیها الدین بالیقین
القاطع؛ وهي مصیر النفس بعد الموت. فبعد أن میز في الفصل الثاني - كما ذكرنا - بین منكري
خلود النفس ومثبتیه، أعلن أنه سیحكي مقالة الفریق الثاني بحیاد قائلاً: «ولا بأس أن نحكي منه
جملة وجیزة من غیر أن نتلبس فیه باحتجاج لهم أو علیهم»(379)، وقد كان إعلان الحیاد منه أولى



عند ذكر مذهب الفریق الأول! ویبدو أنه كان في قرارة نفسه لاأدریًا(380)؛ بدلیل هذین البیتین اللذین
أوردهما له صاحب عیون الأنباء(381):

لعمري ما أدري وقد آذن البلى بأجل ترحال إلى أین ترحالي؟
وأین محل الروح بعد خروجه من الهیكل المنحل والجسد البالي

یتكرر التوقف في مسألة مصیر النفس مجددًا في الفصل الأخیر المخصص لدفع هَم الخوف من
الموت. ما من سبیل إلى دفع هذا الخوف إلا إذا اقتنع المرء بأن النفس تؤول بعد الموت إلى أفضل
مما كان لها، ولكن الرازي یعترف بأن طریق الإقناع بالبرهان طویل، إذ «یُحوِج إلى النظر في
جمیع المذاهب والدیانات التي ترى وتوجب للإنسان أحوالاً من بعد موته، والحكم بعد لمُحقّها على
مُبطلها»(382)، فیضع بذلك الدیانات جنبًا إلى جنب مع المذاهب، ثم یعرض الجمیع على محكمة
العقل لیقضي لها بالأحقیة أو البطلان. بعبارة أخرى، لیست الشریعة المحقة أمرًا واضحًا بذاته
معلومًا سلفًا؛ لذا لا غَناء في حجج الدین لحل معضلة الخوف من الموت التي واجهت كل إتیقا للحیاة
الطیبة منذ الرواقیین والأبیقوریین. وبناءً علیه اضطر الرازي إلى وصف علاجین مختلفین، أحدهما

لمنكر المعاد وآخر لمثبته؛ بما یناسب معتقد كلّ منهما.
على مستوى المصطلح، یحرص الرازي دائمًا على إطلاق لفظَي «الدین» و«الشریعة» على
العموم، لا على التعیین، إلا في حالتین: الأولى حین سمّى الدیصانیة والمحمرة والمنانیة كأمثلة لما
یعتبره «الشرائع والنوامیس الردیئة»، ولا ینعتها بالردیئة لأسباب لاهوتیة، بل لأنها تحث أتباعها
على «السیرة الجائرة» المفسدة للسیاسة والاجتماع الإنساني من قبیل غش المخالفین في الدین
واغتیالهم، ومنع الماء والطعام والدواء عنهم(383). أما الثانیة فعند الحدیث عن «الشریعة المحقّة»
التي لا ینبغي للإنسان الخیّر الفاضل المكمل لأداء ما فرضت علیه أن یخاف من الموت، لأنها قد
وعدته الفوز والراحة والوصول إلى النعیم الدائم. ولكن ما هي هذه الشریعة تحدیدًا؟ لا یخبرنا
الرازي بشيء(384)! إنه لا یخبرنا إلا أنّ أمرها متروك إلى الإنسان كي یبحث عنها مفرغًا وُسعه
وجهده غیر مقصر؛ فإن لم یوفق، فاالله تعالى أولى بالصفح عنه(385). كأنّ الشریعة المحقة اسم
جنس لا اسم علم، أو فكرة عقلیة موجهة أكثر منها دیانة تاریخیة، وكأنّ تحدیدها لا یتعلق بهذه
الشریعة، بل بنا أو بالأحرى بإرادتنا الصادقة في تَحرّیها. بهذا یكون الرازي «قد اقترح على كلٍ
من المؤمن واللاأدري (Agnostic) المهمة نفسها على حد سواء، وهي البحث عن الحقیقة، المتجسدة
إما في الشریعة الحقّ التي تضمن خلود النفس بعد الموت، وإما في «شریعة عقلیة» تقرر أن

الخوف من العدم خوف من دون أساس(386).

2- مأساویة الوضع البشري
إذا كنا نتحدث عن إتیقا الحیاة الدنیا الطیبة عند الرازي، فلا بد من التنویه بأنها طیبة فقط في
حدود ما یسمح به الوضع البشري (Human Condition). وهو وضعٌ تَسِمه - في نظر الرازي -
الهشاشة والمأساویة؛ إذ تخترمه الشرور من كل جانب بدءًا بأمراض الجسم، وانتهاءً بأفق الموت،
مرورًا بأنواع من عذاب الروح وحسراتها، وما السلامة والسكینة فیه إلا كخیط رفیع أو كصراط



دقیق. وبسبب هذه المسحة التشاؤمیة تقف إتیقا الرازي على الطرف النقیض من الوعي السعید
والسردیة المتفائلة لقصة الوجود البشري في أدیان الوحي عمومًا والإسلام خصوصًا(387).

نقل ابن میمون عن الرازي ما یلي: «الشر في الوجود أكثر من الخیر، وأنك إن قایست بین راحة
الإنسان ولذّاته في مدة راحته، مع ما یصیبه من الآلام والأوجاع الصعبة والزَمانات والأنكاد
والنكبات، فتجد أن وجوده نقمة وشر عظیم طُلب به»(388). وذهب محرر مادة «الرازي» إلى أن
قصة خلق العالم كما یتصورها الرازي ضمن ما یعرف بنظریته في القدماء الخمسة، تفضي إلى أن
عملیة الخلق، وإن كانت مِنة فهي لیست نعمة بخلاف ما كان یحلو لمعاصریه القول؛ إنها إما
تراجیدیا وإما خطأ؛ بالنظر إلى أنّ الألم فیها یربو على الراحة والنعیم عند كل الكائنات
الحاسة(389). لو أردنا التحقق من هذه التأویلات في الطب الروحاني الذي نحن بصدده، لألفینا
فصول هذه التراجیدیا تبدأ من الفصل الخامس، حیث التعلق اللامجدي الأول المتشبث بأشیاء في
الحیاة (الإلف والعشق)، ثمّ إنها تنتهي عند الفصل الأخیر مع التعلق اللامجدي الأخیر المتشبث
بالحیاة نفسها (الخوف من الموت)، بل ربما كان الخوف من الموت هو المحرك الخفي لأشكال
الإفراط عند الشرِه والبخیل والمهووس جنسیًا وغیرهم ممن یلتمسون في الانتشاءات واللذات

الطبیعیة نوعًا من الأمان اللاعقلاني الموهوم ضد هذا الخوف(390).
تتراءى المأساویة الثاویة خلف إتیقا الرازي، أیضًا، من خلال تصوره للذة نفسها التي تنحل في
الأخیر إلى قیمة سلبیة تدین بوجودها للألم! وما دام الألم سابقًا على كل لذة، بل متربصًا خلف كل ما
یلوح أنه لذة، فإن السعادة القصوى والحقیقیة لا تُطلب في لذة یتم تحصیلها عبر عملیة لانهائیة من
إشباع الشهوات، بل في تجنب ذاك الذي كان ثمّ بزواله حصلت اللذة؛ أي الألم. تُذكرنا تقنیات
السعادة الاحترازیة هذه بما ذكره متشائم آخر، هو شوبنهاور، عن الكلبیین الذین قدموا تفادي الآلام
على إصابة اللذات. هالَهُم الطابع العدمي أو السلبي للذة والطابع الوجودي للألم، فحرصوا كل

الحرص على نبذ اللذات على نحو واعٍ، إذ لم یروا فیها سوى فخاخ تنصبها الآلام(391).
نعتقد أن النظرة المأساویة إلى العالم في إتیقا الرازي ثمرة مُرة ضروریة لنزعته الإنسیة التي
لمسناها في إشادته بالعقل وانتصاره لمبدأ الاستقلالیة(392). فبقدر ما تعلي الاستقلالیة من شأن
الإنسان باعتباره مصدر التشریع الأخلاقي، فإنها أیضًا تستبعد كل ملجأ للإنسان غیر الإنسان نفسه.
وحین یجول هذا ببصره في ما حوله وفوقه وتحته، یرتد إلیه البصر حسیرًا: ما ثَم غیر الإنسان
لیعالج أسقام نفسه وجسمه بنوع من التقبل الشجاع، أو بالأحرى بنوع من «العزوف الكظیم» وفق
العبارة «البدیعة» لعبد الرحمن بدوي(393). وفي هذا السیاق یقول الرازي إنّ المرء إذا نظر في ما
یعتوره الكون والفساد من هذا العالم «لا ینبغي أن یستكثر ویستعظم ویستفظع ما سُلب منه وفُجع به
منها، بل یجب علیه أن یعد مدة بقائها له فضلاً، وما استمتع به من ذلك ربحًا [...] فإنه متى أحب

دوام بقائها فقد رام ما لا یمكن وجود لها»(394).
إنّ عنوان الكتاب، الطب الروحاني، دال بنفسه على أن تدبیرَ خصال النفس هو طبٌ كالطب
الجسماني تمامًا. كلاهما یُصلح ضررًا ویخفف ألمًا، وما كانا لیوجدا لو خلا العالم من الضرر
والألم. وفي ذلك دلیل إضافي على أن الطب الروحاني مصنف في الإتیقا، لا في الأخلاق؛ لأن «همّ
الإتیقا لیس هو البتة بهَمّ الذات المتخلقة. إنه بخلاف ذلك هَمّ یدعونا إلى قلب الهیئة الردیئة



لإنسانیتنا، والسعي المضني إلى استكمال ما هو ممكن فینا، ولم یصر بعد جزءًا من ماهیتنا»(395).
وما أكثر ما یتكرر نعت «الردیئة» في الطب الروحاني!

عاشرًا: محنة فصل الأخلاق عن الدین في السیاق الإسلامي
تلك، إذًا، هي المبادئ العامة لإتیقا الاستقلالیة عند الرازي: ذات تشرع لنفسها وتأمر نفسها،
فتنتهي إلى قیم أخلاقیة محایدة دینیًا ومقتصرة على خیر إنساني دنیوي محض یتمثل باللذة بما هي
راحة للجسم والنفس من الألم الذي هو أخص خصائص هذا الوجود. وحیث إن هذه الإتیقا انبثقت
في ثقافة لا ترى للتخلق إمكانًا خارج الدین، فمن الإنصاف لها أن نقول الآن شیئًا عن محنة

انبثاقها.

1- حجاب التشریع المسدَل من طرف الفقه على الحیاة «الأخلاقیة»
رأینا أن الرازي واعٍ بكون إتیقاه دنیائیة، ما یجعلها - موضوعیًا - لادینیةً. ولیس في هذا ما یسوء
الدین، إذ «لیست الأخلاق جوهر الدین، بل الإیمان والعلاقة الفردیة والاجتماعیة بالمقدس، هي ما
یسمى عبادة»(396). وكونها لیست من جوهره، هو ما یفسر لنا وجود تَدیُّن بلا تخلُّق وتخلُّق بلا

تَدیُّن، وهما إمكانان لم یخفیَا على بعض مفكري الإسلام في عصوره الكلاسیكیة.
فأما الإمكان الأول، فقد لاحظه الحارث المحاسبي (165-243هـ) في قوم «تركوا العیوب
الظاهرة من الزنا والسرقة والكذب [...] وعملوا بالطاعات الظاهرة من الصوم والصلام والجهاد
والعتق وتشییع الجنائز [...] ولم یصلوا إلى عبادة القلوب، حتى إذا جاءت نوائب الغضب ظهرت
منهم أمور لا تظهر إلا من السفهاء من الظلم والاعتداء والتجبر»(397). وأما الإمكان الثاني،
الأصعب إدراكًا وتقبلاً، فقد نقله لنا أبو حیان التوحیدي (ت. 414هـ) حین سأل: «ما الذي حرك
الزندیق والدهري على الخیر وإیثار الجمیل وأداء الأمانة ومواصلة البر ورحمة المبتلى ومعونة
الصریخ؟» فأجابه مسكویه قائلاً: «للإنسان بما هو إنسان أفعال وهمم وسجایا وشیَم قبل ورود
السمع، وله بدایة في رأیه، وأوائل في عقله لا یحتاج فیها إلى شرع؛ بل إنما تأتیه الشریعة بتأكید
ما عنده [...] فكل من له غریزة من العقل، ونصیب من الإنسانیة ففیه حركة إلى الفضائل وشوق
إلى المحاسن، لا لشيء آخر أكثر من الفضائل والمحاسن التي یقتضیها العقل، وتوجبها

الإنسانیة»(398).
إنّ معاینة أنواع من التدیّن بلا تخلُّق، وأنواع من التخلُّق بلا تدیّن، هي اعتراف بانفصال وقائعي
بین الدین والأخلاق، لا یبلغ درجة الوعي بانفصالهما المبدئي. من الصعب توقّع هذا الوعي داخل
الثقافات التي یشكل الدین وسمها الأبرز(399). ولكن الوضع في حالة الإسلام أعقد وأعسر، إلى حدّ
أنّ البعض یشكك حتى في إمكانیة قیام تفكیر أخلاقي بسبب الشرعیة الحرفیة (Legalism) والطقوسیة
التي تغلّف الحیاة الدینیة والمؤسساتیة للمسلمین فرادى وجماعات(400). تتجلى الشرعیة الحرفیة في
أن مدونة الفقه تحتوي وتضبط، بواسطة التشریع الخارجي، كل حركات المؤمن وسكناته، بدءًا من
نیة الصلاة، وصولاً إلى تقلیم الأظافر؛ و«ینم الدور المحوري لهذه المدونة في تعیین السلوك القویم



للمسلم عن الطابع الخاص للفهم الإسلامي للحیاة الأخلاقیة للإنسان. بموجبها تنصهر الأخلاق في
الفقه، ویُفهم التخلق بوصفه امتثالاً للقانون»(401).

بسبب هیمنة الفقه، غدَا بحث علاقة الأخلاق بالفقه سقفًا أعلى لكل نظرٍ في علاقة الأخلاق بالدین.
وأنصع مثال لذلك هو المحاولة المبكرة التي بذلها المحاسبي، ضمن التصوف الأخلاقي، للتمییز بین
المعیاریة الفقهیة والمعیاریة الأخلاقیة، أملاً أن تُردّ الأخلاق إلى الدخیلة وأن تُفتكّ من قبضة ما هو
خارجي - فقهي، حیث میّز بین «علم الحلال والحرام» الذي یقصد به الفقه، و«علم أحكام الآخرة»
الذي یتناول العبادات الباطنة، أو بالأحرى الخصال؛ مثل الورع، والصبر، والقناعة، والإحسان،
والكرم، والبخل، والسخط على القدر، وحب المنزلة والحیاة، والبذخ، والإعراض عن الحق
استكبارًا، والانقیاد للهوى، وفضول الكلام والطعام، والقسوة ...إلخ. ثم زاد المحاسبي في التفرقة
بینهما، فجعل الفقه فرض كفایة من جهة العلم به، وفرض عین من جهة العمل به في المواضع التي
تلزم العباد أحكامه. أما علم أحكام الآخرة فهو فرض عین من جهتَي العلم والعمل، وهو أَولى من

الفقه بالتعلم والحفظ(402).
ینطوي هذا التمییز الأخیر، في نظرنا، على حدس خطیر، وإن بقي مبهمًا في ذهن صاحبه، مفاده
أن الذات قد تتبع حكم الغیر في الفقهیات مفوضة له أمر نفسها، لكن لا مفر لها في الأخلاقیات من
أن تتولى أمر نفسها بنفسها. وهنا یكون المحاسبي قد دشن ما یمكن تسمیته أخلاقیات الاهتمام
بالذات(403). وما كان لمحاولة افتكاك الأخلاق من هیمنة الفقه التي أقدم علیها المحاسبي، رغم
تواضع طموحها وحفاظها على مفاهیم الآخرة والحلال والحرام، إلا أن تزعج الأرثوذكسیة الفقهیة
ممثلةً في أیقونة الفقهاء، أحمد بن حنبل؛ إذ «یجمع المؤلفون في ترجمة ابن حنبل أن هذا الأخیر قد

هجر المحاسبي وأنه كان یصد الناس عنه»(404).

2- في دلالات إمكان الإتیقا الرازیّة
إلى یومنا هذا، لا یزال فصل الأخلاق عن الدین، أو اختزال الدین في جوهر أخلاقي - والأمران
سیان - یواجَه برفض صارم، یغذیه خوف مكتوم من أن یلقى الإسلام مصیر المسیحیة نفسه في ما
أصابها من تخلیق منذ عصر الأنوار؛ ومن ثم فقد جوهر خصوصیته الكامن - كما یفترض - في
العقائد والعبادات(405). فكیف أمكن لإتیقا الرازي أن تظهر في مثل هذا الوسط؟ ماذا یعني ظهور

فكرة في وسط فكري معادٍ لها؟ هل كان فصل الأخلاق عن الدین عند الرازي بدعًا من القول؟
إن مجرد ظهور الفكرة یعني أنها إمكانیة مشروعة أنجبها الإسلام ذات یوم حین كان مُشْرعا
مفتوحًا، ثم وَأَدها تطوره التاریخي اللاحق، وأضحت هرطقة بعد أن تصلّب قوام العقائد والمذاهب
وتمایزت من بعضها على نحو نهائي، وللمرة الأخیرة(406). ربما استفادت إتیقا الرازي في
ظهورها مما سماه عبد الرحمن بدوي استنفاد الإمكانیات الدینیة من طرف الروح العربیة في
القرون الثاني والثالث والرابع(407)، أو لعلها تأویل سلیم للطابع المفارق للإله في الإسلام، لأن
«الإسلام بدعوته إلى وحدانیة إله مفارق هو إله الكون قد قضى على أكثر قنوات التوسل إلى

المقدس [...] أوكل الإنسان لأول مرة في التاریخ إلى نفسه وجعله مسؤولاً عنها»(408).



قد یعترض البعض بأن إتیقا الاستقلالیة مستحیلة إسلامیًا لاصطدامها المباشر مع فكرة «النبي»
المُتبَع أو ما كان الفارابي یسمیه «واضع الملة»، لكن لعل الرازي وبعض معاصریه لم یكونوا
یرون تعارضًا من حیث المبدأ بین النبوة وقوامة الإنسان على نفسه، لعلهم كانوا مثل محمد إقبال
یعتقدون أن النبوة تبلغ كمالها الأخیر في إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة نفسها، واستحالة بقاء الوجود
معتمدًا على مقود یقاد منه، وأن الإنسان لكي یحصل كمال معرفته لنفسه ینبغي أن یُترك لیعتمد في

النهایة على وسائله هو(409).

خلاصة: قوامة كل امرئ على نفسه
عاش محمد بن زكریا الرازي عند تقاطع القرنین التاسع والعاشر المیلادیین، حیث كان الدین
(ولا یزال)، أو بالأحرى الفقه، یسدل حجاب التشریع على كل مناحي الحیاة بما فیها الحیاة
الأخلاقیة، جاعلاً التخلق مجرد امتثال لقانون وارد على الذات من خارجها. ومع ذلك، استطاع هذا
الطبیب الفیلسوف - كما رأینا - الخروج إلى حد ما على هذا البرادیغم السائد، بفضل خصلتین
ة بواقع التعددیة العقائدیة والمذهبیة، ومیتافیزیقا مأساویة فكریتین لم تجتمعا لغیره: لاأدریة دینیة مُقِرَّ
تقرن الوجود من حیث هو وجود بالألم. عرج الرازي بالأخلاق إلى سدرة الإتیقا، حیث المبدأُ
استقلالیةُ الفاعل الأخلاقي، والمنتهى حیاةٌ دنیا طیبة تنعم فیها النفس بسكینة تستغني بها عن كل
، لا یحتاج من الفاعل رجاء أخروي أو وازع خارجي. التخلق هنا قرار شخصي واعٍ وحساب متروٍّ
سوى أن یُبصر في نفسه، فیستشیر ملَكته العاقلة، ویتحرى اللذة ویتوقى الألم الذي قد یتلبس باللذة
نفسها. ولقد رأینا أنّ خطورة هذا الانقلاب لم تَخْفَ على معاصري الرازي؛ ولذلك واجه ابن
الجوزي والكرماني نظام الإتیقا الرازیة بنظام الأخلاقیات الدینیة؛ وعندهما أنْ لا اقتدار للنفس على
ع لنفسها أو تأمر نفسها بنفسها، وهي لا تنطوي على أي كمال في ذاتها بالقوة، بل تتشوَّف أن تُشرِّ
إلیه خارجًا عنها، في نبي أو إمام تتَّبعه؛ مثلما لا تنطوي القیم الأخلاقیة على أيّ فضیلة في ذاتها،

بل تستمدها من ذات إلهیة مفارقة تأمر بها.
الرازي هنا یفاجئ المتخلق المتدین مرتین: الأولى عند الاستغناء بالعقل (الأخلاقي) عن المرجعیة
الدینیة النصیة، والثانیة عند التقائه - في نهایة التحلیل - بالدین في ما یخص مواصفات الحیاة الطیبة
الفاضلة، من اعتدال وعفة وضبط نفس وقناعة، وتحمُّل النكبات بجَلَد ومعاملة الناس بالعدل
والفضل ...إلخ. لا صحة، إذًا، لتوهمات بادئ الرأي الذي لا یفهم من استقلال الأخلاق عن الدین
غیر كونه بابًا للتحلل من الضوابط وإطلاق العنان للأهواء والشهوات. یبدو أن «الفیلسوف یستولي
على الفضائل النُسْكیة من خفض جناح وفقر وعفة لكي یسخّرها في خدمة غایات خاصة ومثیرة
تمامًا، ما فیها من النسكیة في الحقیقة إلا القلیل، فتغدو تعبیرًا عن فردیته. تكفّ هذه الغایات عنده
عن أن تكون غایات أخلاقیة أو جسورًا دینیة إلى حیاة أخرى، لتغدو بالأحرى ‘مفعولاً’ من مفاعیل
الفلسفة نفسها»(410). وهذا الاستیلاء تحدیدًا هو ما یتیح إدراك المشترك الإنساني؛ ومن ثم الخروج
من ضیق «القریة الدینیة» إلى رحابة «الكون الإتیقي»، والتعرف إلى ما بحوزة الآخر من «خیر»

بغضّ النظر عن دیانته.
لا یقدم الرازي لنا الیوم صورة من صور فصل الأخلاق عن الدین وعن الإسلام فحسب، بل ینبّه
على السبیل التي لا مندوحة عنها: خروج الفرد عن الدین؛ لا بمعنى الكفر، بل بمعنى قوامة الفرد



على نفسه.
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الفصل السابع
استعمال الصناعة القیاسیة

في العلم المدنيّ عند ابن رشد ...... رمضان بن منصور
مقدمة

تتمحور إشكالیة البحث في عنصرین: یتعلّق الأوّل بالنظر في أوجه التقاطع الاستعماليّ بین
المنطق كصناعة قیاسیّة نظریّة، والعلم المدنيّ، الأخلاق والسیاسة، كصناعة عملیّة. وخلافًا
لاستعمالات المنطق الظاهرة في العلوم النظریّة، ما بعد الطبیعة والطبیعة خصوصًا، فإنّ
استعمالات العلم المدنيّ لهذه الصناعة بدت أقلّ ظهورًا وأكثر التباسًا بمضمونه المعرفيّ. وجب
علینا، لبیان أنحاء استعمالات العلم الأوّل في العلم الثاني، الوقوف على جهة إعطاء الأسباب في
العلم المدنيّ، وجهة حلّ مسائله الغامضة، وجهة استخدام المقدّمات فیه. غیر أنّ تكشّف أنحاء
الاستعمالات القیاسیة في العلم المدنيّ، لم یمكّن من الإفضاء إلى حلّ إشكالیّة البحث بقدر ما طرح
مشكلةً جدیدةً وهو ما مثّله العنصر الثاني. لا یتعلّق الأمر هنا بتحدید الآلات والقوانین المنطقیّة
المستعملة في العلم المدني، وإنّما بالفحص في مضامینها المعرفیة. كما وجب علینا، بغیة
الاستقصاء فیها العودة إلى شروط القول العلميّ البرهانيّ، حتى نُمیّز فیها بین البرهانيّ، والجدليّ،
والخطابيّ ... إلخ. واقتضى تحلیل الإشكالیة اعتماد طریقین: طریق استقرائيّ فحصنا من خلاله
مواضع تقاطع أدوات المنطق الصّوریة بمادّة العلم المدنيّ ذاته، وطریق تحلیليّ حاولنا فیه حلّ

الشّكوك العالقة بطبیعة الأقاویل العلمیّة المُستخدمة فیه.
یندرج عملنا في سیاقٍ سبق أن شرعنا النظر فیه على نحوٍ أكثر فحصًا وأوسع تدوینًا. والسیاق
الذي نشیر إلیه مختلف عن سیاق ورقتنا هذه من جهة استقصاء وجوه استعمالات المنطق في أوّل

أقسام العلوم النظریة، ونعني به قسم علم ما بعد الطبیعة(411).
لن نتعرّض، في هذا المقام، للنتائج التي توصّل إلیها نظرنا في ما یخصّ العلاقة بین هذین
العلمَین النظریین، وإن كان ذلك أمرًا ضروریا في بعض مواضع عملنا كما سنرى ذلك، وإنّما
نفضّل التذكیر بإشارات خاطفة سبق أن ذكرها ابن رشد، في تفسیر ما بعد الطبیعة، وفي
الضروري في السیاسة، وهي أنّ الصناعة القیاسیة، المنطق، غیر مقتصرة من جهة الاستعمال

على العلوم النظریّة، وإنّما یمكن أن نعثر علیها مستعملة أیضًا في العلوم العملیّة(412).
غیر أنّ مشاركة العلوم العملیّة للعلوم النظریّة في استخدام الصناعة القیاسیّة، یجب ألاّ یحجب
عنّا حقیقة أنّ الاستخدام المُشار إلیه إنّما یكون في العلوم الثانیة أكثر بیانًا وأظهر منه في العلوم
الأولى. لا، بل یُعدّ استعمال صناعة الأقیِسَة المنطقیّة في العلوم النظریّة متفاوتًا في درجة الظهور
من علم نظريّ إلى آخر. مثال ذلك أنّ علم ما بعد الطبیعة یتقاطع من جهة الاستعمال مع المنطق
بطریقة أوضح من تلك التي نعثر علیها في العلم الطبیعي. ثمّ إنّ العلم الطبیعي، بدوره، یفوق العلم

التعالیميّ في درجة وضوح الاستعمال القیاسيّ.
ّ



یفسّر ابن رشد، على لسان القدماء من النظّار، معیار تفاوت العلوم النظریة في احتیاجها إلى
المنطق من جهة اختلاف موضوعاتها؛ إذ كلما كان موضوع علم ما أقرب إلى الحسّ، كان أشدّ
احتیاجًا إلى صناعة الأقیسة المنطقیة. وفي المقابل، كلّما كان الموضوع أبعد عن الحسّ، كان
مستغنیًا عن هذه الصناعة و«مكتفیًا بنفسه». ینتج من ذلك، أنّ عدم حاجة العلوم التعالیمیّة
(الریاضیات) إلى المنطق إنّما هو ناتج من تجانس، أو شبه تجانس، بین موضوعَي صناعتَي
التعالیم والمنطق؛ إذ كلاهما ینظر في صورة الموجود الجوهریّة لا في مادته المحسوسة(413).
ولمّا كانت موضوعات علوم التعالیم تختلف في ما بینها أیضًا من جهة القرب والبعد عن المادة
(موضوع علم العدد أبعد عن الحسّ من موضوع الهندسة، وموضوع الهندسة أبعد عن الحسّ من
موضوع علم الهیئة، وموضوع علم الهیئة أبعد عن الحسّ من موضوع الموسیقى، وهكذا إلى
آخره)، أضحى في الإمكان القول إنّ درجات احتیاجها إلى صناعة القیاس تختلف بالضرورة من

علم إلى آخر.
یبدو، وفقًا لما ذكرنا في شأن أولویّة احتیاج الصنائع العالقة بالحسّ إلى المنطق، أنّ العلوم
العملیّة، في هذا السیاق الافتراضيّ على الأقلّ، أحوج إلى استعمال الأقیِسَة المنطقیّة، في التعبیر
عن مضامینها المعرفیة، من العلوم النظریة، وذلك بسبب التباس موضوعاتها بالأفعال
الإنسانیّة(414). ومن هنا، نجد من بین العلوم العملیة اللصیقة بمجال الممارسة الإنسانیّة، العلمَ

المدنيّ بقسمیه الأخلاقي والسیاسي.
لم یصرّح ابن رشد، في حقیقة الأمر، وهذا على الأقلّ في أعماله المتناهیة إلینا الیوم، بضرورة
استعمال المنطق في العلم المدنيّ أو حتى الإشارة إلى لزوم هذه الحاجة. غیر أنّ التصریح بذلك

ورد في سیاقین مختلفَین من جهة الإجمال.
یتعلّق السیاق المُجمل الأوّل ببیان تشارك العلمَین النظريّ والعمليّ في استعمال الأقیِسة المنطقیّة،
غیر أنّه یشیر إلى الاختلاف بینهما في المعنى الذي ینبغي أن یُحمل علیه لفظ القیاس في كلّ علم.
ولمّا كان العلم المدنيّ یمثّل أحد أهمّ أقسام العلوم العملیة، لم یكن من الطبیعيّ أن ینسحب علیه أمر
استعمال الأقیسة فحسب، وإنّما أیضًا، وهذا هو الأهمّ في عملنا، المعنى المخصوص الذي یعطیه
ابن رشد للفظ «قیاس» في العلم المدنيّ: «جمیع الفِكَر الفاعلة والصانعة، والتي تستعمل القیاس،

هي قیاسیّة ما لا قیاسیة بإطلاق»(415).
أمّا السیاق الثاني فیرد في موضع مخصوص یتعلّق ببیان المعنى الحقیقي الذي یجب أن یُحمَل
علیه قولنا: إنّ العلوم النظریّة أشرف من العلوم العملیة. لقد ذهب بعض الفلاسفة إلى اعتبار
الصنف الثاني من العلوم أشرف من الصنف الأوّل. وهذا الاعتقاد الخاطئ إنّما لحقهم، بحسب ابن
رشد، من قِبَل تشارك العلمین في استعمال القیاس: «وكثیرًا ما یُظنّ هذا في الصنائع العملیة التي

یُستعمَل فیها القیاس»(416).
قد تكفي عبارتا ابن رشد الأخیرتان في إثبات الأطروحة التي نروم تحلیلها والبرهنة علیها؛ من
جهة كونه أحد أنواع العلوم العملیّة، یَستخدم العلم المدنيّ في البرهنة على محتواه المعرفيّ
الصناعة القیاسیة، وإن بمعنى مخصوص. وسیثبت التمییز الرشدي الشهیر بین ضربَي استعمال
المنطق في العلوم، بصفةٍ حاسمةٍ، وجاهة هذه الأطروحة وقطعیتها(417). غیر أنّ وجاهتها، في



مستوى مبرّرات المعالجة العلمیة، وقطعیتها، في مستوى الحجج والسندات، تصطدمان
بالإشكالیات التي تعترضها في مستوى التحلیل هذه المرّة. ما أهمّ الشّكوك العالقة باستخدام العلم

المدنيّ لصناعة المنطق؟
إجمالاً، یمكن إیجاز هذه الشّكوك في مسألتین غامضتَین كبریَین تنطوي تحتهما مجموعة من

الإشكالیّات الثّاویة.
تتعلق المسألة العویصة الأولى ببیان وجوه استعمال المنطق في علمَي السیاسة والأخلاق. كیف
استعمل العلم المدنيّ الأقیسة المنطقیة؟ ما أنحاء هذا الاستعمال؟ هل استخدمها من جهة كونها آلات
وقوانین؟ أم من جهة كونها أصولاً یقع التذكیر بها في العلم المدنيّ؟ ما الفرق بین الضرب الأوّل
والضرب الثاني من الاستعمال؟ أتأخذ الأخلاق والسیاسة، باعتبارهما صنائع عملیّة جزئیة، الأقیسة
المنطقیة أخذًا كلیا مباشرًا من صناعة المنطق، كما تحدَّدت في الأورغانون، أم تأخذها أخذًا غیر
مباشر مما تبیّن في علوم أخرى؟ ثمّ ما معنى القیاس المنطقيّ عند ابن رشد؟ هل یختلف معنى
القیاس المحمول في صناعتَي السیاسة والأخلاق عن ذلك المعنى المحمول بدوره في صناعات ما
بعد الطبیعة، والطبیعة، والتعالیم؟ ثمّ، ما الفرق الدلالي بین أقیِسَة مطلقة المعنى وأخرى مقیّدة أو

مخصوصة؟
یبقى الوقوف على حلّ هذه الإشكالیات، وإن بدا أمرًا على غایة من الأهمیة في معرفة تداخل
صناعة المنطق مع العلم المدني من جهة الاستعمال، في نظرنا، عملاً قاصرًا عن إدراك الحقّ
والإحاطة به في هذه المسألة، ما لم یُشفع بطرح إشكاليّ آخر، وهو الأمر الذي تنظر فیه المسألة

العویصة الثانیة.
ما طبیعة الأقیسة المنطقیّة المُستنجد بها في العلم المدنيّ؟ أهي أقاویل علمیّة برهانیّة مطلقة أم
أقاویل بعضها علميّ برهانيّ، وبعضها الآخر دون ذلك رتبة في الیقین، أم هي، في مقابل ذلك،
عبارة عن خلیط من الأقاویل الجدلیّة، والخطابیّة، والشعریة؟ ما طبیعة المقدّمات المستخدمة قصد
البرهنة على مضامین صناعتَي الأخلاق والسیاسة؟ هل تستجیب لشروط المقدّمات العلمیّة
البرهانیّة المتعارف علیها في كتاب البرهان لأرسطو؟ أهي مقدّمات برهانیة مناسبة أم مقدّمات
منطقیة غیر مناسبة مثل تلك التي نجدها مستخدمةً في علم ما بعد الطبیعة؟ ثمّ ما الفرق بین هذَین
الصنفَین من المُقدّمات؟ وعلى أيّ نحو ینبغي أن تُؤخذ الأقیِسة المنطقیة في العلم المدني؟ أعلى نحو
الجدل، أم البرهان، أم الخطابة، أم الشّعر؟ كیف جرّد ابن رشد الأقیِسَة التي استعملها أفلاطون في
كتابه السیاسة؟ أیعني التجرید التقاط أقوى الأقیِسَة الموجودة عند أفلاطون، ومن ثم، حذف ما دون

ذلك، أم یعني استبدال أخرى بها أمتن منها، ولكن من أرسطو هذه المرّة؟
إن قصدنا الرئیس من تحلیل مجمل هذه الإشكالیات هو الوقوف على دور المنطق في التأسیس
الإبستیمولوجي للعلم المدني؛ ذلك أنّ صناعة المنطق، بما لدیها من قوانین وآلات وسبارات
وقواعد، قمینة، بحسب ابن رشد، بتمكین صاحب العلم المدني من التثبّت في صلابة الأقاویل،
والأقیِسَة، والمقدّمات التي یستعملها في البرهنة على جملة مطالبه الأخلاقیة والسیاسیة. وهو الأمر
الذي یعني أنّ إجرائیة التثبّت أو الفحص، كما یقول أبو الولید، إنّما تخضع لشروط منطقیّة تختص
بصفة العلمیّة البرهانیّة(418). وهذه الشّروط لیست من وضع صاحب العلم المدنيّ، ولا حتى من



وضع صاحب علم ما بعد الطبیعة أیضًا، كما قد یذهب الظن، وإنّما هي من وضع صاحب علم
البرهان، أي صاحب صناعة المنطق.

اقتضى منّا تحقیق القصد السّابق العودة، أوّلاً، إلى مظانّ المتون الرشدیة التي تهمّنا في معالجة
توظیف المنطق في العلوم النظریّة والعملیّة. ثمّ التركیز، ثانیًا، على المؤلفات التي تنظر في أشكال
استعمالات صناعة الأقیسة المنطقیة في العلم المدنيّ، ولو كان ذلك عن طریق التضمین لا

التصریح؛ لذلك یمكن حصر المدوّنة في المصادر التّالیة:
رجعنا في ما یتعلق بالمؤلفات المُمهّدة لعلاقة المنطق بالعلوم إجمالاً، وإن اختصت في حقیقة
الأمر بتقدیم الأنموذج الوظیفي لصناعتَي البرهان والجدل في علم ما بعد الطبیعة، إلى تفسیر ما
بعد الطبیعة، في مقالاته الإحدى عشرة(419)، وبدرجة أقلّ إلى تلخیص ما بعد الطبیعة؛ إذ یعرض
ابن رشد في هذین المؤلفین الموضوعین لغرض تفسیر أقاویل أرسطو المیتافیزیقیة، أمثلةً من
استعمالات المنطق في المیتافیزیقا، كما یقدّم أیضًا الوجهین الاستعمالیَّین للصناعة القیاسیّة في
جمیع العلوم. وإن كان الوقوف على هذه البیانات، غیر متعلّق في الظاهر بجوهر عملنا، فإننا
مضطرون إلى فحصها لناحیة تصریحها بالمسكوت عنه في كیفیّات تقاطع المنطق بالعلم المدني

في المؤلفات المقصودة على الوجه الأوّل.
یمثّل كتاب الضروري في السیاسة العمل الرشدي الأبرز الذي سنعتمد علیه؛ إذ یُسعفنا من جهة
موضوعه، وهو العلم المدنيّ بقسمَیه الأخلاقيّ والسیاسيّ، بتحدید تداخل المنطقيّ بالمدنيّ، هذا
إضافة إلى تلك الكلمات القلیلة المتبقیة من تلخیص ابن رشد لكتاب أرسطو الأخلاق
النیقوماخیة(420). ولمّا كانت الأقیسة المنطقیة صناعةً مُفردةً برأسها في الأورغانون، كانت
العودة إلى شروح ابن رشد وتلاخیصه لكتب البرهان، والقیاس، والجدل، والخطابة، والشّعر(421)

ضروریةً، وإن بتفاوت، في حلّ الشقّ الثاني من المسائل العویصة.
یواجه عملنا ندرة النصوص النّاظرة في علاقة المنطقي بالأخلاقيّ والسیاسيّ عند ابن رشد، كما
یواجه ندرة تتعلّق بقلّة، أو ربّما انعدام، في الدراسات الفلسفیة المعاصرة المتناولة لهذا الإشكال.
وربّما مثّلت ندرة النصوص أحد أسباب قلّة الدراسات المختصّة بالنظر في تداخل المنطق بالعلوم

العملیة عامّة، والعلم المدنيّ على وجه التخصیص.
على الرغم من الاهتمام الذي حَظِي به إشكال تداخل المنطق بالعلوم العملیّة، انطلاقًا من مختصر
المستصفى وبدایة المجتهد ونهایة المقتصد، عند فتح الدین عبد اللطیف(422) وحمّو
النقاري(423)، فقد بقي ذلك حبیس المجال العمليّ في بعده الفقهيّ. إن التشدید على التوظیف
الضمنيّ للصناعة القیاسیّة في أصول الفقه، وعلى الوضعیّة الاعتباریة التي تشغلها الصناعة
الأولى في الثانیة، یتطابق تمامًا مع ما تروم أطروحتنا إثباته في ما یخصّ علاقة التداخل الوظیفيّ

بین المنطق والعلم المدنيّ هذه المرّة.
أمّا باقي الدراسات المعاصرة فقد اهتمّت بالعلم المدنيّ الرشديّ، إمّا من جانب فلسفيّ ینظر في
أشكال تقاطع أرسطو بأفلاطون(424)، وإمّا من جانب إبستیمولوجي یفحص في منزلة التمثیلات
التي یجریها أبو الولید بین العلم المدنيّ وصناعة الطب من جهة، وبین النفس والمدینة من جهة
أخرى(425). ولئن بدت هذه الأعمال، وهذا في الظاهر على الأقلّ، غیر متعلّقة بمسألة بحثنا، فإنّها



تتقاطع تقاطعًا جوهریا مع ما یطرحه القسم الثاني من إشكالیّة عملنا الراهن. نقصد تحدید اعتبار
مواقف ابن رشد من التمثیلات، والنسب، والمحاكاة المُستَخدمة في العلم المدنيّ، أحد المؤشّرات

الأولیّة في بیان نوعیة الأقیِسَة المنطقیّة التي یقبلها من تلك التي یرفضها.

أولاً: وجوه استعمال الصناعة القیاسیة

في العلم المدني عند ابن رشد
نفضّل قبل الشّروع في تحدید وجوه استخدامات الصناعة القیاسیة في علمَي الأخلاق والسیاسة

عند ابن رشد عرض بیانین توضیحیین.
یتعلّق البیان التوضیحي الأوّل بالمعنى الذي ینبغي أن نحمل علیه لفظة «الصناعة القیاسیة» في
عملنا؛ ذلك أنّ معنى قولنا إنّ «العلم المدني علم قیاسيّ» قد یُفهَم منه المعنى الذي ورد في
الضروري في السیاسة حین قایس ابن رشد، على لسان أفلاطون، المدینة بالنفس، وترتیب المدن
بالطبیعة، واللذّات الحاصلة لأهل المدن باللذّات الحاصلة للنفس(426). لا یعدو المعنى المقصود هنا
أن یكون سوى صدى لمعاني النسبة، والتمثیل، والمحاكاة؛ بمعنى أنّ هناك نسبةً ما بین أجزاء
المدینة وأصناف القوى النفسانیة، وأنّ هناك تماثلاً ما بین الترتیب المدنيّ الموجود في المدینة،

والنّظام السّاري في الطبیعة، وأنّ اللذّات الحاصلة لأهل المدن تحاكي اللذّات الحاصلة في النفس.
لن یهتم عملنا، في قصده الأوّل، بجهة استعمالات العلم المدنيّ لصور المقایسات والتمثیلات
نا من جهة قواها القائمة بین السیاسة (المدینة) والطب (علم النفس)، وإن كانت هذه الصور تهمُّ
التصوریّة والتصدیقیّة الفاعلة في العقل إمّا تكذیبًا وإمّا تصدیقًا(427). ولمّا كان المنطق هو
الصناعة المُؤتَمِرَة بتمییز صادق القول من كاذبه، وبإنتاج الأقیِسَة المنطقیّة، والتمییز بین أنواعها،
ووضع سبارات نوع منها، فقد كان هو المقصود بـ «الصناعة القیاسیة» في أقاویلها البرهانیة،

عریة. والجدلیة، والخطابیة، والشِّ
أمّا البیان التوضیحي الثاني فیتعلّق بالموضع الذي یستظهر فیه ابن رشد بوجوه استعمالات
المنطق في العلم المدنيّ. لقد اختفى المنطق، من جهة قوانینه وآلاته وقواعده، وراء المضامین
المعرفیة للعلم المدني حتى أصبح من العسیر تَعرِیة هذه المضامین، وبیان أصول بعض منطلقاتها
المنطقیة. لن یفیدنا الضروري في السیاسة بالظفر بشيء، في هذا السیاق، باستثناء بعض
الفحوصات الرشدیة المتعلّقة بمتانة الأدلة التي استخدمها أفلاطون(428). ولن یكون الظفر موضع
وظیفي كهذا للمنطق في العلم المدني كافیًا إذا لم یرافقه وعيٌ بالنَحوِ الذي یستعمل فیه العلم الثاني
العلم الأوّل. لذلك لم یكن حضور تفسیر ما بعد الطبیعة ضروریًا، لندرك أشكال تداخل العلمین
المنطقيّ والمدنيّ فحسب، وإنما عسر الفصل بین كتابات ابن رشد نفسه، إذ بعضها یُفصّل القول

في ما أجمل فیه الآخر في بعض المسائل(429).

1- وجوه استعمال المنطق في العلوم عامة
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یقول ابن رشد في مستهلّ تفسیره لمقالة الزاي: «وذلك أنّ صناعة المنطق تُستعمل استعمالین
من حیث هي آلة وقانون تُستعمل في غیرها ویُستعمل أیضًا ما تبیّن فیها في علم آخر على جهة ما
یُستعمل ما تبیّن في علم نظري في علم آخر وهي إذا استعملت في هذا العلم قریب من المقدمات

المناسبة»(430).
إذا استقصینا النظر في العبارة السابقة، فإننا نلاحظ أنّها تجیب ضمنیًا عن مشكلتَي بحثنا
الرئیستین: أوّلاً وجوه استعمال المنطق في العلم المدني، ثم ثانیًا طبیعة هذا الاستعمال، وهو الأمر
الذي عناه بـ «المقدّمات المناسبة». وإذ یصحّ أن كلامه أتى في معرض حدیثه عن صناعة ما بعد
الطبیعة، وهي التي أشار إلیها بلفظ «في هذا العلم»، فإن ذلك لا ینفي أنّ مقصده في وجوه
استعمال المنطق، إنّما یشمل جمیع العلوم النظریة منها والعملیة كما ذكرنا ذلك سابقًا. فما أنحاء

استعمال المنطق في هذه العلوم؟
تتمظهر حاجة العلوم، في مستوى استعمالها، إلى الصناعة القیاسیة في ضربین: ضرب أوّل
تنظر فیه العلوم إلى المنطق من جهة اعتبار كونه مجموعة من الآلات، والقوانین، والسبارات،
یضعها المنطقيّ، صاحب البرهان، ویتسلّمها صاحب كل صناعة (صاحب صناعة العلم المدني
مثلاً) لیستعملها بما هي كذلك في الاستدلال على سلامة المضمون المعرفي للصناعة المقصودة
بالنظر من فساده. وهو المعنى عینه الذي عبّر عنه تلخیص ما بعد الطبیعة بكون القصد منه تسدید
الذهن وتحذیره من الوقوع في الغلط(431). یطلق ابن رشد على هذا الضرب من الاستعمال اسم

المنطق الخاص(432).
أمّا الضرب الثاني فتهتم فیه العلوم بنقل أصول المنطق ومبادئه العامة إلى مطالبها المعرفیة
الخاصة بها على جهة التذكیر لا التفصیل. غیر أنّ هذه المقدّمات المنطقیة العامّة، أي الأصول
والمبادئ، وإن وقعت البرهنة علیها في صناعة الأقیِسَة فإنّها تُؤخذ في العلوم من جهة كونها أمورًا
مصادرة وأصلاً من الأصول موضوعة(433)، لیس لصاحب العلم المقصود بالنظر أن یُبیّنها أو أن
یبرهن علیها، وإنّما یكتفي بتسلّمها من صاحب البرهان. ویطلق ابن رشد على هذا الضرب من

الاستعمال اسم المنطق العام(434).
هكذا نخلص، إذًا، إلى أنّ العلوم، سواء أكانت نظریة أم عملیّة، كلّیة أم جزئیة، شریفة أم
وضیعة، إنّما تُوظّف المنطق بهذیَن النَحوَین المذكورَین من الاستعمال: الاستعمال الخاص
والاستعمال «العمومي». قبل أن ننتقل إلى تطبیق هذین الاستعمالین في العلم المدنيّ، من خلال
الضروري في السیاسة، نرى من الأنسب منهجیًا الوقوف على الاختلاف بین هذَین النّوعین من

الاستعمال.
في حین ینزع الضرب الأوّل من استعمال العلوم للمنطق نحو توظیف القوالب المنطقیة
الصّوریة (آلات، وقوانین، وسبارات) بعد شحنها طبعًا بمواد العلم المراد النظر فیه، فإنّ الضرب
الثاني یَنحو أكثر نحو توظیف الأمور التي وقع بیانها في العلوم المنطقیة. وهي أمور، كما سنرى،
متعلّقة بالناحیة المادیة للمنطق لا بناحیته الصوریة. ویُمكّننا تقریب صورة الاختلاف بینهما، في
هذا السیاق، من خلال استعارة الصورة الكلاسیكیة التي رسمها ابن رشد للاختلاف الموجود بین
صناعة القیاس الناظرة في صورة المنطق، وصناعة البرهان الناظرة في مادته(435)، من دون أن
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یعني ذلك تماثلاً كلیا بین هاتین الصورتین. ما المقصود بالآلات والقوانین والسبارات؟ وهل یقدّم
ابن رشد نماذج من عملیات استظهار العلوم بالأصول العامة للمنطق؟

یقدّم ابن رشد، في تفسیر ما بعد الطبیعة، أمثلةً من الآلیات المنطقیّة الصّوریة التي تستعملها
جمیع العلوم، یمكن اختزالها في ستّ جهات أو كیفیات: جهة إعطاء الأسباب، وجهة حل المسائل
الغامضة، وجهة النظر في الموجود، وكیفیة استعمال البراهین، وكیفیة استعمال الحدود،
والمقدّمات التي یقع الانطلاق منها والنتائج التي یُتوصّل إلیها(436). ولئن حاولنا في كتابنا قراءة
جدیدة لعلم المنطق وعلاقته بالمیتافیزیقا عند ابن رشد تتبّع عملیة توظیف علم ما بعد الطبیعة لهذه
الآلیات المنطقیة وتقدیم نماذج من استظهارات هذا العلم ببعض الأصول المنطقیة، خاصة تلك
المتعلّقة منها بصناعة البرهان(437)، فإنّ محاولتنا التّالیة إنّما ترید الفحص في هذین النَحوَین من

الاستعمال في العلم المدنيّ كما وقعت صیاغته في تلخیص ابن رشد لكتاب السیاسة لأفلاطون.

2- وجوه استعمال المنطق في العلم المدني خاصة
یستهل ابن رشد مختصره لكتاب السیاسة، المنسوب لأفلاطون، ببیان الغرض من الإقدام على
تلخیصه. ثم یُذكِّر بعد ذلك، تباعًا، بالموضوع الذي ینظر فیه هذا الكتاب، وهو العلم المدنيّ،
وبالترتیب الذي ینبغي أن یُحمل علیه هذا العلم في التعلیم، وبمنفعته، وأغراضه، والأقسام التي
یجب أن یحتویها(438). ولئن كان هذا الضرب من «الاستهلال البیاني» هو جُلّ ما تقف علیه
تصدیرات ابن رشد لما یُعرف، في تقلیده المتني، بالمختصرات أو التلاخیص أو الجوامع(439)،
فإنّ هناك اختلافًا بینا بین تصدیرَي ابن رشد لكتابیه الضروري في السیاسة وتلخیص ما بعد
الطبیعة. ففي الوقت الذي یهتم فیه صدر المقالة الأولى من الكتاب الأوّل بعرض اختلافات العلوم
العملیة، ومن بینها العلم المدنيّ، عن بقیة العلوم النظریة(440)، فإنّ صدر الكتاب الثاني یُذكِّر، وإن

على جهة الإجمال، بأصناف العلوم الثلاثة: النظریّة، والعملیّة، والمنطقیّة(441).
لا یُثبت الاختلاف المُشار إلیه الملاحظة السابقة، المتعلّقة بظهور استعمال المنطق في ما بعد
الطبیعة مقابل حضوره الضمني في العلوم العملیة، فحسب، وإنّما یؤكِّد أیضًا أنّ مدار انشغال ابن
رشد الرئیس، في الضروري في السیاسة، إنّما هو كشف مكوّنات المقایسة الشبهیة التماثلیة بین
العلم المدنيّ، بما هو علم عمليّ، وصناعة الطبّ، بما هي صناعة منطویة في علم نظريّ أعمّ هو
علم الطبیعة. ومن بین مكوّنات المقایسة التماثلیة الأولى التي یُلمِح إلیها أبو الولید، انقسام هاتین
الصناعتین إلى قسمَین عامَّین: قسم نظريّ یقع فیه ذكر الأمور العامّة والكلّیة البعیدة عن العمل،
وقسم عمليّ یُتكلّم فیه في الأمور الجزئیة القریبة من العمل(442). طبعًا، لن یحصر ابن رشد نظره
في صناعة الطبّ إلاّ من جهة كونها عنصرًا تمثیلیا قریب الشّبه بالعلم المدنيّ. وهو الحصر الذي
سیدفعه إلى مناسبة التقسیم السابق لمقتضى الموضع الذي یُنظر فیه في العلم المدنيّ على القصد
الأوّل: «ولهذا السبب انقسمت هذه الصناعة [أي العلم المدني] إلى قسمَین: قسمٌ أوّل تُذكر فیه
المَلَكات والأفعال الإرادیة والعادات جملةً، في مقالةٍ جامعةٍ تُعرف منها نسبة بعضها إلى بعض،
وأيّ المَلَكات تؤثِّر في غیرها. والقسم الثاني یُفحص فیه عن الكیفیة التي تُرسّخ بها هذه الملكات في
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النفوس، وكیف تعمل مَلَكة في أخرى حتى یكون الفعل الحاصل من المَلَكة المقصودة على أكمل
وجه، وأيّ مَلَكةٍ تكون كالعائق لغیرها»(443).

یعتقد ابن رشد أنّ أرسطو خصّ كتابَیه نیكوماخیا والسیاسة بالنظر تباعًا في هَذین القسمَین من
العلم المدنيّ، إلاّ أنّه یشیر إلى أنّ عدم حصوله على الكتاب الثاني، الناظر في القسم الثاني من هذا
العلم، دفعه إلى تعویضه بكتاب السیاسة لأفلاطون. معنى ذلك أنّ موضوع الضروري في
السیاسة لابن رشد غیر عالق بذكر الأمور الكلّیة التي هي مبادئ نظر العلم المدني (القسم النظريّ
للعلم المدنيّ)، وإنّما هو عالقٌ بذكر الأمور الجزئیة التي تُمثّل مبادئه العملیة (القسم العمليّ للعلم
المدنيّ). یُفضي الاستنتاج السابق إلى نتیجة، سبق أن أشرنا إلیها، مفادها أنّ محاولة كشف طرق
استعمال المنطق وبیان توظیفاته في العلم المدني تبقى في نظرنا مسألة عویصة، وذلك بسبب
التباس الموضوعات التي ینظر فیها الضروري في السیاسة بالأمور المحسوسة الجزئیة. إن كان
ذلك كذلك، فإنّنا سنعمد إلى التقاط أهمّ أشكال وجوه استعمال المنطق الخاصّ في العلم المدنيّ

وأوضحها: جهة حلّ المسائل الغامضة، وجهة استعمال المقدّمات، وجهة إعطاء الأسباب.
أ- المنطق الخاص للعلم المدني: جهة حل المسائل الغامضة

تختص كلّ صناعة، سواء أكانت نظریّة أم عملیّة، بجملةٍ من المسائل الغامضة تُسمّى شكوكًا أو
مُعضِلات. غیر أنّ هذه المسائل الغامضة، وإن كانت تبدو مشتركةً بین مختلف الصنائع، فإنّ
المنطق الخاص بكلّ صناعة یجعلها تختلف من صناعةٍ إلى أخرى، من جهة ما هو أفضل في
التعلیم. فإذا كان العلم الطبیعي یدمج الفحص في الشّكوك مع الفحص في مطالبه مطلبًا مطلبًا، فإن
علم ما بعد الطبیعة یقدّم النظر في الشكوك على النّظر في مطالبه المیتافیزیقیة(444). ما المنهج

التعلیمي الأفضل في مقاربة المسائل الغامضة في العلم المدني عند ابن رشد؟
في حقیقة الأمر، یبدو من الصعب تقدیم إجابة مباشرة وواضحة عن السؤال الأخیر، وذلك بسبب
أنّ تلخیص ابن رشد إنّما یتعلّق، كما نعلم، بعمل أفلاطونيّ، ولیس بعمل أرسطيّ جرت العادة فیه
أن یرسم في بدایته طریق التعلیم المناسب للنّظر في العلم المطلوب(445). في هذا السیاق، قد یوفّر
لنا العثور على تلخیص ابن رشد لكتاب الأخلاق، المفقود إلى الیوم(446)، عناصر جدیدةً تسمح لنا
بسدّ بعض الثغرات المتعلّقة باستعمال المنطق في العلم المدني، ومن بینها بیان المسلك الذي یتّبعه

صاحب الصناعة المدنیة في حل شكوكه الغامضة.
لعلّه من المفارقة، مجددا، أن نجد جوابًا عن سؤال كهذا من خارج الضروري في السیاسة. إذ
نعثر في تفسیر ما بعد الطبیعة على مجانسة رشدیة بین المسلك التعلیمي المتّبع في العلوم النظریة
(ما بعد الطبیعة)، وذلك المتّبع في العلوم العملیة (الأخلاق). فكلاهما ینطلق من معرفة الجزئیات،
وهي الأمور التي تكون أعرف عندنا، وصولاً إلى معرفة الكلّیات، وهي الأمور التي هي أعرَف
عند الطبیعة. معنى ذلك أنّ استنباط الخیر الكليّ للناس في العلم المدنيّ، سواء في التأسیس
السیاسيّ للاجتماع الإنسانيّ أو في التأسیس الأخلاقي للفعل الإنسانيّ، إنّما ینبغي أن یقع من قِبَل

تلك الأمور الجزئیة الخیّرة لواحد واحد من الناس(447).

ّ



لمّا كان العلم المدنيّ جزءًا تابعًا للعلوم العملیّة، وكان وضع الشّكوك في هذه العلوم أقرب الشبه
بما یقع في العلم الطبیعيّ، أمكن أن نستنتج أنّ مقاربة العلم المدنيّ لمسائله الغامضة، إنّما یأتي
تقریبًا على الوتیرة نفسها التي نجدها في العلم الطبیعي. بعبارةٍ أخرى، یقتضي حلّ الشكوك الواردة
في العلم المدنيّ دمج الأقاویل الجدلیّة، أي تلك الأقاویل المشهورة والمحمودة، في مطالب هذا العلم
مطلبًا مطلبًا، ثمّ الفحص بعد ذلك في ما هو برهانيٌّ فیها. ونُقدّم في الأسطر التّالیة مثالاً من هذه
المسائل الغامضة: ما التمثیل الأنسب للسعادة؟ هل هو تمثیل الجمهور أو تمثیل النُظّار من

الفلاسفة؟
یناقش ابن رشد، في البدایة، باقتضاب، القول المشهور عند جمهور الناس الذي یرى «السعادة
بكونها جزاءً على الأفعال التي یتوصل بها عادة إلى السعادة، وثوابًا على ترك الأفعال التي لا
تؤدي سبیلها إلى السعادة، واعتبارهم الشقاء عقابًا على ترك الأفعال الصالحة، والإتیان بالأفعال

الطالحة»(448).
یبدو واضحًا أنّ هذا الضرب من تمثیل السعادة والشقاوة قبیحٌ وغیر نافع؛ لأنّه یَقرِنها دومًا
بأوامر شرطیّة خارجة عن ذاتها. إذ العفیف في عرفهم هو الذي یتجنّب اللذّات الدنیویة قصد
الحصول على لذات أخرویّة أعظم منها. والعفیف عندهم أیضًا هو الذي یمنع یده من أموال الناس
طمعًا في اكتساب لذّة أعظم منها. ویعود وجه قبح هذه التمثیلات في كونها تحصر الفضائل
الأخلاقیة، وإن بطریقة مقنعة، في اللذّات الحسیّة حتى تبدو غیر منفصلة عن كلّ ما هو منكوح
ومشروب ومأكول. كما أنّها تتساوى في هیئات حصولها في النفس، بهذا التقدیر، مع تلك الهیئات
التي تقع للنفس، وهي مُكرهة ومضطرّة. ومن المعلوم، ضرورةً، أنّ السلوك الأخلاقيّ الحقیقيّ إنّما

ینتج من فعلٍ إراديّ تدبیريّ لا دخل للقسر أو الإكراه فیه.
في مقابل هذا التمثیل الحسّي القبیح، یقترح ابن رشد تمثیلاً طبیا للسعادة یراه أنسب وأكثر
موافقةً. لمّا كان تمثیل السعادة بالمحسوس من الأقاویل الخطابیة والشعریة المفضیة إلى تشبیه
شيء بشيء أدنى منه في الحقیقة، كان من المناسب أكثر لو جعلنا لها نسبةً إلى الصحّة الحاصلة
في بدن الإنسان. ذلك أنّ نسبة الغذاء والدواء إلى صحّة البدن تماثل أو تحاكي نسبة السعادة
والشقاوة إلى النفس: «ولعلّ الأنسب أن یعتقد أنّ السعادة تحصل من الأعمال التي تطلبها على نحو
ما تحصل الصحّة من الغذاء والدواء. وكذلك الشأن بالنسبة للأعمال المسببة للمشقة، كالتعلّم على
مدى زمنٍ طویلٍ طلبًا للحكمة. لذلك فإذا مُثّل للسعادة على أنّها صحّة النفس وبقاؤها، وأنّها الخلود،

فقد یكون ذلك أنسب تعریفٍ لها»(449).
یُمثّل حضور مفاهیم من قبیل «التمثیل النافع»، و«النسبة»، و«الأكثر مناسبة»، و«التمثیل
الطبي» في تخریج حل مشكلة تمثیل السعادة من معناها الحسّي إلى معناها المعنوي، في نظرنا،
محاولةً تطبیقیةً لما أعلنه ابن رشد في تفسیر ما بعد الطبیعة، حین بیّن أنّ من الأقاویل الجدلیة
المستعملة في البرهنة على مسألةٍ ما، ما یُمكن أن یفضي إلى معانٍ برهانیة(450). سنرجئ النظر
في الموازنة المعرفیة لهذه المصطلحات، ومن ثم، في جهة حلّ إحدى المسائل الغامضة العالقة

بالعلم المدنيّ، حینما نفحص في طبیعة الأقیسة المنطقیة المستعملة في الصناعة المدنیة.

ب- المنطق الخاص للعلم المدني: جهة استعمال المقدمات



إذا كان المنطق الخاص لعلم ما بعد الطبیعة یستعمل مقدماته من جهة كونها إحدى الموجودات
الأُوَل معرفة (أوائل المعرفة)، ووجودًا (أوائل الوجود)، وكان صاحب هذا العلم، لا یحتاج في
بیانها أو في تسلّمها إلى علم آخر یكون أسمى منه، فإنّ المنطق الخاصّ للعلم المدنيّ یسلك ترتیبًا
آخر معاكسًا تمامًا. بهذا الاعتبار، ینبغي ألاّ تكون المقدمات المستعملة في صناعة العلم المدنيّ من
جنس المقدّمات الموجودة في البراهین المطلقة (أي المقدّمات الریاضیّة الحدسیّة غیر المعروفة
بوسیط)، وإنّما یجب أن تكون من جنس المقدّمات الموجودة في البراهین الثواني (أي بقیة

المقدّمات العلمیة المعروفة بوسائط)(451).
یمكّننا البیان السابق من فهم استظهارات ابن رشد المتكرّرة، في الضروري في السیاسة، بجملة
من المقدّمات لم یقع بیانها أصلاً في العلم المدنيّ، وإنّما أُخذت كأصول موضوعة من علوم أخرى،
وخصوصًا العلوم الطبیعیة. لكن قبل أن نشرع في ضبط هویّة العلوم التي یَستقي منها العلم المدنيّ
بعض مقدّماته، یبدو من الأفضل الإشارة سریعًا إلى تلك المقدّمات التي استحضرها ابن رشد من
القسم الأوّل للعلم المدنيّ، الذي فحصه أرسطو في كتاب نیكوماخیا، وساقها هنا في القسم الثاني
منه، الذي مثّله كتاب أفلاطون السیاسة: انحصار عدد الكمالات الإنسانیة في أربعة أنواع: فضائل
نظریة، وفضائل علمیة، وفضائل خلقیة، وفضائل عملیة، وتعذّر وجود إنسان واحد فاضل تجتمع

فیه الكمالات الإنسانیة، وحاجة الإنسان في حصول فضیلته إلى الآخر (مدنیة الإنسان الطبیعیة).
أمّا في ما یخصّ بقیة أنواع المقدّمات المأخوذة في العلم المدني فأغلبها مقدّمات طبیعیّة یشترك
فیها كلٌّ من صناعة الطب وعلم النفس الأرسطي؛ إذ لا یكفي قیاس الشّبه بین السیاسة المدنیة،
والصناعة الطبیة في مستوى تماثلهما البنیويّ، بل ینبغي أن تكون الثانیة أنموذجًا معرفیا تحتذي به
الأولى، إمّا في إجراء المحاكاة والتمثیل معها(452) وإما في أخذ الأصول الموضوعة منها. ومن
بین الأصول الطبیعیة المستظهر بها في العلم المدني، على جهة الاسترسال لا على جهة
الاستقصاء، یمكن أن نذكر المقدّمات التالیة: أنّ الإنسان مركّب من نفس وجسم، وأنّ الجسم یعادل
المادّة بینما تعادل النفس الصورة، وأنّ وجود المادة إنّما یكون من أجل وجود الصورة، وأن وجود
الصورة إنّما هو من أجل الأفعال الصادرة عنها، وأنّ كمال الإنسان الغائي إنّما مأتاه في الحقیقة
هو الأفعال الصادرة عن النفس، وأنّ الإنسان یختصّ عن بقیة الأجسام المتنفّسة بالقوّة العاقلة، وأنّ

القوّة العاقلة جزآن: نظریّة وعملیة(453).
كذلك یأخذ العلم المدنيّ بعض المقدّمات المیتافیزیقیة من قبیل ما وقع بیانه في الفلسفة الأولى من
انقسام الوجود إلى ضربَین: وجود معقولٍ مفارق وأزليّ، ووجود محسوس لازب للمادة ومتغیِّر،
وأنّ الضرب الأوّل من الوجود مبدأ للضرب الثاني، وذلك من جهة كونه علّة غائیّة، وصوریّة،
وفاعلة له، وأنّ غایة الإنسان الطبیعیة هو الاتصال بالوجود المعقول بحسب الطاقة التي أهلته
الطبیعة لیكون بها كذلك(454). لا یتردّد ابن رشد كذلك في التذكیر ببعض الأصول التي وُضِعت
في كتاب البرهان لأرسطو، وخصوصًا تلك المتعلقة منها بشروط نظر الفیلسوف في العلوم

النظریة، وبیان طرق تعلّمها عند الخاصّة والعامّة(455).
لا یهتم صاحب السیاسة المدنیّة بردّ الآراء الكاذبة التي قِیلت في هذه المقدّمات، ولا بمناقشة آراء
المُبطلین لَها، ولا حتّى بعرض الشكوك العالقة بها، إذ إنّ كلّ ذلك یعود، في نهایة الأمر، إلى

ً ّ



صاحب النظر الكلّي الحقیقي في الوجود، وهو الفیلسوف. یكتفي صاحب السیاسة إذًا بأخذ هذه
المقدّمات ونقلتها إلى صناعته بالقدر الذي یُكتفى به في ذلك. بمعنى أن یستعملها وفق ما یناسب
نظر صناعته، فإن كانت المقدّمات في الأصل مأخوذةً من صناعةٍ أعمّ من صناعته، فإنّه ینبغي له

أن یجعلها أكثر مناسبةً وتخصیصًا لموضوع نظر علمه(456).
لا تقف، في نظرنا، وظیفة التذكیر بهذه المقدّمات على إعادة التأكید المتعارف علیه حول تداخل
العلوم والصنائع في التقلید المشّائي الأرسطيّ عامة، وإنّما تدفعنا إلى طرح فرضیّة كون برنامج
ابن رشد، في سیاق تلخیصه لكتاب السیاسة لأفلاطون على الأقلّ، إنما هو مدفوع ضمنیا بمحاولة
سحب، أو تطبیق، للأنموذج العلميّ النظريّ، كما تحدد في العلوم الطبیعیة بمختلف أنواعها، على

الأنموذج العلميّ العمليّ المتشكّل في العلم المدنيّ.
ج- المنطق الخاص للعلم المدني: جهة إعطاء الأسباب

من البیّن بنفسه أنّ كلّ صناعة، نظریة كانت أم عملیة، كلیة كانت أم جزئیة، تعطي أجناس
أسباب مخصوصة للموضوع الذي تنظر فیه وفق مناسبة ومقدار مُحدَّدین. فإذا كان ما تعطیه
صناعة ما بعد الطبیعة من الأسباب، السبَبین القُصوَیَین؛ الصوريّ والغائيّ، فإنّ ما یعطیه علم
لیان: الفاعل والماديّ(457). ولمّا كانت الأسباب أربعة، الطبیعة، في مقابل ذلك، هما السببان الأوَّ
وهي التي انقسمت كموضوعات نظرٍ لهذَین العلمَین النظریَین، فهل یعني ذلك أنّ العلم المدنيّ،
وهو علم عمليّ بإطلاق، لا یعطي أیا من هذه العِلل أم أنّه یتشارك مع أحد العِلمَین السابقَین النظر
ولو في علّة واحدة مخصوصة؟ وإذا كانت هناك مشاركة بینهما في الفحص في علّة معیّنة، فكیف

السبیل إلى التفریق بینهما من جهة إعطاء كلّ واحدٍ منهما لهذا السبب؟
یُصرّح ابن رشد، وهذا على الأقلّ في الضروري في السیاسة، أنّ العلّة الغائیة تمثّل، في البدایة،
القاسم المشترك بین نظرَي صاحبَي العلم الطبیعيّ والعلم المدنيّ. غیر أنّ امتداد مفهوم هذه العلّة
واتّساع معناها (بما هي كمال أوّل لجسم طبیعي)، یفرض على العلم الأوّل مقایسة أنواع الكمالات
بعضها ببعض لینظر بعد ذلك في الكمال الذي یخصّه على القصد الأوّل. ولمّا كان وجود الكمالات
الإنسانیة الأربعة (النظریّة، والعلمیّة، والخلقیّة، والعملیّة)، متوقفًا على التهیؤ والاستعداد في
النفس، وكانت الطبیعة، في مقابل ذلك، لا تفعل إلاّ بالطبع وبالذات، فإنّ بلوغ هذه الكمالات إنّما
یجب أن یكون وفق مبدأ الإرادة والاختیار: «ولما كانت الكمالات الإنسانیة لا یوجد منها بالطبع إلا
الاستعدادات فقط - أو البدایات المؤدیة إلى غایتها - وكان لیس في الطبیعة ما یكفي لكي تبلغنا هذه
الكمالات بتمامها، بل إنما نبلغها بإرادة وعن [تعلم و] مهارة، وكان صاحب هذا العلم [المدني]
أیضًا ینظر فیها من هذا الوجه، أعني من جهة أن بلوغها [=الكمالات] هو عن اختیارٍ

وإرادةٍ»(458).
في حین لا ینظر الطبیعيّ في السبب الغائيّ إلا من داخل الموجودات الطبیعیّة ذاتها، فإنّ صاحب
العلم المدنيّ لا یهتم بالنظر فیه إلاّ من خارج الأمور التي یفحص فیها وهي الأمور الصناعیة
والمهنیة. ذلك أنّ الطبیعة تحتوي على غائیّة ذاتیّة مقصودة لا یمكن أن تكون نتاج ضرب من
ضروب الأفاعیل الصناعیّة أو حتّى تلك التي یمكن أن تكون بذاتها أو من البخت. أمّا العلم المدنيّ،
فهو على خلاف ذلك كلّه، إذ یقع فیه استنباط الغایات عن رویّة واختیار. لذلك یلاحظ ابن رشد أنّ



ظهور السبب الغائيّ في الأمور الإرادیة (موضوع العلم المدني)، یكون أوضح منه في الأمور
الطبیعیة (موضوع علم الطبیعة)(459).

ثانیًا: طبیعة الأقیسة المنطقیة المستعملة في العلم المدنيّ
لِنُشر بدایةً إلى أنّ غرض ابن رشد، المُعلن في استفتاحه لـ الضروري في السیاسة وفي خاتمته،
هو التقاط أهمّ الأقاویل العلمیّة التي ذكرها أفلاطون في العلم المدنيّ(460). یجب أن تُحمل لفظة
«الأقاویل العلمیّة» هنا على معنى مخصوص وهي تلك الأدلة، والبراهین، والأقیِسة العلمیّة
الموافقة لشروط البرهان العلمي الیقیني التي ذكرها أرسطو في كتاب البرهان. وإن كان ذلك
كذلك، كما یقول أبو الولید، فإنّ حذف البراهین غیر الموافقة لخواص القول العلمي تصبح أمرًا
ضروریًا لیس فقط لتخریج العلم المدني تخریجًا برهانیا، وإنّما أیضًا للزوم هذا الاختصار حال

عدم الكمال الإنسانيّ التي بلغها عصر ابن رشد ومدینته حینئذ(461).
من حیث المبدأ، یفترض البیان السابق أنّ برنامج ابن رشد هو إعادة الفحص في مضامین العلم
المدنيّ (السیاسة)، كما تأتّى لأفلاطون؛ وذلك إمّا بحذف ما یشوبها من أقیسة وبراهین غیر علمیّة،
وإمّا بتعدیل هذه البراهین والأقیِسَة وإعادة تخریجها وفق معانٍ تقتضیها صناعة البرهان، وإمّا
باستبدالها بأخرى، من أرسطو، تكون أقوى وأمتن. ومن هنا نتساءل: هل كشف التعامل الرشديّ
مع النص الأفلاطونيّ جمیع هذه الإمكانات؟ هل یمكن - حقًا - «تطعیم» الصناعة المدنیة بأدوات
برهانیة؟ ألا یتعارض هذا «التطعیم»، سواء تعدیلاً أو استبدالاً، مع ما صرّح به ابن رشد، في
تفسیر ما بعد الطبیعة، في أنّ هناك فصلاً واضحًا بین طبیعة تلك الأقیِسة المستعملة في الأمور
النظریة، وتلك المستعملة في الأمور العملیة، والتي من جملتها العلم المدنيّ؟(462) یقتضي نظرنا
في هذه الأسئلة، وغیرها من الشّكوك التي ذكرناها، عرض طبیعة الأقیسة والمقدّمات المنطقیة

المستعملة في الجزء الثاني من العلم المدنيّ الناظر في الصناعة السیاسیة المدنیة.
تمثّل الأقیسة والحدود والبراهین والتصوّر والتصدیق والمقدّمات؛ آلات منطقیة وقوانین نظر
عامة ومشتركة بین مختلف العلوم. وهي وإن عرضت في صناعة البرهان على نحوٍ برهانيّ
فیمكنها أن تنقل إلى بقیّة الصنائع الأخرى؛ النظریة والعملیة، ولكن على نحوٍ غیر برهانيّ كأن
یكون جدلیا أو خطابیا أو شعریا. وسنقف في الأسطر التّالیة على بعض نماذج من الاستعمالات
المنطقیة للأقیسة في العلم المدني عند ابن رشد. وسنحاول إرجاع كل مقیاس منطقيّ مستعملٍ إلى
الشّكل المنطقي الذي ینطوي تحته، وغرضنا من ذلك بیان طبیعة مقاییس العلم المدني: أهي

مقاییس برهانیّة أم جدلیّة أم خطابیة أم شعریّة؟
1- القیاس الأول: الضروري في السیاسة، المقالة الثانیة(463)

یندرج القیاس في إطار بیان ابن رشد للصفات الطبیعیة التي ینبغي لملك المدینة الفاضلة أن
یتّصف بها. فبعد ذِكر صفة استعداده الفطري لتحصیل العلوم النظریة والعملیة، وصفة أن یكون
قويّ الحافظة لا ینسى، وصفة أن یكون محبا للتعلّم مُؤثِرًا له، یشترط ابن رشد، من خلال القیاس،

ّ ً ً



صفةً رابعةً، وهي أن یكون محبا للصدق. ویُبنى القیاس من جهة مادته وصورته على الشّكل
التّالي:

- م. ك: من أحبّ معرفة الوجود (أي الفیلسوف)، على ما هو علیه فهو یحب الصدق =
كل أ هو ب.

- م. ص: من یحبّ الصدق لم یحب الكذب = كل ب هو لیس ج.
- ن: الفیلسوف الملك لن یكون محبا للكذب = كل أ هو لیس ج.

یبدو القیاس المستعمل هنا غیر تامٍّ، فهو غیر مندرج ضمن الأقیسة الحملیّة الاضطراریة التي
ذكر بعضها أرسطو في كتاب القیاس وأضاف بعضًا منها التقلید المنطقيّ المشّائيّ. كذلك فإنّ الحدّ
الأوسط، وهو الصدق، غیر محمولٍ على الحدّ الأصغر، وهو معرفة الوجود، ولا على الأكبر،
وهو الكذب. إنّ عدم حملیّة الطرف الأوسط على الطرفَین، الأصغر والأكبر، هو الذي یُخرج

طبیعة هذا القیاس من الطبیعة البرهانیّة إلى الطبیّعة الجدلیّة.
2- القیاس الثاني(464)

شرع ابن رشد، بعد أن حدّد خصال الفیلسوف الملك في المدینة الفاضلة، في بیان نوع التعلیم
الذي ینبغي له سلوكه. ولمّا كان حصول هذا التعلیم عند الفلاسفة لا یكون إلا بمعرفة مسبقة
بالغایات من وضع السیاسات، فإنّ التذكیر بما وقع بیانه في العلم الطبیعيّ، وإن على شكلِ قیاس
منطقيّ هذه المرّة، یصبح أمرًا ضروریًا في الصناعة المدنیة. وبذلك، یُبنى القیاس من جهة مادته

وصورته على الشّكل التالي:
- م. ك: لكل موجود طبیعي غایة = كل أ هو ب.

- م. ص: الإنسان واحد من الموجودات الطبیعیة = كل ج هو أ.
- ن: للإنسان غایة من أجلها خلق = كل ج هو ب.

ا إذ نجده مُدرجًا ضمن الضرب الأوّل من الأقیسة خلافًا للقیاس الأوّل، یبدو القیاس الثاني تام
الحملیّة الاضطراریة. لذلك فإنّ الحدّ الأصغر، وهو الإنسان، محمولٌ على الحدّ الأوسط، وهو
موجود طبیعيّ، كما أنّ الحدّ الأكبر، وهو الغایة، محمول أیضًا على الحدّ الأوسط. إن التداخل
الحملي، أو المقولي، بین الحدود الثلاثة، هو الذي یسمح بانطواء القیاس ضمن ضرب الأقیِسَة

البرهانیّة العلمیّة.
أن یكون القیاس الثاني حاملاً لمعنى برهانيّ، فإن ذلك لا یعني بالضرورة أنّ أغلب أقیِسَة العلم
المدنيّ أقیسة برهانیّة مطلقة، كالتي نعثر علیها في العلوم التعالیمیّة، بل إنّ ذلك یكون على جهة
الأقل والأندر. كما لا یمكن أن ترتقي أقیسة هذا العلم إلى صنف براهین الدلائل المستعملة في علم
ما بعد الطبیعة، وذلك على الرغم من اشتراك العلمین المدني والمیتافیزیقي في البرهنة على

الأمور المتقدّمة بالأمور المتأخّرة(465).
یبدو الأمر على خلاف ذلك كلّه، ذلك أنّ أغلب الأقیسة المنطقیة المستعملة في السیاسة عند
أفلاطون، بحسب ابن رشد طبعًا، إمّا أقیسة شعریة، وإمّا خطابیة، وإمّا جدلیة. ولئن حسم ابن رشد

ّ



في وجوب التخلّص من الأقاویل الشّعریة، عبر بیان عدم ضرورتها في الصناعة المدنیة(466)،
فإنّ موقفه المتعلّق بقیمة الأقیسة الخطبیة ومنزلتها في هذه الصناعة یبقى موضع شك.

صحیح أنّ عادة ابن رشد، في الضروري في السیاسة، جرت على ربط الأقاویل الشّعریة
بالأقاویل الخطابیة، غیر أنّ ذلك یجب أن یوضع في سیاق بیاناته المتعلّقة بالتمییز بین طرق تعلیم
الفضیلة في نفوس كل من الجمهور (أهل المدینة)، والفلاسفة (ملوك المدینة): وفي حین یقتضي
طریق الفریق الأوّل استخدام الأقاویل الشّعریة والخطابیة في تحصیل الفضیلة، فإن طریق الفریق
الثاني یقتضي استخدام الأقاویل الیقینیّة البرهانیّة(467). ولا نقصد هنا الفحص في الاستعمالات
المناسبة للأقاویل المنطقیة لأصناف أهل المدینة، وإنّما الفحص في الأقاویل التي یجب على

صاحب العلم المدنيّ أن یستعملها في البرهنة على مطالب علمه.
إذا كان الضروري في السیاسة لا یُقدّم إجابةً قاطعةً في ما یخصّ الطبیعة الخطابیة للأقیسة
المنطقیة المستعملة في العلم المدني، فإنه یصرّح في المقابل بالصبغة الجدلیة لأغلب أقیسته. من
ذلك اعتباره الأقیسة التي استعملها أفلاطون، سواء في بیان تحوّل المدن السیاسیة إلى أضدادها أو
في تماثل أنواع اللذّات الثلاث مع أصناف أهل المدینة الثلاث وتفاضلها في ما بینها من جهة
الرتبة، أقیسةً جدلیة تأتي على جهة الأكثر لا على جهة الضرورة. بمعنى أنّها أقیسة مشهورة

وذائعة بین الناس، ولیست بأقیسة برهانیة ذاتیة متّفق علیها بین أهل البرهان(468).
یجد ابن رشد في كثافة حضور الأقاویل الشّعریة والجدلیّة في العلم المدنيّ عند أفلاطون، ومن
ثم، ندرة الأقاویل البرهانیة فیه، تبریرًا لا یتعلّق بأفلاطون فحسب، وإنّما بالعصر المتقدّم على
أرسطو أیضًا. من وجهة نظر رشدیة، لم یكن في وسع الأوّل الإتیان بأقاویل أقوى من الجدل،
وذلك بسبب أنّ صناعة المنطق، في معناها البرهانيّ الیقینيّ، لم توجد بعد(469). كما لم یكن أیضًا
في وسع العصر الذي سبق أرسطو، أي أفلاطون وما قبله من الفلاسفة الأوائل، أن یأتي بصناعة
مدنیة تكون أقاویلها وأقیستها أقوى من الشّعر، والخطابة، والجدل، وذلك بسبب أنّه لم یُشعر فیه

بعد بقوّة البرهان(470).
یبدو التفاضل المعرفيّ، في معیاریة العلوم والصنائع عند ابن رشد، واضحًا وممیزا على الرغم
من بعض الالتباسات والشّكوك التي توقعنا فیها بعض المواضع والسیاقات. لم یُرسم الحسم
المعرفي في بیان طبیعة القول العملي، في شقّیه الأخلاقي والسیاسي، انطلاقًا من الضروري في
السیاسة، وإنّما انطلاقًا من تفسیر ما بعد الطبیعة. لقد أكّد ابن رشد، في المؤلّف الثاني، التقابل
الفحصي بین أمور النظر وأمور العمل. فإذا كانت الأولى تستقصي النظر في عِلَل مطالبها
ومبادئها على الوجه العلميّ الأتمّ والأوفى، فإنّ الثانیة تفحص في أوائل موضوعاتها على جهة
مرسلة غیر تامّة أو مستوفیة لشروط النظر العلمي البرهاني. یعدّ أقصى ما یمكن أن تعطیه
الصناعة المدنیة، مقدّمات منطقیة غیر مناسبة، ومعنى منطقیة أي جدلیة، أمّا غیر مناسبة فتعني
تلك المقدّمات التي یكون نظرها في جنس غیر مشترك مع جنس نظر نتائجها، وهي، من ثم، على

خلاف شرط المقدّمات البرهانیة المناسبة(471).
هكذا نخلص في بحثنا الذي أفردناه للنظر في استعمالات الصناعة القیاسیة في العلم المدني، إلى
ثلاث نتائج تحسم على نحو قاطع طبیعة دور المنطق في التأسیس الإبستیمولوجي لعلمَي السیاسة



والأخلاق عند ابن رشد.
النتیجة الأولى، أن الاقتصار على كتاب الضروري في السیاسة لا یمكنه أن یستوفي وحده
التخوم التي تربط الصناعة المنطقیة بالصناعة المدنیة بل ینبغي الاعتماد، في ذلك أیضًا، على ما
ذكره ابن رشد في شروح أقاویله المیتافیزیقیة المذكورة رأسًا في تفسیر ما بعد الطبیعة. إذ یُمثّل
هذا المؤلَّف، في نظرنا، المقدّمة العامة التي ینبغي لكل نظر یُفرد فحصه في بیان علاقة المنطق
بالعلوم عامة أن یعود إلیها باضطرار. من هذه الجهة یتكشّف لنا قصور بعض المحاولات النظریة
خاصة تلك تعقّب نظرها تحدید الوضعیة الاعتباریة التي شغلها المنطق في صناعة الفقه عند ابن
رشد. وذلك بسبب عدم استشعار وعي أصحابها بأهمّیة البیانات التي وقع تفصیل القول فیها في هذا

الكتاب المیتافیزیقي الموطّئ لوجوه استعمالات المنطق في الفقه.
النتیجة الثانیة، أن استعمال العلم المدني للأقیسة المنطقیة، وإن كان أمرًا بینا عند ابن رشد،
تمامًا مثل استعمال العلم النظري لها، ینبغي أن یُحمل الاستعمال في الوضعیّة الأولى على معنى
آخر غیر ذلك المعنى الذي یُحمل علیه في الوضعیة الثانیة. بینما یُطلق على وجه الاستعمال الأوّل
اسم الاستعمال المخصوص، أو المقیّد، فإن وجه الاستعمال الثاني یُطلق علیه اسم الاستعمال
المطلق. ویعني ذلك أنّ أنحاء استخدام المنطق في العلم المدني، هي على وجه التحقیق، أقلّ وثاقةً،
وصلابةً، ویقینًا من أنحاء استخدامه في العلوم النظریة، من جهة طبیعة البراهین، والأقیسة،

والحدود، وحلّ الشّكوك.
النتیجة الثالثة، أن أغلب البراهین التي یستخدمها صاحب العلم المدني في البرهنة على مطالب
صناعته لا یمكن أن ترتقي إلى صنف البراهین المطلقة، ولا إلى صنف براهین الوجود، ولا إلى
صنف براهین الأسباب، ولا أیضًا إلى صنف براهین الدلائل، تلك التي نعثر علیها مستعملة في
علم بقي متأرجحًا بین البرهان والجدل، وإن كان إلى الجدل أقرب، ونعني به علم ما بعد الطبیعة.

بهذا الاعتبار نستطیع أن نخلص، وهو الأمر الذي خَلص إلیه ابن رشد في خاتمة تلخیصه للمقالة
الثالثة من كتابه الضروري في السیاسة، إلى القول إنّ أقصى ما تقدر علیه الصناعة المدنیة هو
إنتاج براهین جدلیة خطابیة، لیس وفق ما ذكره أفلاطون في الجمهوریة، وإنّما وفق المعاني التي
وضعها أرسطو في صناعتَي الجدل والخطابة. لذلك كلّه كان الانفتاح على ما ذكره ابن رشد في

تلخیصه لهاتَین الصناعتَین أمرًا ضروریًا.

المراجع
ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد. تفسیر ما بعد الطبیعة. ترجمة موریس بویج. ط 2. بیروت: دار المشرق، 1967.

_____. تلخیص ما بعد الطبیعة. تحقیق عثمان أمین. القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1958.

_____. تلخیص كتب الجدل، والبرهان، والقیاس، والشعر. تحقیق محمود قاسم. مراجعة وإكمال تشارلس بترورث. أحمد عبد
المجید هریدي. القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1979؛ 1982؛ 1983؛ 1986.

_____. تلخیص كتب القیاس. والبرهان. والجدل. والشعر. تحقیق محمود قاسم. مراجعة وإكمال تشارلس بترورث، وأحمد
عبد المجید هریدي. القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1986.



_____. شرح البرهان لأرسطو وتلخیص البرهان. تحقیق عبد الرحمن بدوي. الكویت: المجلس الوطني للثقافة والفنون
والآداب، 1984.

_____. الضروري في أصول الفقه. تحقیق جمال الدین العلوي. بیروت: دار الغرب الإسلامي، 1994.

_____. الضروري في السیاسة: مختصر كتاب السیاسة لأفلاطون. ترجمة أحمد شحلان. تقدیم محمد عابد الجابري. بیروت:
مركز دراسات الوحدة العربیة، 1998.

أرسطو، الأخلاق. ترجمة إسحاق بن حنین. تحقیق عبد الرحمن بدوي. الكویت: وكالة المطبوعات، 1979.

بن أحمد، فؤاد. تمثیلات واستعارات ابن رشد: من منطق البرهان إلى منطق الخطابة. لبنان: منشورات ضفاف، 2012.

بن منصور، رمضان. قراءة جدیدة لعلم المنطق وعلاقته بالمیتافیزیقا عند ابن رشد. الأردن: عالم الكتاب الحدیث، 2013

المصباحي، محمد. مع ابن رشد. سلسة المعرفة الفلسفیة. المغرب: دار توبقال للنشر، 2007.

النقاري، حمّو. المنطق في الثقافة الإسلامیة. بیروت: دار الكتاب الجدید المتحدة، 2013.



(411) رمضان بن منصور، قراءة جدیدة لعلم المنطق وعلاقته بالمیتافیزیقا عند ابن رشد (الأردن: عالم الكتاب الحدیث،
2013)، ص 320-179.

(412) یُنظر على التوالي: محمد بن رشد، تفسیر ما بعد الطبیعة، ترجمة موریس بویج، ط 2 (بیروت: دار المشرق، 1967)،
ص 704، وأبو الولید محمد بن أحمد بن رشد، الضروري في السیاسة: مختصر كتاب السیاسة لأفلاطون، ترجمة أحمد شحلان،
تقدیم محمد عابد الجابري (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 1998)، ص 153. لمّا كنا سنتعرّض بالنظر تفصیلاً إلى هذه

الشواهد في المتن، فإننا نكتفي هنا بإحالة القارئ علیها لا غیر.
(413) «أما القدماء فقد اختلفوا فیما یجب أن یبدأ به (في التعلیم)، هل هو صناعة المنطق أو علم التعالیم؟ وقد رأى بعضهم أن
المنطق إنما وضع لیقوي العقل ویعصمه من الخطأ، وذلك فیما یحتاج إلیه الضروري من العلوم العمیقة، كعلم الطبیعة وما بعد
الطبیعة. أما علوم التعالیم فلا یحتاج فیها إلى المنطق لسهولتها وقلة ارتباطها بالمادة، وإذا كان هذا [صحیحًا] كما یقولون، ولم یكن
علم المنطق ضروریًا لتحصیل علم التعالیم، فتعلمه بعد تحصیله، یكون بلا ریب، على جهة الأفضل». ابن رشد، الضروري في

السیاسة، ص 162.
(414) ابن رشد، تفسیر، ص 783.

(415) المرجع نفسه، ص 704. المقصود «بجمیع الفكر الفاعلة والصانعة»، هو جمیع العلوم النظریة الناتجة من مبدأ الفكر
(ما بعد الطبیعة، والطبیعة، والتعالیم) والعلوم العملیة الناتجة من مبدأ الصناعة (العلم المدني كالأخلاق والسیاسة).

(416) أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد، الضروري في أصول الفقه، تحقیق جمال الدین العلوي (بیروت: دار الغرب
الإسلامي، 1994)، ص 153.

(417) ابن رشد، تفسیر، ص 48، 749، 1396. كذلك یمكن العودة إلى: أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد تلخیص ما بعد
الطبیعة، تحقیق عثمان أمین (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1958)، ص 34-35. سنتعرض بالتحلیل لهذه المواضع

لذلك نرجئ عرضها ونكتفي الآن بالإحالة علیها.
(418) أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد، شرح البرهان لأرسطو وتلخیص البرهان، تحقیق عبد الرحمن بدوي (الكویت:

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1984)، ص 183.
(419) یضمّ كتاب ما بعد الطبیعة أربع عشرة مقالة، غیر أنّ ابن رشد اكتفى بتفسیر جمیع المقالات باستثناء مقالات الكاف،

والمیم، والنون، وذلك بسبب عدم عثوره علیها في الترجمات العربیة القدیمة الواصلة إلى الأندلس في ذلك العصر.
(420) أرسطو، الأخلاق، ترجمة إسحاق بن حنین، تحقیق عبد الرحمن بدوي (الكویت: وكالة المطبوعات، 1979)، وهي

بعض الكلمات القلیلة، لا یمكن الاعتماد علیها، أوردها المحقّق في هامشین من الكتاب.
(421) أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد، تلخیص كتب الجدل، والبرهان، والقیاس، والشعر، تحقیق محمود قاسم، مراجعة
وإكمال تشارلس بترورث وأحمد عبد المجید هریدي (القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1979؛ 1982؛ 1983؛ 1986)،

ص 137.
(422) فتح الدین عبد اللطیف، «وضع المنطق في فقه ابن رشد»، حكمة: من أجل اجتهاد ثقافي وفلسفة، 3/6/2015، نقلاً عن:

مدارات فلسفیة (2007)، شوهد في 3/5/2018، في:
.https://goo.gl/eUBGDV

(423) حمّو النقاري، المنطق في الثقافة الإسلامیة (بیروت: دار الكتاب الجدید المتحدة، 2013).
(424) یُنظر، على سبیل الذكر لا الحصر، محمد المصباحي، مع ابن رشد، سلسة المعرفة الفلسفیة (المغرب: دار توبقال

للنشر، 2007)، ص 89-77.
(425) فؤاد بن أحمد، تمثیلات واستعارات ابن رشد: من منطق البرهان إلى منطق الخطابة (لبنان: منشورات ضفاف،

2012)، ص 330-269.
(426) یقول ابن رشد، في ما یتعلق بنسبة المدینة إلى النفس: «وبالجملة، فنسبة هذه الفضائل في أجزاء المدینة هي كنسبة
القوى النفسانیة في أجزاء المدینة، فتكون هذه المدینة حكیمة في جزئها النظري الذي به تسود جمیع أجزائها، على النحو الذي یكون
به الإنسان حكیمًا بجزئه الناطق الذي یسود به على قواه النفسانیة الأخرى، أعني المرتبطة بالعقل، وهي الجزء الغضبي والجزء
الشهواني [من النفس]»، ابن رشد، الضروري في أصول، ص 76-77. أمّا بالنسبة إلى تمثیل ترتیب المدینة بالطبیعة ومحاكاة

اللذّات الحاصلة لأهل المدن باللذّات الحاصلة للنفس، فیحسن العودة إلى ص 205-204.
(427) یهمّنا لاحقًا التمییز الذي یُجریه ابن رشد بین التمثیلات القریبة النافعة، والتمثیلات البعیدة الضارة، والقبیحة. یُنظر: ابن

رشد، الضروري في أصول، ص 88-87.
(428) المرجع نفسه، ص 206-205.

(429) تسري هذه القاعدة على مسألة استعمال المنطق في العلوم (تفسیر ما بعد الطبیعة یُفصّل ما أجملت فیه الكتب الأخرى،
ومن بینها الضروري في السیاسة)، وعلى مسألة تعریف البرهان القیاسي العلمي (شرح كتاب البرهان یُفصّل ما عُرض مثلاً في

https://goo.gl/eUBGDV


تفسیر ما بعد الطبیعة)، وعلى مسألة حد الجوهر وبیان أنواعه (تفسیر ما بعد الطبیعة یُفصّل النظر في ما وقع إجماله في تلخیص
كتاب المقولات).

(430) ابن رشد، تفسیر، ص 749. یعید ابن رشد، في تلخیص ما بعد الطبیعة، هذین النَحوَین من الاستعمال: «وذلك أن
الأمور التي تبیّنت في صناعة المنطق تُستعمل كما قیل في غیر ما موضع على نحوین: إما من حیث هي آلات وسبارات وقوانین
تسدد الذهن وتحذره من الغلط، وهو الاستعمال الخاص بها، وإما أن تؤخذ تلك الأمور التي تبیّنت هنالك على أنها جزء صناعة
برهانیة فتستعمل في صناعة أخرى على جهة المصادرة والأصل الموضوع على ما شأنه أن تشترك الصنائع البرهانیة في أن
یستعمل بعضها ما برهن في بعض، مثال ذلك تسلم صاحب صناعة النجوم التعلیمیة من المهندس أن نصف القطر مساو لضلع

المسدس» (ص 35-34).
(431) یُنظر عبارة ابن رشد، في: المرجع نفسه.

(432) إضافة إلى إشارته في التسمیة المذكورة، «وهو الاستعمال الخاص بها»، فإننا نعثر في تفسیر ما بعد الطبیعة، مقالة
الجیم، على هذا الاسم من المنطق: «هذه المقالة ینحصر القول فیها في جملتین أولیتین إحداهما القول في نحو نظر هذا العلم، وكیف
ینظر، وحل المسائل العارضة في ذلك؛ وذلك أنه لما كان یقول أرسطو في الحادیة عشرة من الحیوان إن في كل علم شریف
ووضیع نوعین من العلم أحدهما معرفة الشيء الذي تقصد معرفته والآخر أدب من الآداب یرید علم المنطق المختص بذلك العلم»،

ابن رشد، تفسیر ص 297، ومقالة اللام، ص 1396.
(433) قصد الوقوف على حد الأصل الموضوع والمصادرة والتمییز بینهما یمكن العودة إلى: ابن رشد، شرح البرهان،

ص 316.
(434) «صناعة المنطق منها عامة لجمیع العلوم ومنها خاصة بعلم علم ولیس یمكن أن یكون الإنسان أدیبًا في تعلم كل صناعة
إلا بتعلم العام منها والخاص وقد جرت عادة أرسطو أن جعل العام منها في علم المنطق والخاص في علم علم». ابن رشد، تفسیر،

مقالة الألف الصغرى، ص 48.
(435) ابن رشد، شرح البرهان، ص 157.

(436) «كل صناعة نظریة تنقسم إلى جنسین من النظر أحدهما الجنس الذي یحتوي على نحو نظر تلك الصناعة وما تعطي
من الأسباب ومن أین تبتدئ، وإلى أین تنتهي، وكیف وجه استعمال الحدود فیها، وهذا هو الذي یسمى منطقًا خاصًا بتلك الصناعة.

والجنس الثاني علم ما تحتوي علیه تلك الصناعة». ابن رشد، تفسیر، مقالة اللام، ص 1396.
(437) بن منصور، ص 300-267.

(438) ابن رشد، الضروري في السیاسة، ص 71.
(439) یُقارن على سبیل المثال، في هذا السیاق، بین تصدیرات ابن رشد في التلاخیص التي وضعها لعلمي الطبیعة (رسالة

السماع الطبیعي)، وما بعد الطبیعة (تلخیص ما بعد الطبیعة)، ولصناعة الفقه (الضروري في أصول الفقه).
(440) ابن رشد، الضروري في السیاسة، ص 72.

(441) ابن رشد، تلخیص ما بعد الطبیعة، ص 5.
(442) ابن رشد، الضروري في السیاسة، ص 73-72.

(443) المرجع نفسه.
(444) لمزید الوقوف على الفرق بین علمي الطبیعة وما بعد الطبیعة في مسألة مقاربة الشكوك یمكن العودة إلى عملنا، المشار

إلیه آنفًا، بن منصور، ص 298-297.
(445) یُنظر على سبیل المثال: ابن رشد، تفسیر، مقالة الباء، ص 168.

(446) تناهى إلى سمعنا، الیوم، قیام الأستاذ أحمد شحلان بنقل الترجمة العبریة لـ تلخیص كتاب الأخلاق إلى نیقوماخوس لابن
رشد إلى اللسان العربي، والكتاب، إلى حدّ كتابة هذه السطور، قید النشر.

(447) ابن رشد، تفسیر، مقالة الزاي، ص 783-782.
(448) ابن رشد، الضروري في السیاسة، ص 89.

(449) المرجع نفسه، ص 90.
(450) ابن رشد، تفسیر، مقالة الباء، ص 192.

(451) ابن رشد، شرح البرهان، ص 185.
(452) یقدّم ابن رشد في كتابه مثالاً من المحاكاة التي یمكن أن نجریها بین السیاسة والطب متعلق بتحریم الكذب على الملوك
فضلاً على الجمهور. وفي حال كذب أحدهم، فیجب عندئذ معاقبته، «بل ینبغي أن یعرف الجمهور أن الضرر الذي یحصل من
الكذب على الرؤساء، هو كالضرر الذي یحصل من كذب المریض على الطبیب في موضوع مرضه. وأما كذب الرؤساء على
العامة فهو یصلح لهم على نحو ما یصلح الدواء للمریض. وكما أن الطبیب هو الذي یعطي الدواء، فكذلك الذي له أن یكذب على

العامة هو الملك فیما یتقلد من مهمات». یُنظر: ابن رشد، الضروري في السیاسة، ص 91.
(453) المرجع نفسه، ص 147-145.

(454) المرجع نفسه، ص 151.



(455) المرجع نفسه، ص 136-135.
(456) «والعلوم الجزئیة إنما یستعمل واحد واحد منها هذه الأوائل العامیة لا بما هي عامیة لكن بالقدر الذي یكتفى به في ذلك
العلم. وهذا القدر هو أن یأخذها بالجهة التي تخص ذلك الجنس یعني أنه یدنیها من الموضوع الخاص الذي تنظر فیه تلك الصناعة،
كما قال ذلك في كتاب البرهان، فیأخذ مثلاً المهندس بدل قولنا الموجبة والسالبة لا تجتمعان النوع من أنواعها الذي یخص
موضوعه مثلاً وهو المشارك والمباین لا یجتمعان، وكذلك المساوي وغیر المساوي؛ لأن هذه كلها داخلة تحت الموجبة والسالبة لا
دخول الأنواع تحت جنس واحد لكن دخول الخاص تحت العام من جهة الزیادة والنقصان وهذا كله قد تبین في كتاب البرهان». ابن

رشد، تفسیر، مقالة الجیم، ص 339-338.
(457) «وذلك أن العلم الطبیعي ینظر أیضًا في السببین الأولیین المحرك والهیولى وهذا [العلم الإلهي = ما بعد الطبیعة] ینظر

في السببین الأقصیین الصورة والغایة». المرجع نفسه، مقالة الباء، ص 190.
(458) ابن رشد، الضروري في السیاسة، ص 146.

(459) ابن رشد، تفسیر، مقالة الدال، ص 479.
(460) ابن رشد، الضروري في السیاسة، ص 71، 207. علمًا أن التزام ابن رشد بحذف الزوائد غیر العلمیة سیفضي به إلى
الاستغناء كلیًا عن تلخیص المقالة العاشرة، وذلك بسبب أن طبیعة موضوعها، وهو النظر في صناعة الشّعر، لا یمكن أن یتأتى منه

علم یقیني.
(461) «وإذا اتفق ونشأ في هذه المدن [مدن الأندلس] فیلسوف حقیقي كان بمنزلة إنسان وقع بین وحوش ضاریة فلا هو قادر

على أن یشاركها فسادها ولا هو یأمن على نفسه منها». المرجع نفسه، ص 141.
(462) أحلنا على ذلك في مقدمة البحث.

(463) ابن رشد، تلخیص كتب الجدل، ص 137.
(464) المرجع نفسه، ص 142.

(465) بالنسبة إلى تعریف هذین النوعین من البراهین والتمییز بینهما، یمكن العودة إلى: بن منصور، ص 320-318.
(466) وهو الأمر الذي دفعه، كما رأینا ذلك سابقًا، إلى الاستغناء عن تلخیص المقالة العاشرة من كتاب السیاسة لأفلاطون.

یُنظر ابن رشد، الضروري في السیاسة، ص 207.
(467) یُنظر: المرجع نفسه، ص 80.

(468) یُنظر: المرجع نفسه، ص 205-204.
(469) «فهذا ما یراه أفلاطون فیما یبدأ به في التعلیم. وإنما رأى هذا الرأي لأن صناعة المنطق في أیامه لم تكن قد وجدت»،

یُنظر: المرجع نفسه، ص 161.
(470) في مواضع عدیدة یقف ابن رشد على فضل أرسطو على سابقیه من الفلاسفة. في مقالة الباء، مثلاً، یمیز بین مرحلتین
تاریخیتین من الفحص في الأمور الإلهیة: فحص القدامى «الشبیه بالزخاریف» (مجرّد أقاویل شعریة، وخطابیة، وجدلیة) وفحص
أرسطو البرهاني (أقاویل علمیة یقینیة)، ابن رشد، تفسیر، ص 253-254. وفي مقالة الزاي حین میز بین اقتصار فحص القدامى،
في العلل، على العلة الهیولانیة، وعدم شعورهم (تفطنهم حدسیًا) بوجود علة جوهریة مفارقة، وبین فحص أرسطو الذي شعر بهذه

العلة (ص 761).
(471) یُنظر: ابن رشد، شرح البرهان، ص 190، 260.



الفصل الثامن
تبیئة النظریة السیاسیة والأخلاقیة الأفلاطونیة

في الواقع العربي الإسلامي
تجربة ابن رشد الحفید أنموذجًا ...... كمال امساعد

مقدمة
كان فلاسفة الیونان یرون في «المدینة» الأنموذج الأكمل للمجتمع من أجل تحقیق «الخیر
الإنساني»، وبنوا تصوراتهم للسیاسة والتدبیر على مقتضى هذا الأنموذج، فارتبطت الأخلاق
الیونانیة بالمدینة والسیاسة ووصفت بأنها أخلاق المواطن الصالح. وصار «علم السیاسة عندهم
أشرف العلوم: إذ هو الذي یعیِّن من بین العلوم أوجبها للمدن، ویعیِّن من بین أصنافها أوجبها لكل

طبقة من مواطنیها، كما أنه إلیه تُردّ العلوم الأخرى كالحرب والاقتصاد وغیرها»(472).
كان ابن رشد الحفید الفقیه الفیلسوف مِن جملة مَن شرح النظریة الأخلاقیة الیونانیة، فكان أثر
هذه النظریة واضحًا في فكره، لا یبذل الباحث عن مظاهره كثیر عناء، فتعدى الأمر الشرح إلى

المحاورة والنقد أحیانًا كثیرة.
الحق أن «اختصار» ابن رشد كتاب أفلاطون یمثل في جوهره تعویضًا للخصوصیة الیونانیة
بالخصوصیة العربیة، أو ما یمكن أن نعتبره «تبیئة» للنظریة السیاسیة والأخلاقیة الأفلاطونیة في
الواقع الإسلامي العربي. وهو أیضًا انفصال عن تشاؤم صاحب «الجمهوریة» من إمكانیة قیام
«مدینة فاضلة» على هذه الأرض، والنظر إلى المسألة من منظور یرى في الشؤون الإنسانیة
شؤونًا تتعلق بالإرادة، مع تأكید إمكانیة ذلك بوجوه أخرى غیر الوجه الذي خطّه أفلاطون. وفي
ذلك كله یبرز ابن رشد في صورة أخرى؛ صورة مصلح یمدِّد مشروع «التصحیح» إلى مجال

السیاسة على مستویین: مستوى علمي وآخر تطبیقي عملي(473).
فكیف تشكلت النظریة الأخلاقیة لأفلاطون في بنیة فكر ابن رشد؟ وإلى أي حد استطاع ابن رشد
قراءة واقعه بأعین أفلاطونیة مكّنته من الدعوة إلى ضرورة تبنّي مشروع إصلاحي یعید للأخلاق

مكانتها الطبیعیة في مجال السیاسة والعلم؟
سیكون، إذًا، موضوع هذه الدراسة البحث في مواقف أبي الولید بن رشد من السیاسة والأخلاق
التي ضمنها كتبه في الأخلاق والسیاسة، خاصة قراءته كتاب السیاسة لأفلاطون، في محاولة

لإثراء العقل السیاسي العربي الإسلامي أو حتى لبناء نظریة سیاسیة رشدیة.

أولاً: ابن رشد: من «شرح» الموروث الیوناني
إلى «تبیئة» النظریة الأفلاطونیة



1- موقف ابن رشد من النظریة الأفلاطونیة السیاسیة
اهتم ابن رشد بتألیف ثلاثة كتب في الحكمة العملیة (السیاسة) التي غایتها النظر من أجل العمل
في داخل منظومة الفكر الفلسفي العربي الإسلامي؛ فألّف كتاب تلخیص الخطابة(474) في عام
570هـ/1174م، وكتاب تلخیص(475) الأخلاق لأرسطو(476) في عام 572هـ/1176م، وفي
العام ذاته أكمل مشروعه بتلخیص كتاب السیاسة لأفلاطون فوسمه بـ الضروري في
السیاسة(477)، وقد ضمنه دعامات فكره السیاسي والاجتماعي وتنظیراته العمیقة والواقعیة

للمجتمع العربي الإسلامي.
الواقع أن مؤرخي الفلسفة لم یولوا الجانب السیاسي الرشدي الاهتمام البالغ الذي یستحقه مقارنةً
بالاهتمام الذي حظيَ به ابن سینا والغزالي والفارابي والماوردي وابن خلدون وغیرهم، كما أن
الجانب السیاسي من فكر ابن رشد لم یتناول على النحو اللازم مقارنةً بما كتب حول الجوانب

الأخرى؛ مثل الجانب العقدي، والجانب الفقهي، والجانب العلمي، وغیرها.
یمكن اعتبار كتاب ابن رشد الذي لخص فیه جمهوریة أفلاطون أفضل كتاب في السیاسة في
عصر الإسلام، فهو أعمق من الكتب الأخرى المؤلفة في الموضوع وأكثر منها التصاقًا بالواقع
العربي الإسلامي، باستثناء مقدمة ابن خلدون التي تتجاوز السیاسة إلى العمران البشري(478)، لما
تمیز به هذا المختصر من عناصر الجدة كخطاب «برهاني» نقدي سیاسي یروم بناء الممارسة

السیاسیة على المعرفة العلمیة.
إذا لم یكن هناك غرابة في إقدام ابن رشد على شرح جمهوریة أفلاطون، وهو الشارح

الأرسطي، فإن ما یستوقفنا حقًا هو طریقة تعامله مع النص الأفلاطوني.
نعم، إنّ إعلان ابن رشد في الكلمات الأولى من كتابه أن غرضه هو «تلخیص الأقاویل
البرهانیة(479) من المقالات المنسوبة إلى أفلاطون في العلم السیاسي، وحذف ما فیها من أقاویل
جدلیة»(480) أمرٌ لا یختلف عن البیان العام الذي صدر به جوامعه لكتب أرسطو في العلم الطبیعي
وغیرها من كتبه. لكن ما یثیر الانتباه بعد ذلك عدم تقیّد فیلسوف قرطبة بالطریقة التي سلكها
أفلاطون في تبویب كتابه (إلى عشرة كتب)، بل إنه خطّ لمختصره تبویبًا منطقیًا جدیدًا یستجیب

للصیاغة العلمیة التي توخاها فجعله في ثلاث «مقالات»، استهلها بمقدمة وأنهاها بخاتمة.
أهمل ابن رشد المدخل الذي استهل به أفلاطون محاورته، واعتبره مدخلاً جدلیًا لا یخلو من
السفسطة أحیانًا(481)، وقد شغل هذا المدخل «الكتاب الأول» والثلث الأول من «الكتاب الثاني»
من الجمهوریة. وعوّضه بمقدمة حدد فیها المعطیات النظریة والمنهجیة التي سیعتمدها في تجرید

«الأقاویل العلمیة» من محاورة أفلاطون(482).
بعد هذه المقدمة التي كتبها ابن رشد خارج نص أفلاطون متجاوزًا أفقه الجدلي إلى الصیاغة
«البرهانیة» العلمیة، اختصر أقاویل أفلاطون وركزها في محاور ثلاثة، خص كل واحد منها
بمقالة، فجاء الكتاب في ثلاث مقالات: عرض في الأولى البرنامج الذي خطه أفلاطون لتشیید
المدینة الفاضلة، وعرض في الثانیة الشروط والخصال الضروریة في رئیسها، وخصص الثالثة
لتحلیل أنواع السیاسات أو «أنظمة الحكم» والمقارنة بینها وبین رؤسائها بعضهم مع بعض،



وكیفیة تغیرها إلى غیرها، ثم اختتم بإلغاء «الكتاب العاشر» من شرحه؛ على اعتبار «أنه لیس
ضروریًا في هذا العلم»(483).

هكذا عرض ابن رشد في ثلاث مقالات ما عرضه أفلاطون في محاورته؛ ابتداءً من بدایة الثلث
الثاني من «الكتاب الأول» إلى نهایة «الكتاب التاسع»، مع إلغاء «الكتاب العاشر» وكثیر من
أجزاء الكتب الأخرى، والعلة في ذلك كما ذكرت هي أن ما أثبته أفلاطون في كتبه - العشرة -
لا یستجیب للشرط الذي شرطه أبو الولید على نفسه منذ البدایة من تحري العلمیة في كل ما یثبته

في مختصره.
إن ما یلفت النظر هنا أن ابن رشد لم یسجن نفسه في الإطار الذي تحرك فیه أفلاطون، بل
تصرف كشریك في إنتاج النص، وإذا نحن جمعنا ما كتبه من خارج الأفق الأفلاطوني فسنجده

یناهز ثلث الكتاب(484).
هذا یعني أن ابن رشد لا یكتفي بشرح الفلاسفة الیونان، بل یتخذ من حین إلى آخر مبادرات
تمیزه منهم، والواقع أن الإشكالیة السیاسیة التي یستحضرها ابن رشد في ذهنه والتي یعیشها في
الواقع تختلف عن التي انطلق منها أرسطو وأفلاطون، رغم أخذه برأي أفلاطون في كثیر من

القضایا السیاسیة(485).
من هذا كله نستنتج أن ابن رشد لم یقلد أفلاطون ولا أرسطو في مجال السیاسة، بل وظف
أقوالهما في هذا المیدان لیصوغ من كل ذلك موقفًا شخصیًا یختلف عن موقفَي أستاذیه الیونانیین

في محاولة لبناء نظریة في السیاسة متمیزة.

2- الخصوصیة العربیة بدلاً من الخصوصیة الیونانیة
إن تناول ابن رشد للفكر السیاسي الأفلاطوني لم ینحصر في مجال النظریة فحسب، بل نقله إلى
مجال التطبیق والاستفادة من تجارب التاریخ العربي الإسلامي إلى زمانه، «وقد اعتذر ابن رشد
عن ذكر الأمثلة الیونانیة لأنه رآها مجهولةً تمامًا لدى القارئ العربي الذي یتوجه إلیه، ولا تتلاءم
أیضًا مع الجو الإسلامي الذي یكتب ویعیش فیه. على أنه استبدل بهذه الأمثلة الیونانیة نظائرها في

الإسلام»(486).
الحق أن «اختصار» ابن رشد كتاب أفلاطون یمثل في جوهره تعویضًا للخصوصیة الیونانیة
بالخصوصیة العربیة، وأن ما انفصل به ابن رشد عن أفلاطون عوّضه بآراء وتحلیلات تخص
التجربة الحضاریة العربیة الإسلامیة بصورة عامة والواقع الأندلسي في عصره بصفة خاصة،

«لینخرط هذا الكتاب بقوة وبصورة مباشرة، في تجلیات العقل السیاسي العربي»(487).
یبرز اهتمام ابن رشد بالواقع العربي والأندلسي خاصة، على نحو لافت للنظر، عندما ینتقل مع
أفلاطون إلى تحلیل أنواع السیاسات (وهو ما نعبر عنه نحن الیوم بأنظمة الحكم)، والمقارنة بینها،
وبیان كیف تتحول الواحدة منها إلى الأخرى، وتحلیل شخصیة الرئیس في كل منها، ثم مقارنة
سلوك هؤلاء الرؤساء و«طباعهم» وكیفیة تحوّل الواحد منهم من صنف إلى آخر، هنا یطنب ابن
رشد مع أفلاطون، بل أكثر منه، منبهًا إلى نماذج من الحضارة العربیة، ومن الأندلس بلده بصفة

خاصة(488).



ففي صدد حدیث ابن رشد عن تحول السیاسة الفاضلة إلى سیاسة الكرامة، یستحضر التحول
الذي حصل في الإسلام مع دولة معاویة - رضي االله عنه - فیخاطب قارئه قائلاً: «وأنت تقف على
الذي قاله أفلاطون في تحول السیاسة الفاضلة إلى سیاسة الكرامة، من سیاسة العرب في الزمن
القدیم، لأنهم حاكوا السیاسة الفاضلة ثم تحولوا عنها أیام معاویة إلى الكرامة، ویشبه أن یكون

الأمر كذلك في السیاسة الموجودة الیوم في هذه الجزر [جزیرة الأندلس]»(489).
یستحضر ابن رشد كذلك تجربة الحكم الجماعي (الدیمقراطي) في قرطبة، وقد كان جده قاضي
قضاتها من أبرز الشخصیات فیه، فیقول: «یتبین لك هذا من المدینة الجماعیة في زماننا، فإنها
كثیرًا ما تؤول إلى تسلط. مثال ذلك الرئاسة التي قامت في أرضنا هذه(490)، أعني قرطبة بعد
الخمسمائة، لأنها كانت قریبة من الجماعیة كلیة، ثم آل أمرها بعد الأربعین وخمسمائة إلى

تسلط»(491).
3- من «التشاؤم» الأفلاطوني إلى «واقعیة» ابن رشد

معلوم أن أفلاطون كان قد خاض تجربة(492) سیاسیة لم یتح له فیها ما كان یطمح إلیه من
الإصلاح، فانعكس ذلك على كتابه الذي وإن كان موضوعه تشیید مدینة فاضلة، مدینة العدل
والتوافق والانسجام، فقد غلب علیه طابع التشاؤم إلى درجة لم یتردد خلالها في تصریح مفاده أن

تحقیق هذه المدینة على أرض الواقع أمر غیر ممكن، وأن مجال تحقیقها السماء لا الأرض.
ربما أدرك ابن رشد أن جمهوریة أفلاطون كتاب خیالي وضعه فیلسوف واسع التصور في قالب
شعري وجدلي، لكنه استصوب تطبیق مبادئ الجمهوریة على الأنظمة الاجتماعیة(493)، وهذا ما
جعله یبتعد عن كونه مجرد ناقل أو مترجم لفكر سیاسي برّاني وافد؛ بل إنه أخرج هذا الفكر من
را سیاسیًا أصیلاً ومتأصلاً المثالیة والطوباویة التي میزت الفكر السیاسي الأفلاطوني، لیكون منظ
في ثقافته وتاریخه، متسمًا بالواقعیة التي ترسم بدقة الحدود الفاصلة بین الممكن والمستحیل(494).

في المقدمة الثالثة التي خصصها لبیان خصال الفیلسوف رئیس المدینة الفاضلة وطباعه،
وللحدیث عن وجوه تنشئته وتكوینه وتعلیمه، سینفصل ابن رشد عن أفلاطون في النتیجة التي
یستخلصها هذا الأخیر، وهي الاعتراف بصعوبة وجود مثل مَن توافرت فیه تلك الشروط

والخصال؛ ومن ثمّ الشك في إمكانیة قیام المدینة الفاضلة على أرض الواقع(495).
یرفض ابن رشد هذا الشك، ویرى أن قیام هذه المدینة أمر ممكن لیس إمكانًا مطلقًا فقط، بل هو
إمكان محدد معین بزمان ومكان، هما زمان ابن رشد ومكانه، ویبین ذلك بقوله: «والجواب هو أنه
یمكن أن نربي أناسًا بهذه الصفات الطبیعیة التي وصفناهم بها [...] وتكون مع ذلك شریعتهم(496)
الخاصة بهم غیر مخالفة للشرائع الإنسانیة وتكون الفلسفة قد بلغت على عهدهم(497) غایتها، وذلك
كما هو علیه الحال في زماننا هذا وفي ملتنا هذه، فإذا ما اتفق لمثل هؤلاء أن یكونوا أصحاب

حكومة (حكم) وذلك في زمن لا ینقطع، صار ممكنا أن توجد هذه المدینة»(498).
في السیاق نفسه، وهو بصدد الحدیث عن صفات الملك الفاضل وشروطه، یستحضر قاضي
قرطبة التجربة الإسلامیة، فیقرر خارج أفق أفلاطون أنه «قد یتفق أن یكون رئیس هذه المدینة
ممن لم یصل إلى هذه المرتبة، أعني رفعة الملك، غیر أنه یكون عارفًا بالشرائع التي سنّها المشرع



الأول(499) ویكون له القدرة على استنباط ما لم یصرح به المشرع الأول، فتوى فتوى وحكمًا
حكمًا(500)، وهذا النوع من العلوم هو المسمى عندنا صناعة الفقه، كما تكون له القدرة على
الجهاد، فهذا یسمى ملك السنة، وقد یتفق ألا تجتمع هاتان الصفتان في رجل واحد، بل قد یكون
أحدهما مجاهدًا دون أن یكون فقیهًا، فهُما بالضرورة یشتركان في الرئاسة، كما كان علیه الأمر

عند كثیر من ملوك الإسلام»(501).
نختم بمثال آخر متمثّل بكلامه على النحو الذي به یتحقق وجود هذه المدینة على أفضل الوجوه.
فبعد ذكر كلام أفلاطون في هذا الباب، ینبه قارئه إلى «أن الذي ذكره أفلاطون هو الوجه الأفضل
في نشأتها، وقد تنشأ على غیر هذا الوجه. غیر أن ذلك یكون في زمن طویل، وذلك بأن یتعاقب
على هذه المدن وفي أزمان طویلة، ملوك فضلاء، فلا یزالون یرعون هذه المدن (ویؤثِّرون فیها)
قلیلاً قلیلاً، إلى أن تبلغ في نهایة الأمر أن تصیر على أفضل تدبیر، وتتحول هذه المدن (نحو أن

تصیر فاضلة)»(502).
سیكون على ابن رشد، إذًا، القیام بعملیة إصلاح على مستوى الفكر السیاسي، إصلاحًا یبرز من
خلاله أن المدینة الفاضلة ممكنة على هذه أرض، وأن الطریق المسدودة التي انتهى إلیها أفلاطون
لیست وحدها الطریق الممكنة، لأن الشؤون الإنسانیة هي مجال الإرادة، لا تحكمها الحتمیة التي
تحكم الظواهر الطبیعیة، وسیكون علیه أولاً الارتفاع بالفكر السیاسي إلى مستوى «العلم»،
وتحویل نص أفلاطون من محاورة تعتمد الجدل إلى نص یعتمد التحلیل والتركیب، والتخلي عما لا
یدخل في حقل العلم؛ كالحكایات والأساطیر وما شابه، والخروج به من الأفق الذي أغلقه الیأس

الأفلاطوني إلى الممكن الواقعي الرحب.

ثانیًا، ابن رشد: نحو بناء نظریة سیاسیة عربیة إسلامیة
1- التأسیس الإبستیمولوجي لـ «علم السیاسة»

عمل ابن رشد في كتابه الضروري في السیاسة على التأسیس لـ «علم السیاسة» تأسیسًا علمیًا
واقعیًا قائمًا على منطق برهاني، بعیدًا عن كل نظر میتافیزیقي جدلي عارٍ من العلمیة. وهو ما
یصرح به منذ بدایة الكتاب(503). وینطلق ابن رشد في عملیة التأسیس العلمي للسیاسة معتمدًا على

تصنیف أرسطو للعلوم التي جعلها قسمین: «علم نظري» و«علم عملي».
یقدم القسم الأول معارف من شأنها أن یعلمها الإنسان من دون أن یكون علیه أن یعملها،
والمقصود الأول منها هو «العلم لذات العلم»، وإن وجد فیها ما له صلة بالعمل فبالعرض، ویشمل
هذا النوع علوم «التعالیم» كالحساب والهندسة والفلك، وعلوم «الطبیعة» كالطبیعیات العامة

والعلوم المتخصصة في الظواهر الطبیعیة المختلفة بما في ذلك علم النفس والطب(504).
أما القسم الثاني فهو «العلم المدني» ویضم المعارف التي من شأنها أن یعلمها الإنسان ویعملها،
والمقصود الأول منها هو العمل، وهي جزآن: الأول هو «علم الأخلاق»، وموضوعه تدبیر النفس
من أجل الحصول على كمالاتها، والثاني موضوعه تدبیر المدینة من أجل الحصول على كمالاتها،

وهو «علم السیاسة».
ً



إذًا، إنّ علم السیاسة وعلم الأخلاق علیهما یتأسس العلم المدني، وهما یرتبطان في ما بینهما. بل
نذهب مع ابن رشد إلى القول إن علم السیاسة قائم على علم الأخلاق، ونسبة علم الأخلاق لعلم
السیاسة «كنسبة كتاب الصحة والمرض إلى كتاب حفظ الصحة وإزالة المرض في صناعة

الطب»(505).
فإذا كان المقصود بـ «السیاسة» هو «تدبیر المدینة»، فواضح أن المقصود بالمدینة لیس أرضها
ولا مساحتها ولا منازلها ولا مبانیها، بل المقصود هو أهلها، ولكن ذلك لیس من جهة أنهم أجسام،
بل من جهة تعلّق الأمر بنفوس تسعى للحصول على كمالاتها في حیاتها المشتركة. وهكذا إذا كان
«علم الأخلاق» هو علم تدبیر نفس الفرد أي سلوكه، فإن السیاسة هي تدبیر نفوس الجماعة، ومن

ثمّ سلوكهم(506).
أما في ما یتعلق بالعلم الذي یتأسس على علم الأخلاق، فإذا كان موضوع علم الأخلاق هو
«الملكات والأفعال الإرادیة والعادات جملة، ونسبة بعضها إلى بعض وأي الملكات تؤثر في
غیرها»(507)، فظاهر أن الأمر هنا یتعلق بعلم النفس؛ لأن هذه الموضوعات ومثیلاتها مجال
فحص علم النفس، وعلم النفس جزء من العلم الطبیعي أو فرع منه. فالأنموذج العلمي الذي سیقرأ
به ابن رشد وأفلاطون قبله وفي ضوئه «علم السیاسة» هو «علم النفس»؛ نفس الإنسان(508).
لذلك سیقسم ابن رشد فئات المجتمع والفضائل الحاكمة لكل فئة بناءً على أجزاء النفس: العقل،

والقلب، والبطن.
هكذا، كما أن النفس هي جماع ثلاث قوى هي: القوة الناطقة العاقلة ومركزها الرأس، والقوة
الغضبیة ومركزها الصدر (القلب)، والقوة الشهوانیة ومركزها البطن، فإنّ المدینة كذلك؛ ذلك أنها
عبارة عن ثلاث قوى (طبقات): الرؤساء وهم رأسها، والجنود وهم قوتها الغضبیة والدفاعیة،

والمنتجون للمؤن والقائمون بالخدمة وهم الفلاحون والصناع(509).
أما عن غایة «علم السیاسة» ومقصده الأسمى، فإن ابن رشد یؤكد أن غایة هذا العلم هي تمكین
أهل المدینة من بلوغ كمالاتهم(510) الإنسانیة، لأن بلوغ الفرد بمفرده الكمالات عسیر إن لم یكن
مستحیلاً، لذا یحتاج إلى معونة الآخرین لبلوغ الكمال(511)، وبلغة ابن رشد: «الإنسان یحتاج في

حصوله على فضیلته إلى أناس غیره، ولذلك قیل عن الإنسان: إنه ‘مدني بالطبع’»(512).
یشیر تعریف الإنسان بأنه «مدني بالطبع» إلى نقص جذري في الإنسان؛ ما یجعله محتاجًا إلى
غیره. فالفرد الواحد لا یمكنه أن یمتلك كل الكمالات وكل الصناعات التي یحتاج إلیها في وجوده؛
لأنه لو كان الأمر كذلك، فسیصبح موجودًا من أجل ذاته، وسیتوقف عن أن یكون مدنیًا، وبعبارة
أخرى: الكمال الإنساني مشروط ومرتبط بالكمال المدني والسیاسي. فالكمال الأسمى للإنسان عند
ابن رشد إنما یحصل في الدولة وبإمكانات مؤسساتها وأناسها، لا خارجها في حیاة التوحد والعزلة
في جزیرة یختفي فیها الناس، وتنعدم الأنظمة والمؤسسات؛ لأن الدولة بمؤسساتها وشرائعها وقیمها

الأخلاقیة وأعرافها الثقافیة هي التي تسمح للفرد بتحقیق كماله وممارسة مهماته(513).
صحیح أن للإنسان استعدادًا فطریًا طبیعیًا لكي یكون مدنیًا، لكن تطویر هذا الاستعداد الطبیعي
والبلوغ به إلى حد الكمال لا یكون إلا بفعل یتجاوز الطبیعة بمیولها وغرائزها، وهو المدنیة



ومحدداتها وموجهاتها الكامنة في «علم السیاسة».
عمومًا، حرص ابن رشد على بناء الممارسة السیاسیة على المعرفة العلمیة، كما حرص على
بناء التفكیر في السیاسة على العلم، وضمّن مقدمته كل القواعد النظریة والمنهجیة التي تؤسس
عملیة النقل العلمي أو ما أسماه «تجرید الأقاویل العلمیة» من محاورة الجمهوریة لأفلاطون. وبناءً

على هذا، أهمل كل ما لا یقبل هذا النوع من التأسیس النظري العلمي لـ «علم السیاسة».
بعد هذا، سننتقل إلى فحص مجهري لأنظمة الحكم، نظامًا نظامًا، قام به ابن رشد لیرسم للقارئ
ملامح المدینة الفاضلة التي تحقق للفرد ما یحتاج إلیه، وتصل به إلى بلوغ الكمالات التي یروم

تحقیقها علم السیاسة.

2- أنظمة الحكم في المجهر الرشدي وضرورة الإصلاح
بعد عملیة التأسیس النظري الإبستیمولوجي للسیاسة كعلم له مكانه ووضعه في شبكة العلم
والمعرفة، وله مرتكزاته العلمیة وأهدافه وغایاته، ینتقل ابن رشد إلى مستوى التطبیق، وینتقل مع
أفلاطون إلى تحلیل أنواع «السیاسات»، والمقارنة بینها وبیان كیفیة تحوّل الواحدة منها إلى
الأخرى، وتحلیل شخصیة الرئیس في كل منها، ثم مقارنة سلوك هؤلاء الرؤساء و«طبائعهم»،

وكیف تحوّل الواحد منهم من صنف إلى آخر.
یتعدى الأمر هنا العرض إلى فحص ونقد لطبائع الحكم وأنظمته التي سادت من قبلُ في
المجتمعات الإسلامیة، فضلاً عن السائدة في عصره، لا سیما في بلاد الأندلس والمغرب، وهو ما
یُبرز بوضوح أن ما حلّ بالأندلس والمغرب من اضمحلال وزوال، وما لَحق الأمة من نكبات لیس
بالأمر الغریب، ولا هو من باب المصادفات، بل هو نتیجة طبیعیة لسیادة أنظمة الحكم الضالة، أو
ما یسمیه هو «سیاسة الخسة والنذالة» التي تقوم على التسلط والطغیان والنفوذ، والاستئثار
بالثروات، والإسراف في الإنفاق في الملذات، والاعتماد على «البخت»(514) (la chance)، وعلى
الانتماء العائلي في الوصول إلى مراكز القرار خدمةً للمصالح الشخصیة الضیقة، والاستخفاف
بالشأن العام والتفرد بالقرار، والتغلب والإفقار، وشیوع العنف والاضطهاد، وتفشي الاستبداد

والاستعباد ...إلخ(515).
إلى أبعد من هذا یذهب الجابري عندما یقِرّ بأنه إذا كان هناك نص ما خالد یقرأ فیه الناس من
مختلف العصور والأجیال صورة الحاكم المستبد في زمانهم ومكانهم، فهو ما ورد في الكتاب
التاسع من جمهوریة أفلاطون(516)؛ بل إن فیلسوف قرطبة عندما أراد أن یكتب بخصوص التسلط
والطغیان أطنب في نقل جمیع ما خطّه قلم أفلاطون في هذا الموضوع الذي تكلم فیه عن تجربة
ومعاناة؛ ذلك أنه خبر، بنفسه، الاستبداد عن قرب(517). وعندما نتعامل مع النص الذي لخص فیه
الجمهوریة، ندرك أننا إزاء خطاب تحلیلي یشعر خلاله القارئ بأن الكاتب لا ینقل، وإنما یتكلم من
عنده بعقله ووجدانه. ولا یستطیع المتفحص للطریقة التي نقل بها ابن رشد كامل مضمون الكتاب
التاسع من الجمهوریة إلا أن یجزم بأن فیلسوف قرطبة كان یخاطب أهل زمانه ومكانه، ویتجاوز

التلمیح إلى الخطاب المباشر والصریح(518).



أنواع الحكم كما تناولها ابن رشد في المقالة الثالثة من تلخیصه هي بحسب تسمیته أربع سیاسات
غیر فاضلة، هي:

1- سیاسة الكرامة أو سیاسة أصحاب المجد والشرف (التیموكراسي).
2- سیاسة الخسة أو سیاسة ذوي المال والثراء (الأولیغارشي).
3- السیاسة الجماعیة أو سیاسة الحریة المطلقة (الدیمقراطي).

.(tyrannie الطغیان) 4- سیاسة التسلط أو سیاسة الاستبداد
تحدث الفلاسفة قبل ابن رشد عن الاجتماعات الناقصة كالفارابي (339هـ) في كتابه آراء أهل
المدینة الفاضلة(519)، وأعطى هذا الفیلسوف تسمیات عربیة لأنواع هذه السیاسات. ومن الذین
اهتموا بذلك، أیضًا، الفیلسوف الأندلسي ابن باجة (335هـ) في كتابه تدبیر المتوحد(520)؛ إذ
فصّل القول في السیاسات الناقصة في مقابل السیاسة الكاملة. فلنقف مع ابن رشد، ولو في عجالة،

عند بعض شروحاته التي یكشف بها عن فساد هذه الأنظمة «غیر الفاضلة» واستبدادها.

أ- سیاسة الكرامة(521): حكم أصحاب المجد والشرف
یسعى الحكّام في هذا النوع من الحكم إلى الأفعال التي یُمدحون بها ویجلّون ویعظّمون: «ومن
بین الأشیاء الملائمة عندهم الیسار والنسب ومواتاة أسباب اللذة، أو اللعب بالنرد أو بلوغ أكثر
الضروري بأن یكون الإنسان مكفیًا بكل ما یحتاجه من الضروري»(522). ویتمیز دستور هذا
النظام بأنه یعین فیه أهله بعضهم للحصول على السمعة الحسنة والأعمال الصالحة. والفرق بینه
وبین المدینة الفاضلة أن الشرف في هذا النظام هو غایة لذاته وغیر مرتبط بالفضیلة، في حین

یرتبط الشرف في المدینة الفاضلة بالفضیلة ولیس غایة لذاته(523).
ابن رشد، وهو یتحدث عن خصال رجل المجد والشرف، قدّم أنموذجًا من الحكم القائم في
التاریخ الإسلامي وفي زمانه أیضًا؛ إذ یقول: «وأنت تقف على الذي قاله أفلاطون في تحول
السیاسة الفاضلة إلى السیاسة الكرامیة، من سیاسة العرب في الزمن القدیم، لأنهم حاكوا [اعتادوا]
السیاسة الفاضلة ثم تحولوا أیام معاویة إلى الكرامیة، ویشبه أن یكون الأمر كذلك في السیاسة

الموجودة الیوم في هذه الجزر [أي الأندلس]»(524).
ب- سیاسة الخسة: سیاسة ذوي المال والثراء

هذا النوع من النظام قائم على جمع الأموال وتكدیسها من طرف القلة الأغنیاء، عندما تكون
القیمة للدینار والدرهم فقط، وعندما لا یهتم الحكام إلا بجمع المال والاستكثار منه. ویصف ابن
رشد هذا الحكم بأنه حكم الاحتقار والوضاعة وعدم الثبات، وحكم السقوط؛ إذ ینهار بسرعة تحت
وطأة أي طارئ من الداخل أو من الخارج، وأول شرور هذا الحكم أنه لا یسلم زمام الحكم لمن هو
ماهر بینهم من ذوي الكفاءة بل لمن هو أكثر مالاً وغنى(525). ویضرب ابن رشد لذلك مثالاً
مشابهًا لحال من یسلّم قیادة السفینة لمن هو أغنى ولیس لمن له إلمام بقیادة السفینة، وهذا لا بد من

أن یؤدي بالسفینة إلى الهلاك، وهو ما یحصل لهذا النوع من السیاسات(526).



من أكبر مساوئ هذا النظام أن الحكام فیه لا یتورعون عن تحویر الدستور والنظام بما یلائم
مصالحهم المالیة لزیادة غناهم؛ ما یسبب زیادة عدد الفقراء وزیادة سوء أحوالهم، في حین یزداد
الأغنیاء غنى وینتشرون كالطاعون(527)، مثلهم مثل ذكور النحل التي تأكل العسل ولا تجنیه
وتكون وبالاً على الخلیة، وفي هذا الاجتماع نجد كل أنواع الشرور. فإلى جانب الفقراء، نجد

اللصوص والمتسولین وأصحاب السوء وغیرهم من أرذال المجتمع.
لبیان مقاله هذا یضرب مثلاً من واقعه وزمانه دائمًا؛ إذ یقول أثناء حدیثه عن كیفیة تحول سیاسة
الكرامة إلى سیاسة المال والشهوة: «كثیرًا ما نرى الملوك فیها [المدینة الكرامیة] یؤول أمرهم إلى
مثل فساد هؤلاء، مثال ذلك في هذا الزمان دولة القوم المعروفین بالمرابطین، إذ كانوا في ابتداء
أمرهم یتبعون السیاسة الشرعیة، وذلك مع أول القائمین فیهم [یوسف بن تاشفین]، ثم تحولوا مع
ابنه إلى السیاسة الكرامیة لمّا أصابه هو أیضًا حب المال، ثم تحول حفیده إلى السیاسة الشهوانیة

في جمیع أنواع الأشیاء الشهوانیة، ففسدت [المدینة] في أیامه»(528).
ج- السیاسة الجماعیة: مدینة الحریة المطلقة

تكون الرئاسة في هذا النظام بالاتفاق و«البخت» لا عن استئهال؛ ذلك أنه لیس في هذا الاجتماع
فضل لأحد على أحد(529). فلكل فرد من أفراده الحریة المطلقة (الفوضى)؛ من دون قید أو شرط،
أي إن المرء یحصل على أي شيء ترغب فیه نفسه وتقوده إلیه. ففي هذا النظام، نجد كل الأشیاء
التي تتوافر في بقیة المدن والسیاسات التي تحدثنا عنها سابقًا: فیه أناس یرغبون في المجد
والشرف، وأناس یرغبون في امتلاك المال، وأناس یرغبون في التملك والاستبداد؛ فهو یشبه

الثوب الموشى المزركش بكل أنواع النقوش، إذ تَجد فیه كل الألوان مجتمعة(530).
أصل هذا النظام أنه یقوم على البیت والأسرة(531)، والمدینة إنما خادمة للأسرة الحاكمة ومن
أجلها ولتحقیق رغباتها وجمع الأموال المكتنزة وإشباع الشهوات المتعددة(532). والدستور في هذا
النظام خادم لهذه الغایة، ویدفع عدیدًا من الناس إلى الفقر. وعندما یزداد عدد الفقراء ستكون حال
المدینة كحال الجسم المریض، ویقوم الفقراء بسلب الأغنیاء ونهب ممتلكاتهم وطردهم. فكل واحد
من الفقراء حر یعمل ما یشاء(533). لذلك یفنى هذا النظام بسرعة؛ لأنه لم یقم على الفضیلة كما هو
الشأن في عدید من الممالك الإسلامیة؛ إذ یقول ابن رشد: «والاجتماعات في كثیر من الممالك
الإسلامیة الیوم، إنما هي اجتماعات بیوتات لا غیر [...] وبَیِّن أن جمیع أموال هذه المدینة أموال
بیوتات، وهم یضطرون في بعض الأحیان إلى أن یخرجوا من البیت ما زاد من ممتلكاته ویدفعونه

إلى من یقاتل عنهم، فیعرض من ذلك مكوس وغرامات»(534).
د- سیاسة التسلط: سیاسة الاستبداد

إذا كان ابن رشد قد تناول بنوع من الاختصار أنواع الحكم السابقة، فإنه قد أطلق العنان لقلمه
وبسط القول بسطًا مطولاً في ما یتعلّق بنظام الحكم المتسلط. وهو نظام یحب الملِك أن یتوحد فیه
بالكرامة والرئاسة، وألاّ ینقص منها شیئًا، ولهذا نعته ابن رشد بـ «وحداني التسلط»(535). وهنا
تصبح الغایة هي الحصول على المآرب الخاصة، سواء بالرغبة في الغلبة وحدها والرغبة في



الشرف أو الرغبة في الثروة أو الرغبة في اللذة أو كلها بالجملة فـ «اجتماع كهذا هو الاجتماع
الاستبدادي، وأهله لا غایة لهم سوى خدمة المستبد وتنفیذ رغباته فهم أشبه بالعبید إذا لم یكونوا

عبیدًا فعلاً»(536).
یحلل ابن رشد شخصیة المستبد، قائلاً: «وحداني التسلط أشد الناس عبودیة، ولیس له حیلة في
إشباع شهواته، بل هو أبدًا في توتر دائم، ومن هذه صفته فهو ضعیف النفس وهو حسود وظالم لا
یحب أحدًا من الناس [...] وبالضرورة لا ریب أن یكون الیوم الذي یواجه فیه مآله ومصیره یومًا
عسیرًا، لأن من یركب البحث والاتفاق، كثیرًا ما یستخف به. وهذا كله بیٌّن وجليٌّ من هؤلاء، كما

قلنا مرارًا لا بالقول بل بالمشاهدة»(537).
معنى أنه «أشد الناس عبودیة» لیس استعباد الغیر بل یعني أن شهوات المستبد تستعبده لأنه
«رجل ممتلئ بالرغبات غیر الضروریة»، فتصیر نفسه حافلة بالعبودیة المجردة عن الحریة،
حیث قواه الأدنى [البهیمیة] هي التي تسود فیها بینما قواه العلیا العاقلة هي المغلوبة فنفسه فقیرة

ومستعبدة، وكذلك المدینة المستبَدة فقیرة مستعبدة وملیئة بالحزن والتعاسة»(538).
یعمل المستبد ببراعة وبدهاء لقتل كل من یخالفه، أو یخاف منه، ممن یملك كثیرًا من المال
والأشیاء المادیة الأخرى والسلطة، فیقتله بوضعه تحت رحمة أعدائه. یشرح ابن رشد كیف ذلك
ویذكر - كما دأب - مثالاً من زمانه ومكانه فیقول: «إنه یكون من حال هذا الرجل أن یعمل على
حمل جمیع الناس ودفعهم لیتمسكوا بالناموس حتى یظنوا أنه لیس وحداني التسلط، وأنه هاد ومرشد
لأهل المدینة [...] فإذا سالم الأعداء الذین هم من الخارج بالتصالح مع بعضهم وقهر البعض
الآخر، عاد إلى مدینته یثیر بین أهلها الحروب باستمرار، فیستولي على أموال أهلها ویجعلها له
[...] كما وقع لأهل صُقعنا مع الرجل المعروف بابن غانیة(539). وإذا طرأ بباله أیضًا أن في
الجماعة أناسًا یخالفهم لما لهم من أموال كثیرة وممتلكات عظیمة وقوة مكر للفتك بهم وبتسلیمهم
لأعدائهم [...] فیتآمر علیهم إلى أن یطهر المدینة منهم، وهذا التطهیر هو عكس التطهیر الذي
یطهر به الأطباء الأجسام، لأن هؤلاء یستأصلون الشيء القبیح ویرمون به وهذا یفعل

العكس»(540).
هكذا یبدو ابن رشد منسجمًا مع النقد الأفلاطوني لنظم الحكم الجائرة، وهو أمرٌ یحیل، كما رأینا،
على أمثلة حیّة وراهنة بالنسبة إلیه. وهنا تكمن أهمیة ابن رشد السیاسیة؛ لأنه ینتقد مختلف أشكال
الاستبداد والجور من أجل تجاوزها وتجنبها ما أمكن؛ فهي أنظمة ظالمة جاهلة تنتعش حیث یرتع

الجهل وتتفشى الرذیلة.
یظهر ذلك جیدًا، بحسب ابن رشد، من غایة كل نظام من هذه الأنظمة. فغایة السیاسة الجماعیة
هي الحریة (الفوضویة)، وغایة خسة الرئاسة هي الثروة، وغایة سیاسة الكرامة هي نشدان الشرف

والمجد، وغایة وحدانیة التسلط هي إشباع الشهوات(541).
فهذه الأنظمة كلها بعیدة عن الفضیلة والأخلاق وعلى النقیض تمامًا من «الحكم الفاضل»، ولا
شك في أن ابن رشد كان یفكر في الإصلاح السیاسي، ینشده ویراه ضروریًا وممكنًا، فینفصل عن
یأس أفلاطون من إقامة المدینة الفاضلة، إذ كان أفلاطون یرى أن أنواع الحكم الأربعة السالفة
الذكر تتحول على هذا الترتیب حتمًا وعلى نحو دوري، لیعلن إمكانیة الإصلاح من خلال مدینة



فاضلة، اعتمادًا على ما یعطیه «العلم»، خاصة أنه یرى أن «الذي قاله أفلاطون لیس ضروریًا،
إنما هو الأكثر»(542).

هكذا تكون غایة معرفة هذه السیاسات وخصائصها وخصال الحكام فیها والمحكومین والنتائج
التي تؤدي إلیها أن نبحث عن أنجع السبل لإقامة دولة الأخلاق والفضیلة، ولن یتحقق ذلك إلا بنشر
الفضیلة والتربیة علیها، والتخلق بالأخلاق الحسنة والتمسك بها. یقول ابن رشد في هذا الصدد:
«وإذا كانت أصناف السیاسات معلومة عندنا، فهو بین أنّا نستطیع أن نعرف الأخلاق والسنن التي
تؤدي إلى غایة كل واحدة من هذه السیاسات، أعني النافعة فیها، وأن نعتمد في أنفسنا التخلق بتلك
الأخلاق والتمسك بالصنف من السنن التي نروم الإقناع فیها [...] حتى تكون هذه الأشیاء المذكورة

ها هنا معلومة لنا وموجودة فینا»(543).

3- المدینة الفاضلة مدینة القیم والأخلاق
جعل قاضي قرطبة الفلسفة الخلقیة أساسًا تقوم علیه الفلسفة السیاسیة الاجتماعیة، لذلك بیّن وجهة
نظره في الأصول الأخلاقیة التي تبنى علیها الفلسفة السیاسیة(544). فسیاسة المدن وتدبیرها قبل أن
تستلزم أمورًا مادیة، هي محتاجة، قبل كل شيء، إلى الفضیلة والأخلاق وأهلهما(545)، كما أن
القیم الخلقیة ونظرتها إلى الإنسان وإلى غایة وجوده ومكانته في الوجود هو ما ینبغي أن تخدمه
السیاسة. فلیست الأخلاق في خدمة السیاسة فحسب، بل إنّ السیاسة أیضًا في خدمة الأخلاق، وفي

خدمة غایة وجود الإنسان.
لذلك كان ابن رشد عند مناقشته لأنظمة الحكم «غیر الفاضلة» على حد وصفه لها، یؤكد أن هذه
الأنظمة قد استشرى فیها الظلم والاستبداد والاستئثار بالثروة والمال والخیرات، لأنها ابتعدت أكثر

فأكثر عن القیم والأخلاق.
آمن قاضي قرطبة وفیلسوفها بارتباط السیاسة بالأخلاق، وبأن ابتعاد السیاسة عن الأخلاق، یعني
تحویلها إلى ممارسة قهریة أو إلى منفعة خاصة على حساب المصالح العامة للناس أو استئثار
مُدان بموارد الشعب وثرواته. وإذا كان التمسك بالقیم والأخلاق هو تأكید لإنسانیة الإنسان التي
جاءت الأدیان والتشریعات لتعزیزها، فإن التحلل من الأخلاق هو سبب في غلبة القوة على الحق،
وطغیان المادیة على الإنسانیة، وجلب الشقاء لها بدلاً من السعادة(546). ومن جهة أخرى، ومن
موقعه بوصفه فقیهًا، یؤكد ابن رشد أن الأخلاق هي المقصد الأعم للشریعة الإسلامیة؛ ولهذا قال
رسول االله: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق»(547)، وشریعة الإسلام أیضًا قد «عرّفت من

الأفعال القدر الذي تكون به النفوس فاضلة بالفضائل العملیة»(548).
في تلخیص الخطابة یرى ابن رشد أن صلاح الحال هو حسن الفعل مع الفضیلة(549)، فتناول
في هذا الكتاب كل أصناف الأخلاقیات والقیم، ودعا إلیها وإلى التخلق بها لأنه یعتبر الأخلاق
والفضیلة ضربًا من الصحة والجمال، وأن غیابها على مستوى النفس والمجتمع نوع من

المرض(550).
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عمومًا، لم یكن ابن رشد في جمیع تصانیفه العلمیة والفقهیة والأدبیة سوى مفكر «عظیم» یوجه
جمیع طاقاته وجهةً إنسانیة رفیعة، هدفها الأسمى تنمیة الفضائل والأخلاق لدى أفراد الأمة، وتربیة
مجتمع إسلامي قوي أقرب إلى السلامة والسعادة(551)، فما هي المقدمات التي بنى علیها تأصیلاته

للأخلاق في السیاسة؟ وكیف ربط مختلف مكونات المجتمع الفاضل بفلسفته الأخلاقیة؟
أ- أخلاق الحاكم

خصص ابن رشد المقالة الثانیة من كتابه الضروري في السیاسة لشروط وتكوین متعلّقین
برئیس المدینة الفاضلة وحاكمها، فوظف كل فلسفته السیاسیة الأخلاقیة - فضلاً عن رؤیته الفقهیة

القضائیة - لبیان ذلك.
فالرئیس یشكل في بنیة نظریته السیاسیة المحور الرئیس الذي تتمحور حوله كل أجزاء المدینة،
ولهذا نجد ابن رشد قد أعطى هذا الرئیس مسمیات عدة ذات معنى واحد من حیث التطبیق وإن
اختلفت تحدیداتها الاصطلاحیة، ولهذا أیضًا یقول عن الرئیس إنه «الفیلسوف» و«الملك»،
و«واضع الشرائع»، وكذلك «الإمام». فهذه الأسماء أشبه بالمتواطئة؛ «لأن الإمام في اللسان
العربي هو الذي یؤتمّ في أفعاله. ومن یؤتم به في هذه الأفعال هو الفیلسوف إذن فهو الإمام
بإطلاق»(552). أما الفیلسوف فیرید به ابن رشد، في هذا السیاق، ذلك الحاكم الذي یتشوف إلى
بلوغ الكمال وتحصیل العلوم النظریة والعلمیة معًا، والفضائل الخلقیة والعلمیة معًا، وخاصة

الرفیعة منها(553).
اهتم ابن رشد ببیان شروط الحاكم التي تؤهله لهذه المكانة انطلاقًا من رؤیة متكاملة للدولة التي
یریدها، وهي الدولة الموحدة المتینة من الناحیة الإداریة والعسكریة والسیاسیة(554)، ولن یتم تدبیر
هذه المدینة إلا لمن استجمع الشروط الضروریة، وهي كما عددها ابن رشد متمثّلة بالاستعداد
الفطري لتحصیل العلوم النظریة والإقبال علیها، وحب الصدق بدلاً من الكذب، والإعراض عن
اللذات الحسیة. ومن هذه الشروط، أیضًا، أن یكون غیر محب للمال والشهوات، كبیر النفس، عاليَ
الهمة، شجاعًا قویًا، ثابتًا على الرأي، محبا للخیر والأخلاق (كالعدل مثلاً)، محبا لمنفعة أهل

المدینة، قوي الإیمان علمًا وعملاً، فصیحًا، قوي البنیة، حسن القوام(555).
ذكر ابن رشد هذه الشروط في سیاقات عدیدة من كتابه(556)، ویمكن أن نجملها في الفضیلة
النظریة(557) أو القدرة العقلیة، وتحصیل العلم العملي أي العلم بالأخلاق والسیاسة(558)، والفضیلة
العلمیة (أو الفكریة)؛ ویقصد بها توخي المعرفة العلمیة والتزامها دافعًا للسلوك وغایة وموجهًا له،

والفضیلة الخلقیة وهي التحلي بالخصال الفاضلة.
فالملاحظ، إذًا، أن خصال الحاكم هي إما فضائل أو خادمة لها، ولعل ابن رشد قد ركّز على القیم
والأخلاق في خصال الحاكم دون غیرها؛ لأنه یرى أن «الشيء الذي تمتلئ به النفوس لهو أكثر

صحة من الشيء الذي یمتلئ به الجسد لأن النفس أقرب إلى جوهر الأشیاء من الجسم»(559).
ب- أخلاق المدینة



تحدث ابن رشد عن الشرائح الاجتماعیة وقسم المجتمع إلى ثلاث فئات أو طبقات: الأولى فئة
الحكام والإداریین، والثانیة فئة الجند والحفظة، والثالثة طبقة الحرفیین(560). فطبقة الحكام تناط
بها مهمة سیاسة المدینة وإدارتها، وطبقة الجند من أجل حمایة المدینة (الدولة) وصد الأعداء عنها.

أما الشریحة الثالثة، فهي شریحة مهمة لأن عماد الدولة الاقتصادي والإنتاجي إنما یقوم علیها.
یربط ابن رشد بین حسن تدبیر هذه الفئات بالأخلاق ربطًا محكمًا، فیصف هذا المجتمع وأهل
المدینة الفاضلة بصفات یجب أن تكون فیهم، وهي صفات خلقیة متمثّلة بالحكمة والشجاعة والعفة
والعدالة(561)، على فرقٍ بین هذه الفضائل من حیث نسبتها إلى المدینة بأكملها أو إلى جزء
منها(562). وهذه الصفات یریدها أن تكون أولاً موجودة في الفرد الذي هو نواة المجتمع الفاضل
فإذا ما وجدت فیه انعكست على المجتمع والعكس صحیح، فـ «بالطبع یكون الرجل في غایة من

الفضیلة في هذه المدینة، لكون هذه المدینة هي غایة من الفضیلة»(563).
من جهة أخرى ولمزید من التوضیح، یربط ابن رشد طبیعة الأخلاق في مكونات المجتمع
بمكونات النفس البشریة: فـ «نسبة هذه الفضائل في أجزاء المدینة هي كنسبة القوى النفسانیة في
أجزاء النفس، فتكون هذه المدینة حكیمة في جزئها النظري الذي تسود به جمیع أجزائها، على
النحو الذي یكون به الإنسان حكیما بجزئه الناطق (العقل) الذي یسود به على قواه النفسانیة
الأخرى [...] فالحال في المدینة كالحال في النفس»(564). فالمدینة تكون فاضلة إذا اتصفت
بالحكمة والعلم، وذلك بالفهم الجید واتباع كل ما تشیر به الدساتیر والشرائع، ولا شك في أن جودة
التدبیر وسداد الرأي هما ضربان من ضروب العلم، ولا یجوز أن نقول عن هذه المدینة حكیمة
سدیدة في مشورتها، من دون أن تعنى بمعرفة الصنائع العملیة، مثل الفلاحة والحدادة والتجارة،
فضلاً عن امتلاكها للعلوم النظریة والعملیة؛ لأن تمام الحكمة یكون بمعرفة الغایة الإنسانیة الفاضلة

التي تقصدها هذه السیاسة(565).
توصف هذه المدینة كذلك بالشجاعة، والمراد بها التغلب على الخوف والألم والتسامي عن حب
الشهوات(566). والمجتمع الذي یتربى على الشجاعة وترْسخ في أفراده وتصقل طباعهم، سیتغلبون
على الجبن والخوف وعلى الشهوات؛ «لأن الشهوات هي أقدر الأشیاء على إزالة الفضائل

ومحوها وكذا الخوف والجبن»(567).
أما العفة فهي امتلاك النفس وعدم الاندفاع وراء الرغبات، والتزام «التوسط والاعتدال في
المطعم والمشرب والمنكوح، ولذلك قیل العفة هي ضبط النفس وصرفها عن اللذات والشهوات،
وقیل العفیف أشجع الناس وأقواهم نفسًا»(568)، كما أنّ العفیف ثابت الجنان لا یتزعزع لأن الجزء
العاقل عنده هو الذي یتحكم ویسود جزءه الشهواني الأرذل وإلا لكان العكس فكان عبد نفسه(569).

إذا كانت الحكمة والشجاعة تنسبان إلى المدینة على أنهما في جزء منها وهو الحكام والجند، فإن
العفة شاملة تسري في كل أجزاء المدینة الفاضلة حكامًا وجندًا وعامة الناس على السواء، «ولیس

ا للجمیع»(570). ثمة غیر العفة سلوكًا إنسانیًا فاضلاً یوصف بهذا الوصف أي كونه عام
الفضیلة الرابعة - وهي فضیلة العدل - یُراد بها أن یؤدي كل إنسان في هذه المدینة الفاضلة
عمله الذي یلائم طبعه(571)، والعدل یمنح التنظیم والبقاء والسلامة للمدینة، ویحصل ذلك باحترام



المجتمع للقوانین والدساتیر، وتربیة جمیع مكونات هذا المجتمع على ذلك، وهذا العدل هو العدل
المدني(572).

یحذر ابن رشد من غیاب العدل في المدینة؛ لأن ذلك سبب للجور والضرر والفساد الذي یؤدي
إلى تحول المدینة الفاضلة إلى مدینة ناقصة، كما تؤدي الأسقام والأمراض إلى فقدان الصحة في
الأجسام. فكما أن الصحة هي توافق الأخلاط والأمزجة، فالمرض هو اختلال في هذا

التوافق(573).
من الممیزات الأخلاقیة الأخرى التي یریدها ابن رشد لأهل المدینة والمجتمع صفة الصدق،
فالصدق ضروري لهم لأن الكذب یقود إلى الوبال والخراب بینهم، وإن أجازه ابن رشد بالنسبة إلى
شریحة الحكام فقط، وحدده بظروف خاصة جدًا، لأن الحكام یلجؤون إلیه لغرض المصلحة العامة
ودفع الضرر عن البلاد، وابن رشد یرى وجوب معاقبة الذي یكذب وإخباره بالضرر الذي یسببه

مثلما یضرّ المریض بصحته عندما یكذب على الطبیب بشأن مرضه(574).
من الفضائل أیضًا فضیلة الحریة، وقد اهتم بها ابن رشد اهتمامًا ملحوظًا لَمَّا كانت مطروحة في
الساحة الفلسفیة والدینیة، وبالنظر إلى ما یشكله موضوع الحریة من أهمیة في تحدید موقع الإنسان
ضمن المجتمع ومدى فاعلیته وقدرته وإرادته ونزوعه إلى التزام العرف الاجتماعي والقانون
الأخلاقي(575). ویرى ابن رشد أن الإنسان الحر هو من یأتمر بالجزء الفاضل من النفس (العقل)،
ویقابله في الطرف الآخر الإنسان المستعبد وهو الذي یأتمر بجزئها الأرذل (الشهوات)(576)؛ أي

ذلك الإنسان الذي صار عبدًا للنزوات الفكریة والجسدیة.
على الرغم من أن ابن رشد في موضع آخر یعتبر الأفعال الممدوحة حقًا ما كان منها خاضعًا
للاختیار والمشیئة(577)، فإن نظرته الوظیفیة إلى ارتباط الفرد بالمجتمع جعلته یخلص إلى «أن
الإنسان حر في حیاته الخاصة لكنه مجبر على الارتباط بالمؤسسات الاجتماعیة كالدینیة والأسریة

والقانونیة والنظام السائد في مجتمعه»(578).
أخیرًا، لا ینسى ابن رشد، بوصفه رجل علم وتربیة، ضرورة التربیة على هذه الأخلاق والتنشئة
علیها، وإقامة نظام تعلیمي كفیل بهذه المهمة؛ لأن هذه الفضائل «لا یكفي لإخراجها إلى الفعل في

المدن وعند الأمم وصفها فقط، بل لا بد من قوة العقل»(579).
هكذا إذًا، یجعل عالم قرطبة صلاح الشأن السیاسي رهینًا لسلوك سبیل العلم، وهذا لا یكون إلا
ببناء العقول؛ فإقامة نظام حكم فاضل وعادل لن تتأتى إلا بوجود نظام تربوي وتعلیمي قادر على
إنتاج القیم وإعادة إنتاج القیم نفسها التي «یتغذى» بها ویتقوى نظام سیاسي من هذا القبیل، على

اعتبار أن ذلك شرط لازم لوجوده.

خاتمة
من بین أمهات الأفكار وأهم الاستنتاجات في هذه الدراسة أنّ ابن رشد لم یقلد أفلاطون ولا
أرسطو في مجال السیاسة، بل وظف أقوالهما لیصوغ من كل ذلك موقفًا شخصیًا یختلف عن
موقفَي أستاذیه الیونانیین، في محاولة لبناء نظریة في السیاسة متمیزة، كما أن تناوله للفكر



السیاسي الأفلاطوني لم ینحصر في مجال النظریة فقط، بل نقله إلى مجال التطبیق والاستفادة من
تجارب التاریخ العربي الإسلامي.

وانفصل ابن رشد عن أفلاطون بشأن الاعتراف بصعوبة قیام المدینة الفاضلة؛ وقرر أن قیام هذه
المدینة أمر ممكن لأن الشؤون الإنسانیة تخضع للإرادة، ولا تحكمها الحتمیة التي تحكم الظواهر
الطبیعیة. ولإبراز هذه الواقعیة، عمل ابن رشد على التأسیس لعلم السیاسة تأسیسًا علمیًا واقعیًا

قائمًا على منطق برهاني؛ بعیدًا عن كل نظر میتافیزیقي جدلي عارٍ من العلمیة.
ثم إن انتقاد قاضي قرطبة لمختلف أشكال الاستبداد كان من أجل تجاوزها؛ لأنها أنظمة بعیدة عن
الفضیلة والأخلاق. فشكلت الفلسفة الخلقیة لدیه أساسًا تقوم علیه الفلسفة السیاسیة، ودعا إلى
الإصلاح السیاسي، وإلى ضرورة البحث عن أنجع السبل لإقامة «دولة الأخلاق والفضیلة». ولا
یتحقق هذا المبتغى إلا بالإیمان المشترك بأن السیاسة مرتبطة بالأخلاق، وبأن ابتعاد السیاسة عن
الأخلاق یعني تحویلها إلى ممارسة قهریة أو إلى منفعة خاصة على حساب المصالح العامة. ومن
جهة أخرى، فإن نشر الفضائل والأخلاق في أي مجتمع، بالنسبة إلى ابن رشد، مرتهن بوجود نظام

تربوي وتعلیمي قادر على إنتاج قیم وإعادة إنتاجها، وهي قیم یتغذى بها ویتقوى.
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القسم الثالث
قراءات معاصرة في النظام الأخلاقي الاعتزالي



الفصل التاسع
«الحسن» و«القبح» عند المعتزلة

بحث في المرجعیات الفكریة والتاریخیة ...... ناجیة الوریمي
مقدمة

تعكس المسألة الأخلاقیة عند المعتزلة - من حیث علاقتها بمفهومَي «الحریة» و«المسؤولیة
الإنسانیة» - تصورهم للإنسان الفاعل القادر على الإصلاح، وعلى تحقیق انتظام اجتماعي ناجح
یشترك فیه الجمیع. وهو تصور تحدّده مرجعیة عقلیة بقدر ما تغذیها روح دینیة مؤمنة بالخیر
المطلق، یغذیها، أیضًا، تفاعل نقدي بنّاء مع واقع متأزم. فقد أثبت المعتزلة للعلم مفهومًا إنسانیًا ینأى
به عن الحدود المعرفیة الضیقة والإكراهات المسبقة التي تصادر العقل؛ وذلك من خلال اعتبارهم
العقل «أصل الحجّتین (الكتاب وحجّة الرسول) لأنّهما عُرفتا به ولم یُعرف بهما»(580)؛ وألحّوا
على دور الإنسان في تحدید الواقع الاجتماعي والسیاسي، من خلال مفهومَي «الحسن» و«القبح»
المركزیین في تفكیرهم. فهذان المفهومان یُعدّان معیار التمییز بین «المحمود» و«المرذول» من
الأفعال، ومعیار التنبیه إلى «الضارّ» و«الصالح» للعمران. ولعل هذا ما یسمح بافتراض أنّهم
یعتبرون المسألة الأخلاقیة مسألة محوریة في تحدید الانتظام الاجتماعي المطلوب. ومن هذه الزاویة
یمكن أن یدخل تصورهم في علاقة تواصل مفهومي مع كلّ ما تسعى له التصورات النقدیة الحدیثة
من تحقیق التوازن في تقدّم الإنسان والمجتمع مادیًا ومعنویًا، على اختلافٍ في السیاقات

الإبستیمولوجیة الخاصة بهذه التصورات(581).
بقدر ما یقدّم التصور الاعتزالي آفاقًا للاستثمار والتطویر، یطرح إشكالیات تراوح بین
الإبستیمولوجي والتاریخي والأیدیولوجي. ویحاول هذا البحث النظر فیها وفي استتباعاتها النظریة
والعملیة من خلال طرح الأسئلة التالیة: هل نجح المعتزلة في إقامة علاقة تلاؤم حقیقي بین
المصادر المعرفیة؟ وهل یخلو تقدیمهم للعقل والتزامهم بعضَ الثوابت «النقلیة» من بعض الارتباك
في منطق التحلیل؟ وهل یمثّل تصورهم للمسألة الأخلاقیة منظومة تساعد فعلاً على تأسیس أبعاد
إنسانیة عامّة؟ أم هل هو وجهة نظر مذهبیة لا تتجاوز قیمتها حدود الانتماء إلى المذهب والتسلیم
بمقولاته ومبادئه؟ ثمّ هل كان سلوكهم السیاسي تاریخیًا، منسجمًا فعلاً مع نظریتهم الأخلاقیة التي

تمثّل فیها قیمة العدل مركز الثقل؟
لئن كان هذا البحث یسعى إلى الوقوف عند هذه الإشكالیات تحلیلاً ونقدًا وإعادةَ تركیب، وإلى
اقتراح رؤیة جدیدة تنبّه إلى ما للتجربة الاعتزالیة من خصوصیات، فإنه لا یدعي تقدیم إجابات
ناجزة ولا یَعِد بها. بل قصارى أهدافه أن یثیر من القضایا ما یساعد على إعادة النظر في العدید من
المسلّمات التي رانت على هذه التجربة والفكر الممیّز لها، وأن ینبّه إلى كونها تجربة «غرّدت»
خارجَ سرب المنظومات المذهبیة التي أنشأت دولاً وخلّفت أدبیات تدافع عنها. وفي إطار هذه الخطة
الفكریة، وزعنا قضایا البحث إلى ثلاثة مستویات: یتعلق أوّلها بفلسفة المعرفة عند المعتزلة؛ إذ لا
یمكن أن نفهم المرجعیة العقلیة التي صدروا عنها في تعاملهم مع المسألة الأخلاقیة إلا إذا



استحضرنا تصورهم للفعل المعرفي في حدّ ذاته، وهو تصور قائم على تقدیم العقل مصدرًا أوّل
یوجّه التعامل مع بقیة المصادر. ویهمّ المستوى الثاني مركزیة مفهومَي «الحسن» و«القبح» في
المنظومة الفكریة الاعتزالیة، بما تعكسه من سعي لإیجاد أنموذج فكري واجتماعي «للإنسان العاقل
صا للنظر في الجانب العملي لنظریة الأخلاق عند الخیّر». أمّا المستوى الثالث فسیكون مخص
المعتزلة، من حیث العلاقة بین ما ینظّرون له في كتاباتهم وما یمارسونه في سلوكهم السیاسي وفي
مواقفهم الاجتماعیة. فالمتداوَل حولهم، في هذا الصدد، لا یساعدنا على رفع الالتباس الذي ظلّ

ملازمًا لحقیقة انخراطهم في الواقع التاریخي.

أولاً: مصادر المعرفة عند المعتزلة
إنّ ما یمیّز منظومةً فكریة ما، هو آلیّات إنتاج المعرفة المعتمدة فیها، ثمّ نوعیة المعرفة المنتَجَة.
ومن هذه الزاویة الإبستیمولوجیة تظهر المنظومة الاعتزالیة مُعْلِیةً العقل بما هو سلطة معرفیة تعمل
في استقلال عن الإكراهات التي تخرج عن مقتضیات النظر المستقل، من قبیل الإكراهات السلطویة
أو المسلّمات العقدیة. فهو عندهم المصدر المعرفي الأوّل الذي یوجّه التعامل مع بقیة المصادر
ویحدّد دورها ومضامینها المعرفیة، وهو أیضًا المصدر المعرفي الأوّل الذي یجب أن یتحكّم في

تمثّل المواضیع والظواهر والأشیاء.
أثبت المعتزلة للعلم مفهومًا إنسانیًا ینأى به عن المحدودیة والمسلّمات المحاطة بالمنع من
المراجعة والنظر. فالعلم أو العقل، كما یعرّفه إبراهیم بن سیّار النظّام (ت. 221ه) العالم المعتزلي
الذي وضع «كتبًا كثیرة في الاعتزال والفلسفة»(582)، هو «شيء لا یعطیك بعضه حتى تعطیه
كلّك، فإن أعطیته كلّك فأنت من إعطائه لك البعض على خطر»(583). إنّه تعریف دقیق یجمع جمعًا
شرطیًا بین الالتزام غیر المحدود بمقتضیات إعمال النظر من ناحیة، ونوعیة المعرفة المقنعة
الحاصلة من ورائه من ناحیة أخرى(584). إنها معرفة تضع موضع شكّ ما كان المرء مطمئنا إلیه
لمجرّد أنّه مرويّ ومتداوَل. وعلى هذا الأساس عرّف النظّام الحقیقة بكونها ما یسكن إلیه «القلب»
(بمعنى العقل)(585)، بعد حركة معرفیة تقوم بها الذات، بناءً على الشكّ المنتِج الذي یدفع إلى
مراجعات منطقیة. وكان الحضور البارز لمصطلح الشكّ في خطاب النظّام وتلمیذه الجاحظ ذا
دلالات مهمة في منهج المعرفة وفي منطقها الداخلي. فمدارها «بذل الجهد» في تعقّل المعاني
والحرص على إخضاعها للتحلیل والنقد حتى تكون «الحقیقة» ولیدة ما ترتضیه الذات العارفة
ولیست إعادة إنتاج للمتداوَل «المُجمَع علیه». ومن السیاقات التي احتوت على هذا المصطلح نورد
الأمثلة التالیة. یقول النظّام: «الشاكّ أقرب إلیك من الجاحد، ولم یكن یقین قطّ حتى كان قبله شكّ،
ولم ینتقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد غیره، حتى یكون بینهما حال شكّ»(586). ویقول الجاحظ
«اعرف مواضع الشكّ وحالاتها الموجبة له، لتعرف بها مواضع الیقین والحالات الموجبة له. وتعلّم
الشكّ في المشكوك فیه تعلما. فلو لم یكن في ذلك إلا تعرّف التوقّف ثمّ التثبّت، لقد كان ذلك ممّا
یحتاج إلى إلیه». فالشكّ هنا لیس موقفًا عدمیًا غایته النقض فقط، بل هو موقف فكري حصیف یدرك
فًا في ذلك معرفة مكتسبة ومعطیات منطقیة، علیها جیدا ما یدعو إلى الشكّ فیه، وما لا یدعو، مُوظِّ
یعرض حقیقة المشكوك فیه. وعلى هذا الأساس، عَدَّ الجاحظ الشكّ سمةً من سمات العلماء؛ لأنّ
العوامّ «لیس عندهم إلا الإقدام على التصدیق المجرّد أو على التكذیب المجرّد»(587). ولم یقتصر

ّ



دور العقل على تمثّل المواضیع والظواهر، بل كان له الدور الأساسي في فهم الوضع البشري
وصیاغة مفهومٍ للإنسان والله یساعد على تحقیق الأصلح والأفضل. فقد قال النظّام «بتحسین العقل

وتقبیحه في جمیع ما یتصرّف فیه من أفعال»(588).
لكنّ مكانة العقل عند المعتزلة لم تكن الموقف المهیمن على الثقافة العربیة، في عصر تكوّنها، ولا
في عصر تبلور أنظمتها الفكریة واستقرارها. بل على العكس من ذلك كان هذا الموقف ضعیفًا
اجتماعیًا وسیاسیًا: أوّلاً بسبب الضعف الموضوعي للعقلانیة في المجتمع التقلیدي(589)، وثانیًا
بسبب تضاربها مع ثقافة التسلیم التي تسعى لتكریسها السلطتان السیاسیة والدینیة. هذا ما ینبئنا به
وضع القدریة في العصر الأموي ووضع المعتزلة في العهد العباسي، باستثاء عهد المأمون بن

هارون الرشید الذي سیكون موضوع المستوى الثالث من هذا البحث.
ل ففي الفترة التي شهدت تكوین الفكر العربي - وهي فترة القرنین الثاني والثالث للهجرة - سُجِّ
سة لسلطة العقل. ولم تقف مظاهر خلاف حادّ بین الاختیارات المكرّسة لسلطة النص، وتلك المؤسِّ
هذا الخلاف عند الجدل النظري بل تعدّته إلى تدخّل السلطة مغلبة هذا الاختیار على ذاك وفق ما
تقتضیه مصالحها الثقافیة. لذلك وجدنا صراعًا فكریًا بارزًا موضوعه ترتیب مصادر المعرفة
وتحدید مفاهیمها: ففي وقت كان فیه العالم المعتزلي القاسم الرسّي یرتّب المصادر بدءًا بالعقل(590)،
كان الشافعي - «ناصر السنّة» كما سمّاه أصحاب الحدیث - یرتّبها بدءًا بالنص(591). ولمنطق
الترتیب، في هذا السیاق، بُعد إبستیمولوجي یختلف بحسب الخلفیة الفكریة التي یصدر عنها
المُرَتِّب(592)؛ ذلك أنّ المرتبة الأخیرة التي أعطِیت للعقل في المنظومة النصیة تغیّر مفهومه
جوهریا، فتختفي منه دلالات الإحداث المعرفي والإبداع والاقتناع بالمعنى، لتحضر بكثافة دلالات
هةً الوجهة المحدّدة المساعدة على فهم معاني «النص» واستثماره في القیاس حتى تظلّ منتجاته موجَّ
من جانب رعاة المدوّنة النصیة وسلطتها. وهذا ما كرّس مسلّمة الحدود التي یجب أن یقف عندها
اعتماد العقل، ومسلّمة المواضیع الدینیة «الحرجة» التي یجب أن تخرج عن نطاقه: إذ «لا ینبغي
للعاقل أن یعرّض عقله للنظر في كلّ شيء، كما لا ینبغي أن یضرب بسیفه كلّ شيء»(593)، وفق

ما أوضح علماء النقل.
على هذا الأساس، كان اختلاف الترتیب مؤشرًا دالا على ما یتمیّز به المعتزلة من تصور
معرفي؛ بقدر ما یعلي العقل یحدّ من حجّیة بقیة المصادر النصیة المغایرة للكتاب ونعني الحدیث
نة الحدیث التي ما فتئت تتّسع والإجماع. وقد اشتهر المعتزلة - وفي مقدمتهم النظّام - بنقدهم مدوَّ
وتتّخذ صفة الحجّیة والإلزام. فقد ردّ النظّام الأحادیث من جهة «حجّة العقل»، وذكر أنّ جهة حجّة
العقل قد تنسخ الأخبار، وكذّب بأخبار العجیب المثبَتة عند المحدّثین(594)، والمخالِفة لما یقبله العقل؛
مثل حدیث انشقاق القمر(595)، وحدیث المصدر المقدّس للحجر الأسود(596)، وحدیث الشمس
والقمر المكوّرین في النار یوم القیامة(597). كما كشف عن أوجه التناقض بین أحادیث تنتمي إلى
الموضوع ذاته(598)، رغم أنّ كلاً منها یصرّ رواتُه على صحّته. وانتهى النظّام إلى إخراج

المشتغلین بالحدیث من دائرة العلماء، وقال عنهم:
زوامل للأسفار لا علم عندهم بما تحتوي إلا كعلم الأباعر(599).



لم تكن نصوص الحدیث مقصودة لذاتها في هذا النقد، بل هي عیّنة من نقد هذا المعتزلي الثقافة
المتداولة وغیر الخاضعة في قسم مهمّ منها لمعاییر المعقولیة. ویظهر ذلك خاصة في نقده للأخبار
التي تجد انتشارًا واسعًا بحكم تعلّقها بالعجیب والخارق للعادة؛ مثل حكایات الغول والجنّ في
البراري. فقد كذّب العجائبي منها، وفسّرها بعوامل واقعیة نفسیة تتمثّل في ما یتهیّأ للخائف المنفرد
في الفلاة من أمور لا تعدو نطاق مخیّلته(600). ولم یكتفِ في نقده بتحلیل المحتوى المعرفي في حدّ
ذاته، بل تجاوزه إلى تقییم أطراف التخاطب من حیث محدودیة قدرتها على إخضاع المروي من
الأخبار للتدبّر، ومن حیث تحولها إلى عوامل لتعمیق الخطأ ونشره: «وممّا زادهم في هذا الباب
یا لم یأخذ نفسه وأغراهم به، ومدّ لهم فیه، أنّهم لیس یلقون بهذه الأخبار، إلا أعرابیًا مثلهم، وإلا عام
قطّ بتمییز ما یستوجب التكذیب والتصدیق، أو الشكّ، ولم یسلك سبیل التوقّف والتثبّت في هذه

الأجناس قطّ»(601).
تتأكّد هذه النزعة العقلیة في النقد لدى المعتزلة عندما ننظر في موقفهم من حجّیة مصدر آخر لقيَ
كثیرًا من الاهتمام لدى علماء النقل؛ هو الإجماع. فقد اكتفوا بنوعیة المعرفة معیارًا للقبول أو الردّ،
ولم یعترفوا بمعیار العدد اللازم للقائلین بالخبر أو الناقلین له. لأنّ إمكان الخطأ الذي یصدر عن
الواحد لا یختلف عن إمكان صدوره عن اثنین فأكثر. ومن ثمّة اعتبروا أنّ اتفاق كثیرین على الخطأ
لا یمنحه صفة الصواب. یقول النظّام في هذا المعنى: «خبر التواتر لا یضطرّ لأنّ كلّ واحد من
الرواة یجوز علیه الغلط والكذب، وكذلك یجوز على جمیعهم، ومن المحال أن یجتمع ممّن یجوز
علیه الغلط وممّن یجوز علیه الكذب من لا یجوز علیه الكذب. ونظّر ذلك بأعمى وأعمى وأعمى،
فلا یجوز أن یجتمع مبصرون»(602). وبناءً على هذا المنطق في التحلیل، حكم المعتزلة بأنّ
الإجماع لیس مصدرًا للمعرفة وبأنه لا یمكن المرء أن یطمئنّ إلى صحّة المضمون المعرفي المثبَت
من جهته(603)، باعتباره یبرّر رصیدًا معرفیًا نسبه أصحابه إلى «النص» حتى یضفوا علیه صدقیة
فریدة. وبسبب هذا النقد، اتُّهِم المعتزلة بمعاداة أحكام الشریعة وبالعمل على إبطالها، وهو ما یعني
اتهامهم بالكفر. ویكفي أن نستحضر موقف عبد القاهر البغدادي من النظّام حتى نتبیّن آلیة التكفیر
في اعتمادها على قراءة النیّات لإصدار الأحكام. یقول البغدادي: «ثمّ إنّه استثقل أحكام شریعة
الإسلام في فروعها، فلم یجسر على إظهار دفعها، فأبطل الطرق الدالّة علیها، فأنكر لأجل ذلك حجّة
الإجماع، وحجّة القیاس في الفروع الشرعیة، وأبطل الحجّة في الأخبار التي لا توجب العلم
الضروري»(604). وكان هذا الضرب من المواقف كافیًا للإمعان في محاصرة الفكر الاعتزالي،

والزجّ به في زوایا التهمیش.
لئن كان المعتزلة ثابتین في تصورهم المعرفي على تقدیم العقل وتحكیمه، فإنّ مسألة العلاقة بینه
وبین بقیة المصادر التي عَدُّوها موالیة له لم تكن من الوضوح بمكان، ولا كانت موضع اتّفاق بینهم؛
الأمر الذي أضفى ضربًا من الارتباك على منطق التحلیل، وصل أحیانًا إلى تمدید هامش المصادر
النصّیة إلى درجة أصبحت فیها مناظرة للمصدر الأوّل عندهم، وهو العقل. فقد وجدنا هذا الهامش
یضیق إلى حدّ بعید عند بعضهم، مثلما رأینا مع أوائل المعتزلة ممثّلین في النظّام، ویتّسع إلى حدّ
بعید عند المتأخّرین منهم ممثّلین في القاضي عبد الجبار (ت. 415ه). صحیح أنّ الأنموذجین
ینتمیان إلى فترتین متباعدتین وبینهما یمكن أن نتحدّث عن تحوّل طرأ على الفكر الاعتزالي بحكم ما
تعرّض له أعلامه من «محن» متتالیة كانت تستهدف الحدّ من سلطة العقل في منظومتهم، لكنّ هذا



التفسیر التاریخي لیس كافیًا وحده لیفهمنا الارتباك المسجّل بین خطاباتهم في تناولها للموضوع ذاته.
إنّه ارتباك في منطق التحلیل ولیس اختلافًا یتعلّق بمسائل فرعیة، لأنّه یهمّ حجّیة المصادر المعرفیة

نفسها.
ففي مقابل ما رأیناه من رفض النظّام لحجّیة الخبر والإجماع ونقده اللاذع لهما، نقرأ للقاضي عبد
الجبار ما یخالفه إلى حدّ بعید: «وإجماع الأمّة حجّة لقوله (ص) علیكم بالسواد الأعظم، وقوله: لا
تجتمع أمّتي على ضلالة. وممّا یدلّ علیه أیضًا آیة المشاقّة»(605). وفي مقابل الاحتكام غیر
المحدود إلى العقل عند النظّام، كما رأینا، نجد ارتباك أعلام آخرین. ففي حكم «الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر»؛ هل هو واجب بالعقل؟ أم هو بالشرع؟ یعرض القاضي موقفَي علَمَي الاعتزال
أبي علي الجبّائي، وأبي هاشم الجبّائي، قائلاً: «اختلفا في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر، یعلم عقلاً أو شرعًا»(606). ففي حین ذهب أبو علي إلى أنّ ذلك یعلم عقلاً وقال: «قد ثبت
أنّ الامتناع عن المنكر واجب، فیجب أن یكون المنع منه أیضًا واجبًا، لأنّه لا فرق في قضیة العقل
بینهما»(607)، ذهب أبو هاشم إلى أنّه یعلم شرعًا باستثناء مسألة ردّ الظلم وقال: «بل لا یعلم عقلاً
إلا في موضع واحد، وهو أن یرى أحدنا غیره یظلم أحدًا فیلحقه بذلك غمّ، فإنّه یجب علیه النهي
ودفعه دفعًا لذلك الضرر الذي لحقه من الغمّ عن نفسه، فأمّا في ما عدا هذا الموضع، فلا یجب إلا

شرعًا، وهو الصحیح من المذهب»(608).
تُعدّ هذه النماذج مؤشرات دالة على عدم نجاح المعتزلة في تأسیس فلسفة معرفیة ذات جهاز
مفاهیمي ثابت. فالمصطلحات المستعملة في خطابهم للدلالة على المصادر النصیة التي یقبلون بها
ویدرجونها في مَرتبات تلي مرتبة العقل، لیست واحدة، لا في مستوى الدوال ولا في مستوى
المدلول، فهي «الكتاب»، و«حجّة الرسول» أو «الخبر»، عند بعضهم، وهي «الشرع»،
و«الجمهور» أو «الإجماع»، عند البعض الآخر. علاوة على ذلك، لم یطوّر الخطاب الاعتزالي
جهازه الاصطلاحي في هذا المجال، ولم یشحذ مفاهیمه وخاصة مفهوم «العقل». في حین تضمّن
هذا الأمرَ خطابُ أهل النقل: فقد أنتجوا سیْلاً من الكتب في الاحتجاج للحدیث وللإجماع وللاجتهاد،
ونجحوا في فرض سیطرته على الثقافة المتداولة، وهي سیطرة مكّنته من غزو معاقل المعتزلة
واستدراجهم إلى استعمال جهازه الاصطلاحي ومفاهیمه(609). لهذا سنجد أنّ الخطاب الاعتزالي،
منذ أواخر القرن الثالث للهجرة، یعتمد - بدرجات متفاوتة بین أعلامه - هذا الجهاز، محاولاً
الملاءمة بینه وبین مقولاته التي تغیّرت دلالاتُها، وحافظت فیها المرجعیة العقلیة على قیمة تتفاوت

أهمّیة من عالم معتزلي إلى آخر.
على الرغم من هذا الارتباك، ظلّت مرجعیة العقل تغذّي التصور الاعتزالي لمفهوم الإنسان بما
هو «العاقل، الخیّر، القادر»(610): هو عاقل وخیّر لأنّ عقله یمنعه «من الإقدام على ما تنزع إلیه
نفسه من الأمور المشتهاة المقبّحة في عقله»(611)، ولأنّه یجب علیه أن یعلم «بالفكر قبل ورود
السمع [...] حُسن الحسَن وقُبْح القبیح. فیجب علیه الإقدام على الحسن، كالصدق والعدل،
والإعراض عن القبیح، كالكذب، والجور»(612)، ثمّ هو قادر لأنّه مكلّف. على هذا الأساس، یمضي
هاتها، فهي المعتزلة في بلورة فلسفة أخلاقیة عمادُها حریة الإنسان ومسؤولیته عن أفعاله. أما موجُّ
ثبوتُ العدالة الإلهیة التي تؤطّر العدالة الإنسانیة، والإیمان بالقیم «الحسنة» التي یحدّدها
العقل(613). وربّما كان لإلحاحهم على علاقة التناسب بین «العقل» و«الحُسن» دور في تركیز هذه
ً



العلاقة ضمن الدلالات المعجمیة الأولى لكلمة العقل. فقد جاء في لسان العرب: «وسمّي العقل عقلاً
لأنّه یعقل صاحبه عن التورّط في المهالك، أي یحبسه»، «وقیل: العاقل الذي یحبس نفسه ویردّها

عن هواها»(614).

ثانیًا: مركزیة مفهومَي «الحسن» و«القبح» في الفكر الاعتزالي
قد لا نعدو الصواب إذا ما قلنا إنّ النظریة الاعتزالیة في مجملها نظریة أخلاقیة أساسًا(615)؛ تقوم
على مرجعیة ممیّزة، وتستثمر جملة من المقولات المترابطة. وما یربط بینها هو تصور عادل
لعلاقة الإنسان باالله، ولعلاقة الإنسان بالإنسان في إطار تنظیم عمراني تحكمه قیم «الحسَن والنافِع
والمفید». فمجمل الخطاب الاعتزالي مبنيّ على جهاز اصطلاحي له بهذه القیم صلة، من قبیل
مصطلحات: الحكمة، والعدل، والواجب(616)، والصدق، والمسؤولیة(617). ولهذا، قد لا نعدو
الصواب إذا ما اعتبرنا أنّ نظریة المعتزلة بأصولها الخمسة مختزلة في مفهومَي «الحسن»
و«القبح» بأبعادهما الأخلاقیة الأنطولوجیة(618)، لا سیّما أنّهم یعدّون هذه الأصول عنوان هویّتهم
الفكریة الممیّزة لهم من بقیة المذاهب. وفي مقدّمة القاضي عبد الجبار لكتابه شرح الأصول الخمسة،
تأكید مفاده أنّ كلّ أصل منها هو ردّ وتمیّز من سائر المذاهب. یقول القاضي: «لا خلاف أنّ
[خلاف] المخالفین لنا لا یعدو أحد هذه الأصول. ألا ترى أنّ خلاف الملحدة والمعطّلة والدهریة
والمشبّهة قد دخل في التوحید، وخلاف المجبرة بأسرهم دخل في باب العدل، وخلاف المرجئة دخل
في باب الوعد والوعید، وخلاف الخوارج دخل تحت المنزلة بین المنزلتین، وخلاف الإمامیة دخل

في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟»(619).
لا تكاد الدراسات التي خُصّصت للمعتزلة كلیا أو جزئیًا، تخلو من تحالیل متفاوتة الأهمیة لهذه
الأصول. لكنّ أغلبها تناول كلّ أصل منها باعتباره قضیة قائمة الذات تتمتّع بنوع من الاستقلالیة في
الطرح(620). وسنحاول في ما یلي الاستدلال على أنّ مختلف هذه الأصول لا تعدو أن تكون تفریعًا

لأصل واحد هو الفعل البشري بین «الحسن» و«القبح».

1- التوحید
یعرّف القاضي عبد الجبار هذا المبدأ كما یلي: «هو العلم بأنّ االله تعالى واحد لا یشاركه غیره
في ما یستحقّ من الصفات نفیًا وإثباتًا على الحدّ الذي یستحقّه والإقرار به»(621). وهو مبدأ متّصل
بمفهوم الألوهیة المؤسّس لتصور الوجود بین خالق ومخلوقات. فأن یكون االله واحدًا لا شریك له في
خصائصه وفي صفاته وفي أفعاله معناه نفيُ أن یكون أيّ شيء آخر - والمقصود أساسًا القرآن -
مشاركًا له في صفة القِدم. وتأكید تفرّد االله بالقدم هو نفي لمقولة قدم القرآن التي هي الوجه الآخر
رة لما یمكن أن یقوم به الإنسان من فعل قبیح. والقبیح هو «ما إذا فعله القادر لمقولة الجبر المبرِّ
علیه استحقّ الذمّ»(622). ویؤكّد هذا المعنى المسعودي في قوله: «التوحید هو ما اجتمعت علیه
المعتزلة من البصریین والبغدادیین وغیرهم، من أن االلهّ عز وجل لا كالأشیاء وأنه لیس بجسم ولا
عَرَضٍ ولا عنصر ولا جزء ولا جوهر، بل هو الخالق للجسم والعرض والعنصر والجزء والجوهر
[...] وأنه الخالق للأشیاء المُبْدِع لها لا من شيء، وأنه القدیم، وأن ما سواه محدث»(623). إنّ تأكید

ً ً



فكرة الوحدانیة خاصیةً إلهیةً، منصبٌّ على المسألة التي هزّت الفكر والواقع الإسلامیین؛ ومفادها أنّ
القرآن لیس قدیمًا قِدم االله، وأنّه مخلوق أو مجعول كسائر ما أوجد االله. وكانت فكرة القِدم نشأت في
إطار سعي السلطة السیاسیة إلى فرض مقولة الجبر وتبریرها دینیا(624). فكلّ ما یقوم به الإنسان -
والمقصود، في المقام الأول، ما یقوم به السائس - من أفعال سیّئة هو قضاء من االله، قدّره منذ
ف القرآنُ في تبریر هذا التصور، فقیل إنّ كلّ ما ورد فیه - متعلقا الأزل. وكان ضروریًا أن یوظَّ
بأشخاص أو بأحداث أو بتواریخ - هو في علم االله وقدره منذ الأزل. وهكذا یصبح وجود الإنسان
وسلوكه تحقّقا عینیًا لما قدّره االله علیه. ومن المعلوم أنّ صراعًا لا هوادة فیه جمع بین السلطة
ومنظّریها من علماء الدین من ناحیة، والمتكلّمین القدریة ثمّ المعتزلة من ناحیة أخرى، موضوعه
القرآن بین القِدم والخلق. وكان أن اتُّخذت الآیة التي تتوعّد أبا لهب أنموذجًا تمثیلیًا لهذه المواقف
المتضاربة، من ذلك قول عمرو بن عبید: «لو كانت ‘تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَهَبٍ’ في اللوح المحفوظ لم یكن
الله على العباد حجّة»(625). فالقول بأنّ هذه الآیة، ومثیلاتها، قدیمة، معناه أنّ أبا لهب مقدّر علیه منذ
الأزل أن یؤذي الرسول، وهو بذلك لیس مسؤولاً عمّا اقترفت یداه، والله أن یعاقب أو أن یغفر. أمّا
القول بأنّها مخلوقة، أي خلقها االله وأنزلها بعد أن قام أبو لهب بفعله وبمحض إرادته، فمعناه أنّه
مسؤول كامل المسؤولیة عمّا اختار من فعل «قبیح»، وعلیه سیحاسَب. لهذا كان تشبّث المعتزلة
بمقولة خلق القرآن تشبثا إشكالیًا یعكس دفاعهم المبدئي عن فلسفة أخلاقیة قوامها الحریة والمسؤولیة

شرطَا العدل.

2- العدل
یعرّفه القاضي عبد الجبار بقوله: «المراد به أنّ أفعال االله كلّها حسنة، وأنّه لا یفعل القبیح، ولا
یخلّ بما هو واجب علیه»(626). ویقول: العدل «هو توفیر حقّ الغیر واستیفاء الحقّ منه»(627). إنّه
یؤكّد في معظم ما كتب أنّ االله لا یمكن أن یفعل «القبائح» وأنّ «المقبّحات ثابتة من العباد»(628).
ویمثّل هذا المبدأ تأكیدًا لخاصیة العدل في الذات الإلهیة: االله عادل بمعنى أنّه لا یمكن أن یجبر
الإنسان على فعل القبیح، ثمّ یعاقبه، أو یجبره على فعل الحسن، ثمّ یجازیه. فـ «أفعال العباد غیر
مخلوقة فیهم وأنّهم المحدثون لها»(629). واالله یكلّف الإنسان ویضعه في وضع یخوّله حریة الاختیار
لیتحمّل مسؤولیته، ولیكون للحساب معنى. یقول القاضي عبد الجبار: «اعلم أنّ المكلّف كما یحتاج
نا من إحداث الفعل بالقدرة والآلات لیصحّ منه إذا ما كلّف، فذلك یحتاج إلى أن إلى أن یكون مُمَك
یكون عالمًا بما كلّف وبصفاته، والفصلِ بینه وبین غیره، لیصحّ أن یقصد إلى إحداثه، ولیصحّ أن
یعلم أنّه قد أدّى ما كلّف»(630). ویشرح المسعودي هذا الأصل قائلاً: «هو أن االله لا یحبُّ الفساد،
ولا یخلق أفعال العباد، بل یفعلون ما أُمروا به وَنُهُوا عنه بالقدرة التي جعلها االلهّ لهم وركّبها فیهم،
وأنه لم یأمر إلا بما أراد، ولم ینهَ إلا عما كره، وأنّه وليُّ كل حسنة أمر بها، بريء من كل سیئة
نهى عنها، لم یكلّفهم ما لا یطیقونه، ولا أراد منهم ما لا یقدرون علیه [...] ولو شاء لجبر الخلق
على طاعته، ومنعهم اضطراریًا عن معصیته، ولكان على ذلك قادرًا، غیر أنه لا یفعل»(631).
وهكذا فإنّ أصل العدل هو نفيٌ للاعتباطیة وتحدیدٌ لمسؤولیة الإنسان عن فعله، ومن ثمّة كان نفیًا

لتبریر الفعل القبیح.

3- الوعد والوعید
ّ



یعرّف المعتزلة الوعد بكونه «كلّ خبر یتضمّن إیصال نفع إلى الغیر أو دفع ضرر عنه في
المستقبل»، وعرّفوا الوعید بكونه «كلّ خبر یتضمّن إیصال ضرر إلى الغیر أو تفویت نفع عنه في
المستقبل»(632). فالوعد هو أن ینجز االله وعده لفاعلي الحسن، أو الخیر، بالجزاء والثواب. والوعید
هو أن ینجز وعیده للقائمین بالفعل القبیح. وهو صادِق في كلتا الحالتین، ولا مجال لشفاعة كثیرًا ما
نظّر لها علماء السلطة؛ لأنّها لا تعدو أن تكون تبرئة لفاعلي الشرّ من المسؤولیة، وتهوینًا من شأن
ردع الناس عن الفعل القبیح وما یؤدّي إلیه من سوء المصیر. فإنكار الشفاعة هو إنكار التشریع
«للفعل القبیح». یقول المسعودي شارحًا هذا المبدأ: «أما القول بالوعید وهو الأصل الثالث فهو أن
االله لا یغفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوبة، وإنّه لصادق في وعده ووعیده، لا مُبَدِّلَ لكلماته»(633).
ولئن رفض المعتزلة الشفاعة طریقًا إلى تدارك «الخطأ» في السلوك، فإنّهم اقترحوا مبدأ المنزلة
بین المنزلتین لمرتكب الكبیرة، وهي منزلة لا تزجّ به نهائیًا مع أصحاب النار، لكنها لا تغفل تمامًا

الخطأ الذي قام به، فلا هو في منزلة المؤمنین ولا هو في منزلة الكفّار.

4- المنزلة بین المنزلتین
یبدو أنّ هذا الأصل هو آخر الأصول تبلورًا في المنظومة الفكریة الاعتزالیة؛ ذلك أنّ كل
الروایات المتعلّقة بهذه الفرقة تجعل من صیاغة واصل بن عطاء لهذا المبدأ، واستقلاله به عن
المواقف التي كانت متداولة في صفّ المرجئة وفي صفّ الخوارج، سببًا في التسمیة باسم
«المعتزلة»(634). فمرتكب الكبیرة لیس بمؤمن ولا هو بكافر بل هو فاسق(635). فقد اعتزل واصل
حلقة الحسن البصري، واستقلّ بحلقة یدرّس هذا المبدأ وما یتّصل به. وهو یعني ترك الباب أمام
القائم بالفعل القبیح لیتوب عن فعله، فإن هو تاب حُشر مع المؤمنین، وإن هو لم یتب، یُحتسب له
السیّئ الذي أتاه، لكن لا یُمحى تمامًا ما قام به من حسن، وما كان علیه من إیمان. ومعنى هذا أنّه
لیس كافرًا تمامًا، وأنّ مآله لیس مع الكفّار؛ كما أنّه لیس مؤمنًا تمامًا، وأنّ مآله لیس مع المؤمنین.
هو في منزلة بین منزلتَي الكفر والإیمان. یقول المسعودي: «وأما القول بالمنزلة بین المنزلتین وهو
الأصل الرابع فهو أنّ الفاسق المرتكب للكبائر لیس بمؤمن ولا كافر، بل یسمى فاسقًا، على ما ورد
التوقیف بتسمیته، وأجمع أهل الصلاة على فسوقه»(636). ولا یعدو هذا الأصل والأصل السابق، أي
الوعد والوعید، أن یكونا داخلَین تحت باب العدل، لأنّهما مستویان من مستویات العدل الإلهي، بما
یتیحانه من هامش كبیر لتجسید حریة الإنسان في تحدید مصیره. یقول القاضي عبد الجبار: «إنّ

الخلاف في الوعد والوعید والمنزلة بین المنزلتین وغیرهما، ممّا یدخل في العدل»(637).
بناءً على ما سبق، یظهر الحضور المركزي لمفهومَي الخیر والشرّ أو الحسن والقبح، في كلّ من
هذه الأصول، ویجعلها أوجهًا استدلالیة على المعادلة ذاتها: العقل أصل الاختیار، والاختیار أصل
التكلیف، والتكلیف أصل التقییم العادل لسلوك الإنسان. إنّها معادلة بقدر ما تدفع فاعلیة الإنسان
الخیّر إلى أقصاها موفّرة لها الشروط التیولوجیة اللازمة، تقف حائلاً دون توظیف العقیدة في سبیل
تبریر «القبیح» وإیجاد مشروعیة لفاعله. لكن تظلّ هذه الأصول الأربعة استدلالاً نظریًا على هذه
المعادلة، بینما یأتي الأصل الخامس توضیحًا لكیفیة ترجمتها في الواقع، أي ترجمة الحسن والقبح

عملیًا، عبر مبدأ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
5- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر



شرح المعتزلة مصطلحَي المعروف والمنكر استنادًا إلى دلالات «الحسن والقبح» المذكورة
سابقًا. فـ «المعروف» عندهم هو «كلّ فعل عرف فاعله حسنه أو دلّ علیه»، و«المنكر» هو «كلّ
فعل عرف فاعله قبحه أو دلّ علیه»(638). وتتّسع هذه الدلالات في تقابل لافت للانتباه بین المفید
للإنسان، والمسيء إلیه. هذا ما یتّضح في قول القاضي عبد الجبار: «والخیر عندنا هو النفع الحسن،
والشرّ هو الضرر القبیح»(639). أمّا مصطلحَا «الأمر» و«النهي»، فهما یحیلان على الوسائل
العملیة لترجمة قیم الحسن في الواقع، والعمل على تخلیصه من مضارّ القبح. فقد أجمع «المعتزلة
على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإمكان والقدرة: باللسان والید والسیف، كیف
قدروا على ذلك»(640). هنا یدخل في الحسبان جانب التنفیذ في بعدیه الفردي البسیط، والسیاسي
المنظّم؛ لأنّ الأخلاق صنفان: صنفٌ العملُ به موكولٌ إلى الأفراد باعتبار الوعي الأخلاقي الذي
یوفّره لهم نظرهم العقلي، وصنفٌ ثانٍ العملُ به موكولٌ إلى الدولة بما هي الجهاز التنفیذي القادر
على تحقیق الأصلح بأن یزَع في ما بین الناس وأن یفرض علیهم تعایشًا سلمیًا قوامه مراعاة
المصالح المشتركة. ولهذا السبب أدرج المعتزلة مسألة الإمامة، أو المسألة السیاسیة عمومًا، ضمن

هذا الأصل الخامس.
باعتبار البعد التطبیقي في هذا الأصل، ظهر إشكال توقّف عنده المعتزلة كثیرًا، مفاده: من یحقّ له
أن «یأمر وینهى»؟ هل هو الفرد؟ أم هل هو الدولة ومؤسساتها؟ خاصة إذا ما تعلّق الأمر
بالمصلحة العامة. هنا وجدناهم واعین تمامًا بخطورة السماح للأفراد بأن یتدخّلوا في الشأن العامّ
وأن یفرضوا على المجموعة ما یرونه. فكانوا حذرین من كلّ ما یهدّد سلطة الدولة، ومن الاحتكام
إلى فوضى في التنفیذ قد تكون عواقبها وخیمة حتى إن كان عنوانها «الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر». فأكّدوا أنّ مؤسسات الدولة هي المسؤولة عن تحقیق خیر الناس ودفع الضرر عنهم، ولم
یتركوا للأفراد «العاقلین الحكماء» إلا هامشًا صغیرًا لا یعدو النطاق التربوي الضیّق(641). لهذا
جعلوا مسألة الإمامة ضمن هذا الأصل الخامس تحدیدًا. یقول القاضي عبد الجبار: «وقد اتّصل بباب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكلام في الإمامة؛ ووجه اتصاله بهذا الباب أنّ أكثر ما یدخل
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا یقوم به إلا الأئمّة»(642). وقد كانوا واعین بأنّ الأمر
بالمعروف یكفي فیه القول، لأنّه من باب زیادة «الحسن»، وهو مندوب ولیس واجبًا؛ بینما النهي
عن المنكر واجب لأنّه یمنع من حصول الضرر. ولإمكان المنع لا بدّ من توافر وسائل تنفیذ، من

المفروض أنّها لا تتاح إلا لأجهزة الدولة(643).
قد یكون من باب المبالغة أو عدم الدقّة أن نفهم هذا الأصل عند المعتزلة على أنّه كما قال محمد
عمارة: «یعني المشاركة الإیجابیة من كلّ مسلم مؤمن في تقویم المعوجّ من أمور الحیاة العامة
ونظم المجتمع الذي یعیش فیه المؤمنون»(644) ثمّ إنّ في هذا الفهم تقلیصًا لدور الدولة في تصور
المعتزلة لـ «المدینة الفاضلة»، وتغاضیًا عن البعد السیاسي الواضح الذي ضمّنوه لـ «الأمر
والنهي». صحیح أنّ المفاهیم التي تنطوي علیها الأصول السابقة، وهي الحریة والمسؤولیة
والحساب والتوبة، تتصل بالإنسان - أیًا كان موقعه - وتوفّر له شروط المشاركة الفاعلة في تحقیق
الأصلح، لكنّها لا تؤدّي إلى تعمیم معنیَي الأمر والنهي، بل هي تجعلهما داخلین في باب السلطة
السیاسیة أو الإمامة. لذلك بقدر ما تبدو الأصول الأربعة الأولى جامعة بین الأخلاق الفردیة



والأخلاق السیاسیة الواجبة، یبدو الأصل الخامس خاصًا بالسیاسة وشروط تحقیقها للصلاح
العمراني.

نرجّح أنّ المعتزلة هم أوّل من صاغ مبدأ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في إطار سیاسة
عقلیة تراعي مصلحة الفرد والمجموعة، وأنّهم أوّل من طوّر محدّدات السلوك في اتجاه الإصلاح
الاجتماعي الذي یمكن أن یقوم به «العقلاء». ثمّ التقطت منهم هذا المبدأ تیارات سیاسیة - دینیة
مرجعیّاتها معادیة للعقل، وغیّرت مدلوله جوهریًا لیصبح بابًا مُشرَعًا على التدخل في الشأن الخاص
وفي الشأن العامّ أیضًا عبر محاولة التحكّم في اختیارات الدولة وسیاساتها. وكان أن استعملت في
خطابها مصطلحات جدیدة طرفاها: الهدایة/الضلال، والاتباع/البدعة، والإیمان/الكفر، والجماعة/
الشرذمة. وبرّرت في ضوء هذا التقابل تدخّلها الاجتماعي - السیاسي(645)، متجاوزة الدلالات

الأصلیة التي سبق أن وضعها المعتزلة لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لكنّ اللافت للانتباه أنّ المعتزلة وإن كانوا من أبرز منظّري العقل السیاسي الأخلاقي، فإنّهم لم
یَبرُزوا كثیرًا في مجال الفعل السیاسي. بل إنّ التجارب القلیلة التي سُجّل لهم فیها حضور، لُفَّت
بكثیر من الالتباس، وأُلصِقت بهم تهمةُ «یقولون ما لا یفعلون». فما هو نصیب «الحسن» في

ممارستهم السیاسیة؟ ألم یقوموا بقبیح طالما حذّروا منه؛ هو الاستبداد والظلم؟

ثالثًا: المسألة الأخلاقیة والسیاسة عند المعتزلة
إنّ المتداول حول المعتزلة - الفرقة التي اعتبرت الظلمَ أكبر رذیلة أخلاقیة وأخطر مفسدة
عمرانیة - لا یساعدنا على رفع الالتباس الذي ظلّ ملازمًا لعلاقتهم بالسلطة ولكیفیة تفاعلهم مع
الواقع السیاسي. ومن الثابت أنّ وجوب العمل على تقویم سلوك الإنسان، وعلى تغییر الواقع في
اتجاه الأصلح، لم یكن عندهم فكرة، أو نیة حسنة یُحمد علیها صاحبها، وإن لم یفعل شیئًا في
المستوى العملي، بل كان مشروعًا واضح الأركان، بعید المدى، عمیق التفاعل مع الواقع المباشر
من ناحیة، ومع تصور أخلاقي «خیِّر» للإنسان وللوجود من ناحیة ثانیة. هذا ما تعكسه أصولهم
الخمسة، كما رأینا. یقول القاضي عبد الجبار: «ومن كمال العقل أن یعرف بعض المقبّحات، وبعض
المحسّنات، وبعض الواجبات، فیعرف قبح الظلم وكفر النعمة والكذب الذي لا نفع فیه ولا دفع
ضرر، ویعلم حسن الإحسان والتفضّل، ویعلم وجوب شكر النعم ووجوب ردّ الودیعة عند المطالبة،
والإنصاف، ویعلم حسن الذمّ على القبیح إذا لم یكن هناك منع، وحسن الذمّ على الإخلال بالواجب

مع ارتفاع الموانع»(646).
من الثابت أیضًا أنّهم عملوا في مستوى التوعیة الاجتماعیة ونشروا مذهبهم في أصقاع عدیدة. فلم
یكن نشاطهم في حلقات الدروس فقط، وهو ما أُشیع عن علم الكلام وعن المشتغلین به، بل كان ذا
بُعد اجتماعي یحرص على إیجاد أرضیة اجتماعیة لفكرهم وللقیم التي ینادون بها. أُثِر هذا عنهم منذ
بدایاتهم، حین كانوا ینظّمون نشاط الدعاة المعتزلة. وقد اشتهر بتنظیم هذا النشاط واصل بن عطاء
الذي أشرف على إرسال علماء الاعتزال إلى المغرب والیمن والجزیرة وخراسان والكوفة
وأرمینیة. وفي أرمینیة مثلاً، انتشر الاعتزال في أكثر أهلها كما یقول مبعوثه عثمان الطویل. وفي
المغرب حیث أرسل عبد االله بن الحارث، سُمّي المعتزلة «الواصلیة»(647). واللافت للانتباه أنّ
قرى ومدنًا بأكملها تبنّت المقولات الاعتزالیة، وفق ما جاء في كتاب أبي القاسم البلخي ضمن «باب

ٌ



ذكر المعتزلة من مقالات الإسلامیین»؛ إذ یطالعنا فصلٌ عنوانه «ذكر الكور التي غلب علیها
الاعتزال والقول بالعدل»، فإذا هي في شبه الجزیرة، وفي الشام، وفي العراق، وفي شمال أفریقیا
حیث «كان مجتمع الواصلیة قریبًا من تاهرت، وكان عددهم ثلاثین ألف، في بیوت كبیوت الأعراب
یحملونها»(648). نحن، إذًا، إزاء مشروع أخلاقي یبحث عن إحداث أثر «حسن» في الواقع. ومن
هنا نفهم قول الجاحظ: «لولا مكان المتكلّمین لهلكت العوام واختُطفت واستُرقت، ولولا المعتزلة

لهلك المتكلّمون»(649).
لكن، یجدر التنبیه إلى أنّ المعتزلة - رغم هذا الطابع العملي الذي بیّناه وسنزیده بیانًا - لم یكوّنوا
حزبًا سیاسیًا یسعى للاستحواذ على السلطة مثل سائر الأحزاب ذات المرجعیة المذهبیة. بل هم تیّار،
أو جماعة یجمع بینها مشروع فكري ولا تجتمع حول تنظیم سیاسي بعینه، رغم كلّ ما قیل عن
استیلائهم على السلطة في عهد الخلیفة العباسي المأمون، وهو ما سنوضحه لاحقًا. وكلّ ما في الأمر
أنّهم من خلال الخطة نفسها الحریصة على التوعیة بقیم الخیر وشروط تحقّقها، كانوا یساندون كلّ
حكم یحكمون له بالعدل وباتباع النهج الذي یرونه تحقیقًا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهم
في هذا الصدد أخبار حول دعوتهم السیاسیین إلى التزام العدل في ما كُلّفوا به من مسؤولیة. ومن
هذه الأخبار، خبر غیلان الدمشقي والخلیفة الأموي عمر بن عبد العزیز؛ فقد طلب منه أن یولّیه
دیوان المظالم حتى یتدارك مظالم «الخونة والظلمة» الذین كدّسوا الأموال و«الناس یموتون

جوعًا»(650). ومنها أیضًا خبر واصل بن عطاء في نقده الخلیفة العباسي المنصور:
حتى متى لا نرى عدلاً نُسَرّ به ولا نرى لدعاة الحقّ أعوانا

مستمسكیـن بحـقّ قائلیـن به إذا تلوّن أهل الجـور ألوانا
یا للرجال لداء لا دواء له وقائد هو أعمى قاد عمیانا

فقال أبو جعفر: وددت أنّي رأیت یوم عدل ثمّ متّ(651).
لنتبیّن معاییر حكمهم على التجارب السیاسیة التي عاصروها، من المفید أن نذكّر بتصورهم
للسلطة، لأنّ هذا التصور له انعكاس مباشر على طریقة تفاعلهم مع هذه التجارب في تعدّدها
المذهبي والقبلي والعرقي. إنّه تصور متجذّر في الأبعاد العمرانیة والعقلیة، قوامه القول بوجوب
السلطة عقلاً، إذ لا یستقیم عمران من دون وازع(652). ولا یقتضي القیامُ بدور الوازع إلا شروطًا
جماعها الكفاءة، وتخرج عن نطاقها الاعتبارات القبلیة(653) أو المذهبیة أو العرقیة التي كانت
مسیطرة على الفكر السیاسي المذهبي في عصرهم. ولعلّ أوضح ما یكشف عن أنّ الغرض
التنظیمي العمراني هو جوهر السلطة في الفكر الاعتزالي متمثّل بقول بعضهم: «لو تكافّ الناس
عن التظالم لاستغنوا عن الإمام»(654). وهو تكافّ ممكن لو احتكم كلّ فرد إلى عقله أو دینه فعمل
«حسنًا» وتجنّب «القبیح». وهذه حالة مثالیة قصوى تسود فیها قیم الخیر، لیس المغزى منها الدعوة
إلى إقامة مجتمع من دون دولة، بل التنبیه إلى أنّ جوهر العملیة السیاسیة تحقیق لمصالح البشر التي

یعجزون عن تحقیقها وهم فرادى.
على هذا الأساس، جاءت مواقف المعتزلة وتحركاتهم السیاسیة مناسبة لأصولهم ولتصورهم
للسلطة. أوّل هذه المواقف، مساندتهم (سنة 126ه) الخلیفة الأموي یزید الناقص(655) الذي ثار على
ابن عمّه الولید بن یزید لسوء سیاسته و«قبح» سلوكه(656). فقد ذُكر عن عمرو بن عبید أنّه قال



لأصحابه: «تهیؤوا حتى نخرج إلى هذا الرجل فنعینه على أمره». وقال عنه: «إنّه الكامل عمل
بالعدل وبدأ بنفسه [...] نقص من أعطیات أهل بیته ما زادته الجبابرة»(657)، ویعني خلفاء بني أمیة
قبله وما حبَوا به ذویهم على حساب الحقوق الواجبة للناس. ولنا في خطبة یزید الناقص، لمّا تولّى
الحكم، مؤشرات مهمة على نوعیة الأسباب التي دفعت المعتزلة إلى مساندته(658). أوّل هذه
الأسباب وعده بتجنّب كلّ الإخلالات التي قام بها سابقوه؛ وهي احتكار الأموال والاستئثار بها،
والمحاباة، وتفضیل جهة على جهة، وإغلاق الباب دون مطالب الرعیة، والظلم، والإجحاف بجمع
الجزیة. وهذه كلّها من قبیل الأفعال القبیحة التي تضرّ بالعمران. ثاني هذه الأسباب وعدُه بالأفعال
الحسنة التالیة: الاستماع إلى شكاوى المظلومین، وإعطاء الناس حقوقهم المالیة (وهي الأعطیات
السنویة والأرزاق الشهریة)، والعدل بین جمیع الفئات والجهات. أمّا ثالث الأسباب فهو الربط
الشرطي الذي أقامه الخلیفة بین بقائه في السلطة وإنجازه لكلّ معروف وعد به، من خلال قوله:
«فإن أنا وفیت لكم بهذا، فعلیكم السمع والطاعة وحسن المؤازرة والمكانفة(659)، وإن لم أوفِ لكم

به فلكم أن تخلعوني»(660).
بعد هذه التجربة السیاسیة التي رأوا فیها عدلاً، ساندوا في عام 145هـ الثورة الشیعیة التي قادها
محمد وإبراهیم ابنَا عبد االله ضدّ الخلیفة العباسي المنصور(661)، وكانت الأسباب جورَ المنصور
وإخلالَه بكلّ الوعود التي بذلها عندما تسلّم السلطة، وحرمانَه الرعیةَ من حقوقها. وبعد هذه الثورة،
دعموا في شمال أفریقیا الدولة الرستمیة الخارجیة(662) منذ قیامها في عام 156هـ، إلى أن حادت
عن الحكم العادل الذي یرون. وذلك عندما عمد مؤسّسها عبد الرحمن بن رستم إلى توریث ابنه عبد

الوهاب الحكمَ.
نرى أنّ هذه التجارب التي ساندها المعتزلة تمثّل اختلافًا في الهویة القبلیة والمذهبیة للقائمین
علیها، لكنّ الجامع بینها هو وعد كلّ منها بالعمل على الأمر بالحسن والنهي عن القبیح، لذلك تبدو
مواقفهم أقرب ما یكون إلى الممارسة العقلانیة للسیاسة، بها تجاوزوا كلّ الاعتبارات التقلیدیة التي

حكمت نشاط سائر المذاهب المعاصرة لهم.
لكن كانت أكثر التجارب مدعاة للجدل حول التقارب بینهم وبین السلطة، وحول ممارستهم
السیاسة ممارسةً نُعتت بالتعصّب المذهبي وبالاستبداد، تجربتهم مع الخلیفة العباسي المأمون بن
هارون الرشید. فقد نُسب إلیهم فیها دور سلبي، هو، غایة في «القبح»؛ یتمثّل في تشجیع الخلیفة
على الظلم من خلال حمله على التنكیل بالمخالفین لهم في الرأي: الفقهاء وأصحاب الحدیث. فقد
أجبروهم على القول بما یرونه في مسألة خلق القرآن، وعاقبوا الرافضین منهم بالسجن والتعذیب في
عهد المأمون وأخیه المعتصم، وبالقتل في عهد الواثق بن المعتصم. هذه هي الروایة المتداولة حول
ما عُرِف بمحنة خلق القرآن، وتكاد تجمع علیها المصادر القدیمة ومعظم الدراسات الحدیثة. ولنا
في ما قدّم به محقّق شرح الأصول الخمسة، تلخیصٌ لهذه الروایة، حین یقول: «وكان المعتزلة من
أنصار القول بخلق القرآن، ویعدّون كلّ من یقول بقول غیر ذلك كافرًا. وقد رفض الإمام ابن حنبل
القول بخلق القرآن، فعدّه المعتزلة كافرًا، عذّبوه، وضربوه بالسیاط حتى خلعت كتفه، وألقِي في
غیاهب السجن، وحرّضوا الخلیفة على قتله»(663). ووصل الأمر بعبد االله العروي في كتابه القیّم
مفهوم العقل، أن اعتبر تجربة المعتزلة مع المأمون و«تورّطهم» في المحنة، منعرجًا حاسمًا في

ّ



تخلّیهم عن العقل وتغییرهم مفهومه من مبدأ الاقتناع والإقناع، إلى مبدأ فرض الرأي بالقوّة، والحال
أنّ غیاب الإقناع یعني غیاب العقل(664).

غیر أنّ أمورًا عدیدة في الروایة المتداولة عن دور المعتزلة في المحنة، تدعو إلى ضرورة
التدقیق والمراجعة لفهم حقیقتها وتحدید أدوار الفاعلین فیها(665). الأمر الأوّل هو أنّ المأمون تولّى
السلطة عملیًا في بغداد سنة 204ه، وقد جدّت الأزمة في آخر فترة حكمه سنة 218ه، فلماذا انتظر
أحلافه المعتزلة كلّ هذه المدّة لیمتحنوا المخالفین لهم في الرأي؟ الأمر الثاني هو أنّ أخبارًا كثیرة
عن سیاسة المأمون الثقافیة تثبت أنّه لم یكن یعامل المعتزلة معاملة خاصة، بل كان یعامل كلّ
المذاهب الإسلامیة بالطریقة المتسامحة نفسها(666)، فلماذا یتحمّل المعتزلة، تحدیدًا، «وزر» ما
حدث؟ والأمر الثالث هو التزامن بین تأسیس المأمون بیت الحكمة المخصّصة لترجمة الفلسفة،
واندلاع الأزمة. ألا تكون ترجمة الفلسفة التي كفّر الفقهاءُ المشتغلین بها سببًا في تمرّد محتمل ضدّ
المأمون وسیاسته الثقافیة؟ الأمر الرابع هو أنّ الظرف التاریخي الذي اندلعت فیه الأزمة لم یكن
ملائمًا البتّة لإثارة «فتنة» داخلیة شعارها القول بخلق القرآن، ویتمثّل هذا الظرف في خوض البلاد
حربًا غیر هیّنة ضدّ الروم، إذ كان الخلیفة وجیشه خارج العاصمة بغداد على الحدود الرومیة. فلماذا
إذًا یتواصل الإصرار على أنّ من بادر بإشعال فتیل الأزمة هو المأمون ومن ورائه المعتزلة؟ عندما
ا؛ ت إلى هذه الأزمة جر نأخذ في الاعتبار هذه الأمور نتّجه نحو ترجیح قويّ هو أنّ السلطة جُرَّ
جرّها إلیها الفقهاء وأصحاب الحدیث الذین رأوا في سیاسة المأمون المتسامحة مع كلّ المذاهب،
والمشجّعة على ترجمة التراث العقلي الیوناني بدعة وكفرًا. ورأوا في تأثّره ببعض آراء المعتزلة
را لتسمیته والفلاسفة مثل تقدیم العقل(667)، والقول بخلق القرآن(668)، ورفض التشبیه(669)، مبر
«أمیر الكافرین». لكن من الثابت أنّه لم یكن معتزلیًا بالمعنى الاصطلاحي(670)، وأنّه لم یفرض

رؤاه على بقیة المذاهب، إلى آخر سنةٍ من حكمه، وهي السنة التي اندلعت فیها الأزمة.
حقیقة الأمر، إذًا، أنّ من عُدّوا ضحایا المحنة كانوا قد بادروا إلى التحرّك لإسقاط حكمه، عن
طریق التنسیق مع الشق العباسي المعارض له ممثّلاً في إبراهیم بن المهدي. وكان شعار حملتهم أنّه
كافر لأنّه یقول بخلق القرآن المقولة التي تستقطب سائر المقولات «الجهمیّة المُضِلّة». فردّ هو
الفعل مستعملاً عنف الدولة المشروع، وعمد إلى السلاح «الفقهي» ذاته مجبرًا الضالعین في
التحرّك ضدّه - دون غیرهم - على أن یقولوا بالمقولة ذاتها التي كفّروه بسببها، وعلى أن یبطلوا كلّ
الفتاوى التي أصدروها ضدّه. وبما أنّه «حاكم عالِم» لم تكن غایته العقاب في حدّ ذاته بقدر ما كانت
الإقناع والمجادلة بالحسنى، أمر أن تقام مجالس للمجادلة بین مكفّریه وبین سائر العلماء ومن بینهم
المعتزلة. وما یعنینا في هذا السیاق، هو أنّ دور المعتزلة في المحنة لم یتجاوز المجادلة «العلمیة -
السیاسیة» للخصوم الفكریین، وأنّ علاقتهم بالمأمون هي من جنس علاقتهم بأيّ حاكم ساندوا

سیاسته حین رأوها عادلة(671).
هكذا یتبیّن لنا أنّ السلوك السیاسي عند المعتزلة صادر عن التزام ما یقتضیه مفهومَا الحسن
والقبح، وأنّ ما نُسب إلیهم من فعل قبیح في تجربة المأمون، هو من تشكیل التاریخ الرسمي الذي

صاغه خصومهم.
بناءً على كلّ ما سبق، یمكن القول إنّ المعتزلة لم یفهموا «الحسن والقبح» في إطار مذهبي ضیّق
مثل سائر الأحزاب المذهبیة والأیدیولوجیة. فقد رأى كلّ حزب من هذه الأحزاب الحَسَن في ما



یدخل في دائرته، والقبیح في ما یخرج عنها، أي في دوائر غیره؛ وذلك في إطار تصور مذهبي
للسلطة لا یولي كیفیة ممارسة الحكم قیمة بقدر ما یولي الهویة المذهبیة للحاكم كلّ القیمة. في حین
كان تركیز المعتزلة على قیم الحسن في ممارسة السلطة بابًا مُشرَعًا على إعادة النظر في القیم التي
سادت في عصرهم. لقد أدركوا أنّ أزمة المجتمع والدولة، هي أزمة قیم، أزمة أخلاقیة في الدرجة
الأولى؛ إذ حوّلت الأخلاقُ السیاسیة الغالبةُ السلطةَ من عامل بناء اجتماعي، إلى عامل هدم وتفرقة
عبر التشریع للظلم ودفع الناس إلى التناحر والأثرة. فكان أن قدّموا تصورًا لحلّ هذه الأزمة، وهو
التنظیر للأخلاق «الفاضلة»؛ من حیث شروطها المیتافیزیقیة ممثلة في مفهومَي العدل والتوحید
الإلهیین، ومن حیث شروطها الإنسانیة ممثلة في الحریة والمسؤولیة. فالإصلاح بالنسبة إلیهم ممكن

«الآن وهنا»، ولا مجال لأن یقدّر االله الشرّ لعباده، أو أن یحول بینهم وبین إرادة الخیر.
لكن، في مجتمع یعیش أزمة على جمیع الأصعدة (مثل المجتمع العربي الإسلامي في عصر
المعتزلة)، لم تكن الحاجة إلى المسألة الأخلاقیة في مستواها النظري بأهمّ من الحاجة إلیها في
مستواها العملي الذي یترجم قیم «الحسن» في الواقع؛ من خلال تشریعات وقوانین «عقلیة» تنظّم
المعاملات(672). وهذا ما لم یتبلور في مشروع المعتزلة وما لم یعتنوا به، رغم تمتّعهم في بعض
الفترات بحریة كاملة في التنظیر والتألیف(673). فكان أكبر قصور في تجربتهم الثقافیة
والاجتماعیة، وربّما كان من أهمّ الأسباب التي أدّت إلى اندثارهم تاریخیا، أنّهم یتحملون مسؤولیة
عدم إیجاد موطئ قدم لنظریتهم الأخلاقیة في الممارسة الاجتماعیة. فكلّ المذاهب من سنّیة، وشیعیة،
وخارجیة، فهمت «قانون اللعبة»، وأوجدت ترسانة من القوانین والتشریعات التي تتحكّم في سلوك
الأفراد والجماعات، والتي تكرّس القیم المرتبطة بها؛ وبذلك تجذّرت في الواقع ضامنة لنفسها
الاستمراریة. لكنّ المعتزلة وضعوا فلسفة تشریعیة ولم یشرّعوا، ونظّروا لقیم وأخلاق مصدرها
العقل من دون أن یوضّحوا نوعیتها ووجهَ اختلافها عن تلك التي یكون مصدرها الشرع. صحیح
أنّنا وجدنا أخبارًا عن انتشار اجتماعي للاعتزال في المشرق والمغرب، لكن بأيّ معنى؟ هل بمعنَى
مجرّد القول بمقولات نظریة؟ أم بمعنى التمیز التنظیمي؟ یبدو أنّ المعنى الأوّل هو الذي حكم
تجارب المعتزلة، لأنّنا لم نسمع بمدوّنة قانونیة طبّقوها هنا أو هناك، ولا بمشروعِ انتظامٍ اجتماعي
میّزهم من غیرهم. وحتى إن سلّمنا بأنّ هذه المدوّنة وُجدت، لكنها ضاعت كما ضاع جلّ التراث
الاعتزالي، فإنّنا من المفروض أن نلمس أصداء هذا الضائع - ولو كانت ضعیفة - في الردود علیها

في أدبیات مخالفیهم. وهذا ما لم نجده.
عندما نلقي نظرة سریعة على تاریخ التألیف في الفقه أو في علم أصول الفقه، سنجد عددًا كبیرًا
من المصنفات المذهبیة من سنّیة، وشیعیة، وخارجیة، بینما نجد عددًا قلیلاً جدا من المصنفات
الاعتزالیة في أصول الفقه. والحال أنّ مقولة «الحسن والقبح» العقلیین لا تكتسي كامل قیمتها إلا إذا
تُرجمت عملیًا عبر إنشاء منظومة قانونیة. وهذا ما لم یقم به المعتزلة، فانعدمت مصنفاتهم في
«الفقه»، أمّا في أصول الفقه فقد ألّف قلّة منهم - ونعني القاضي عبد الجبار(674) وتلمیذه أبا الحسن
البصري (ت. 436هـ)(675) - بعض المؤلّفات التي تمّ فیها السعي إلى التوفیق بین المقولات
الكلامیة الاعتزالیة والمقولات الأصولیة المتداولة. لذلك لا یمكن أن نكتفي بالقول إنّ الذي قضى
على الوجود التاریخي للمعتزلة هو القرارات السیاسیة الصادرة عن مؤسسة الخلافة السنّیة في



حالات تشدّدها(676)، بل یجب أن نضیف إلى ذلك عدم نجاحهم في ترجمة فلسفتهم الأخلاقیة عبر
منظومة تشریعیة تترجم عملیًا القیم التي یرون.

على الرغم من محدودیة الأصداء الاجتماعیة لهذه النظریة الأخلاقیة في عصر تبلورها، فإنه لا
بدّ من الإقرار بأهمّیتها في سیاق سؤال الأخلاق في الحضارة العربیة الإسلامیة؛ فهي إمكان ثقافي
اجتماعي سیاسي له منطقه، یمكن أن یمثّل - في جوانب منه - قناةً من قنوات التواصل بین هذه
الحضارة والإنساني المشترك في كلّ الحضارات، ونعني بذلك النزوع العقلي، ومفهوم الإنسان الحرّ
والمسؤول والخیّر(677). صحیح أنّ المفاهیم تتخذ في كلّ مرحلة من مراحل تطوّرها خصوصیات
دلالیة تمنع من رفعها إلى درجة الإطلاق، لكنّ منطق التواصل والانقطاع كان دائمًا وراء كلّ ما

تكتسبه من دقّة ونجاعة وثراء(678).

خاتمة
كان الخطاب الاعتزالي مركزا في فلسفة أخلاقیة عمادُها حریة الإنسان ومسؤولیته عن أفعاله،
بما هو كائن عاقل یتمتّع بملكة التمییز بین «الحسن» و«الرديء» من الأفعال. وجاءت فلسفة
المعتزلة الأخلاقیة مناسبة لِما أعلوه من مرجعیة عقلیة محدّدة لسائر المرجعیّات في عصرهم. غیر
أنّ إعلاءهم للعقل لم یصاحبه اعتناءٌ بشحذ الآلة الحجاجیة، ولا تطویرٌ لبنیة استدلالیة قادرة على
لة في أكثر الردّ على الطعون التي لم تقف یومًا؛ الأمر الذي جعل المواقف الاعتزالیة مرتبكةً ومتحو

من اتجاه، تبعًا للضغوطات المعنویة والمادیة التي سُلّطت علیهم.
لئن اعتنى المعتزلة في خطابهم الأخلاقي بالتنظیر ممثّلاً في تحلیلات مستفیضة لمفاهیم «الحسن»
و«القبح» و«الاختیار» «والمسؤولیة» وغیرها، فقد أهملوا - أو كادوا - الجانب الأخلاقي العملي
الكفیل بترجمة النظریة في الواقع الاجتماعي، ومن هنا حكموا على أنفسهم بسرعة الزوال من
الخریطة الفكریة - الاجتماعیة. وكانوا بذلك مسؤولین عن ضعف حضورهم التاریخي، ومقدَّمین في

هذه المسؤولیة على تلك القرارات السیاسیة الفوقیة التي طالما حُمّلت مسؤولیة إضعافهم.
لكن كان مفهومهم الخاص لـ «الحسن والقبح» أو «الخیر والشرّ»، وراء خصوصیة العمل
السیاسي عندهم. فقد تجاوزوا به الحدود المذهبیة الضیّقة ورفعوه إلى مستوى المشترك السیاسي
الضامن لخیر الجمیع بحسب زعمهم. غیر أنّ هذا لم یُنتبَه إلیه في القدیم من المصادر ولا في الجدید
من الدراسات. فكان أن زُجّ بهم في التقییم المذهبي ذاته الشامل للفرق والمذاهب المناظرة لهم. وهو
زجٌّ ناتج من منهج التعمیم (Extrapolation) الذي یوقع في تجاهل الخاص وراء العامّ، والاستثنائي

وراء القاعدة، والمهمّش وراء السائد.
على الرغم من التباین في تقدیر السلوك السیاسي عند المعتزلة - وهو التباین الذي حدّ من تواصل
الدلالات المدنیة لممارسة السلطة عندهم - فإنّ الاتفاق على وضوح مقاربتهم العقلیة لمسألة الأخلاق
یساعد كثیرًا على اعتبارها مهادًا نظریًا لما سُمّي الیوم «علمنة الأخلاق». صحیح أنّ هذه المقاربة
لم تكن سائدةً ولا حتى معترفًا بها رسمیا، لكنّ حضورها في حدّ ذاته یسمح بالحدیث عن تصوّر

عربي إسلامي إنساني للأخلاق.
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الفصل العاشر
القانون الأخلاقي والأمر الإلهي

قراءة جدیدة في الخلاف بین المعتزلة والأشاعرة ...... رجا بهلول
مقدمة

شكلت الأخلاق في سیاق علاقتها بالشرع (القانون) الإلهي موضوع خلاف بین المعتزلة
والأشاعرة في عصر إسلامي ذهبي لم ترَ الحضارة العربیة الإسلامیة مثیله من قبل أو من بعد.
لا یزال هذا الخلاف (في بعض جوانبه على الأقل) موضوعًا حیًا یناقش حتى وقتنا هذا، على الرغم
من القرون العدیدة التي تفصلنا عنه، باستخدام لغة ومصطلحات وأطروحات تبدو مختلفة بعض
الشيء عما نجده في كتابات أسلافنا الأقدمین. ولكنّ نظرة فاحصة إلى النقاش العربي الإسلامي
الحدیث والمعاصر المتعلق بالقیم والأخلاق كفیلة بأن ترینا أنّ بعض المسائل والبدائل المقترحة

وآفاق الحلول لیست في حالة قطیعة تامة مع ما كان متداولاً في زمن المعتزلة والأشاعرة.
یجب ألاّ نستنتج من هذا أننا لا نزال نراوح مكاننا، على خلاف غیرنا من البشر في الغرب
والشرق؛ ذلك أن مسائل الأخلاق والقیم مسائل فلسفیة باقیة ما بقي الإنسان. ولا أدل على دیمومتها
أننا، بعد مئات وآلاف من السنین التي تفصلنا عن عصور الأنبیاء والفلاسفة القدماء، لا نزال نعود
المرة تلو الأخرى إلى منابع الفكر الأخلاقي الذي ورثناه عنهم، نفكر فیه ومن خلاله بلغات مختلفة
ومصطلحات جدیدة؛ بحثًا عن حلول لمشكلات جدیدة - قدیمة في آنٍ واحد. فهي جدیدة لأنها ثمرة
تطورات اجتماعیة وعلمیة واقتصادیة وثقافیة استجدت بالنسبة إلینا. وهي قدیمة لأنها تتعلق
بالمسائل ذاتها: ما العدل، وما الخیر؟ وما الظلم والحق؟ ما هي واجباتنا؟ وما هي حقوقنا؟ وكیف

یجب أن نعیش؟ وما هي المعاییر؟ وكیف نتحقق من صوابها؟
یتوخى البحث الحالي التمعن في فصل واحد من فصول السردیة البشریة الكبرى لمبحث الحیاة
الأخلاقیة، ألا وهو خلاف المعتزلة والأشاعرة حول الأخلاق والواجب والشرع الإلهي. ویسترعي
هذا الخلاف اهتمامنا - نحن العرب المعاصرین - من جانبین: الأول، أنّ الخوض في تفاصیل هذا
الخلاف یرینا، بصورة لا تترك مجالاً للشك، أن نقاشات هؤلاء الأسلاف لیست أمرًا منقطع الصلة
بما یتم تداوله في الوقت الحاضر (وفي سیاق الفكر العالمي) من آراء حول العلاقة بین الأخلاق
والقانون، وبمدى لزوم احتكام القانون إلى معاییر الأخلاق. أما الجانب الثاني، وهو ما یعنینا -
بوصفنا باحثین عربًا - في خضم الأزمات المركبة التي تمر بها الأوطان والمجتمعات العربیة
الإسلامیة المعاصرة، فهو أن الخوض في تفاصیل الخلاف المعتزلي الأشعري یفتح أمامنا مجالاً
للتجدید في مجال الفكر الأخلاقي، انطلاقًا من موروث فلسفي خاص بنا. وهذا الموروث لا یتسم

بالأصالة فحسب، بل یتسم بالعمق والغنى والتنوع أیضًا.
نقدم في القسم الأول من الدراسة عرضًا مختصرًا لتطور الفكر القانوني في الإسلام إلى وقتٍ
تبلور فیه المذهب الأشعري، بوصفه تصورًا للحق والواجب والأخلاق في سیاق الشرع الإلهي. هنا
یظهر للوهلة الأولى أن الأشاعرة قاموا بوضع حدٍّ للبُعد الأخلاقي في القانون؛ وذلك من خلال



إصرارهم على تعریف بعض المفاهیم المركزیة بالإشارة إلى الأمر الإلهي الإرادوي المنزه عن
جمیع الاعتبارات الأخلاقیة بالمعنى المألوف للكلمة. إن هذا «الإنجاز» الذي حققه الأشاعرة في
مجال نظریة القانون یتواءم كثیرًا (كما سنبین لاحقًا) مع أطروحات ما بات یعرف بالوضعیة

القانونیة (Legal Positivism) في الوقت الحاضر.
في القسم الثاني، نعرض لبعض الحجج التي قدمها المعتزلة لدحض النظریة الأشعریة، ونتوقف
عند بعض المفاهیم والأطروحات التي تمیز فكرهم بها؛ مثل التفرقة بین القانوني والأخلاقي،
والشرعیة والأمر، ومقولتهم التي مفادها أنّ لشرعیة القانون سندًا عقلانیًا یُستمد من معاني الخیر
والصلاح والمنفعة. كما نبین أن الممارسة الفقهیة الفعلیة في مختلف العصور الإسلامیة، والتي أدّت
فیها مفاهیم مثل مقاصد الشرع والاستحسان دورًا بالغ الأهمیة، كانت في جوهرها أقرب إلى نظریة

المعتزلة منها إلى النظریة الأشعریة الرسمیة التي قامت على الدمج ما بین الأخلاقي والقانوني.
في القسم الثالث، ومن باب التمهید للخوض في تفاصیل الخلاف بین المعتزلة والأشاعرة، نقوم
بمناقشة التجاذب الحاصل بین القانوني والأخلاقي في سیاق الحدیث عن «الواجب»، ونبین ما لدى
جانبَي الخلاف من نقاط قوة لا بد لأي تسویة نهائیة للخلاف من أن تأخذها بعین الاعتبار. وفي
القسم الرابع نقوم بمناقشة الخلاف بین المعتزلة والأشاعرة من منظور حدیث، إطاره معطیات
الفلسفة الحدیثة في مجالات القانون والإلزام والأخلاق والواجب. یتبین لنا في هذا القسم من البحث
أن المعتزلة والأشاعرة لم ینشغلوا بمفهوم واحد عن الواجب أو الوجوب، بل بمفهومین مختلفین.
وتأسیسًا على هذا الأمر، نذهب إلى القول إن العلاقة بین الموقفَین المعتزلي والأشعري لم تكن
علاقة تناقض مطلق كما یُعتقد عادةً، بقدر ما كانت اختلافًا بین مفكرین انصبت اهتماماتهم على
جوانب مختلفة من مسائل الأخلاق والقانون. ونختتم هذا البحث بالإشارة إلى بعض القضایا التي
یجب أن تشكل استكمالاً لهذا البحث في مرحلة لاحقة؛ ونعني بذلك قضایا الفكر القانوني الإسلامي

الحدیث وآفاق الاجتهاد فیه.

أولاً: الشرع الإلهي والأخلاق عند الأشاعرة
یعود انشغال الفكر العربي الإسلامي بمسألة القانون (الشرع)، وصلته بالفضائل الأخلاقیة التي
یراد لها أن تتحقق في حیاة الناس، لكي یضمنوا الخیر لأنفسهم في دنیاهم وآخرتهم، إلى وقت البعثة
النبویة نفسها؛ وذلك عندما كان الرسول الكریم یعیش بین المسلمین یتنزل علیه الوحي ویعلّم
المسلمین دینهم بالقول والفعل. ثمّة حادثة مشهورة كانت ملائمة لحدیث نبوي جعله بعض كبار
الفقهاء «حجر الزاویة» في تفكیرهم الفقهي؛ نقصد بذلك قصة ابتعاث الرسول للصحابي معاذ بن
جبل إلى أهل الیمن لكي یقضي بینهم. لا ریب في أن أحد الأهداف التي كانت البعثة ترمي إلیه كان
هدفًا أخلاقیًا بالمعنى المعتاد لهذه الكلمة. فمهمة القاضي في زمن الرسول كانت (وما تزال عندنا
وعند غیرنا من البشر) أن یقضي بین الناس بالعدل، فیعید الحق إلى صاحب الحق، ویرفع الظلم
عن المظلوم، یحكم بما فیه خیر الناس، ویبطل ما فیه مضرة لهم أو مفسدة. وهذه جمیعها مسائل
أخلاقیة بامتیاز بغضّ النظر عن توافقنا، أو عدم توافقنا، في جوهر العدل والظلم والصلاح والفساد.
لا بد من الإشارة إلى بعض المسائل اللافتة للنظر في هذه المناسبة وفي الحدیث الذي تضمنته.
فعندما سأل الرسول معاذًا «بم تقضي؟»، فإنّ معاذًا لم یجب بالقول: «أقضي بالعدل» أو «أقضي



بما فیه صلاح الناس وخیرهم»، بل قال: «أقضي بكتاب االله». وعندما سأله الرسول ما عساه أن
یفعل إن لم یجد في القرآن نصًا (حكمًا) مناسبًا، أجاب معاذ بالرجوع إلى سنّة الرسول (أقواله
وأفعاله في المناسبات المختلفة). وماذا یصنع معاذ عندما لا یجد ما یُسعفه في القرآن والسنة؟ إنه
«یجتهد رأیه ولا یألو»، بحسب قولته المشهورة(679). ینبغي ألاّ نظنّ أن عدم تطرق الصحابي
القاضي إلى مفاهیم العدل والظلم والفساد والصلاح یدل على غیاب هذه المفاهیم الأخلاقیة المألوفة
عن ذهنه أو عن ذهن الرسول. فلو أن أحد المستمعین سأل معاذًا وقتها: «تقضي بكتاب االله وسنة
رسوله، ولكن ماذا عن الحق والباطل والعدل والظلم والخیر والشر؟»، لقال معاذ: إن التزام الأوامر
والنواهي الإلهیة، والقضاء بموجب الأحكام القرآنیة والنبویة، كفیل بإحقاق الحق وإبطال الباطل

وتحقیق خیر الناس في دنیاهم وآخرتهم.
ینبغي أن یكون هذا الأمر غایة في الوضوح، ذلك إن القول بخلاف ذلك یعني أن التشریعات
الإلهیة كانت في مجملها تمارین واختبارات ربانیة في مجال الطاعة والعصیان، وأن المنطق الذي
یحكمها لم یكن له أي علاقة بخیر الناس وصلاحهم أو عدلهم أو ظلمهم. ولكن هذا الزعم لا یستقیم،
فالقرآن - كما حاجّ المفكر الإسلامي الباكستاني فضل الرحمن - حمل، منذ لحظة نزوله، رسالة
أخلاقیة إلى البشر جوهرها العدل والمساواة بین الناس في الحقوق والواجبات؛ إذ یقول: «تظهر
الروح القرآنیة المتمثلة في تأكید المساواة الاجتماعیة - الاقتصادیة بصورة جلیة في أوائل السور.
وكل ما تلا هذه السور من تشریع في مجالات الحیاة المختلفة، العامة منها والخاصة، بما في ذلك
أركان الإسلام الخمسة التي تعبّر عن الدرجة العلیا من الدین، فغایته العدالة الاجتماعیة وتشیید

صرح جماعة المساواة»(680).
لن یجد فضل الرحمن من یختلف معه في القول بأهمیة العدالة الاجتماعیة والنزعة المساواتیة في
فلسفة القرآن الأخلاقیة. ولكن من اللافت للنظر أنّ ذكر المؤلف للغایات القرآنیة الأخلاقیة یرتبط
بذكره للتشریعات التي سَنّها االله لعباده في مجالات الحیاة المختلفة. فكأن الغایة الأخلاقیة لا تنفك عن
وجود التشریعات التي تحققها. وفي ضوء هذا التداخل ما بین الشرع الإلهي والأمر الأخلاقي، من
الأقرب إلى الصواب القول إن التفرقة بین الدیني والأخلاقي (وهي على أي حال ثمرة من ثمرات
الحداثة الغربیة)، لم تكن واضحة المعالم تمامًا، أو مقبولة على نطاق واسع في الفكر القدیم، ومنه
العربي الإسلامي بالطبع. وكما یقول وائل حلاّق: «لم یُنظر إلى القانوني والأخلاقي في التراث
الإسلامي ما قبل الحدیث وخطاباته، بما في ذلك القرآن كمقولتین منفصلتین [...] فما هو قانوني في
القرآن والشریعة القائمة علیه هو أخلاقي بالمثل، والعكس صحیح»(681). من الأجدى لنا، ومن هذا
المنطلق الحدیث عن مفاهیم أخلاق-دینیة (Ethico-Religious) في القرآن، كما هي الحال في دراسة
توشیهیكو إیزوتسو(682). فإضافة إلى المفاهیم المعیاریة التي لا تنتمي إلى تراث دیني محدد؛ ومن
ثمّ ربما لا نتردد في تسمیتها مفاهیم أخلاقیة «صرفة»، یزخر القرآن الكریم بالمفاهیم الأخلاقیة -
الدینیة الخاصة ذات المعاني المحددة التي تجمع ما بین التوصیف والتقییم. یتسم النوع الأول من
المفاهیم الذي یمكن توضیحه بالإشارة إلى مفاهیم «الخیر» و«الشر»، بكونه یشتمل على مفاهیم
ذات طبیعة معیاریة خالصة (تقییمیة محضة)، من دون محتوى إجرائي محدد یمكّننا من تصنیف
الأفعال، على نحو غیر مثیر للجدل، على أساس أنها أفعال من هذا النوع أو ذاك. أما النوع الآخر
من المفاهیم، وهو یحمل الثقل المعیاري الأكبر في رسالة القرآن الأخلاقیة، فیشتمل على مفاهیم

ً



أكثر سمكًا وكثافة من مفاهیم النوع الأول بما لا یقاس؛ ذلك أن محتواها الوصفي واضح المعالم إلى
حدّ أنه لا یدع مجالاً كبیرًا للتردد في إصدار الأحكام بشأن ما یقوم به الإنسان من أفعال. ومن
الأمثلة الكثیرة التي یمكن إیرادها من أجل تبیان المقصود بتلك المفاهیم الممتلئة بمضمون الرسالة
القرآنیة الأخلاقیة مفاهیم التقوى والكفر والشرك والإیمان والفسوق والنفاق والعفة والحلال والحرام
والطیّب والخبیث والاستكبار والمعروف والمنكر والبرّ والفجور والضلال والهدى والصبر وغضّ
البصر وحفظ الفرج، وكثیر غیرها مما قد یستخدم في وصف الإنسان ذي الدین وذي الأخلاق

الحسنة في الوقت نفسه، ودونما تمییز بین الأمرین(683).
إذا قلنا بهذا، بات من الیسیر علینا أن نفهم سرّ ارتباط الأخلاق بالشرع (القانون) الإلهي في
الإسلام منذ فترة مبكرة، بما جعل من الممكن لاحقًا التفكیر في إمكانیة اختزال الأخلاق في الشرع؛
ذلك أن ثقل المفاهیم الأخلاقیة - الدینیة (أو كثافتها)، وهي مفاهیم یزخر القرآن بها، تُستمد من
طابعها الإجرائي المحدد، بحیث تتمثل هذه المفاهیم من خلال سلوكیات خاضعة لقواعد هي بعینها
أوامر الشرع (القانون) الإلهي ونواهیه. فالتقوى مثلاً تعرف من خلال میل الإنسان إلى التوقف عند
أوامر الشرع ونواهیه، یصاحب ذلك شعور بالخشیة من العصیان، في حین أنّ الفسوق بخلاف ذلك
تمامًا. كما یُعرف الإیمان إما من خلال النطق بالشهادتین (كما رضیت بذلك المرجئة)، وإما
بالشهادتین مع إضافة إلیهما تجنب ما ینهى عنه الشرع من الكبائر، باعتبارها تُخرج الإنسان من
دائرة الإیمان (كما قالت الخوارج). وأما العفة فتعرف من خلال التزام سلوكیات معینة تخضع
لقوانین الشرع نفسه وأحكامه، بما في ذلك غَضّ البصر وحفظ الفرج. وینطبق الشيء نفسه على
الأمر بالمعروف والقیام به، والنهي عن المنكر والابتعاد عنه، باعتبار أن الشرع یحدد أمورًا كثیرة
في باب المعروف وأخرى في باب المنكر (على الرغم من أنه لا یطرح نظریة فلسفیة متكاملة حول
هذه المفاهیم)، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الفضائل الأخرى التي یلتزم بها الإنسان ذو الخلق الحسن

والدین الحسن دونما تمییز حادٍّ بین الأمرین(684).
كان هناك إذًا، على صعید الممارسة والفعل والحیاة العملیة، نوع من التلاقي، إن لم یكن التطابق،
بین حسن الدین (بمعنى التزام أوامر الشرع ونواهیه) وكمال الخصال الأخلاقیة. ولكن لم یمضِ
وقت قبل أن یبدأ أصحاب الفكر والنظر بین المسلمین بالتفكیر في الأبعاد النظریة للعلاقة بین الشرع
من جهة، وسلسلة الواجبات والحقوق التي ینظّم الإنسان من خلالها حیاته وعلاقاته الاجتماعیة من
جهة أخرى. ویبدو أن الاهتمام بهذه المسألة بدأ یتبلور في أواخر القرن الهجري الأول عبْر السؤال
الذي عُرف لاحقًا بسؤال «ما قبل ورود الشرع»؛ وهو سؤال متعلق بالإباحة أو الحظر أو سواهما
في مختلف الأفعال التي كان یقوم بها البشر قبل ورود الحكم الشرعي بتحلیلها أو تحریمها أو غیر
ذلك. وتساءل بعض أصحاب الفكر والنظر من المسلمین في ذلك الوقت، إن كانت أمور مثل الكذب،
أو شكر المنعِم، أو القتل، أو حتى تناول الطعام أو الشراب، أمورًا واجبة أو محظورة أم مباحة (أم
لا شيء مما سبق ذكره) قبل ورود النص الشرعي بخصوصها. كانت مثل هذه التساؤلات، كما في
عبارات كیفین راینهارت الذي درس هذه المسائل لأول مرة دراسةً تفصیلیةً، موجودة على نحو
بدائي غیر واضح المعالم في أذهان المتفقهین قبل بلورة علم أصول الفقه بشكله الكلاسیكي على یدي
الإمام الشافعي(685). فمن اتبع مبدأ الإباحة قال إن النافع أو اللازم من الأفعال كان مباحًا حتى قبل
ورود الشرع بتحلیله (كتناول الطعام والشراب على أقل تقدیر)، ومن تبع مبدأ الحظر قال بغیر ذلك.

ً



كما كان هناك من «توقف» عن الحكم قائلاً بعدم إمكانیة الحسم في مسألة الحظر أو الوجوب لغیاب
الحكم الشرعي.

من الجلي أن «التوقف» (القول بعدم إمكانیة إصدار حكم بالوجوب أو الإباحة أو الحظر على
الأفعال قبل ورود الشرع) یلزم صاحبه بالقول إن الحكم منوط بالشرع. ولا یعني هذا، في حدّ ذاته،
أن تحدید ماهیة الواجب (على سبیل المثال) یتمّ من خلال القول إن معنى الواجب لیس سوى «ما
أمر به االله». ولكنه یمهد الطریق إلى ذلك. فلا تغییر یطرأ بعد ورود الشرع سوى أن الأوامر
والنواهي الإلهیة توجه إلینا فتخلق حینها الحقوق والواجبات، ثم یختار الإنسان الطاعة أو المعصیة.
وفي المقابل، إن القول بإباحة النافع والضروري من الأفعال قبل ورود الشرع یعني (ضمن ما
یعنیه) أن العقل الإنساني قادر، من دون أي عون من الوحي، على إصدار الأحكام على الأفعال من
حیث جوازها أو عدمه قبل ورود الشرع. وكما كانت الحال في الموقف الأول، لا یعني هذا أن
مفهوم الوجوب أو الإباحة یختزل في إقرار العقل بالوجوب أو الإباحة، إلا أنه مع ذلك یقطع شوطًا
كبیرًا في مجال منح العقل دورًا في المعرفة المعیاریة، حتى لو كان هذا من باب تأیید ما جاء به

الشرع من أوامر ونواهٍ.
من الجدیر بالملاحظة، وفق راینهارت، أن الفترة التي سبقت إرساء أسس الفقه الكلاسیكي في
زمن الشافعي شهدت كثیرًا من التنوع والتداخل بین آراء فقهاء لم تُلحق أسماؤهم بمدارس محددة إلاّ
في فترة لاحقة. ومن ثمّ، لم یكن من الممكن التنبؤ بموقف الفقهاء انطلاقًا من المذهب الذي یتبعونه
وقتئذ(686). وقد وجد موقف «المباح قبل ورود الشرع» مَن یناصره من الشوافع وأتباع ابن حنبل،
إضافة إلى المعتزلة (الذین وُجد بینهم، على غیر ما هو متوقع، من یُناصر موقف الحظر). لكن
درج أتباع المذهبین الشافعي والحنبلي وغیرهم، مع مرور الوقت، على تبنّي موقف «التوقف» عن
الحكم، مفضلین هذا الموقف على موقف إباحة النافع والضروري من الأفعال قبل ورود
الشرع(687). وهكذا، یمكن القول إن الفقه الإسلامي شرع، منذ فترة مبكرة، في حسم مسألة الدور
الذي یمكن للعقل أن یؤدیه في الحكم على الأفعال بالوجوب، أو الحظر، أو غیرها من الأحكام.
بموجب هذا التوجه المبكر، لم یكن للعقل إلاّ أن یؤدي دورًا هامشیًا في هذا المجال، باعتبار أن
الدور الرئیس منوط بالنصوص الشرعیة (القرآن وما صح من الأحادیث النبویة). ولا یخرج مثل
هذا التوجه كثیرًا عمّا یمكن استخلاصه من الحدیث النبوي المتضمن في قصة ابتعاث معاذ بن جبل.
فالحدیث یرتب مراحل البحث عن القانون الذي تندرج تحته الحالات الفردیة مرحلةً تلو الأخرى:
كتاب االله أولاً، ثم سنَّة الرسول ثانیًا، ثم الاجتهاد بالرأي ثالثًا؛ أي إنه لا یتم اللجوء إلى ممارسة
الاجتهاد، تلك الممارسة التي تفسح المجال لاستخدام العقل من أجل التوصل إلى الحكم الصائب، إلاّ

بعد استنفاد المصادر النصیة.
لم یمضِ زمن طویل بعد وفاة الإمام الشافعي في مطلع القرن الثالث الهجري (204هـ/820م)
حتى تبلورت فلسفة قانون مقترنة بفلسفة أخلاق من نوع محدد على أیدي كل من أبي الحسن
الأشعري (324هـ/935م) وإمام الحرمین الجویني (478هـ/1085م) وتلمیذه أبي حامد الغزالي
(505هـ/1111م). وربما كان یجدر بنا الحدیث عن «فلسفة قانون-أخلاق» باعتبار أن التمییز بین
القانوني والأخلاقي لم یكن معترفًا به البتة، أو بصورة مقنعة عند أصحاب هذه الفلسفة التي سوف
نشیر إلیها من الآن فصاعدًا بـ «المذهب الأشعري»(688). ولا یتجلى هذا الاندماج بین الأخلاقي



والقانوني من خلال التعریفات المطروحة للمفاهیم موضوع النقاش فحسب، بل إنه یتجلى أیضًا من
خلال إدراج المفاهیم التي نفترض أنها تقع ضمن مملكة المفاهیم الأخلاقیة للنقاش في السیاق نفسه

الذي یكتنف نقاش مفاهیم یفترض أنّ لها طابعًا قانونیًا واضحًا.
نعرض في ما یلي لبعض الأطروحات المشهورة في فكر الأشعري والجویني. ونبدأ بقول
الأشعري: «والدلیل على أن كل ما فعله (االله تعالى) فله فعله: أنه المالك القاهر الذي لیس بمملوك
ولا فوقه مبیح ولا زاجر ولا حاظر ولا من رسم له الرسوم وحدّ له الحدود، فإذا كان هذا هكذا لم
یقبح منه شيء؛ إذ كان الشيء إنما یقبح منّا لأنا تجاوزنا ما حدّ ورسم لنا وأتینا ما لم نملك إتیانه؛
فلما لم یكن الباري مملوكًا ولا تحت أمر لم یقبح منه شيء. فإن قال [الخصم] فإنما یقبح الكذب لأنه

قبّحه، قیل له: أجل، ولو حسّنه لكان حسنًا، ولو أمر به لم یكن علیه اعتراض»(689).
نمیز في نصّ الأشعري، من منطلق أولئك الذین یمیزون بین القانوني والأخلاقي (ولیس
بالضرورة من منطلق الأشعري نفسه)، بین نوعین من المصطلحات. فالأفعال قد تكون محظورة
(أو واجبة أو مباحة)، وقد تكون قبیحة (أو حسنة أو «محایدة» في القیمة). وجریًا على سنّة غیرنا
ممن قاموا بدراسة فلسفة المعتزلة والأشاعرة، نعتبر أن صفات الحُسن أو القبح هي المضمون
الأخلاقي الذي یشار إلیه بكلمات من قبیل «good» أو «bad» في بعض السیاقات، ومنها السیاق
الحالي(690). كما نعتبر أن مفردات الحظر والوجوب والإباحة ذات معنى قانوني یفهم بالإشارة إلى
القواعد التي توجب أو تحظر أو تبیح. من الواضح أن نص الأشعري الحالي لا یقیم وزنًا لهذا
التفریق. فجلّ ما ندركه من النص أنّ القبح یتعلق بتجاوز الحدود المرسومة (أي عصیان الأمر،
بعبارة أخرى)، فلذا لا یُنسب القبح إلى أي شيء یفعله االله تعالى، لأنه لیس الله حدود مرسومة، وهو
نفسه راسم الحدود. كما أن أيّ فعل یفعله االله لیس بمحظور علیه ولا واجب، ذلك أن الواجب
والمحظور، حالهما حال الحسن والقبیح، لا یُفهمان دونما قانون موجب أو حاظر، مما لا ینطبق

على االله عز وجل.
نرى هذا الارتباط الذي یشي به كلام الأشعري بین الوجوب (والحظر) والحسن (والقبح) من
جهة، والأمر أو النهي الإلهي من جهة أخرى، بصورة أوضح كثیرًا في بعض نصوص الجویني
الذي یستخدم مصطلحَي «العقل» و«السمع»؛ ما یعني الارتقاء بالنقاش إلى مستوى فلسفي أو ما
یقرب منه. یقول الجویني: «العقل لا یدل على حسن الشيء ولا قبحه في حكم التكلیف، وإنما یُتَلقى
التحسین والتقبیح من موارد الشرع وموجب السمع [...] فالمعني بالحسن ما ورد الشرع بالثناء على
فاعله والمراد بالقبیح ما ورد الشرع بذم فاعله [...] فلیس الحسن صفة زائدة على الشرع مدركة به
وإنما هو عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله، وكذلك القول في القبیح. فإذا وصفنا فعلاً
من الأفعال بالوجوب أو الحظر فلسنا نعني بما نثبته تقدیر صفة للفعل الواجب یتمیز بها عما لیس
بواجب؛ وإنما المراد بالواجب الفعل الذي ورد الشرع بالأمر به إیجابًا، والمراد بالمحظور الفعل

الذي ورد الشرع بالنهي عنه حظرًا وتحریمًا»(691).
في الجزء الأول من النص یقول الجویني: إن الحسن لیس صفة زائدة على الشرع، ثم یتشدد
بالقول مضیفًا إن الحسن هو «نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله»؛ أي إنه یساوي بین الأمرین
تمامًا. ثم إنه ینتقل بعد ذلك للبتّ في أمر الفعل الواجب والفعل المحظور فیقول إن الوجوب هو
ورود الأمر بالإیجاب، بینما الحظر هو ورود الأمر بالنهي. لا فرق یذكر بین الواجب والحسن



بموجب هذا التحلیل؛ فالواجب هو ما أمر به االله، في حین أن الحسن هو ما أثنى على فعله االله. لیس
من الواضح أن هناك فجوة كبیرة بین الثناء والأمر. ویمكن المفكر المعاصر أن یوضح هذا القول
بالإشارة إلى كتابات الوضعیین المنطقیین (Logical Positivists) من أمثال تشارلز ستیفینسون الذي
اشتهر عنه تحلیل عبارة «هذا حسن» من خلال القول إنها تعبر عن تحبیذنا لهذا الفعل (مدیحنا
لفاعله)، كما أنها تحثنا (تأمرنا، وإن تمّ ذلك بأسلوب لطیف) على القیام به(692). ولكن من الأقرب
إلى الهدف الإشارة إلى مقولة القاضي عبد الجبار (415هـ/1025م) في العلاقة بین الأمر
والتحبیذ، وهو ما سوف نناقشه بتفصیل أكبر في القسم الثالث من هذا البحث. یقول القاضي عبد
الجبار: «والنهي الصادر منه تعالى یجري مجرى قوله إنّ هذا الفعل قبیح، والأمر ینبئ عن مثل ما
ینبئ عنه قوله إن هذا العمل ندب أو واجب [...] ألا ترى أنه لا فصل في الشاهد بین قول القائل إن
الفعل قبیح [وهذا بمنزلة ذم الفاعل وتقریعه]، وبین قوله لفاعله: لا تفعل؟ [أي الأمر أو النهي عن

الفعل]»(693).
لكننا لن نشبع هذه المسألة الفرعیة جدلاً، ذلك أن ما یهمنا في الدرجة الأولى مسألتان اثنتان.
فالمسألة الأولى هي الجمع بین القانوني والأخلاقي؛ وذلك عن طریق ردهما إلى الأمر الإلهي
(الأمر الإلهي في حدّ ذاته فعل «تحسین»)، والنهي الإلهي (وهو في حد ذاته فعل «تقبیح»). أما
المسألة الثانیة، وهي ما سوف نختتم هذا القسم من البحث بالتطرق إلیها، فهي الوضعیة القانونیة

التي یبدو أن المذهب الأشعري في فلسفة القانون یسعى نحوها بكل عزم وتصمیم.
إن مصطلح «الوضعیة القانونیة» هو مُقترح ترجمة لمصطلح «Legal Positivism»، قیاسًا على
سُنّة المترجمین في نقل مصطلح «Logical Positivism» من خلال مصطلح «الوضعیة
المنطقیة»(694). قام رونالد دووركن (Ronald Dworkin) بتحدید العناصر الفكریة الأساسیة لهذه
ف القانون بالقول إنه قواعد لتنظیم حیاة الناس، المدرسة في ثلاث أطروحات أساسیة، هي: 1. یُعرَّ
تدعمها سلطة اجتماعیة ذات قوة تنفیذیة، تتمیز من غیرها من القواعد (قواعد الإتیكیت مثلاً)
بصدورها من مصدر قانوني معترف بشرعیته (أو حقه في إصدار قوانین ملزمة)؛ 2. في حالة عدم
وجود قاعدة قانونیة واضحة وملزمة، یجتهد القاضي أو الجهات المخولة بالحكم في القضایا من أجل
صیاغة قاعدة جدیدة أو مكملة للقوانین القائمة؛ 3. لیس لمصطلحات «الحق» و«الواجب» أي

معنى في غیاب القانون الذي یحدد الحقوق والواجبات(695).
من الجلي أنّ فقه القانون في المذهب الأشعري یلتقي، إلى حد بعید، بأطروحات الوضعیة
المنطقیة. فللمذهب الأشعري، مثل غیره من المذاهب الفقهیة في الإسلام، موقف واضح حول
مصدر القوانین وأساس شرعیتها: كتاب االله وسنّة رسوله، وهذا - تحدیدًا - بمنزلة «قاعدة التعرف»
(Rule Of Recognition) في فلسفة الوضعیة القانونیة التي تحدد إن كانت أيّ «وصفة» سلوكیة، مثل

«افعل هذا» أو «لا تفعل ذاك»، تعتبر «قانونًا» أو لا تُعتبر كذلك(696). وأما الأطروحة المتعلقة
باجتهاد الجهات الفقهیة بما یتجاوز النصوص القانونیة المُعترف بها، فقد تبلورت في نهایة الأمر من
خلال مبدأ القیاس الذي بات یُعدّ مصدرًا من مصادر التشریع منذ زمن الشافعي، بعد أن كان -
طوال فترة ما - یمارس تحت اسم «الرأي» و«الاستحسان» و«الاستصلاح»، أو المسمى الذي

ارتضاه الرسول الكریم له في حدیث الصحابي معاذ بن جبل («أجتهد رأیي ولا آلو»).



لكن ربما تكون الأطروحة الثالثة المتعلقة بمعنى الوجوب (وما یحذو حذوه من مفاهیم قانونیة
أخرى مثل الحق والباطل والمشروع والمحظور) هي ما یكشف عن التشابه الجوهري بین فلسفة
الوضعیة المنطقیة وفلسفة القانون عند الأشاعرة. ففي كلتا الحالتین، هناك إصرار على عدم الفصل
بین وجود الواجب ووجود القاعدة أو القانون الملزم. ولو كان من المسموح لنا القول إن القبح شيء
وإن الحظر شيء آخر، لكان بإمكاننا الفصل بین الواجب والقاعدة؛ كما یتضح من خلال التوجیه
الأخلاقي الذي یمكن صیاغته، مثلاً، من خلال القول: «إنّ على مالك العبد واجبًا أخلاقیًا یقتضي
منه تحریر العبد من دون قید أو شرط. ذلك أنّ استعباد الناس أمر قبیح. هذا مع أنه لا یوجد بحوزتنا
الآن قانون أو قاعدة شرعیة تنص على وجوب تحریر العبد من دون قید أو شرط». بعبارة أخرى،
نقول إنّ هناك واجبًا حتى في ظل غیاب القانون، وإن «الواجب» أوسع «مما ینص علیه القانون».
ولكن - كما رأینا - لا یترك الأشعري ولا الجویني مكانًا للمناورة هنا، ولا یسمحان للخصم أن یدقّ
إسفینًا بین القبیح والمحظور، أو الحسن والمأمور به؛ فكل ذلك مرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمر

الإلهي.
یظهر هذا بطریقة مختلفة، نسبیًا، عند فلاسفة الوضعیة القانونیة؛ فهم (بحكم موقعهم الحداثي)
لیسوا مضطرین إلى اختزال الأخلاق في القانون لكي یصلوا إلى النتیجة المبتغاة، ألا وهي الاقتران
الوجودي بین الوجوب والقانون. لذا یكتفي بعض فلاسفة الوضعیة القانونیة بالقول إن القانون یوجد،
فیوجِب ویحظر، بمعزل عن أي عوامل أو اعتبارات غیر قانونیة (أخلاقیة أو غیرها)، بحسب جون
أوستن، أحد مؤسسي الفكر الوضعي في فلسفة القانون، إذ یقول: «القانون (الساري) شيء. أما كونه
قانونًا جیدًا أو غیر جید، فذلك شيء آخر. والسؤال عن وجود قانون متعلق بهذه المسألة أو تلك، أو
عدم وجوده، مبحث من نوع معین. وأما السؤال إن كان ذلك القانون متوائمًا مع معیار [أخلاقي]
مزعوم، فذلك مبحث من نوع آخر. القانون الساري فعلاً هو قانون، وإن لم یرُق لنا، وإن خالف تلك

الأحكام التي نسیر على هدیها في مدح الأفعال أو ذمها»(697).
إنْ صح كلام أوستن على وجود القانون، بمعزل تام عن كونه صالحًا أو طالحًا، فهذا یعني أن
الوجوب (أو الحظر) الذي ینطق به القانون لا یرتبط وجودیًا مع أي حُسن أو قُبح (أو «معاییر
مزعومة» كما یقول المؤلف)، فالقانون (بما یوجبه ویحظره) یبقى هو هو، بغضّ النظر عن
صلاحه أو فساده، وهو أمرٌ ینسجم مع القول إنّ مسائل الصلاح والفساد، والاستحسان والاستقباح
غیر متفق علیها، وغیر موضوعیة، ولا مكان لها في الدراسات العلمیة. ولیس هذا بمستغرب، فقد

كان هذا دومًا دأب الوضعیین على اختلاف مجالاتهم البحثیة.
ینبغي ألاّ یُنظر إلى محاولة إدراك المذهب الأشعري القدیم من خلال مفاهیم فلسفة الوضعیة
القانونیة الحدیثة على أنه یمثل تجنیًا على الأول. فقد تمّت مقارنة حجج أبي حامد الغزالي التي تقود
إلى التشكیك في السببیّة بالحجج التي یستخدمها دیفید هیوم، رغم انتمائهما إلى عوالم فكریة متباعدة،
من دون أن یبرهن أحد أن اللاحق قد نقل عن السابق. واقع الأمر أننا بصدد الحدیث عن موقفین
یتمركزان حول الفكرة القائلة إن الوجوب یُفهم بالإشارة إلى القانون المشرّع الذي تم «وضعه»
(إرساؤه) من قِبل سلطة تشریعیة معترف بها (سواء كانت ذات مصدر إلهي أو بشري)، وإن
الأخلاق هي والقانون سیان، أو إننا لسنا في حاجة إلى فهم معنى الوجوب بالإشارة إلى الأخلاق.
وإنْ صدق ما تقوله إلیزابیث آنسكوم ومن بعدها ألسدیر ماكنتایر حول ارتكاز الوجوب بالمعنى

ً



الأخلاقي الحدیث على مفهوم الوجوب بالمعنى القانوني الإلهي (وهو ما سوف نتطرق إلیه لاحقًا)،
فلربما یمكن حینها القول إن فلسفة الوضعیة القانونیة الحدیثة تُشكل، إلى حدّ معیّن، عودة إلى أصل
قدیم؛ ومن ثمّ لا عجب أن نرى أوجه تشابه كبیرة بینها وبین ما نجده عند الأشعري وعند غیره من
المتكلمین. وعلى أي حال، ینبغي أن نتذكر أن التصور القانوني للأخلاق الذي تشیر إلیه آنسكوم
یُمَوضِع الأخلاق بالإشارة إلى التراثین الیهودي والمسیحي. ولا یخفى على أحد الجوامع الكبرى
ما بین دیانات التوحید الثلاث: الیهودیة والمسیحیة والإسلام(698). فنحن، إذًا، نتحدث عن حقبة
ماضیة صهرت الأخلاق في القانون (الدین)، ومن ثمّ قامت بتنحیة الأخلاق جانبًا (بمعنى ما، ومن
خلال عدم الاعتراف باستقلالیتها)، تلتها حقبة حدیثة یقال لنا فیها إن المفاهیم القانونیة لیست في
حاجة إلى مفاهیم أخلاقیة من أجل فهمها ودراستها. وفي كلتا الحالتین، فإن النتیجة واحدة؛ فهي ترك
مفهوم الواجب فریسة للفهم القانوني البحت. لم یَرُق هذا لخصوم الأشاعرة، أي المعتزلة، كما أنه لم
یَرُق لخصوم الوضعیة القانونیة من أنصار مفهوم القانون الطبیعي وغیرهم. وسوف نركّز اهتمامنا
في القسم التالي من هذا البحث على ما یقوله خصوم الأشاعرة، مع الإشارة في بعض الأحیان إلى

ما یقوله خصوم الوضعیة القانونیة المعاصرون.

ثانیًا: النقد المعتزلي للمذهب الأشعري في الشرع والأخلاق
یثیر المعتزلة اعتراضات محددة في وجه التفسیر الأشعري للمفاهیم القانونیة/الشرعیة (الواجب،
والمحظور ...إلخ)، إضافة إلى المفاهیم التي یمكن أن نسمیها «مفاهیم أخلاقیة» (مثل الحسن
والقبح، والشر والخیر) مما سوف نأتي على ذكره قریبًا. ومن أجل وضع التصور المعتزلي لهذه
المسائل في إطاره الأوسع الذي یتعدى إطار السجال التاریخي مع الأشاعرة وسواهم من المحافظین،
ینبغي الحدیث عن لغة الأخلاق في القرآن الكریم، كما في اللغة العربیة وكلام العرب وتصوراتهم

قبل البعثة المحمدیة وبعدها.
بدایةً، یمكن القول، بصورة یقینیة، إنه لا شيء في كلام القرآن على الفضائل والقیم ما یوحي بأن
نسبة الحسن أو القبح إلى الأفعال أمر یدرك بالإشارة إلى موقف رباني تحبیذي أو نقدي (ثناء أو ذم)
لذلك الفعل أو لفاعله، كما هو متضمن في كلام الأشعري والجویني على حسن الأفعال وقبحها.
ولعل من أغرب الأمور التي لا یتم الالتفات إلیها أن نجد أن الأشاعرة، الذین عرفوا بإصرارهم
الشدید على رفض أي معتقد ما لم یكن مصرحًا به في القرآن والحدیث، یقبلون بأطروحة فلسفیة
كبرى تطال میتافیزیقا المفاهیم الأخلاقیة (أي ما ترجع إلیه المفاهیم الأخلاقیة في التحلیل الأخیر)،
من دون تقدیم سند (ضعیف أو قوي) من الشرع نفسه حول هذا النهج في سبر غور المفاهیم
الأخلاقیة. ویحاجّ جورج حوراني في هذا السیاق بأن أغلب الناس في مختلف الثقافات ممن لم
یتأثروا كثیرًا بطرائق الخطاب المتفلسف یعتقدون أنهم، وبقولهم إن فلانًا فاضل أو شریر، ظالم أو
عادل، ینسبون إلى الإنسان صفة یتسم بها الإنسان موضوع الحدیث بنفسه ولنفسه، بمعزل عن ثناءٍ
علیه أو ذمٍ له یصدر من طرف خارجي، سواء كان إنسانًا أو جماعة بشریة أو االله سبحانه
وتعالى(699). لذا یمكن القول، بصورة شبه یقینیة، إن عبارة «هذا فعل من أفعال الخیر» لا تتساوى
في معناها مع عبارة «هذا من الأفعال التي أثنى االله سبحانه على فاعلها». وبما أن القرآن نزل
بلسان العرب متبعًا طرائقهم في التعبیر (كما یقول القرآن نفسه في عدة مواضع، منها قوله تعالى:
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لَتْ آیَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِیا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ) (فصلت: 3)، نجد أن حوراني یفترض أن نظرة (كِتَابٌ فُصِّ
القرآن إلى الصفات الأخلاقیة هي نظرة موضوعیة؛ بمعنى القول إن الصفات الأخلاقیة تستقل في
وجودها ومعناها عن الثناء والذم، كما تستقل أیضًا عن التزام الإنسان بالعیش بموجبها أو خلافًا

لها(700).
إضافة إلى ذلك، یشیر حوراني إلى الصعوبة (بل الاستحالة، في بعض الأحیان) التي تترتب على
القیام بتفسیر الصفة الأخلاقیة من خلال الأمر والنهي الإلهیین. فما عسى أن یكون المعنى الرباني
المتضمن في الآیة التي تقول: (إِنَّ االلهََّ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النحل: 90)؟ إذا كانت مفاهیم مثل العدل والإحسان والمنكر
والبغي قابلة للاختزال من خلال مفهوم ما أمر االله به أو ما نهى عنه، فلنفسر هذه العبارة بتلك،
قائلین إن الآیة الكریمة السالفة الذكر تعني أن االله یأمر بما یأمر به، وینهي عما ینهى عنه. ویقول
حوراني - ولیس في قوله ما یمكن مخالفته - إنّ في هذا إجحافًا كبیرًا بمعنى الآیة موضوع التفسیر.
فأمْر االله بالعدل ونهیه عن المنكر خبر مفید، أما القول إن االله یأمر بما یأمر به، وینهى عما ینهى
عنه، فهو تحصیل حاصل (Tautology)، على نسق القول إن «س» یساوي «س» أو إن الأمر
ونقیضه لا یجتمعان، أو ما سوى ذلك من الحقائق المنطقیة أو الریاضیة التي لا مضمون لها(701).

لیست مسألة العلاقة بین التحبیذ الإلهي (ومعه، أو ما یترتب علیه من أمر إلهي) من جهة،
والحسن والقبح (والقیمة الأخلاقیة) من جهة أخرى مسألة جدیدة. بل إنها مسألة قدیمة یعود عهدها
إلى المحاورة الأفلاطونیة الشهیرة المعروفة باسم «أوطیفرون». ففي هذه المحاورة التي یعرفها كل
من درس فلسفة أفلاطون، یقوم سقراط بمحاورة أوطیفرون الذي یزعم أنّ «التقوى هي ما هو
عزیز لدى الآلهة، والفجور هو ما لیس بعزیز علیهم»(702). لیست هذه ترجمة مثالیة لما یقوله
أوطیفرون، ولكن مما لا شك فیه أن الأجیال اللاحقة من المشتغلین بالفلسفة حتى وقتنا هذا قد
استوعبوا المعنى المقصود من خلال أن فكرة الفضیلة، أو الخیر (أو ما یكنى عنه بـ «تقوى االله»
استنادًا إلى المنظور القانوني للأخلاق)، تكمن في التحبیذ الرباني، أو هي الشيء نفسه الذي یشار
إلیه بالتحبیذ الرباني. فالخیر هو ما یحبذه االله أو ما یأمر به. أي، كما یقول سقراط محاولاً تبیان
معنى عبارة أوطیفرون: كل فعلٍ عزیز («محبوب»، بحسب ترجمة عربیة سائدة) لدى الآلهة فهو
فعل یتسم بالتقوى، وكل فعلٍ ممقوت لدیها فهو فعل فجور؛ أي إن التحبیذ الإلهي یعتبر شرطًا كافیًا

لجعل العمل فاضلاً، بینما یعتبر المقت أو الزجر الإلهي كافیًا لجعل الفعل فاجرًا أو غیر فاضل.
یسأل سقراط في معرض اعتراضه على كلام أوطیفرون سؤاله المشهور: «غیر أنني أود أن أعلم
قبل كل شيء؛ إذا كان التقي أو المقدس محببًا لدى الآلهة لأنه مقدس، أم أنه مقدس لأنه محبب
لدیهم؟»(703). بعبارة أخرى، یود سقراط معرفة إنْ كان علینا أن نفسر القیمة الأخلاقیة الكامنة في
الفعل بوصفها نتیجة لتحبیذ االله إیاه (أمره به)، أو إن علینا أن نفسر تحبیذ االله القیام بهذا الفعل (أو
أمره به) بوصفه أمرًا ینبع من كون هذا الفعل في حد ذاته (وبمعزل عن أي شيء آخر) ذا قیمة

أخلاقیة (فهو حسن، أو فاضل).
لیس من الواضح ما الأمر الذي یستقر علیه الرأي في نهایة هذه المحاورة الأفلاطونیة التي تنتهي
من دون نتیجة، ولكن سقراط یتذمر في أواخر المحاورة من أن أوطیفرون لا یقدم تعریفًا جیدًا للقیمة
الأخلاقیة بالإشارة إلى التحبیذ (الأمر الإلهي)، لأن هذا الأخیر یكتفي بالعرض ولا یمس الجوهر.
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یشكو سقراط قائلاً: «حین أسألك عن جوهر القداسة فإنك تجیبني بالعرض لا بالجوهر، أعني
عرض كونها محبوبة لدى الآلهة جمیعًا، وإنك لتأبى بعد ذلك أن تشرح لي حقیقة القداسة»(704).

هناك بعض أوجه الشبه المثیرة للاهتمام حقًا بین النظرة السقراطیة إلى مسألة العلاقة بین
الأخلاقي والقانوني والموقف المعتزلي. لم یقل أحد من المؤرخین إن المعتزلة كانوا على علم
بالتراث الأفلاطوني. لذا یمكن القول إن تفلسف المعتزلة في هذا الصدد كان محض إبداع واجتهاد
حقیقیَین من طرفهم، كما یقر بذلك راینهارت نفسه(705). ماذا یقول المعتزلة بصدد مسألة العلاقة
بین الاستحسان الإلهي للأفعال (تحبیذها، والثناء على فاعلها، بل الأمر بها أیضًا) من جهة، وحسن

الأفعال نفسها وبذاتها؟
یعترض القاضي عبد الجبار، مرارًا وتكرارًا، على القول بالتساوي في المعنى بین القبح والنهي
الإلهي، ویقرن بالنهي وظیفة محددة هي الدلالة على قبح الأفعال في الحالات التي لا یعرف قبحها
بالعقل. كما یقرن بالأمر الإلهي وظیفة محددة هي الدلالة على حسن الأفعال في الحالات التي لا
یعرف حسنها عن طریق العقل. مثال ذلك الصلاة؛ فمن دون وحي أو نبي، لا یعرف الإنسان حسن
الصلاة، أي المنافع المترتبة علیها في الدنیا والآخرة. ولو عرف الإنسان منافع الصلاة في الدنیا
والآخرة عن طریق العقل لأقر بوجوبها في الحال. «وإنما یكشف السمع [الشرع] من حال هذه
الأفعال [مثل الصلاة] عما لو عرفناه بالعقل لعلمنا قبحه أو حسنه، لأنّا لو علمنا بالعقل أن لنا في
الصلاة نفعًا عظیمًا، وأنها تؤدي بنا إلى أن نختار فعل الواجب، ونستحق بها الثواب، لعلمنا وجوبها
عقلاً. ولو علمنا أن الزنا یؤدي إلى فساد لعلمنا قبحه عقلاً. ولذلك نقول إن السمع لا یوجب قبح
الشيء ولا حسنه، وإنما یكشف عن حال الفعل عن طریق الدلالة ویفصل بین أمره تعالى وأمر

غیره من حیث كان حكیمًا لا یأمر بما یقبح الأمر به»(706).
أما القول إن مجرد الأمر یوجب الحسن (یجعل الشيء حسنًا)، أو إن النهي یوجب القبح (یجعل
الأمر المنهي عنه قبیحًا)، فهذا ما یرفضه القاضي عبد الجبار. والأمر عنده كالخبر، أو الإخبار.
فخبر موت فلان أو نجاته لیس مما یؤدي إلى موت فلان أو نجاته، بل ما ینبئنا بما جرى، على نحو
مستقل عن الخبر والإخبار. وكذلك الأمر في العلم؛ فالعلم لا یخلق المعلوم، بل یكشف لنا عمّا هو
علیه من حال: «ومما یدل على بطلان قولهم [أي رأیهم الذي یفسر القبح بالإشارة إلى النهي] أن
النهي منه تعالى دلالة على قبح الشيء؛ والدلیل یدل على الشيء على ما هو به، لا أنه یصیر على
ما هو به بالدلالة؛ والنهي الصادر منه تعالى یجري مجرى قوله إن هذا الفعل قبیح، والأمر ینبئ
عن مثل ما ینبئ عنه قوله إن هذا الفعل ندْب أو واجب. فكما أن الخبر یدل على أن المخبر عنه على
ما تعلق به، لا أنه بالخبر صار على ما هو به، وهو كالعلم في هذا الباب، فكذلك الأمر والنهي. ألا
ترى أنه لا فصل في الشاهد بین قول القائل إن هذا الفعل قبیح وبین قوله لفاعله: لا تفعل. فكیف یقال

في النهي إنه یوجب قبح المنهي عنه، والحال فیه ما وصفناه(707).
یجدر بنا التوقف عند قول القاضي عبد الجبار أنْ «لا فصل بین قول القائل إن هذا الفعل قبیح
وبین قوله لفاعله لا تفعل». فهو في ظاهره موافق لما یقوله الأشاعرة من جهة أنه لا فصل بین نهي
االله تعالى عن الفعل (قوله لنا مثلاً «فاجتنبوه»)، وبین قوله إن الأمر قبیح، أو إنه «رجس من عمل
الشیطان». لكن المسألة الجوهریة التي تفرق ما بین الأشاعرة والمعتزلة هي ما الذي یفسر الآخر.
فهل قبح الشيء یفسر الأمر بالنهي عنه؟ أم أن النهي الإلهي عن الشيء یفسر قبحه؟ من الواضح أن



الأشاعرة سلكوا الطریق الثانیة، كما یظهر من خلال قول الجویني: «المعني بالحسن ما ورد الشرع
بالثناء على فاعله والمراد بالقبیح ما ورد الشرع بذم فاعله»(708). أي إن الحسن یفسر بالإشارة إلى
«ما ورد الشرع بالثناء على فاعله». أما المعتزلة (على لسان القاضي عبد الجبار)، فقد اكتفوا
بالقول إن الأمر یدل على حسن الشيء ولا یصنعه. ومن ثم فإن الدور الذي یؤدیه الأمر الإلهي
یقتصر على الدلالة بالحسن ولا یتعداها إلى تفسیر هذا الحسن. بعبارة أخرى، یُعَقلِنُ الحُسن (ویُفَسِرُ)
الأمر بالشيء. وشتان ما بین القول إن الأمر یعقلن (أو یفسر) حسن الشيء، والقول إن حسن الشيء

یعقلن (أو یفسر) الأمر به.
نجد، إذًا، في كلام القاضي عبد الجبار ما یمكّننا من استنتاج موقف المعتزلة من السؤال
السقراطي لو أنه طرح علیهم بهذه الصیغة: هل الخمر رجس لأن االله أمرنا باجتنابها؟ أم أن االله
أمرنا باجتنابها لأنها هي، بمحض ذاتها وبمعزل عن أمر االله بتجنبها، رجس (أي إنها تتسم بالقبح)؟
كان جواب المعتزلة واضحًا على الدوام: قبح المنهي عنه هو ما یوجب النهي عنه، ولیس النهي عن
الشيء هو ما یوجب قبحه أو یجعله قبیحًا. والقول بخلاف ذلك یشبه (من وجهة نظر المعتزلة)

«وضع العربة أمام الحصان».
ولعل ما كان یشغل فكر سقراط والمعتزلة كان متشابهًا إلى حدٍ بعید. فأول ما نود معرفته لدى
سماعنا لمن یأمرنا بأمر معیّن أو ینهانا عن آخر هو: لم تأمر بهذا الأمر (أو تنهى عن ذاك)؟ ما
العلة من وراء هذا الأمر وذلك النهي؟ ولماذا تبتغیه؟ یقول القاضي عبد الجبار في هذا الصدد: «وقد
بینّا ذلك بالشاهد، لأن الواحد منا لا یأمر بالشيء إلا ویریده، ومتى لم یرده لم یكن القول الواقع من
جهته أمرًا [...] وكل ذلك یبین أنه سبحانه یرید من العباد كل ما أمرهم به [...] وبینّا من قبل أن لا

یمكن أن یقال إن الأمر أمر لا لعلة»(709).
من الجلي، بالطبع، أن الموقع الملائم للحسن والقبح والخیر والشر والعدل والظلم، وغیرها من
المفاهیم الأخلاقیة، هو موقع الجواب عن سؤال العلة. أنهاك عنه لأن فیه أذًى لنفسك أو للناس، أو
آمرك به لأن فیه خیرًا لك، أو منعًا للأذى عن الناس، أو لأنه عین العدل، أو ما إلى ذلك. هنا (عندما
یسمع السائل هذا الجواب)، یجد ضالته فیتوقف عن البحث؛ إذ لا معنى، على الأقل بالنسبة إلى
الإنسان السوي أخلاقیًا، للسؤال عن السبب الذي قد یدفع الإنسان إلى السعي نحو الخیر، أو تجنب
الأذى. كما أنه لیس هناك أي معنى للسؤال: لماذا یأمرنا االله بما فیه خیرنا وینهانا عما فیه هلاكنا.
فاالله والخیر لا ینفصلان، تمامًا مثلما أن الشیطان والشر لا ینفصلان. أما القول «افعل كذا لا لسبب،
بل لأنني أمرتك بذلك»، فهو یثیر سؤالاً لا بد له من جواب: لماذا أمرتني بذلك؟ لا لسبب؟ لا لعلة
قابلة لتبیان؟ إذا كان الجواب بالإیجاب، وهذا ما تبدو علیه الحال بالنسبة إلى الأشاعرة، فهو یقود

إلى طریق مسدودة لا ترضي عقل الإنسان الذي فطر على عقلنة الأشیاء.
مما یؤید هذا بشدة تلك الممارسة التي لم یكن بوسع الأشاعرة ولا غیرهم من المحافظین التخلي
عنها في البناء على النصوص الشرعیة (القرآنیة منها أو النبویة) في مجال تطویر القانون وجعله
متوائمًا مع المتغیرات. نعني بذلك ممارسة القیاس الذي صار یعتبر لاحقًا أصلاً من أصول الفقه؛
كالقرآن والسنّة والإجماع. فكیف یصل الفقیه إلى نتیجة مفادها أن الشراب الفلاني الذي لم یرد ذكره
في القرآن ولا في السنة (لأن البشر تعلموا صنعه في وقت لاحق) حرام بموجب الشرع؟ عندما یلجأ
المجتهد إلى القیاس یقول على سبیل المثال: «حرم االله الخمر لعلة، ألا وهي أنها تتسبب في ضیاع

ً



العقل والمال. وهذا المشروب الذي تم اختراعه حدیثًا یتصف بالصفات نفسها التي تمّ من أجلها
التحریم في المقام الأول. لذا فحكمه الحكم نفسه، أي التحریم». من الواضح أن مثل هذا النسق من
التفكیر ما كان لیستقیم لو أن الأمر الإلهي الأصلي كان من دون علة، أي لو أن االله سبحانه وتعالى
كان یأمر (فیحلل ویحرم) دونما منطق أو علة. ولو كان االله یأمر من دون علة بالمطلق، أو حتى من
دون علة یخبرنا عنها أو ندركها نحن أنفسنا بالعقل ودونما حاجة إلى الوحي، لَما كان یمكن
لممارسة الاجتهاد أن تتم؛ ومن ثم یُحكم على القانون في الإسلام بالجمود والتوقف عند تلك

النصوص التي وردت بصریح العبارة في القرآن أو السنّة.
أدى هذا ببعض الباحثین إلى اتهام الأشاعرة بالتناقض. فهم من جهة، ینكرون وجود حكمة ربانیة
عندما یرفضون القول إن أوامر االله ونواهیه تقوم على أسباب قابلة للإدراك من قِبل البشر. ولكنهم
من جهة أخرى یلجؤون إلى التعلیل عندما یكونون بصدد استخلاص حكم شرعي معیّن(710).
ویمكن في هذا الصدد الوقوف عند تحلیل ابن تیمیة لهذه المسألة في كتاب منهاج السنة النبویة.
بدایة یدافع ابن تیمیة، كما هو متوقع، عن أهل السنة قائلاً إن جمهور العلماء («أكثر الفقهاء وأهل
الحدیث والتصوف») ذهبوا إلى القول إن االله «إنما أمر العباد بما فیه صلاحهم ونهاهم عما فیه
فسادهم، وأن فعل المأمور به مصلحة عامة»(711) (ما یعني أن لأمر االله ونهیه علة یدركها العقل
ویقبل بها). ومع ذلك، یعترف ابن تیمیة في نهایة الأمر بوجود نمطین من التفكیر والحجاج في علم
الكلام وعلم أصول الفقه، یتنافى الواحد منهما مع الآخر على النحو المذكور. فبعد أن یبسط ابن
تیمیة الرأي (وهو على الأغلب مذهب الأشاعرة) القائل إن االله تعالى «لا یفعل شیئًا لأجل شيء ولا
به، فهو یفعل أحدهما مع صاحبه، لا به ولا لأجله، والاقتران بینهما مما جرت به عادته لا لكون
أحدهما سببًا للآخر ولا حكمة له [فلیس] في القرآن [...] وأمره لام تعلیل»(712)، یمضي إلى القول
بتضارب الاتجاهات عند الفقهاء، في كتب الكلام وفي مسائل الفقه (أي بین النظریة والممارسة)، إذ
یقول: «وقد وافقهم على ذلك [القول السالف] طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغیرهم، مع
أن أكثر الفقهاء الذین یوافقونهم على هذا في كتب علم الكلام، یقولون بضد ذلك في مسائل الفقه
والتفسیر والحدیث وأدلة الفقه، وكلامهم في أصول الفقه تارة یوافق هؤلاء وتارة یوافق هؤلاء(713).
قدم المعتزلة بدیلاً من الطرح الأشعري الذي یتم بموجبه «ابتلاع» الأخلاق من قِبل القانون،
وأسسوا بذلك للقول إن الأمر والنهي والندب والوجوب والإباحة مفاهیم من نوع محدد (نسمیها لاحقًا
«مفاهیم قانونیة»)، وإن الحسن والقبح والعدل والظلم وغیرها مفاهیم من نوع آخر (نسمیها لاحقًا
«مفاهیم أخلاقیة»). واتفقوا على أن حسن الحسن لا ینبع من كونه مأمورًا به من قِبل الناس أو
الخالق، كما أنه لا ینبع من كونه یلقى تحبیذًا من الناس أو من الخالق. فكل من هذین التفسیرین
یحتاج إلى تفسیر: لِم أمر به؟ ولماذا هو محبذ؟ لا بد أن هذا یعود إلى صفة موضوعیة، ولیس شأنًا
نابعًا من أمر آمر أو تحبیذ محبذ. ولیس هذا، كما أسلفنا، سوى إقرار واعتراف بالتوجه القرآني
نفسه تجاه الأمور. فاالله عندما یقول إنه ینهى عن الفحشاء والمنكر لا یقصد أنه ینهى عن أمور هو
ینهى عنها، فهذا من باب تحصیل الحاصل. وإنما المقصود النهي عن أمور مستنكرة تتسم بالفحش
بصورة موضوعیة. وهذا بالتحدید ما جعل حوراني یقول إن القرآن یؤید المعتزلة أكثر مما یؤید

الأشاعرة في هذا الجانب(714).



اعترض الأشاعرة على هذا بالقول إن الحسن والقبح لم یكونا یومًا ما صفات موضوعیة. وعندما
استدل خصومهم من معتزلة وغیرهم على موضوعیتها بالإشارة إلى أن المؤمن وغیر المؤمن
یعرفان حسن الصدق وقبح الكذب من دون عون من وحي أو رسالة، رد الجویني (وغیره) بالقول
إن مخالفي المعتزلة في الحكم على الأشیاء بالحسن والقبح «قد طبقوا وجه الأرض»(715)، وإن
البراهمة الذین یحاجّ المعتزلي بصوابیة أحكامهم في بعض الأمور یجافون الصواب في أمور أخرى
(معتقدین بقبح ذبح البهائم وعدم جواز تعریضها للنصب والتعب)، فكیف والحالة هذه یمكن للإنسان

أن یعتد برأیهم(716).
ما یزال الخلاف حول الموضوعیة والذاتیة في الأخلاق قائمًا (بل مستعرًا) في الفلسفة الغربیة
المعاصرة حتى هذه اللحظة. ومن المثیر للاهتمام حقًا أن المفاهیم التي یستخدمها بعض المعاصرین
لها ما یقابلها في كلام المعتزلة والأشاعرة. وینطبق هذا مثلاً على التمییز بین مفهوم «الفعل»
(ببساطة) ومفهوم «الفعل موصوفًا» (Action under a description)، وهو ما لا یُستغنى عنه في
نقاشات بعض مشاهیر الفلسفة التحلیلیة من أمثال دونالد دیفدسون (Donald Davidson) وآنسكوم(717).
ویتبین أثناء التمعن في المصطلحات التي یستخدمها المعتزلة من أجل التفریق ما بین «الفعل»
و«أوجه الفعل» (التي «یقع بها») أن «الوجه» ما هو إلا الوصف (Description) الذي قد ینطبق
على الفعل، فیصدق فیه كلام دون كلام (یحسن الفعل ولا یقبح مثلاً). فالقتل في حال كونه حدثًا
مادیًا طبیعیًا بحتًا هو هو، ولكنه قد یكون حسنًا أو قبیحًا بموجب «الوجه» الذي وقع به، كما قد یقال
في لغة المعتزلة، أو بحسب «الوصف» الذي یندرج تحته استنادًا إلى وصف المحدثین. فإذا وقع
فعل القتل على وجه أنه «عقوبة مستحقة شرعًا» كان حسنًا، وإذا وقع على وجه «قتل النفس التي

حرم االله بغیر حق» كان قبیحًا(718).
وأما الوصف نفسه (أو الوجه)، فقد یكون صفة (أو «معنى» كما یقال في المصطلح الكلامي
القدیم) توجد في الفعل نفسه كما قالت معتزلة بغداد، وقد یكون غیر ذلك كما قالت معتزلة البصرة،
ومعهم القاضي عبد الجبار(719). ولكن حتى لو أخذنا برأي معتزلة البصرة في القول إن المعاني
المقبحة والمحسنة لا توجد في الأشیاء نفسها، فلیس هذا كافیًا لنفي الصفة الموضوعیة عنها بما قد
یلحق ضررًا بالموقف المعتزلي الذي ینفي صفة الذاتیة عن حسن الأفعال وقبحها. فللذاتیة أكثر من
معنى، كما یحاجّ بعض الفلاسفة المعاصرین من أمثال ماكدویل(720) بلغة لیس من العسیر على
المعتزلة أو الأشاعرة استیعاب معناها. فبعض التوصیفات ذاتیة؛ بمعنى أنها لا تفسح المجال للحكم
بالصواب والخطأ (أهذا الشراب لذیذ أم لا؟ وإن اختلفنا فمن منا على حق؟ الجواب: لا مكان هنا
للصواب والخطأ في الحكم). هذا في حین أن بعض التوصیفات تقوم على ما تعارف العلم الحدیث
وفلاسفته (منذ عصر جالیلیو) على تسمیته بـ «الصفات الثانویة» (Secondary Qualities)، وهي
صفات یفترض أنها لا توجد مِن دون مَن یحس بها، بمعنى أنْ لیس هناك وجود للاحمرار
والاصفرار ولا السواد والبیاض من دون عیون تبصر(721). لكن هذا لا یعني أن حكمنا باحمرار
الشيء أو اخضراره لیس موضوعیًا، أو أنه یتساوى في القیمة الموضوعیة أو العلمیة مع حكمنا
على الطعام بأنه لذیذ أو غیر لذیذ. فالأول موضوعي (بأحد معاني الموضوعیة) وقابل للاتفاق، بینما
الثاني لیس كذلك البتة، على الرغم من أن كلا الأمرین ذاتي (بأحد معاني الذاتیة)؛ بمعنى أنْ لا

وجود للصفات المذكورة من دون كائنات تبصر وتتذوق.
ً



كما قلنا، إذًا، لا تزال النقاشات حول موضوعیة الأخلاق وذاتیتها محتدمة حتى الآن، وهي تتم
بلغة ومفاهیم ما كان المعتزلة أو الأشاعرة لیجدوها غریبة أو غیر مفهومة، كما هي حال بعض
المسائل المیتافیزیقیة أو الفلسفیة الأخرى. ولكن هذا النقاش لا یعنینا كثیرًا في سیاق موضوعنا
الرئیس، ألا وهو العلاقة بین الأخلاقي والقانوني، والخلاف الحاصل بین المعتزلة والأشاعرة في
هذا الصدد. ما یعنینا أكثر هو مسألة أخرى، اختلف فیها المعلقون والباحثون، تتعلق بشأن موقف
المعتزلة بین أخلاق المنفعة وأخلاق الواجب. وهذه المسألة تعیدنا إلى موضوع نقاشنا الذي نستأنفه

في القسم الرابع من هذا البحث، بعد أن نمهد له بعض الشيء في ختام هذا القسم.
من الباحثین من یقول إن الأخلاق عند المعتزلة هي أخلاق الواجب وإنهم إلى فلسفة كانط
(ت. 1804) أقرب. ومن هؤلاء حوراني الذي یقول: «استقر رأي المعتزلة على تعریف
المصطلحات الأخلاقیة الرئیسة بطریقة تنأى بها عن الغایات (النتائج والمنافع). لذا كانت الأخلاق
عند المعتزلة هي أخلاق الواجب [Deontology]؛ لأنها لا تفسر الواجب والحسن والقبیح دائمًا

بالإشارة إلى الغایات، وإنما على الأقل في بعض الأحیان كصفات لازمة للفعل نفسه»(722).
هناك كثیر من النصوص التي تؤید قول حوراني المذكور، ومن أقربها إلى الذهن تلك القصة التي
یرویها القاضي عبد الجبار عن «شیخنا أبي علي»، ومفادها أن الواحد منا قد یرشد من ضلّ
طریقه، عالمًا من نفسه أنه یفعل ذلك «لحسنه دون سائر الدواعي»، غیر عابئ بمدح مادح أو لوم
لائم، ولا طامعًا في ثواب في الدنیا أو الآخرة ولا خائفًا من عقاب، ولا لأنه یسر بنفع الغیر أو یغتم
عند حجب الخیر عنهم(723). ولیس لاستفاضة القاضي عبد الجبار أو شیخه في نفي العوامل النفعیة
والنتائجیة من تفسیر سوى الرغبة في تأكید إمكانیة فعل الفعل لأنه حسن، أو (من ثمّ) لأن الواجب

یقتضیه.
هناك أیضًا من الباحثین من یصر على القول إن الأخلاق عند المعتزلة كانت دومًا أخلاق المنفعة
ولیس الواجب. ومن هؤلاء مریم العطار التي تقول إن جمیع القواعد المعیاریة على شاكلة «هذا
واجب» أو «ذاك مندوب» أو «هذا مباح» أو «هذا حرام» تقوم على أساس أخلاقي هو حسن أو
قبح، في حین یفسر الحسن والقبح بالإشارة إلى المنافع والمضار؛ بمعنى تحقیق الخیر الأعظم، أو
دفع الأذى الأكبر، وغیر ذلك من العواقب والنتائج(724). بعبارة أخرى، بما أن الحكم بالوجوب
یستند إلى الحكم بالحسن الذي یستند بدوره إلى الحكم بالخیر (كیفما عرفناه)، فلیست الأخلاق أخلاق
واجب. فمن سمة هذه الأخیرة أن ترى في الواجب شیئًا نهائیًا لا یرتد إلى ما سواه، ولا یتم تفسیره

بالإشارة إلى ما هو خارج عنه.
في حقیقة الأمر، إن كان ثمة ما یستحق تسمیته «أخلاق الواجب» فهي أخلاق القانون الإلهي كما
فهمها الأشاعرة، وكما رأیناها في ما سبق. فالإنسان من خلال هذا المنظور یلتزم القانون الإلهي
لأنه القانون الإلهي. فإن قال القانون «لا تقتل» فیجب عدم القتل، لیس لأن القتل فیه مضرة، أو لأن
القتل یؤدي إلى انهیار العلاقات الاجتماعیة (كما قد یقول النفعیون)، بل لأن القانون یقول كذا
فحسب. فالقانون وُجد لكي یطاع، ولیس لكي یتساءل الإنسان عن مبرراته، ولكي یقوضه في نهایة

الأمر إن لم یقتنع به أو لم یجد من الغایات والمنافع والمصالح ما یتلاءم مع المقاصد من أي نوع.
لا بد، إذًا، من العودة إلى مفهوم الوجوب في حد ذاته عند المعتزلة والأشاعرة. ما معنى الوجوب
ومن أین ینبع؟ ما القانون وما علاقة القانون بالأخلاق، وما علاقة كلیهما بالوجوب؟ هذه هي الأسئلة



التي ننوي التطرق إلیها في ما تبقى من هذا البحث. نناقش في القسم التالي التجاذب القائم بین
الأخلاق والقانون حول مفهوم الواجب. وفي القسم الأخیر من البحث نعالج موضوع الاختلاف بین

المعتزلة والأشاعرة من منظور حدیث.

ثالثًا: الواجب والتصور القانوني للأخلاق: «نعم ولا»
عه مَن له السلطان استوعب الأشاعرة مفهوم «الواجب»، منذ البدایة، في سیاق القانون الذي یشرُّ
والحق في التشریع. إذا كان هناك واجب، فهناك موجب؛ أي سلطة، أو مرجع یكون ذا شرعیة،
یحدد الواجبات من خلال قوانین معلنة للملأ. هناك أیضًا المكلفون، أو من هم مطالبون بالتزام
الواجب من خلال التزام القوانین. وإن لم یقم هؤلاء بالالتزام كانوا أهلاً للعقاب في الدنیا أو الآخرة.
لم یكن الأشاعرة في هذا الصدد بمخترعین أو سبّاقین إلى أي شيء. فهم لم یكونوا سوى جزء من
تراث قانوني - أخلاقي قدیم قِدم الدیانات التوحیدیة الثلاث: الیهودیة والمسیحیة والإسلام. لم یفصل
هذا التراث بین الأخلاق والقانون الإلهي، أو قُل إنه قام باحتواء الأخلاق في القانون من خلال ما

سمّته آنسكوم «التصور القانوني للأخلاق» (كما أسلفنا في بدایة هذا البحث).
ساد هذا التصور القانوني للأخلاق خلال قرون طویلة وصلت نهایتها عندما دخل الغرب في
أزمنته الحدیثة بدایةً بعصر النهضة. بدأت المنظومة القانونیة - الأخلاقیة المرتبطة بالأمر الإلهي
«تتعرض لضغوطات شدیدة من قِبل العقل»(725)، بعبارة هبرماس، ثم انهارت في نهایة الأمر،
مخلفة وراءها واجبات وحقوقًا مستمدة من قوانین تدعمها السلطة السیاسیة (التي أخذت تُقلص من
نفوذ الكنسیة شیئًا فشیئًا)، إضافة إلى فلسفة أخلاقیة تبحث عن مرتكز لِما ینبغي أن یكون، ولِما یجب
على الإنسان أن یفعل في حیاته(726). ومنذ ذلك الوقت بدأ القانون والأخلاق بالافتراق. وعندما قام
كل من القانون والأخلاق بتقسیم التركة الفكریة للعصور السابقة بینهما، كان مفهوم الواجب من
نصیب الاثنین معًا: كلاهما أمسك بتلابیب هذا المفهوم مدعیًا الحق في تفسیره وتأسیسه برؤیته

الخاصة.
من جانب القانون، نهضت فلسفة وضعیة تعلن أن القانون شيء والأخلاق شيء آخر، وأن القانون
بمفاهیمه المختلفة (وعلى رأسها مفهوم الواجب) له حیاة مستقلة عن المفاهیم الأخلاقیة. وقد سبق أن
أشرنا، في القسم الثاني من البحث، إلى مقولة جون أوستن القائلة إن «القانون الساري فعلاً هو
قانون، وإن لم یرق لنا»، أي إنه یبقى قانونًا (بالحقوق والواجبات التي یسنّها)، حتى لو كان مخالفًا

للأحكام التي نسیر على هدیها في مدح الأفعال أو ذمها (أي مذهبنا الأخلاقي بعبارة أخرى).
ومن جانب الأخلاق، ظهرت فلسفات أخلاقیة حدیثة تتحدث عن الواجب الأخلاقي، سواء من
وجهة نظر نفعیة (نظریة المنفعة)، أو من وجهة نظر دیونطولوجیة(727) (Deontological)؛ أي
كانطیة، بعبارة أخرى. ولكن بما أنه لا بد لكل واجب من موجِب، لم یكن هناك مفر للأخلاق من
البحث عن مصدر یشرعن وجوب ما یجب على الإنسان فعله. وفي غیاب القانون الإلهي، كان لا بد
من البحث عن قانون لا یستمد شرعیته من إله أو نبي أو سلطان من البشر. وقد وجد بعض فلاسفة
الأخلاق ضالتهم في قانون الطبیعة، ومصدره الطبیعة كما قال البعض، أو العقل كما قال كانط.
یقول جون لوك (مثلاً) إنّ للطبیعة قانونًا، وهو العقل الذي «یعلم البشر إذا قاموا باستشارته أن

ّ



البشر متساوون ومستقلون، وأنه ینبغي ألاّ یؤذي أيّ واحد منهم الآخر في حیاته أو بدنه أو حریته أو
ممتلكاته»(728). كما نجد كانط خاشعًا في حضرة القانون الأخلاقي، إذ یقول: «شیئان یملآن قلبي
بالإعجاب المتزاید والخشوع: السماء المرصعة بالنجوم من فوقي والقانون الأخلاقي في

داخلي»(729).
لا یزال الجدال بین أنصار الوضعیة القانونیة وأنصار القانون الطبیعي مستمرًا حتى الآن، من
خلال النقد المتبادل، ومن خلال محاولات التوفیق، أو محاولات وضع القانون الوضعي والقانون
الطبیعي في المكان المناسب لكلّ منهما(730). ونحن إذ نرید أن نفهم الخلاف المعتزلي الأشعري من
خلال هذا الإطار، فإننا لا نرغب في الانضمام إلى «جوقة» أولئك الذین یرون أن كل ما یجول في
الفكر الغربي من إشكالیات ومفاهیم إنما هو «بضاعتنا - نحن العرب والمسلمین - رُدّت إلینا». جلّ
ما نرید قوله والثبات علیه هو أن الفكر المعتزلي والأشعري لیس إلا فصلاً واحدًا في سردیة
تاریخیة طویلة متعلقة بفلسفة الأخلاق والقانون، بدأت قبل مجيء الإسلام واستمرت بعده. ونقول
أیضًا إنه لیس بمستغرب أن یقول أسلافنا كلامًا یمكّننا من استیعاب مقولاتهم في إطار النقاشات
الحدیثة لمسألة العلاقة بین القانون والأخلاق، بحكم أنهم بحثوا مطولاً في مسألة شرع االله (وهو
قانون بكل معنى الكلمة) وأخلاق الإنسان، وعلاقة العقل (أو الطبیعة بمعنى العقل) بكل هذا. كما أنه
لیس بمستغرب أن ینشئ المحدثون كلامًا في هذا المجال یمكن استیعابه من خلال مقولات الأقدمین
ومفاهیمهم. لذا سعینا في القسم الأول من هذا البحث إلى النظر إلى فلسفة القانون عند الأشاعرة
بصفتها نسخة إسلامیة عن فلسفة الوضعیة القانونیة، وربما لا نبالغ كثیرًا إذا قلنا إن النقاشات
القدیمة للعلاقة بین مفهوم الواجب ومفهوم القانون تشكّل تمهیدًا من نوع معیّن للأفكار الحدیثة في
هذا المجال. لذا، ینبغي ألاّ نجد حرجًا في النظر إلى الخلاف بین المعتزلة في سیاق النقاشات الحدیثة

التي تسعى لتَأوُّل معنى الوجوب ومصادره الممكنة.
إذا نحن قمنا بضم الأشاعرة إلى «معسكر» المنادین بأسبقیة القانون واستقلالیته، وقابلیته للفهم
والقبول دونما إشارة إلى بحث أخلاقي منفصل (إما أنها لیست ذات علاقة كما قد یقول أوستن، وإما
أنها تعرف من خلال القانون كما یقول الأشاعرة)، فلا بد لنا من أن نضم المعتزلة إلى معسكر
المنادین بمنطق الأخلاق المستقل والقابل للفهم والقبول، دونما توقف عند الأمر الإلهي. ولم لا؟ فقد
قالت المعتزلة إن الأمر لا یصدر إلا لغایة، وإن حسن الأمور وقبحها یستوجب الأمر الإلهي أو
یجلبه ولیس العكس. ولم یتوانَ البعض منهم في الحدیث عما یجب على االله تعالى فعله، من باب
ثواب من یستحق الثواب وعقاب من یستحق العقاب، الأمر الذي استدرج ردودًا حادة من قبل أعلام
الأشاعرة مثل إمام الحرمین الجویني وأبي حامد الغزالي. أفلا یعنى هذا أن المعتزلة ینادون
باستقلالیة الأخلاق النابعة من الاعتماد على العقل؟ ثمّ إنّ الأمر لم یقف عند هذا الحد. فمقترح
القاضي عبد الجبار الذي یقول: «لا فصل في الشاهد بین قول القائل إن الفعل قبیح وبین قوله
لفاعله: لا تفعل». یكاد یرقى إلى مرتبة اختزال القانوني ورده إلى الأخلاقي (على النقیض تمامًا مما
یفعله الأشاعرة). ولیس هذا المقترح على درجة أقل مجازفةً من تلك الدرجة التي نراها في قول

الأشاعرة بتبعیة الحسن والقبح للأمر (القانون) الإلهي.
لكي نتمكن من الخوض في تفاصیل الخلاف بین الأشاعرة والمعتزلة من منظور حدیث لا بد لنا
من أن نبین أولاً، وبلغة حدیثة، بعض جوانب القوة في موقف كل من أنصار الوضعیة القانونیة



وخصومها. وبما أننا قد قمنا بضم الأشاعرة إلى صفوف الوضعیة القانونیة، والمعتزلة إلى صف
خصومها ونقادها، فإن من شأن هذا النقاش أن یمهد لنا الطریق لرؤیة الاختلاف بین الأشاعرة

والمعتزلة بطریقة جدیدة، كما وعدنا في بدایة هذا البحث.
إذا تأملنا في ما تجیز اللغة لنا قوله في سیاق الحیاة العادیة أو حتى في سیاقات علمیة أو أكادیمیة
بحتة، نجد أن في وسعنا الحدیث عن حقوق وواجبات من أنواع شتى دونما أحكام قیمیة من طرفنا
حول أخلاقیة الواجبات والحقوق موضوع الحدیث. على سبیل المثال، نقرأ مؤرخًا یصف إحدى
الحضارات القدیمة ویتحدث عن الطبقات الاجتماعیة بما فیها العبید ومالكیهم، فیقول: «في ذلك
المجتمع كان یحق للإنسان الحر أن یشترى ما شاء من العبید. وكان من واجب العبد أن یخدم سیده
طوال الوقت». نفهم هذا الكلام تمامًا، وبمعزل تام عن مواقفنا الأخلاقیة من مسألة العبودیة. یكتب
المؤرخ بهذه الطریقة ولا یتوقف هنیهة لیقول (انطلاقًا من معتقداته ومعتقداتنا الأخلاقیة الدارجة
الآن): «ولكن كما تعرف أیها القارئ العزیز، لم یكن للسید الحق في أن یشتري ما شاء من العبید،
ذلك أنه، كما نعرف جمیعًا، كل البشر متساوون، ولا أحد من البشر یملك أحدًا حتى یبیعه أو
یشتریه». لیس لهذا الكلام أي معنى ولا أي داعٍ، ولا یخطر ببال أي مؤرخ أن یكتب مثل هذه
الجملة «الاعتراضیة» في نصه، حتى لو كان من أكثر الناس أخلاقًا. ففي مقام الكتابة العلمیة التي
تضع الحقائق والحقائق فقط نصب أعینها، لا یعدو هذا الكلام أكثر من تعلیقات شخصیة لا أهمیة

لها.
لهذا السبب، تحدیدًا، لا نجد غضاضة في الحدیث عن حقوق الإنسان أو واجباته، أو المرأة
خصوصًا، أو حتى الأطفال في هذا البلد أو ذاك، وفي هذه الحقبة أو تلك. ونحن بهذا نعترف ضمنیًا
بأن الحقوق متغیرة. فما هو حق هنا، لیس حقًا هناك، وما هو واجب الآن لم یكن واجبًا آنذاك. إن
الحقوق متغیرة، وتغیرها لا یرتبط فقط بما یشعر به الناس، أو بما یناضلون من أجله في هذا المكان
أو ذاك، أو في هذه الحقبة أو تلك، بل أیضًا بالتغیرات التي تطرأ على القوانین نفسها فتخلق حقوقًا

وواجبات وتلغي أخرى.
نعثر هنا على أحد الأسباب التي قد تدعو الإنسان إلى التشكك في قیمة الحدیث عن القانون
الأخلاقي. فهل «القانون» الأخلاقي حقًا قانون؟ لنفترض أن «القانون» الأخلاقي یقول: «لا
تكذب»، أو «أَوفِ بالعهد»، (على الأقل بحسب ما یدعي كانط). من المؤكد أنه، بالنظر إلى وجود
ما یقرب من سبعة آلاف ملیون من البشر یتصارعون على كل شيء على سطح هذا الكوكب،
تجري كل ثانیة حالات كثیرة جدًا من الكذب والإخلال بالوعد، وأنها في أغلب الأوقات تمر من
دون حساب أو عقاب، ما یعنى أن حالات عصیان «القانون» الأخلاقي تشبه الوباء المنتشر
والخارج عن السیطرة. فأي قانون هذا «القانون الأخلاقي» الذي یتم عصیانه آلاف المرات كل
ساعة من دون حسیب أو رقیب؟ لو أن هذا كان حال قوانین المرور (وهي قوانین حقیقیة) لما تجرأ
أحدنا على تسمیتها «قوانین». واقع الأمر أن عبارة «لا تكذب» لا تشیر إلى قانون؛ بل هي لا تعدو
كونها نوعًا من التوجیه الأخلاقي. أما إذا أردنا أن نرى قانونًا (بالمعنى الجاد لهذه الكلمة) یتعلق
بالكذب، فربما توفر لنا القوانین القضائیة المتعلقة بشهادة الزور مثلاً على ذلك. إن الكذب كذب
سواء تمّ في قاعة المحكمة أو في جلسة اجتماعیة. لكن شهادة الزور في المحكمة (الیمین الكاذبة) قد
تودي بصاحبها إلى السجن أو ینجم عنها دفع الغرامة، بینما یبدو أننا قادرون على التعایش مع



الكذب في السیاق العام. في حضرة القانون القضائي المعلن والعقوبات المعلنة هناك واجب حقیقي
لقول الصدق (وإلا...). أما في جلسات الأصدقاء أو المجتمع عمومًا، فقول الصدق مسألة ذوق
وأخلاق وسمعة طیبة أو علاقات اجتماعیة جیدة. هذا ما یعطي بعض الصدقیة لزعم أوستن وغیره
من أنصار الوضعیة القانونیة أن القانون الساري قانون، والحقوق التي یمنحها حقوق، والواجبات

التي یفرضها واجبات، «راق لنا» ذلك أم لم یرُق.
تشیر الاعتبارات السابقة إلى بعض ما یمكن قوله في سیاق الدفاع عما یمكن تسمیته «النظرة
القانونیة» للقانون. لكن هل هناك ما یمكن قوله دفاعًا عن «النظرة الأخلاقیة» للقانون؟ یصب نقد
المعتزلة للأشاعرة في هذا المجرى. لا یأمر االله سبحانه وتعالى بأمر بصورة اعتباطیة، أي من دون
علة أو حكمة تدركها عقولنا، (أو قد یفضي بنا إیمان دیني عمیق إلى القول إنها حكمة لا یطالها
عقلنا المحدود). ولقد كان الاعتقاد الدیني الراسخ، ولا یزال، أن االله إله حكیم خیر عادل رحیم، وأن
هذا ما ترمي إلیه أوامره ونواهیه. ویتم تسویغ القانون، حتى الإلهي منه، بالإشارة إلى الأخلاق.
وفي ما عدا ذلك، أي إذا كان القانون قانونًا غیر أخلاقي، أو قانونًا لا یستسیغه العقل ولا الحس
السلیم، أو كان قانونًا لا سند یستند إلیه إلا القوة أو العقاب، فما عسى أن یكون الفرق بینه وبین
أوامر عصابة ونواهیها؟ ألیس هناك فرق بین القانون وما یشار إلیه أحیانًا بقانون الغاب؟ وهل

یستحق قانون الغاب أن یسمى قانونًا؟
نجد مثل هذه الاعتبارات الأخلاقیة (التي یمكن تطویرها انطلاقًا من نقد المعتزلة للأشاعرة كما
فعلنا للتو) ماثلة أمام أعین بعض نقاد الوضعیة القانونیة ممن لیس لهم أي علم أو اهتمام بخلاف
المعتزلة والأشاعرة. یوفر هذا مزیدًا من الدعم للرأي القائل إن الخلاف المعتزلي - الأشعري لیس
خلافًا قد عفى علیه الزمن، أو أن له خصوصیة ثقافیة لا تسمح بالإشارة إلیه في سیاق الفلسفة
الحدیثة في القانون والأخلاق. یقول أحد الكتّاب في معرض الإجابة عن السؤال «كیف نفهم صفة
الوجوب التي تنبع من القانون؟» أحد الأجوبة الذي وجد كثیر من الفلاسفة (وكما ینبئنا تاریخ
الفلسفة) أنه مقنع: «إن القانون، على الأقل من الناحیة النظریة، یسعى نحو تحقیق العدالة وهو
ملتزم بها. لا یحیا نظام قانوني بصورة زاهرة إلا عندما ینجح في دعم هذا التوجه صوب العدالة.
وعندما یفشل النظام القانوني في ذلك، أو الأسوأ من ذلك؛ عندما ینجح في تعطیل مسیرة العدالة، لا
یُعد عندها نظامًا قانونیًا، بل یتحول إلى شبه نظام قانوني، فلا یختلف بصورة جوهریة عن النظام

الذي تفرضه عصابة مجرمة، سوى أنه یطبق على المجتمع بأسره»(731).
كما نجد هذا التوجه (الذي یقف ضد احتكار مفهوم الواجب من قبل القانون) عند دووركن الذي
اشتهر بنقده المتأني والمتعمق لمدرسة الوضعیة القانونیة التي تتلمذ فیها. یخلص دووركن بعد نقاش
مطول لأطروحات الوضعیة القانونیة الثلاث التي عرضنا لها في القسم الأول من هذا البحث إلى
نتیجة مفادها أنه «لا یمكن التمییز على نحو قاطع (ونهائي) بین القواعد القانونیة والمبادئ
الأخلاقیة، كما یصر أنصار الوضعیة (القانونیة) على القول»(732). والأسباب التي یسوقها
دووركن كثیرة ومتشابكة، ولكن یمكن التعبیر عن المنطق الذي یحكمها بالقول إن ممارسة القانون
في الظروف العادیة (كما تظهر في أحكام القضاة وقرارات المحاكم وجِهات التشریع)، لا تقوم على
أساس «طلاق كامل» بین القواعد القانونیة والمبادئ الأخلاقیة التي یحاول أنصار الوضعیة
القانونیة النأي بالنفس عنها. یذكر دووركن مثلاً على هذا: حفید یُقدِم على قتل جدّه للتسریع في



وراثة الأموال التي تركها الجد للحفید في وصیته. تقول القاعدة القانونیة إن الوصیة تنفذ إذا كانت
سلیمة من الناحیة القانونیة. لذا یكون من حق الحفید أن یرث لو تمّ التزام القاعدة القانونیة من دون
أخذٍ وردٍّ. ولكن (وعلى الأغلب) ما من قاضٍ أو محكمة یمكن أن تسمح بتنفیذ الوصیة في حالة
الحفید القاتل؛ بسبب مبدأ أخلاقي أعلى یقول بعدم جواز انتفاع المجرم بجرمه، أو استفادة المحتال
من عملیة احتیال قام بها. لیست هذه القاعدة الأخلاقیة جزءًا من القانون، مع أنها تؤثر بالغ الأثر في
قرار المحكمة في حالة الحفید المجرم. كما أنها لا تطبق في جمیع الأحوال - كما هي الحال عندما
یخل أحدهم بعقد عمله لكي یحصل على عمل آخر بأجر أكبر. قد یدفع من أخلّ بالعقد غرامة على
إخلاله بالعقد، ولكنه لن یُمنع من تقاضي أجره الأكبر في عمله الجدید. فهو، إذًا، قد انتفع بإخلاله
بعقده، من دون أن یحرمه هذا الإخلال من ثمار ما قام به من تجاوز للقانون، خلافًا لما یحصل في
حالة الحفید المجرم الذي یمنع من جني ثمار ما قام به من تجاوز. نحن، إذًا، بصدد قاعدة أخلاقیة
لها أثر جلي وواضح في بعض الحالات، ولكنها لیست من النوع القابل للتقنین على نحو نهائي

ودقیق(733). إن القانون یحتكم إلى الأخلاق. فما عسى أن یقول أنصار الوضعیة القانونیة هنا؟
مثل هذا السؤال قد یوجّه إلى الأشاعرة: فعندما أوقف عمر بن الخطاب حد السرقة عام المجاعة،
كان یدرك ما یفعله. ونحن نعتقد أنه ربما أقدم على ذلك بسبب مبدأ أخلاقي. فهناك آیة تقول: (وَلاَ
تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (البقرة: 195)؛ أي لا تقدموا على قتل أنفسكم، حال الشخص الذي یموت
جوعًا بدلاً من أن یقوم بسرقة حبة تمر ینجو بها بحیاته. ربما كان هذا المبدأ الأخلاقي كافیًا لتسویغ
تعلیق الحد في حالة «السارق الصغیر» الذي یسرق حتى لا یموت، هو أو أولاده، من الجوع
(وهكذا صنع عمر)، ولكنه لا یكفي لتعلیق الحد القانوني في حالة «السارق الكبیر» الذي یسرق في
عام المجاعة لكي یغتني بسرقته. هنا، كما في حال المثل الذي یقدمه دووركن، قاعدة قانونیة
واضحة یتمّ تعلیقها في بعض الأوقات؛ بالرجوع إلى مبدأ أخلاقي غیر مقونن أو غیر قابل للقوننة.

هكذا یعمل القانون. فكیف یقال، والحالة هذه، بالفصل القاطع والنهائي بین الأخلاقيّ والقانونيّ؟
هناك، إذًا، بعض الوجاهة في خطابَي كل من أنصار الوضعیة القانونیة وخصومهم. ولا بد من
أي محاولة لتسویة الخلاف من أن تقدم تفسیرًا لنقاط القوة عند كل من هذین الفریقین. هذا ما سوف
نحاول القیام به في القسم التالي من هذا البحث، آملین أن تلقي النتائج المترتبة على التسویة المقترحة
ضوءًا جدیدًا على الخلاف بین المعتزلة والأشاعرة؛ بالنظر إلى أننا نحتسب الأشاعرة من أنصار

الوضعیة القانونیة كما نحتسب المعتزلة من خصومها.

رابعًا: معاني الواجب: خلاف المعتزلة والأشاعرة من منظور حدیث
تقوم محاولة التسویة المقترحة على التفریق بین طریقتین للتعامل مع مفهوم الوجوب، انطلاقًا من
نقد الفلسفة الأخلاقیة الحدیثة الذي قامت آنسكوم بطرحه في ورقة مشهورة بعنوان «الفلسفة
الأخلاقیة الحدیثة» (Modern Moral Philosophy) كان لها تأثیر كبیر في تطور فلسفة الأخلاق في

التراث الأنجلو-أمیركي.
عرضت آنسكوم في هذه الورقة معنیَین محددین لكلمة «یجب»، وما یرتبط بها من معاني
الوجوب. یمكن توضیح المعنى الأول بالإشارة إلى «القواعد» عمومًا، وأوضح مثل دالّ علیها
قواعد الألعاب المختلفة؛ كالنرد والشطرنج وكرة السلة، وغیرها. مما لا شك فیه أن ممارسة هذه



الألعاب تقتضي السیر على قواعد محددة (إطاعتها). فكل من یلعب هذه اللعبة أو تلك «یجب» علیه
(أو «یُحرّم» علیه) القیام بحركات أو أفعال معیّنة في ظروف معیّنة أو في كل الظروف. مثلاً،
عندما یتعرض حجر الملك في لعبة الشطرنج للتهدید من اللاعب الآخر («كش ملك»؛ كما یقال)،
«یجب» على اللاعب الأول أن یقوم بوضع حدٍّ للتهدید الحاصل (إن أمكنه ذلك) أو «یجب» علیه
أن یعترف بالهزیمة. ومن أمثلة ذلك أیضًا أن یُمنع أيُّ لاعب من تحریك حجارته مرتین على

التوالي، بل یجب علیه أن ینتظر دوره.
هكذا یُفهم الوجوب بالمعنى الأول. وتدعي آنسكوم أن الواجب في سیاق الخطاب الأخلاقي
الحدیث، كما یستوعبه الفلاسفة المحدثون، تأسس تاریخیًا على أساس قوانین أو قواعد محددة
ملزمة، هي بذاتها القوانین والشرائع الإلهیة التي تحدد ما «یجب» علینا أن نفعله، تمامًا كما تحدد
القواعد المتبعة في لعبة ما مَا یجب علینا أن نفعله في هذا الظرف أو ذاك. ولكنها تأخذ على الفلسفة
الحدیثة أنها قامت بالإبقاء على مفهوم الوجوب (سؤال كانط المشهور: «ما الذي یجب عليّ فعله؟»)
في حین أنها نحّت جانبًا «القوانین» والقواعد ذات المنبع الإلهي التي كانت تمنح مفهوم الواجب
مضمونه ومحتواه في العصور الماضیة. تزعم آنسكوم أن مفهوم «اللاأخلاقي» (Moral wrong) هو
وریث مفهوم الممنوع أو «المحرم» (الممنوع شرعًا)، وهو الذي یجد مكانه الطبیعي في التصور
القانوني الإلهي للأخلاق؛ حیث كان القول عن أمر ما إنه «واجب» یعني شیئًا محددًا. فالموجب
(الذي یوجب) في هذه الحالات هو الأمر القانوني الإلهي الذي یوجب؛ كما توجب قواعد لعبة ما
اللاعبین على القیام بأفعال معیّنة أو الامتناع عن أفعال أخرى. ولكن عندما انقطعت صلات هذا
الوریث (مفهوم «اللاأخلاقي») بالعائلة المفاهیمیة التي كان ینتمي إلیها (عقب انهیار المنظومة
الأخلاقیة القانونیة ما قبل الحداثیة كما ذكرنا سابقًا، اعتمادًا على هبرماس)، لم یعد هذا المفهوم
وصفًا لأي واقع قائم، ولم یبقَ فیه سوى قوة تعبیریة انفعالیة ذات طبیعة سیكولوجیة، لا أكثر(734).
وهذا بالتحدید هو تشخیص ماكنتایر لأزمة تسویغ الأخلاق في الفترة الحدیثة، تلك الأزمة التي بلغت
ذروتها في فشل مشروع التنویر في تسویغ الأخلاق، كما حاجّ هذا المؤلف في كتاب ما بعد الفضیلة

الذي سبقت الإشارة إلیه.
لا یبدو كلام آنسكوم على الوجوب الذي یفهم بالإشارة إلى القواعد (وأكثرها وضوحًا قواعد
الألعاب كالشطرنج وغیرها) مقنعًا جدًا. ولا شكّ في أن القارئ یتساءل: ما علاقة الواجبات التي
تفرضها قواعد الألعاب بالواجبات التي تفرضها الأخلاق؟ أیجب عليّ الامتناع عن الكذب كما یجب
عليّ الامتناع عن تحریك البیدق في الشطرنج إلى الخلف بدلاً من تحریكه إلى الأمام (كما تقتضي

قواعد اللعبة)؟ هل الأخلاق لعبة كالشطرنج؟
بطبیعة الحال، لا تقصد آنسكوم هذا؛ فالعیش في المجتمع مع الالتزام بشرع االله أو بالدستور، أو
بقوانین مملكة الغایات (Kingdom of ends) التي یمجدها كانط، لیس كممارسة لعبة الشطرنج أو
غیرها من الألعاب المسلیة. ولكنّ الفرق لا یكمن في وجود القواعد التي قد تُطاع وقد تُعصى، فهذا
یحدث في الحالتین. بل یكمن الفرق (وهو في الواقع فرقان اثنان) في قابلیة الانفكاك وفي الأهمیة.
في حالة الشطرنج هناك إمكانیة للخروج من اللعبة والتوقف عن اللعب بموجب قواعدها، فنختار
لعبة أخرى أو نتوقف عن اللعب تمامًا. أما في حالة المجتمع، فإنّ فكّ الارتباط غیر ممكن. من
المحتم علینا أن نعیش في المجتمع ونرتبط بعلاقات وتعاملات من شتى الأنواع: فإما أن نلتزم
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بالقواعد الأخلاقیة وإما ألاّ نلتزم بها. أما الفرق الثاني، فهو مسألة الأهمیة؛ إذ لا ینهار سقف الدنیا
على رؤوسنا إن توقفنا سنةً كاملة عن الالتزام بقواعد الشطرنج (نمتنع عن لعب الشطرنج بعبارة
أخرى). أما إذا توقفنا عن الالتزام بشرع االله أو قواعد الأخلاق (إن وجدت هذه بمعزل عن الأمر
الإلهي)، فذاك شيء آخر تمامًا. تقول آنسكوم إن الممارسة الأخلاقیة، أي السیر بموجب «قواعد
الأخلاق» (مثلاً: «احفظ العهد») «جزء لا یتجزأ من مجال واسع من النشاطات البشریة وما یتعلق
بها من منافع قضاء حاجات البشر إلى الدرجة الممكنة وبالقدر الممكن. ومن الصعب تخیل الحیاة
في المجتمع من دون التعرف إلى هذه الممارسة (حفظ العهود)، بل الانغماس فیها أیضًا. ثمّ إنه من
شأن عدم المضي قدمًا في الوفاء بالعهد، بعد أن یكون الإنسان قد قطع على نفسه عهدًا ما، أن یؤدي

إلى الفشل في الحصول على المنافع التي تخدمها هذه الممارسة»(735).
بحسب هذا التفسیر الأول لمفهوم الوجوب، یمكن القول إن الوجوب هو ولید القاعدة أو القانون،
ولا معنى له من دونهما. كل قاعدة أو قانون یخلق واجبات؛ وهي بالتحدید ما یرید القانون منا القیام
به أو الامتناع عنه. لا یمكن أن یكون للقانون وجود بمعزل عن هذا الأمر. فحتى عندما یكون
القانون حبرًا على ورق (كما یقال)، فإن هذا یبقى هدف وجوده، على الرغم من أنه یفشل في هذا

المسعى في بعض الأوقات.
Laws are made to be» یستدل على هذا أولاً من الدلالة التي تحملها عبارة إنكلیزیة مألوفة، هي
broken»؛ بمعنى «وجدت القوانین لكي تُعصى». (العبارة إنكلیزیة بالطبع، ولكن معناها لیس
إنكلیزیا بتاتًا. ومن السهولة أن یتمّ التعبیر عن الفكرة باللغة العربیة والقدرة على فهمها حالاً من دون
حاجة إلى تحلیل!). وتحتوي هذه العبارة، على الرغم من إیحاءاتها بالانفلات من الأخلاق، على قدر
من الحقیقة، بمعنى أن القوانین هي وحدها ما یمكن عصیانه. ولكن العبارة نفسها ما كان لها أن
تشتمل على شيء من الوجاهة لولا صدق القول إن القوانین (أیضًا، وربما في الدرجة الأولى)
وُجدت لكي تطاع. بعبارة أخرى، یكمن جوهر القانون في أنه یُتوقع منا أن نسلك بموجبه، أي أن
نلتزم بالواجبات التي یفرضها. فلیس للطاعة (القیام بالواجب)، ولا العصیان (الامتناع عن القیام

بالواجب) أي معنى في ظل غیاب القوانین (الأوامر والنواهي).
كما یستدل على الشيء نفسه من خلال حقیقة مفادها أن الإشارة إلى القانون (والواجبات التي
یفرضها) عند تسویغ أفعالنا، أي عقلنتها وتفسیرها، تشكّل جوابًا نهائیًا مرضیًا في كثیر من الأوقات
عن سؤال التسویغ. فعندما یسألني أحدهم: «لِم توقفت عن السیر؟»، فقد أقول: «غدت إشارة السیر
حمراء، والقانون یفرض على السائق التوقف عندما تكون إشارة السیر حمراء». وعندما یُسأل
أحدهم، لِم لا تتناول هذا المشروب، فقد یكون الجواب: «هذا المشروب مُسكر، والشرع الإلهي یمنع
تناوله». هذه الأجوبة مقنعة ومرضیة وطبیعیة تمامًا، كما هي الحال في ما نقوم به من أفعال أثناء
ممارسة لعبة مثل لعبة الشطرنج. یسألك أحدهم: «لماذا قمت بتحریك قطعة الملك إلى ذلك
المكان؟»، فیكون الجواب: «لأن الملك بات مهددًا، وبحسب قوانین لعبة الشطرنج لیس من مكان
یذهب إلیه الملك سوى ذلك المكان». إن سؤال الشطرنج هذا لا یختلف جوهریًا عن السؤال الذي
نتعامل معه بمقتضي «اللعبة الأخلاقیة»: «لماذا أنت هنا؟» فیكون جوابه: «لأنني وعدت صدیقي
بالمجيء إلى هنا، ومن واجب الإنسان أن یفي بوعده». تشكل الإشارة، في جمیع هذه الحالات، إلى

ً



القاعدة أو القانون المعمول به تفسیرًا نهائیًا وتسویغًا مقبولاً لما یقوم به الإنسان، وذلك من خلال
إعادة توصیف الفعل المفعول كـ «واجب».

من الجدیر بالذكر أن هذا الأمر ینطبق على جمیع الحالات التي تحتكم إلى قوانین: سواء أكانت
القوانین جیدة أم غیر جیدة، وسواء راقت لنا أم لم تَرُق. وربما كانت هذه حال سقراط عندما حُكم
علیه بالموت. لم یكن الحكم عادلاً، وربما كان سقراط غیر راضٍ (لا هو ولا أفلاطون) عن قوانین
أثینا. ولكن هذه القوانین خلقت واجبات، ولم یكن سقراط راغبًا في عصیانها، على الرغم من قناعته
بـ «لاعدالتها». لذا قام سقراط برفض عرض أصدقائه لمساعدته في الهرب (أي عصیان القانون).
وهذا هو أیضًا ما نقرُّ به عندما نتحدث عن حقوق العبید والأسیاد في مجتمعات العبودیة، حیث توجد
القوانین التي تخلق الواجبات والحقوق التي تجدها أجیال لاحقة غیر عادلة. أو كما یقول أوستن:
القانون شيء، والأخلاق شيء آخر. وهو أیضًا ما یمكن قراءته في ثنایا رفض الأشاعرة التعمق
كثیرًا في مسألة الأخلاق؛ وذلك من خلال طمسهم إیاها في القانون الإلهي قائلین - في منتهي
البساطة - إنّ الحسن والقبح والعدل والظلم كل هذا ینبع مما أمر به االله، أو یتطابق معه، كائنًا ذلك

ما كان.
لكن المشكلات التي شخّصها المعتزلة في هذا الموقف، كما هي الحال في المشكلات التي یثیرها
نقاد الوضعیة القانونیة، كانت أمرًا آخر. وتبرز هذه المشكلات حالما نقوم بتفحص الأسئلة والأجوبة
«النهائیة» التي ذكرناها في الفقرة السابقة، حیث قلنا إن سؤالاً مثل: «لماذا یجب علیه التوقف عند
الإشارة الحمراء؟»، قد یلقى جوابًا نهائیًا وتسویغًا مناسبًا من خلال القول: «لأن قانون المرور
ینص على ذلك»، وإنّ سؤالاً مثل: «لماذا یجب علیك أن تمتنع عن تناول هذا المشروب؟» قد یلقى
جوابًا مناسبًا ونهائیًا من خلال القول: «لأن االله نهاك عن ذلك». فقد یقول أحدهم معترضًا: إن هذه
الطریقة في التعامل مع الوجوب (من خلال تفسیره بالإشارة إلى قواعد وقوانین تخلق الوجوب)،
لیست مقنعة البتة. فهي تترك الباب مفتوحًا على مصراعیه أمام الاعتراض التالي: حتى لو
افترضنا، جدلاً، أنه یجب عليّ التوقف لأن قانون المرور ینص على ذلك، فإن السؤال سوف یبقى:
ولماذا یجب عليّ إطاعة القانون أصلاً؟ هذا سؤال في حاجة إلى إجابة! فكتاب قوانین المرور لا
یحتوي (في العادة) على قانون یقول: «یجب علیك إطاعة قوانین المرور». بعبارة أخرى لا یعتبر
هذا الأخیر قانونًا من قوانین المرور. ولو كان هناك مثل هذا القانون الإضافي الذي یقتضي منا
إطاعة القانون لنشأ حوله سؤال یقول: ولماذا یجب عليّ أن أطیع القانون الذي ینص على إطاعة
قانون ینصّ على التوقف عند الإشارة الحمراء؟ وهكذا یتسلسل الأمر إلى ما لا نهایة. أفلا یدل هذا
على أن سؤال الوجوب لا یزال من دون جواب، أي إننا لم نخطُ خطوة واحدة في اتجاه الإجابة عنه؛

عندما قلنا إنّ الواجبات هي ولیدة القوانین؟
الجواب عن هذا التساؤل هو: «نعم ولا» (أجبنا ولم نجب!). لا، لم نجب عن السؤال، ذلك لأننا
لا نزال نتحدث عن الوجوب، واجب إطاعة القانون، هذا «الواجب» الذي لا یمكن تفسیره بالإشارة
إلى قانون أعلى (لأن ذلك سوف یتسلسل إلى ما لا نهایة)، ثمّ إنّ الجواب أیضًا: نعم، بل قد أجبنا
فكفینا ووفینا؛ ذلك أن الوجوب الذي نتحدث عنه عند إثارة أسئلة من نوع: «لماذا یجب عليّ الالتزام
بقوانین المرور؟ لماذا یجب عليّ أن ألتزم بشرع االله؟» لیس من نوع الوجوب نفسه الذي كان



موضوع حدیثنا في الصفحات السابقة. كیف ذلك؟ ینقلنا الجواب عن هذا السؤال إلى النوع الثاني من
أنواع الوجوب الذي تتحدث عنه آنسكوم في الورقة التي أشرنا إلیها.

تشیر آنسكوم إلى نوع آخر من الوجوب لیس من اختراعها أو اكتشافها، بل هو من صنع أرسطو.
ففي كتاب ما بعد الطبیعة یحدد أرسطو مفهومًا للواجب بالإشارة إلى الخیر، وما «یلزم» تحققه من
أجل أن یتحقق ذلك الخیر. یتحدث أرسطو بدایةً عن خیر الإنسان ومنافعه حدیثًا ینطبق تمامًا على
خیرٍ ومنافعَ لغیر الإنسان من الكائنات التي تحتاج إلى كذا وكذا، حتى تكون في أحسن حال، أو في
حالة جیدة كما تتطلب طبیعتها. نفترض مثلاً أنّ الخیر في ما یتعلق بالحصان، على سبیل المثال،
یكمن في وجود المرعى الجید والماء الصافي وغیاب الحیوانات المفترسة وإمكانیة العَدو والتكاثر.
أما بالنسبة إلى الشجرة، فیكمن خیرها في توافر الماء والتربة الصالحة، والطقس الذي یناسب طبیعة
تلك الشجرة. وبالنسبة إلى الإنسان الریاضي یكمن خیره في كل ما هو خیر بالنسبة إلى الإنسان
عمومًا، یضاف إلى ذلك التمارین والتغذیة التي تنمّي القدرات الریاضیة وتبقیها في أحسن حال.

وهكذا في الحالات الأخرى.
یقول أرسطو في مرحلة ما إنّ «الواجب» هو ما لا یتحقق (یتمّ) الخیر إلا به(736). من هذا
المنطلق، قد نقول: یجب على الإنسان الریاضي أن یتمرن على الدوام، أو: یجب على المرأة الحامل
ألاّ تكثر من تناول السكریات، أو: یجب تزوید هذه الشجرة بالماء، وما إلى ذلك. في مثل هذه
الحالات وغیرها لا یمكن القول إن الوجوب ولید أي قاعدة أو قانون. (فلیس هناك من قانون یوجب
تزوید هذه الشجرة العطشى بالماء)، بل إنه لا یعدو كونه إقرارًا بحقیقة أن للشيء خیرًا، وأن هناك
حاجة، أو ضرورة، أو لزومًا، إلى حصول هذا الشيء على كذا أو كذا حتى یتحقق ذلك الخیر.

وعلى سبیل المثال، من اللازم أن ترتوي هذه الشجرة لكي یتحقق ما هو خیر لها.
لكن ما علاقة كل هذا بالواجب الذي اختلف حوله الأشاعرة والمعتزلة، وأنصار الوضعیة القانونیة
وخصومهم المعاصرون؟ یمكن الكشف عن فحوى المقترح الذي نطرحه على بساط البحث بالشروع
أولاً في التفكیر في المعنى الذي یمكن أن نقرنه بتساؤلات على شاكلة: لماذا یجب عليّ أن أطیع
الأمر الإلهي؟ لماذا یجب عليّ أن ألتزم القانون الأخلاقي؟ بل لماذا یجب عليّ أن أحترم الدستور؟
هذه طبعًا أسئلة من نوع مختلف عن أسئلة من قبیل: لماذا یجب عليّ أن أتوقف عند الإشارة
الحمراء؟ لماذا یجب عليّ أن أصلي خمس مرات في الیوم؟ وما إلى ذلك. یمكننا القول إنّ الأسئلة
الأخیرة هي أسئلة من «المستوى الأول»؛ لأنها ترتبط على نحو مباشر بالواقع وبالتطبیق. أما
الأسئلة المتعلقة بواجب إطاعة القانون الإلهي أو الأخلاقي، أو قوانین السیر فیمكن اعتبارها أسئلة
من «المستوى الثاني»، نظرًا إلى أن فیها بُعدًا نظریًا «أعلى»، یبعدها ویرتفع بها فوق الواقع بعض

الشيء.
لنبدأ بتناول مسألة أقل إثارة للقلق من مسألة القانون الإلهي: یتساءل أحدهم بعد أن تفكّر في قوانین
الشطرنج بعض الوقت: «لماذا یجب عليّ أن أطیع قوانین الشطرنج؟ لعبة الشطرنج هذه مملة،
وكثیر ممن یمارسونها یصابون بالصداع. لذا لا أجد سببًا مقنعًا للالتزام بهذه القوانین». من الجلي
أن ما یقترحه المتسائل هو إلغاء لعبة الشطرنج بأكملها فلا یعود هناك مَن یمارسها. وهذا في رأیه
أفضل لأنه سوف یؤدي إلى تقلیل نسبة الناس المصابین بالصداع أو الذین یشعرون بالملل. طبعًا
لصاحب الاقتراح الحق في تقدیم اقتراحه، كما أن لنا الحقّ في الرد علیه إن شئنا أو استطعنا. (قد

ً



نقول مثلاً: «في الحقیقة لعبة الشطرنج لعبة جیدة، فهي تنمي قدرات الإنسان على التفكیر والتخطیط
على نحو منطقي. وهي أفضل كثیرًا من الألعاب الإلكترونیة التي یُتعب الناس أعینهم بالنظر فیها

ولا تعود علیهم بشيء من الفائدة»).
المهم في الأمر أن السؤال: «لماذا یجب عليّ التزام قواعد الشطرنج؟» یختلف كثیرًا عن السؤال:
«لماذا یجب عليّ أن أقوم بتحریك حجر الملك الآن (إن أمكن ذلك)؟» والجواب یختلف كثیرًا أیضًا.
یحتوي السؤال الأول على تحدٍ واستفسار عن منطق العملیة برمتها ومن أساسها، ویوحي بإمكانیة
رفضها بالمجمل؛ بناءً على أسباب مسوغة یفترض أن یقدمها صاحب السؤال. والجواب مختلف
أیضًا. ولكن كلا الأمرین (التحدي والجواب)، إن كان الجواب عن التحدي ممكنًا في الأصل(737)،
یأخذ في الاعتبار أمورًا متعلقة بالمنافع والخیرات المترتبة على العملیة برمتها، والمضار المترتبة
على التخلي عنها أو استبدالها. لو تخلینا عن قوانین المرور وتركنا الأمور في حالة عدم تنظیم،
لكانت النتیجة سیئة جدًا. ولو قررنا التخلي عن القوانین المتعلقة بالقتل والسرقة والخیانة والوفاء
بالوعد والكذب، لكانت النتیجة كما وصفها كانط الحكیم ممثِّلاً على ذلك بما سوف یحدث لو أن
الإنسان رضي بالكذب قاعدة عامة لكل الناس. هذه أمور واضحة وجلیّة، وهي تقودنا إلى التفكیر
في المعنى الثاني لمفهوم الواجب. فالواجب بهذا المعنى الأرسطي هو الشيء الذي لا غنى عنه
لِتحقق الخیر، أو لدفع الشر. ومن البیّن أن معنى الواجب بالمفهوم الأرسطي یختلف عن معنى
الواجب بالمفهوم القانوني (أكان القانون إلهیًا أم من وضع البشر)؛ إنه یختلف عنه من دون أن یكون

نقیضًا له أو بدیلاً منه.
من هذا المنطلق، یمكن أن ننظر إلى المشقة التي واجهها المعتزلة في تعاملهم مع مفهوم الواجب
بالمعنى الأشعري. فما كان یقبع في أذهانهم هو أسئلة من المستوى الثاني: لماذا شرع االله قوانین لنا؟
ولماذا یلزمنا أن نطیعها؟ ما المعنى وما الغایة؟ وكان الجواب بالنسبة إلیهم واضحًا على الدوام: ربُّ
العباد إلهٌ خیّر، یرید الخیر لعباده، وقد رأى أن خیر العباد (في الدنیا والآخرة) یتحقق إن هم صاموا
وصلّوا وزكوا وأحسنوا وعدلوا وأوفوا بالعهد. اعتقد المعتزلة أن الخیر والشرّ، والحُسن والقبح
أمور موضوعیة نعرفها بعقولنا كما یعرفها االله، ونحن وإیاه نلتزم بمبدأ السعي نحو تحقیق الخیر

والنأي عن الشر.
لهذا، لم یجد بعض المعتزلة غضاضة في الإشارة إلى «التزامات» إلهیة تجاه البشر والوجود
بوجه عام، الأمر الذي استنكره الأشاعرة بشدة. لكن ربما كان للمعتزلة ما یعتدون به لنصرة موقفهم
في هذا الشأن. فهناك أولاً الحدیث القدسي المشهور الذي یقول: «یا عبادي إني حرمت الظلم على
نفسي وجعلته بینكم محرمًا فلا تظالموا»(738). وهناك أیضًا الآیة التي تقول: (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ
حْمَةَ) (الأنعام: 54)، والآیة التي تفید بوجود «حق» على االله سبحانه وتعالى: (وَكَانَ حَقا عَلَیْنَا الرَّ

نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ) (الروم: 47).
من المرجح أن هذه الالتزامات الإلهیة - إن كنا نرید أن ننظر إلیها بوصفها التزامات - لیست من
ع لمن یغدو القانون ملزمًا لهم بالمعنى النوع القانوني المعتاد الذي یقتضي وجود مُشرّع مستقل یُشرِّ
الذي أراده الأشاعرة. فكما أكّد الأشاعرة على الدوام، لیس فوق االله من آمرٍ ولا ناهٍ ولا من یُشرّع
له؛ ومن ثمّ ینتفي الوجوب عن االله (بالمعنى القانوني). ولكن ربما كان هناك وجوب من نوع آخر؛
وجوب متعلق بمنطق التشریع نفسه، غایته ومغزاه ودوره في تحقیق الخیر ودفع الشر، وحُسن

ُ



الأشیاء وقُبحها (بطبیعتها ولیس نتیجة قرار إرادوي محض لا منطق فیه). بهذا المعنى یشرّع االله
الصدق ویحرّم الظلم على نفسه لأن هذا من متطلبات تحقق الخیر. والخیر الإنساني لیس خیرًا
بقرار إلهي، وإنما القرار الإلهي لیس سوى رصد لذلك الخیر ولیس خلقًا له. لذا قالت المعتزلة إن
الأمر الإلهي یدل على حُسن الشيء، ولا یجعله حَسنًا كما قالت الأشاعرة. وبذا یكون موقف
المعتزلة من لغز أوطیفرون لا لبس فیه: الحَسَنُ حَسنٌ لیس لأن االله یُحبه، بل إن االله یُحبه لأنه حَسن.
لا تحسن الرحمة لأن االله أمرنا بأن نكون رحماء. بل على العكس. وإلا لماذا ارتضى االله أن یكتب
الرحمة على نفسه لو لم تكن الرحمة حسنة في حد ذاتها؟ ولِم حرّم الظلم على نفسه لو لم یكن الظلم

قبیحًا في حد ذاته؟
بموجب مقترحنا الحالي، نقول إنّ هموم المعتزلة وهموم الأشاعرة بخصوص مسألة الواجب
كانت مختلفة نوعًا ما. لم تكن الاهتمامات ولا الأطروحات التي قدمها الطرفان في حال تناقض
أساسي على كل المحاور، بقدر ما كانت في حالة اختلاف؛ اختلاف بین أناس یتركز اهتمامهم حول
معنى القانون ومنطقه وكیفیة عمله (الأشاعرة)، وأناس یتركز اهتمامهم حول الغایة من وجود
القانون والمعیار الذي یتم الحكم على القانون بموجبه (المعتزلة). قال الفریق الأول: القانون یوجب،
والواجب هو ما یوجبه القانون. والقانون هو ما وُجد لكي یُطاع أو یُعصى (بخلاف الخبر الذي وجد
لكي یصدق أو یكذب). وهذا كله كلام صادق. أما الفریق الثاني فزاد على ذلك بالقول إن الواجب
هو ما لا یكون الخیر (أو لا یتم) إلا به. والوجوب الذي ینبع من القانون یستمد قیمته من الوجوب

الذي یقتضیه الخیر. لهذا وبهذا تكون الأخلاق حَكَمًا على القانون.
لیس هناك تناقض بین الموقفین (الأشعري والمعتزلي)، بل یمكن اقتباس عناصر من كلیهما
للتوصل إلى موقف یتجاوز الموقفین. فنحن أولاً نحتاج إلى وجود القوانین كنصوص معلنة تحدد
بدقة حقوقًا وواجبات تدعمها سلطة المجتمع (أو السلطة الربانیة)، وفیها ثواب وعقاب. من دون ذلك
تبقى الأخلاق، وخیر الإنسان المراد التوصل إلیه من خلالها، مجرد نصائح وإرشادات لا یمكن
الاعتماد على تنفیذها من قِبل كل الناس. هنا یمكن القول إن الأشاعرة (وأنصار الوضعیة القانونیة)
یمسكون بتلابیب الحقیقة جزئیًا. ولكننا في الوقت نفسه لا نرید أيّ قانون كیفما اتفق. إننا نرید قوانین
من شأنها تحقیق الخیر ودفع الشر والأذى. لذا نحتاج، على الدوام، إلى أن نُبقي رؤیة المعتزلة
النافذة إلى الجوانب الأخلاقیة من القانون نصب أعیننا. لیس القانون ولا الواجب بمستقلین عن
الأخلاق؛ وذلك لأن البشر لیسوا آلات صمّاء تسیر على قواعد لا عقل لها ولا منطق. ولكن لا یمكن
القول، في الوقت نفسه، إن الأخلاق مكتفیة بذاتها أو إنها تكفي لتحقیق العدل والخیر بین الناس. فهي
لا تكفي لأن البشر لیسوا ملائكة، ولأن تحقیق العدل والخیر لیس بالأمر الهیّن على كائن مثل
الإنسان. وبما أنّ البشر لیسوا هذا ولیسوا ذاك، فلا مفرّ من وجود مكان للقانون ومكان للأخلاق في

حیاة الإنسان في الوقت نفسه.

خاتمة
ذكرنا في مقدمة هذا البحث أن النقاشات العربیة الإسلامیة المعاصرة في مجالات الفقه والقانون
والأخلاق عمومًا لیست في حالة قطیعة تامة مع النقاشات التي جرت بین المعتزلة والأشاعرة قدیمًا.
فمِن الفقهاء والمجتهدین مَن عُرفوا بنزعتهم النصّیة والمحافظة والرافضة لأي تجدید ولو بدرجة



معقولة. وهناك مَن عُرفوا بروحهم التجدیدیة المنفتحة على العقل والعلم والتغییر والتجدید. صحیح
أنه لم یَعُد هناك وجود للمذهب المعتزلي على نحو مدرسي منظم له مؤسساته الخاصة، على خلاف
المذهب الأشعري الذي لا یزال حیًا في مؤسسات تربویة عریقة مثل الأزهر وغیره، ولكن لم تختفِ
- مع ذلك - الروح المعتزلیة من عالم الفكر الإسلامي الحدیث، بل بقیت ممثلة في المفكرین
المسلمین اللیبرالیین والمعتدلین(739) الذین لا یزالون یخوضون صراعات فكریة مع السلفیین من

أشاعرة وغیرهم حول النصوص والاجتهاد والعقل والوحي.
لا بد لنا من النظر في مضامین السجال وطرائقه القائمة بین هؤلاء وهؤلاء منذ عصر النهضة
العربیة الحدیثة على الأقل. ولا بد لنا من النظر في مسائل كثیرة، لیس فقط من منظور الفكر
السیاسي - الاجتماعي عمومًا، الذي قیل فیه الشيء الكثیر(740)، وإنما من منظور فقه القانون أیضًا؛
إذ یمكن الحدیث عن دور الاجتهاد في تفسیر النصوص وإعادة تفسیرها، أو حتى تعلیق التطبیق في
بعض الحالات على أساس اعتبار المصالح ومقاصد الشرع. فهناك من الفقهاء وعلماء القانون من
عملوا على تطویر القوانین من منظور مقاصدي ذي تاریخ عریق یعود بنا إلى أبي حامد الغزالي
على الأقل. وعلى الرغم من أن أصول هذا المنحى في التفكیر لم تكن معتزلیة، بل كانت أشعریة،
فإنّ الذهاب في هذا الاتجاه قد یمثل تجدیدًا عمیقًا في الفكر الأشعري من شأنه أن یقلل الهوّة بین

الأشاعرة والمعتزلة؛ بحیث لا یعود هناك معنى كبیر للتمییز بین الفریقین في مجال القانون(741).
یفسح هذا البحث في الخلاف القدیم بین المعتزلة والأشاعرة من منظور حدیث المجال لإعادة
النظر أیضًا في النقاشات والمحاولات الجاریة لتطویر القانون الإسلامي بما یتواءم مع متطلبات
العصر، وبما یساهم في دخول الفكر العربي الإسلامي في فضاء المحاورة الفلسفیة العالمیة الجاریة

الآن حول العلاقة بین الأخلاق والقانون. للحدیث، إذًا، بقیة.
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القسم الرابع
سؤال الأخلاق الإسلامیة في قراءات معاصرة



الفصل الحادي عشر
إشكالیة منزلة الأخلاق في المدونة الأصولیة الفقهیة ...... حمادي

ذویب
مقدمة

یبدو لعامّة الناس، أول وهلة، أنّ صلة الدین بالأخلاق بدیهیة، فكلّ دین منظومة متشابكة من
الأحكام والضوابط التشریعیة والأخلاقیة. ومع ذلك، فإنّ هذا الاعتقاد یحتاج إلى مساءلة جدیدة
ودراسات على قطاعات من الفكر الدیني تختبر من خلالها هذه الصلة بین المجالین الدیني

والأخلاقي وتحدیدًا بین المستویین التشریعي والقیمي.
لهذا، اخترنا التوقف عند میدان أنموذجي من میادین العلوم الدینیة في الإسلام، هو علم أصول
الفقه، لنبحث في مدى حضور المباحث الأخلاقیة في قضایاه. لكن ما الذي یدعونا إلى الإقدام على
مغامرة دراسة سؤال الأخلاق في المنظومة الأصولیة؟ یدعونا إلى ذلك على صعید أول أنّ الكتابات
في هذا المبحث شحیحة وشبه غائبة؛ فدارسو أصول الفقه قلّما یخصصون للأبعاد القیمیة مكانة ذات
بالٍ، ودارسو علم الأخلاق قلّما یحفلون بما تضمّه المدونات الأصولیة في ثنایاها من قیم ومعاییر
أخلاقیة. أمّا على صعید ثانٍ فالمعلوم أنّ من المطاعن التي توجه إلى مصادر أصول الفقه أنها

أغفلت الأبعاد القیمیة والمقصدیة في النصوص التأسیسیة وانشغلت بأبعادها التشریعیة والحرفیة.
ارتأینا على هذا الأساس في القسم الأول من بحثنا تسلیط بعض الأضواء على عدد من القیم التي
تتأسس علیها المنظومة الأصولیة، ولمّا كانت هذه القیم تخترق كل الأصول تقریبًا سعینا في قسم ثانٍ
من عملنا إلى التدقیق في منزلة الأخلاق في جملة من أصول التشریع الفرعیة، دیدننا في هذا وصف
هذه المنزلة في مرحلة أولى، ثم بیان الإشكالیات الحافة بها في مرحلة ثانیة. وقد أفضت هذه
الإشكالیات إلى القسم الثالث الذي ینشغل بأزمة القیم في المنظومة الأصولیة وانبثاق الحاجة إلى

تجدیدها خصوصًا في العصر الحدیث.
لا شكّ في أنّ دراسة هذه المسألة لیست بالبداهة التي قد ینتظرها الباحث؛ ذلك أنّ السیاقات
الأیدیولوجیة وظّفتها كثیرًا لخدمة أهداف غیر علمیة على غرار محاولة بعض الدارسین تأكید
أفضلیة التشریع الإسلامي على التشریع الغربي الوضعي بسبب مزج الأوّل بین المستویین الأخلاقي

والتشریعي وغیاب ذلك من الثاني.
مهما یكن من أمر، فإنّ غایتنا من هذا البحث بیان مفارقات عدة، وهي قیام أصول الفقه على قیم
وأخلاق جوهریة ولیدة الثقافة العربیة الإسلامیة من جهة، وثقافات غیرها من جهة أخرى، وتخبطها
مع ذلك في أزمة قیمیة تفطّن إلیها بعض العلماء القدامى وتعمق الوعي بها في الفكر الإسلامي

الحدیث.
المهمّ في نظرنا مقاربة القضایا التي تتصل بمنزلة الأخلاق ضمن المدونة الأصولیة من خلال
منهج تاریخي یسعى إلى بیان صلة المباحث النظریة بالسیاقات التي نشأت وتطورت فیها وتفاعلت

ّ



معها تأثیرًا وتأثرًا، ومنهج نقدي یتجاوز المسلّمات ویسائل البدیهیات ویراجع الحقائق ولا یخشى
توجیهَ النقد الموضوعي لرموز المقدّس ومؤسساته.

أولاً: من الركائز الأخلاقیة للمدونة الأصولیة الفقهیة
1- العصمة ركیزة أخلاقیة للفكر الأصولي

یقوم مفهوم العصمة في اللغة على دلالات متنوّعة من أهمّها الدلالة الأخلاقیة؛ فقد رأى الشریف
المرتضى أنّ «أصل العصمة لغة المنع. یقال عصمت فلانًا من السّوء إذا منعت حلوله به»(742).
ومنع حلول السوء بالإنسان لیس سوى فعل أخلاقي إنساني إیجابي إلا أنّ العصمة عند أغلب علماء
الإسلام لیست اختیارًا لفعل أخلاقي فحسب وإنّما هي أكثر من ذلك ملكة اجتناب المعاصي سواء

أكانت كبائر أم صغائر.
بناءً على هذا، كانت العصمة خصلة یتّصف بها في الفكر الأصولي كلّ من یراد تحصینه من
الخطأ ووسمه بالفضیلة وبالأخلاق العالیة. وقد تطلق هذه الخصلة على الفرد، أو على الجماعة، أو

على مصادر التشریع.
نلاحظ في هذا الصدد أنّ حجیّة السنّة لم تؤسّس على القرآن فحسب، بل كذلك على مبدأ عصمة
النبي. وبناءً على هذا وقع لاحقًا تأكید ضرورة اتصاف النبيّ بأرقى الأخلاق فیتنزّه عن المنفّرات
جملة كبیرة وصغیرة «لأنّ الغرض بالبعثة لیس إلاّ لطف االله بالعباد ومصالحهم»(743). وهذا

المفهوم الأخلاقي المثالي غیر متفَق علیه بین كلّ العلماء حتى داخل الفرقة الواحدة.
الجليّ من خلال الفكر الأصولي أنّ علماء الأصول كانوا یمیّزون بین مستویین من العصمة؛
العصمة في التبلیغ، وهو مستوى لا یدخله الخطأ البشري في نظرهم لأنّه محفوظ بقرار الوحي
الإلهي، أمّا المستوى الثاني فهو العصمة من الذنوب والصغائر. وهذا المستوى یمكن أن یدخله

الخطأ بحسب أغلب العلماء لأنّه یتعلّق بالجانب البشري من النبي.
یبرز هذا الخلاف في الرأي أنّ القیم الأخلاقیة والمفاهیم الكلامیة والأصولیة ذات الأبعاد
الأخلاقیة كانت متحرّكة على الدوام كما كانت بمنزلة المرآة العاكسة لخلفیات الأفراد وانتماءاتهم
المذهبیة والسیاسیة وحاجاتهم العاجلة والآجلة. وعلى هذا الأساس وجدنا في هذه المسألة مواقف

متطرّفة حینًا ومعتدلة حینًا آخر.
وجد علماء الدین بعد وفاة النبي أنّه من الضروري أیضًا، تواصلاً لسلطتهم ولسلطة النصوص
الدینیة على الصعیدین الفردي والجماعي، أن تتصف بالعصمة عناصر أخرى ذات صلة بالرسول
وبالدین، ومن ذلك وصف الأحادیث المتواترة تواترًا معنویًا بالعصمة. ومن ذلك أیضًا ارتقاء كثیر
من الأصولیین بمبدأ عدالة الصحابة إلى مستوى إسباغ العصمة علیهم، والظاهر أنّ ما یقف خلف
تعظیم شأنهم رؤیة مثالیة تنزیهیة تتخذ من التعدیل الكلّي والمطلق لهم سبیلاً إلى مواجهة مبدأ

عصمة الأئمة عند الشیعة.
لعلّ «الإجماع» أهمّ مباحث أصول الفقه التي حضرت فیها العصمة معیارًا أخلاقیًا وفكریًا ذا
سلطة على النفوس والعقول؛ فقد عدّ هذا الأصل التشریعي معصومًا بسبب عصمة العلماء الذین

ّ ّ



یقوم علیهم. یوظّف في هذا الصدد حدیث «لا تجتمع أمَّتي على خطأ (ضلالة)»، وهو یذكّر بمبدأ
مسیحي للكنیسة الرومانیة هو «كنیسة روما لا ترتكب أخطاء»(744).

یدلّ توظیف المقدّس في هذا السیاق على أنّ من الخصائص المشتركة للأدیان سعیها إلى إعلاء
البشري وإضفاء صفات غیر بشریة علیه، وبذلك یقع طمس الخطأ المعجون بطبیعة الإنسان
الأرضیة. لكن هذه الخاصیة لم یكن مجمعًا علیها، فقد برزت منذ القدیم مواقف تعارضها وتسعى
إلى تنسیبها وإلى كشف رهاناتها التاریخیة ومن ذلك موقف المعتزلي إبراهیم النظّام الذي أنكر

زا إجماع كلّ المسلمین على الخطأ نافیًا بذلك العصمة عن الأمّة(745). حجیة الإجماع مجو
إنّ رفض عصمة الأئمّة والعلماء والإجماع أضحى الیوم مطلبًا من مطالب تجدید الأصول
العقائدیة والفقهیة. ففي ذلك تأصیل لاختلاف الحقیقة الصادرة من البشر بخاصة وتأكید نسبیة
الأخلاق والأفكار البشریة. وبناءً على هذا، یصبح من المتعذّر على أيّ جماعة أن تدّعي احتكار

الحقیقة المطلقة والأخلاق الملائكیة، ویضحي الإجماع أو الاجتهاد عملیة بشریة قابلة للخطأ.

2- العدالة ركیزة أخلاقیة أساسیة في المنظومة الأصولیة
تعدّ عدالة رواة الأخبار في علم أصول الفقه ركیزة أخلاقیة حیویّة وأساسیّة؛ لأنّ النصوص الدینیة
بعد وفاة الرسول لم تصلنا إلا روایةً. وبناءً على هذا، عدّ كلّ طعن في ما نقل عن طریق الرواة

العدول طعنًا في الدین وأحكامه(746).
هكذا كانت العدالة معیارًا أخلاقیًا بالأساس لقبول الخبر ونقده غیر أنّها لیست خاصّة بالفكر

الإسلامي بل هناك ما یضاهیها في النقد التاریخي الأوروبي(747).
الراجح أنّ العدالة لیست قاعدة ومعیارًا أخلاقیًا تنهض علیه نظریة الخبر في أصول الفقه فحسب،
وإنما هي قاعدة یتأسّس علیها أغلب العلوم الإسلامیة. ویبدو أنّ الشروط الأخلاقیة الواجب توافرها
في الرواة تنبع أساسًا من طبیعة الثقافة الإسلامیة الشفویة النقلیة. وعلى هذا الأساس اشترطت
العدالة بدلالاتها الأخلاقیة في ناقلي اللغة وفي المترشّح للقضاء، وفي رواة الحدیث وحضرت العدالة

طا واعتدالاً. في الفكر الفلسفي بوصفها توس
لم تقتصر أهمیة العدالة على العلوم الإسلامیة النظریة، بل امتدّ أثرها إلى الجوانب العملیة حتى
عدّت شرطًا معتبرًا في كلّ ولایات الدولة الإسلامیة وفقًا للماوردي(748). ومن أقدم التعریفات
الأصولیة التي تخبر عن طابع التعدّد الدلالي الذي میّز مصطلح «العدل» أو «العدالة» ما نقله
المعتزلي أبو الحسین البصري حین ذكر أنّه «قد تعورف استعمال العدل في المستكثر من فعل
العدل. وتعورف استعماله أیضًا فیمن هو أهل لقبول شهادته، وتعورف أیضًا فیمن تقبل روایته عن

النبي»(749).
رأى الشافعي أنّ معیار الصدق لیس كافیًا لقبول شهادة العدل أو روایته؛ فلا بدّ في نظره من
اتصافه بما هو أوسع من الصدق وأشمل، وهو الخیر دون أن یعني ذلك رؤیة مثالیة للخیر المتوقّع
حا بأنّه «إذا كان الأغلب من أمره منه لذلك نسّب صاحب الرسالة هذا المعیار الأخلاقي مصر
(العدل) ظاهر الخیر قبل وإن كان فیه تقصیر عن بعض أمره لأنّه لا یعرى أحد رأینا من الذنوب



وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فلیس فیه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمییز بین حسنه
وقبحه»(750). ویخبر هذا التعریف عن القیمة الكبرى للأخلاق في رؤیة الشافعي الأصولیة.

استلهم أبو حامد الغزالي تعریف الشافعي للعدالة وطعّمه برافد فلسفي، جامعًا بین البعدین
الأخلاقي والدیني في هذا التعریف، باحثًا عن طریقة الفلاسفة عن المصدر الكامن وراء هذه القیمة.
یقول: «والعدالة عبارة عن استقامة السیرة والدین، ویرجع حاصلها إلى هیئة راسخة في النفس
تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جمیعًا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه، فلا ثقة بقول من لا
یخاف االله تعالى خوفًا وازعًا عن الكذب»(751). والظاهر أنّ التأثیر الشافعي یتجلّى خاصّة في
عبارة الغزالي «استقامة السیرة»؛ ذلك أنه یرى أنّ محكّ صدق العدل هو التجربة والممارسة

العملیة بما یعني الحكم على الخلق وقد استحال سلوكًا، ولا یشذّ الغزالي عن ذلك أیضًا.
كان یمكن الغزالي أن یعدّ الاستقامة أثرًا من آثار الانسجام مع العرف الاجتماعي الذي ضبط
معاییر خاصّة للاستقامة لكنّه - تحت تأثیر تكوینه الفلسفي - ارتأى تفسیر الاستقامة تفسیرًا قائمًا
على معنى نفسي ذاتي عبّر عنه من خلال عبارة «هیئة راسخة في النفس»؛ أي إنّ الاستقامة خلق
غریزي فطري أو حالة في النفس تدعوها إلى الفعل من دون تفكیر. والأساس بالنسبة إلینا هو
المضمون الأخلاقي لمفهوم العدالة عند الغزالي فهو یحدّده أوّلاً بوصفه یعني استقامة السیرة والدین،
ویوضحه بعد ذلك من خلال عبارة «ملازمة التقوى والمروءة»، ولئن كانت التقوى تعني خشیة االله
عامّة، فإنّها تنبئ بأنه ینبغي أن تكون أخلاق العدل وسلوكه مرآة تعكس هذه الخشیة؛ سواء من ناحیة
الالتزام الدیني أو الأخلاقي بأوامر الدین ونواهیه. أمّا المروءة فإنّها یمكن أن تعني الأخلاق الذاتیة

للعدل فضلاً عن الأخلاق الاجتماعیة النابعة من مراعاة العادات والأعراف.
اتّسع تصوّر الأصولیین للأخلاق لیشمل الأعراف الجاریة، فأضحت هذه الأخلاق الاجتماعیة
بمنزلة آلیة یقصد منها تثبیت الوضع الاجتماعي وتكریس خط الفصل بین فئات المجتمع؛ لذلك برز
من یرفض هذا المعیار بحجّة أنّه «لا مدخل للعادة في هذا الأمر الدیني الذي تبنى علیه قنطرتان
عظیمتان هما الروایة والشهادة»(752). والظاهر أنّ ما دعا بعض العلماء إلى الاعتراض على
إدخال المروءة في حدّ العدالة أنّ جلّها یرجع إلى مراعاة العادات الجاریة بین الناس، وهي مختلفة
باختلاف الأزمنة والأمكنة والأجناس(753). ولم یقتصر نقد مفهوم العدالة على هذا الجانب بل
وجهت إلیه عدّة مطاعن من أهمّها أنّه مفهوم مثالي؛ فكَون العدالة ملكة راسخة في النفس تحمل

صاحبها على التقوى والمروءة ومطلب عزیز المنال لا یوجد إلا في الأنبیاء والمعصومین.
یهمل مفهوم العدالة من جهة أخرى عدّ النواحي الفكریة والعقلیة لدى رجال الإسناد، فقد یكون
الراوي ممّن تتوافر فیه شروط العدالة الأخلاقیة، كالصدق والثقة، لكنّه لا یملك مستوى فكریًا یؤهّله
للتحرّي في مضمون الحدیث؛ ذلك أنّه یمكن أن یكون ممّن یؤمنون بالخرافات التي كانت سائدة في
عصره فیخرج الحدیث عن غیر قصد سیئ متأثرًا بهذه الخرافات خاصة أنّ الأحادیث بعد طول

الزمن أصبحت تروى بحسب المعنى ولیس بحسب اللفظ(754).
لئن ركّزت نظریة الخبر الأصولیة على الأبعاد الأخلاقیة والدینیة لرجال السند، فإنّه لم یعد مقبولاً
الاكتفاء بمقیاس العدالة؛ إذ لا بدّ من دعمه بنقد المتن والتحرّي في المضمون وهو ما تفطّن إلیه



المعتزلة منذ القدیم، فصحّة الحدیث لا یمكن أن تقوم على العدالة وحدها معیارًا أخلاقیًا؛ ذلك أنّه لا
بدّ من عرض الخبر على العقل ضمانًا لاتساق مضامین الأخبار وانسجامها مع المنطق السلیم(755).
لئن سعى فریق من الأصولیین إلى تغلیف العدالة معیارًا أخلاقیًا بالمقدّس، فإنه لا یمكن لهذا الفعل
أن یحجب حقیقة تاریخیة هذا المعیار على غرار كلّ المعاییر الأخلاقیة الفردیة أو الجماعیة. وهذا
ما یؤكّده بعض الأصولیین أنفسهم(756). ولهذا تمّ تخفیف الشروط المطلوبة في العدالة لأنّها بدت

غیر واقعیة في العصور المتأخّرة.
بناءً على هذا، فإنّ العدالة - بوصفها لبنة من لبنات المنظومة الأخلاقیة التي انبنت علیها أصول
الفقه عامة ونظریة الخبر خاصة - تعدّ مسألة اجتهادیة خلافیة، ویترتّب على ذلك أنّها، مثل كلّ
معیار أخلاقي من صنع الإنسان والتاریخ، مرآة عاكسة لأهواء البشر وتقلّبات التاریخ ومشبعة

بالدوافع المذهبیة والسیاسیة(757).

3- الصدق أساسًا أخلاقیًا للمنظومة الأخلاقیة
لا شكّ في أنّ الدین عامّة والمنظومة الأصولیة الفقهیة خاصة ینهضان على معیار أخلاقي
جوهري هو الصدق، فلا بدّ من أن یكون القرآن صادقًا والرسول صادقًا حتى یقع تصدیقهما ولا بدّ
من أن یكون التصدیق المدخل الأوّل للإیمان بالدین الإسلامي. وبناءً على هذا یعدّ مرتكز السمعیات
أمرین؛ أحدهما «المعجزة والثاني ثبوت العلم بالكلام الصدق الحق الله سبحانه وتعالى»(758). ویعني
ا صحیحًا یعتمد على عصمة الرسول في تبلیغ النصّ، كما عدّ إخبارًا هذا أنّ النص القرآني عدّ نص

یتمیّز من غیره في أنّه لا یحتمل إلا الصدق(759).
إنّ إلحاح المنظومتین الأصولیتین الفقهیة والكلامیة على الصدق قیمة أصیلة والكذب قیمة
متدهورة سلبیة هو في بعد من أبعاده ردّة فعل على ما شهده الواقع التاریخي من تفشّي ظواهر
الوضع في الحدیث والتكذیب للأصول والنصوص الدینیة وتحوّل القیم السلبیة، وفي مقدّمتها قیمة
التكذیب، سلاحًا في أیدي ممثّلي الأدیان المختلفة، وأضحى القرآن ذاته مصدرًا لهذا الصراع
النظري بین أتباع الدیانات. والجليّ أنّ الاهتمام بالصدق قیمةً ومعیارًا لم یقتصر على المشتغلین

بالمقدّس، بل اتسع لیشمل كلّ العلوم تقریبًا.
تجلّى الاعتناء بمسألة الصدق والكذب أكثر ما تجلّى في المدوّنة الأصولیّة الفقهیة من خلال
مباحث الأخبار؛ فانطلاقًا من تعریف الأصولیین للخبر برز معیار الصدق والكذب ركنًا ملازمًا لهذا
التعریف ینمّ عن تأثّر بالفلسفة والمنطق غیر خفيّ؛ لذلك نجدهم یحدّونه بأنّه ما احتمل الصدق
والكذب لذاته، ویبتغون من وراء كلمة «لذاته» الاحتراز من كلام االله والأنبیاء الذین لا شكّ في

صدق إخبارهم.
الظاهر أنّ الفلسفة لا تزال إلى الیوم تعتمد معیار الصدق والكذب الذي بني علیه حد الخبر، مثلما
نجد ذلك عند فلاسفة غربیین؛ كالفیلسوف الإنكلیزي برتراند راسل والألماني رودلف كارناب(760).
لئن كان معیار الصدق والكذب یعتمد على مطابقة الخبر للواقع أو عدم مطابقته له، فإنّ فریقًا من
العلماء عارضه ومنهم إبراهیم النظّام المعتزلي الذي بنى صدق الخبر أو كذبه على اعتقاد المخبر

ولیس على الواقع مثلما هو سائد.



رأى محمد أركون أنّ البحث في صدق الخبر أو كذبه یحصرنا في نوع من المبارزة الثیولوجیة
التي كانت تدور في العصور الوسطى: إمّا هكذا وإمّا فلا(761). ولئن نشأ معیار الصدق والكذب في
سیاق فكري متأثّر بالفلسفة والمنطق فإنّه تأثّر بالتوازي مع ذلك بالخلفیة الأخلاقیة السائدة في البیئة
العربیة الإسلامیة لذلك تقدّمت الشروط الأخلاقیة في الراوي على الشروط العلمیة عند

الشافعي(762).
الواضح أنّ الصدق في نظریة الخبر الأصولیة هو نتیجة للصفات الأخلاقیة الإیجابیة التي تتوافر
في الراوي وهي ما یعبّر عنه بالاستقامة والعدالة والثقة والأمانة. لكنّ المعیار الأخلاقي لیس المحدّد
الوحید لصدق الخبر؛ إذ تتدخل في المسألة عوامل أخرى من خارج طرفي الخبر. ومن ذلك سلطة
العلماء التي تحكم على صدق الخبر إن قبلته بعد استجابته لشروطها. وقد كان الأصولیون واعین
بدور العامل السیاسي في تكییف الخبر بشأن التلاعب بالقیم الأخلاقیة كالأمانة في نقل الخبر
والصدق. فلئن كان نقل الخبر من عدد كبیر من الرواة مؤدیا إلى الیقین في كثیر من الأحیان، فإنّ

تدخل السلطة السیاسیة قد یوظّف هذا الجمع من الرواة لوضع الخبر وللكذب.
یبرز هذا الموقف أنّ مسألة الصدق على غرار القیم الأخلاقیة الأخرى مسألة نسبیة اجتهادیة لا
مجال للقطع فیها. وتكفي ملاحظة موضوعیة لتاریخ الحدیث النبوي لاستخلاص جملة من الحقائق
منها أنّ الكذب غیر مستحیل على المخبر لكثرة الأسباب الداعیة إلیه، وأنّ الصادق عند الناس یمكن
أن یكذب، وأنّ من علامات الكذب في الأخبار تناقضها. وبناءً على هذا رفض بعض المعتزلة

التسلیم بصحة مطلقة للقیم والأخلاق(763).
الملاحظ أنّ نظریة الخبر عند المحدّثین والأصولیین - وإن قامت على مثالیة أخلاقیة تفترض أنّ
الإنسان الفاضل والعدل الذي یأبى تعمّد الكذب هو بالضرورة صادق في قوله - فإنّها كانت في
أغلب الأحیان غافلة عن احتمال أن یكون هذا الإنسان الفاضل ضعیف الذاكرة، أو شدید الرغبة في
أن یكون رأیه صادقًا، أو لدیه میل إلى إسقاط الحاضر على الماضي، أو صبغ الحقائق بصبغة رأیه،

أو متأثرا بإیحاء وتوجیه الأسئلة الموجّهة إلیه(764).

ثانیًا: منزلة الأخلاق ضمن أصول الفقه الفرعیة
1- المصلحة ركیزة أخلاقیة من ركائز أصول الفقه

رأى علاّل الفاسي في العصر الحدیث أنّ مكارم الأخلاق مقیاس كلّ مصلحة عامّة وأساس كلّ
مقصد من مقاصد الإسلام(765). فهل تعضد المدوّنة الأصولیة هذا الموقف؟ أم هل تدحضه؟

یمكن أن نجد في تعریف الغزالي للمصلحة ما یؤیّد هذا الرأي؛ فهي لدیه «عبارة في الأصل عن
جلب منفعة أو دفع مضرّة». وهذا تعریفها اللغوي العام الذي یرمي إلى تحقیق مقاصد الخلق
وصلاحهم في تحصیل مقاصدهم. ولئن كان مصطلح الصلاح یخبر عن الدلالة الأخلاقیة لمفهوم
المصلحة، فإنّ الغزالي لا یهتمّ به كثیرًا لأنّ غرضه تأسیس فهم دیني فقهي للمصلحة؛ لذلك یصرّح
بأنّه یعني بالمصلحة «المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن

ّ



یحفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكلّ ما یتضمّن هذه الأصول الخمسة فهو
مصلحة، وكلّ ما یفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة»(766).

الظاهر أنّ مفهوم المصلحة هذا - وإن غلّف بلبوس دیني - فإنّ مبتغاه دنیوي أساسًا وملتحم
بالأخلاق؛ لأنّ المحافظة على دین الخلق أو نفسهم أو مالهم أو نسلهم أو عقلهم یقتضي، بالتأكید،

الحفاظ على الأخلاق الإیجابیة التي تحكم العلاقات الفردیة والجماعیة.
كان العزّ بن عبد السلام (ت. 660هـ) یعدّ فقه المصالح بحثًا في الأخلاق لذلك استند إلى آیات

تأمر بالأخلاق الحسنة لإثبات مشروعیة المصلحة اعتمادًا على القرآن.
یمكن أن نلفي حضور البعد الأخلاقي أیضًا في أهمّ حدیث عدّ حجّة من حجج إثبات حجیة
المصلحة؛ هو «لا ضرر ولا ضرار». ویقتضي هذا الحدیث بحسب الفقهاء الذین عدّوه أساسیًا في
مبحث المصلحة، رعایة المصالح إثباتًا والمفاسد نفیًا؛ إذ الضرر هو المفسدة فإذا نفاها الشرع لزم
إثبات النفع الذي هو المصلحة(767). والظاهر أنّ صلة الحدیث المذكور بالمصلحة، ومن ثمّ بالبعد
الأخلاقي، لم تترسّخ إلا بدایةً من الطوفي. ویعدّ الاستدلال العقلي على حجیة المصلحة من علامات

صلتها بالأخلاق أیضًا(768).

2- إشكالیة حضور الأخلاق ضمن المصالح والمقاصد
یعدّ التصریح بحضور مكارم الأخلاق ضمن المصالح والمقاصد من أول الأدلة على الصلة
المتینة بین الخطاب الأخلاقي والخطاب الأصولي والمقاصدي. وتجلّى هذا التصریح في الخطاب
الأصولي في أثناء تقسیم الأصولیین المصالح إلى ضروریة وحاجیة وتحسینیة، وتتنزّل مكارم
الأخلاق ضمن الرتبة الثالثة الخاصّة بالتحسینات. ویصرّح الجویني بعلاقة هذا النوع من المصالح
بالأخلاق فیقول: «وأمّا الضرب الثالث وهو ما لا ینتسب إلى ضرورة ولا إلى حاجة، وغایته
الاستحثاث على مكارم الأخلاق»(769). وهكذا یتبیّن أنّ منزلة المصالح التحسینیة تشمل جانب
الأخلاق بمفهومها الواسع فكلّ ما أدّى إلى جلب خلق كریم أو نفي لآخر سیّئ هو من المصالح

التحسینیة.
حافظ الشاطبي على هذا المفهوم المتّسع للتحسینات، ورأى أنّه یندرج ضمن قسم مكارم
الأخلاق(770). إلا أنّه سعى إلى تغلیف هذا المفهوم بالمقدس، فقد قسّم العوائد الجاریة إلى ضربین
أحدهما العوائد الشرعیة التي أقرّها الدلیل الشرعي أو نفاها؛ بالأمر بها، أو النهي عنها، أو الإذن
فیها. وهذا النوع ثابت أبدًا كسائر الأمور الشرعیة في نظر الشاطبي. ویمثّل، في هذا الشأن، بسلب
العبد أهلیة الشهادة فهي من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع «فلا تبدیل لها وإن اختلفت
آراء المكلّفین فلا یصحّ أن ینقلب الحسن فیها قبیحًا ولا القبیح حسنًا حتى یقال مثلاً: إن قبول شهادة
العبد لا تأباه محاسن العادات الآن فلنُجزه»(771). ومن الواضح أنّ الفقیه الذي یدافع عن هذا
الموقف كان ینطق باسم طبقة الخاصة والأسیاد التي یلائمها استمرار الوضع الاجتماعي القائم على
التمییز بین الطبقات؛ ولذلك فهو یسبغ المشروعیة الدینیة على هذه المسألة، والحال أنّه لا یوجد
إجماع بین العلماء علیها؛ من ذلك قبول علماء الحنابلة والظاهریة شهادة العبد أصلاً من أصول

مذهبهم.



الأخطر من تغلیف المسألة بالمقدّس أمران؛ أولهما السعي إلى تثبیت العرف السائد وتبریره وعدّه
من محاسن الأخلاق التي لا یجوز تغییرها، فأيّ تغییر طارئ یعدّه الشاطبي نسخًا للأحكام المستقرة
المستمرة، والنسخ بعد موت النبي باطل. ویذكّرنا هذا الموقف بالموقف الیوناني القدیم الذي كان
یرفض أيّ انزلاق طبقي فكلّ من یولد منتمیًا إلى طبقة ما لا یحقّ له أن یتحوّل عنها. وهذا عینه ما
یدافع عنه الفقیه والأصولي عندما یرفض شهادة العبد فهو یسهم في تكریس وضع العبودیة وتأییده.

أمّا الأمر الثاني فیتمثّل بانزیاح الموقف الفقهي والأصولي عن روح الرسالة القرآنیة التي أكّدت
احترام الذات البشریة، ویتجلّى هذا الأمر من خلال عدّ العبد المسلوبة شهادته إنسانًا ناقصًا لا تتوافر

فیه قیمة المروءة التي فسّرها ابن منظور بكمال الرجولیة والإنسانیة والعفّة(772).
الملاحظ أنّ الفكر الإسلامي المعاصر شهد ردّة فعل نقدیة على حصر مكارم الأخلاق ضمن
المرتبة الثالثة من مراتب المصالح، وهي مرتبة تصنّف من حیث الحاجة إلیها وأهمّیتها في أدنى
مراتب المقاصد الشرعیة بعد الضروریات والحاجیات، من ذلك مثلاً أنّ عمّار الطالبي یرى أنّ
مكارم الأخلاق لیست صنفًا من التحسینات مثلما رأى الأصولیون، بل هي عصب شبكة العلاقات

الاجتماعیة لا یستقرّ لها قرار دون قیم أخلاقیة تستند إلیها الحیاة الفردیة والاجتماعیة(773).
إنّ البرهان على الالتحام بین الفقه والأخلاق جليّ في البنیة المعرفیة لعلم أصول الفقه، یسندها
قول الشاطبي بالمقصد الشرعي ركنًا مكینًا في التعلیل الأصولي وهو ما یفتح باب تغلغل الأخلاق

في الضروریات والحاجیات فضلاً عن التحسینات(774).
تعبّر هذه المواقف وغیرها عن وقوف ممثّل الفكر الإسلامي الحدیث والمعاصر على إشكالیة
الصلة بین الأخلاق والخطاب الأصولي والمقاصدي، وهذا ما دفع محمد الطاهر بن عاشور إلى
توسیع مفهوم المصالح التحسینیة لتتجاوز المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي ولتتعدّى جوانب

العبادات والأخلاق، لتشمل كل الجوانب الاجتماعیة والثقافیة وغیرها(775).
انطلق الباحثون المعاصرون من آراء بن عاشور وبعده الفاسي، وغیرهما من أعلام الفكر
الإسلامي منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرین، لتكریس النزعة الأخلاقیة في
مقاصد الشریعة حتى عدّ التعریف الذي یوفي بحقیقة علم المقاصد هو باختصار علم الصلاح؛ إذ
یجیب هذا العلم عن السؤال التالي: كیف یكون الإنسان صالحًا؟ أو كیف یأتي الإنسان عملاً صالحًا؟
ومعلوم أنّ الصلاح قیمة خلقیة بل هو بحسب طه عبد الرحمن القیمة التي تندرج تحتها جمیع القیم

الأخلاقیة الأخرى(776).
3- منزلة الأخلاق ضمن الاستحسان

یمكن أن نلمس حضور الأخلاق في الاستحسان أصلاً فرعًیا للتشریع، انطلاقًا من تعریفه. من
ذلك قول الفقیه الحنفي السرخسي: «یقول الرجل: استحسنت كذا، أي اعتقدته حسنًا، على ضدّ
الاستقباح أو معناه طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به»(777). ولئن كان معنى عبارة «طلب
الأحسن» مختلفًا فیه، فإنّه یتضمّن المعنى الأخلاقي مثلما صرّح بذلك من عارض اعتماد النص
القرآني لإثبات حجیة الاستحسان. یقول الماوردي ردا على من اعتمد الآیة «الَّذِینَ
یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» (الزمر: 18): «والجواب الثالث أنّه محمول على ما جعل له من

استیفاء الحق وندب إلیه من العفو»(778).
ً



هكذا فإنّ العفو معنى من المعاني التي فسّرت بها العبارة القرآنیة فضلاً عن معانٍ أخرى
كالمحكمات أو النسخ أو القرآن ذاته، لكن المعنى الأخلاقي لا یمكن في نظرنا المتواضع أن یكون
حجة ضدّ مثبتي الاستحسان، لأنّ المجتهد یمكن أن یستحسن بعقله ما یجده منسجمًا مع أخلاق

الفضیلة والخیر والتسامح على غرار العفو.
یمكن عدّ الحدیث الوحید المعتمد في إثبات حجیة الاستحسان، وهو «ما رآه المسلمون حسنًا فهو
عند االله حسن»(779)، من علامات اتصال البعد الأخلاقي بالاستحسان. فما یراه المسلمون حسنًا
یشتمل بالضرورة على ما یرونه صالحًا ونافعًا من الأخلاق والقیم، لكن من الأصولیین من رفض
الاحتجاج بهذا الحدیث؛ لأنّه یفتح باب الاستحسان بالعقل والحال أنّ العقل لا دخل له في التشریع
وفق التصوّر السنّي(780). وبالإمكان أن نقف على حضور البعد الأخلاقي من خلال مبحث حجیة
الاستحسان من الإجماع، فقد استدلّ الأصولیون في هذا السیاق بإجماع الأمة على دخول الحمّام من
غیر تقدیر الأجرة وعوض الماء ومدّة اللّبث. ویقوم هذا الاستحسان على أن التقدیر في مثل هذا
الفعل قبیح بسبب المشقّة التي تترتّب علیه، لذلك كانت المشقة سبب الرخصة. ویستخلص من هذا
المثال أنّ السلوك الاجتماعي كان یخضع لمحدّدات أخلاقیة منها المرونة والسماحة تیسیرًا

للمعاملات الاجتماعیة(781).
لكنّ مبدأ التیسیر لا یقتصر على المستوى الاجتماعي بل هو مبدأ عام یخصّ الدین كلّه؛ لذلك
شرّع الفقه الحنفي استخدام الاستحسان لكونه اتباعًا لأصل في الدین هو ترك العسر للیسر، ومن ثمّ
نلفي السرخسي یقرّر بعد استعراض تعریفات الاستحسان أنّ حاصلها «أنّه ترك العسر للیسر. وهو
أصل في الدین قال االله تعالى: (یُرِیدُ االلهَُّ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة: 185]»(782). هكذا
ساهم الاستحسان في وصل الفقه الحنفي بالواقع؛ ما جعله یتّسم بالمرونة والإنسانیة مجسّمتین في
الإشفاق على السارق الذي قطعت یده ورجله عقابًا له على سرقتین قام بهما لذلك یستخدم
الاستحسان لتعطیل النص عند قیام هذا السارق بسرقة ثالثة، فلا یقطع عضو من أعضائه وإنّما

یحتفظ به في السجن حتى یتوب(783).
لئن كان الاستحسان یؤدي وظائف حیویة في تطویر الفقه الإسلامي لأنّه یشجّع على المرونة في
المعاملات وإعمال العقل في النصوص والنوازل وإقرار العدل بین الناس وتجنّب الخضوع الأعمى
للنصوص الدینیة، فإنّه قد أفرغ من مضمونه عبر التاریخ بسبب إدماجه ضمن مصادر التشریع
المعترف بها وحرمانه من وضع الأصل التشریعي المستقل. فأضحى عدولاً عن قاعدة أقرّت
بالقیاس إلى قاعدة أخرى، وعدّ بهذا نوعًا من أنواع الترجیح وأداة للتأویل أكثر منه مصدرًا

للتشریع(784).
انتبه فریق من الدارسین المعاصرین إلى أهمیة أصل الاستحسان وأبعاده الأخلاقیة والمقاصدیة
ذات النفع للبشر فشبّهه بعضهم بما هو معروف عند رجال القانون باسم الاتجاه إلى روح القانون

وقواعده العامة الكلیة(785)، في حین عدّه آخرون قریبًا من مفهوم العدل في القانون الغربي(786).

4- العرف والأخلاق
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ترتبط الأخلاق بالعرف انطلاقًا من مفهومه اللغوي؛ فهو بحسب ابن منظور «كلّ ما تعرفه النفس
من الخیر وتطمئن إلیه»(787). ولئن كان هذا التعریف دالا على معنى وحید أخلاقي في مصطلح
العرف، فإنّ التعریفات الأصولیة وسّعت هذه الدلالة لتشمل «ما یعرفه الناس ویتعارفونه فیما بینهم
معاملة»(788). والواضح أنّ مبتغى صاحب هذا التعریف إخراج العبادات من المجال الذي یشمله

العرف، إلا أنّه یفتح الباب على كلّ المعاملات التي ترتبط حتمًا بالأخلاق الحاكمة لهذه المعاملات.
قد تتماهى الأعراف مع الأخلاق وتشترك معها في طابع التحوّل والنسبیة فالعادة، أو العرف، قد
تكون عامّة أو خاصّة، وكذلك الأخلاق فـ «العادة غلبة معنى من المعاني على الناس، وقد تكون هذه
الغلبة في سائر الأقالیم كالحاجة للغذاء والتنفّس في الهواء وقد تكون خاصّة ببعض البلاد كالنقود
والعیوب، وقد تكون خاصة ببعض الفرق كالأذان للإسلام [...] فهذه العادة یقضى بها عندنا»(789).
یعضد ما نذهب إلیه التأویل الأخلاقي للعرف في الآیة الوحیدة تقریبًا التي اعتمدت لإثبات حجیة
هذا الأصل التشریعي الفرعي، وهي (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ) (الأعراف:
199). وتجلى هذا المعنى لدى الطبري، فقد اختار أن یكون محتوى العرف أخلاقیًا ممتزجًا بالأمر

الدیني، فهو في نظره المعروف في كلام العرب، وهو متصل بقیم كثیرة(790).
هكذا عبّد الطبري للمفسّرین طریق فهم معیاري إیجابي للفظ العرف والآیة عامة فأضحت لدیهم
جامعة لمكارم الأخلاق متضمّنة قواعد الشریعة وحسناتها حتى لم یبق فیها حسنة إلا أوضحتها ولا

فضیلة إلا شرحتها على حدّ عبارة ابن العربي(791).
الظاهر أنّ أهمّ خاصیة للعرف، وهي الحركة والتغیّر، ترجع أساسًا إلى دافع أخلاقي یتمثّل بالرفق
بالناس والتخفیف علیهم. وقد أدرك فریق من الفقهاء الحنفیة خاصة هذا المعنى فأعلن بعضهم أنّ
كثیرًا من الأحكام یختلف باختلاف الزمان لتغیّر عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل

الزمان.
لئن كانت وظیفة العرف إیجابیة في هذا المستوى لأنّه یجعل الأحكام متغیّرة وغیر جامدة، فإنّه
كثیرًا ما اضطلع بوظائف سلبیة تتمثل خاصة بتبریر الأوضاع السائدة وتكریس الأخلاق التمییزیة
المهیمنة على المجتمع وعدّها أخلاقًا وعادات حسنة لفرض رضا كل الفئات بها على غرار عدّ ابن

رشیق المالكي (ت. 632هـ) «من جملة محاسن العادات أن لا تباشر المرأة عقد النكاح»(792).
قد اضطرّ الأصولیون والفقهاء تحت ضغط النوازل والقضایا الجدیدة إلى الرجوع إلى العرف
محاولین امتصاص قسم كبیر منه والسعي إلى تقنینه(793). لذلك جعلوا للعرف سلطة على مجالات
كثیرة في الواقع الإسلامي ودعوا إلى تغیّر الأحكام والفتاوى بحسب تغیّر الأعراف. لكن بحكم بطء
التغیّرات الاجتماعیّة ظلّت الأعراف المتحكّمة في الواقع محافظة عبر القرون على طابع التمییز بین
الفئات الاجتماعیّة وبین الأجناس والألوان، ولم یسعَ الفقهاء والأصولیون إلى تغییر هذا الوضع
وإنّما أسبغوا علیه المشروعیّة حفاظًا على امتیازاتهم، وحرصًا على عدم المواجهة مع السلطة

السیاسیة، وتجنبا لخلخلة النظام الاجتماعي؛ ما قد یهدّد المؤسسة الدینیة.
من أمثلة تغلیب الواقع، متجسمًا في مبدأ الضرورة على القاعدة الشرعیة، ما حدث من تطوّر مهمّ

في مسألة الشهادة في القرنین السادس عشر والسابع عشر(794).
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ثالثا: أزمة القیم في المنظومة الأصولیة وانبثاق الحاجة إلى التجدید
لا یمكن من له اعتقاد راسخ في علویة أصول الفقه وفي مصدرها الإلهي أن یقرّ بوجود أزمة قیم
في المنظومة الأصولیة الفقهیة، لأنّ الوعي بالأزمة یفترض جملة من الشروط الذهنیة؛ من أهمّها
التحلّي بالفكر النقدي، والتخلّص من الاعتقاد بامتلاك الحقیقة. وهذا الوعي المخصوص لیس ولید
العصر الحدیث؛ فقد برز منذ القرون الأولى للهجرة وتجلّى من خلال الفِرق، أو العلماء الذین

أنكروا حجیة بعض الأصول بسبب قیامها على تصوّرات نخبویة إقصائیة لغیر السنیّین.
یمكن أن نعدّ إبراهیم النظّام المعتزلي من أهمّ النماذج التي تمثّل هذا الاتجاه النقدي؛ فقد أنكر
حجیة كلّ الأصول ما عدا القرآن. وتخبر مبرّراته عن أزمة القیم التي أثارت حنق غیر السنّیین.
فقیمة القیم عنده هي الإیمان بقدرة العقل البشري؛ لذلك فكلّ ما یناقض معطیات العقل والمنطق

السلیم یعدّ في نظره مرفوضًا.
لا یجد النظّام حرجًا في نقد رواة الأخبار فهم في نظره غیر معصومین من الخطأ، وكذلك الأمر
بالنسبة إلى الإجماع؛ فإنّ من دواعي العسر في تصوّره عدم الثقة بقول المجتهد وفتواه، فهو في
نظره یجوز أن یكون أبطن أمرًا وأظهر خلافه، لأنّه غیر معصوم من الكذب(795). والطریف في
استدلال النظّام توصّله إلى نسبیة الحقائق والأخلاق البشریة التي تتغیّر ولا تستقرّ على حالة
واحدة(796). وهذا ما یجعل التسامح مع مختلف الآراء ضرورة في المجتمع حتى تتعایش كلّ فئاته
ومذاهبه. لذلك لا یستغرب إنكار النظّام وفریق من المعتزلة حجیة الإجماع بتصوّره السنّي النخبوي

الذي یقصره على العلماء السنّیین ویقصي منه غیرهم.
لئن كان الوعي بأزمة القیم في منظومة أصول الفقه ناشئًا في القدیم عن انحرافها عن القیم
الإیجابیة في النصّ القرآني كالمساواة والعدل والشورى والتكافل، فإنّ هذه الأزمة تعمّقت في العصر
الحدیث لسبب إضافي هو ابتعاد كثیر من المواقف والآلیات الأصولیة عن القیم الحدیثة، وعن
منظومة حقوق الإنسان. وهذا ما جعل بعض العلماء المسلمین یرى أنّ لا مناص من التلاؤم مع

الوضع الجدید لمواجهة التحدّیات التي تواجهها المنظومة الأصولیة.
بناءً على هذا، برزت مساعي هؤلاء العلماء لتجدید النظر في أصول الفقه بما في ذلك النص
القرآني. ففي مسألة تعدّد الزوجات مثلاً، ظلّ الإجماع منعقدًا على مدى العصور على حلّیة هذا
التعدّد ولم یقع الاعتراض على هذا الأمر إلا في الفكر الإسلامي الحدیث لأنّ القیم الحدیثة وفي
صدارتها المصلحة العامّة والجماعیة المقدّمة على المصلحة الفردیة ترسّخت في أذهان ممثّلي هذا
الفكر منذ القرن التاسع عشر، خاصة أنّ حلیة التعدّد رافقتها أخلاق سلبیة كثیرة كالظّلم والجور.
وبناءً علیه، رأى محمّد عبده «أن غایة ما یستفاد من آیة التحلیل(797) إنّما هو حلّ تعدّد الزوجات
إذا أمن الجور وهذا الحلال هو كسائر أنواع الحلال تعتریه الأحكام الشرعیة الأخرى من المنع

والكراهة وغیرهما بحسب ما یترتّب علیه من المفاسد والمصالح»(798).
إنّ القیم الحدیثة ومنظومة حقوق الإنسان لم تخترق الفهم التقلیدي للقرآن فحسب، وإنما اخترقت
أیضًا فهم النص التأسیسي الثاني للإسلام وهو الحدیث النبوي؛ ذلك أنّ فریقًا مهمًا من الباحثین أدرك
أنّ إدارة الظهر لهذه القیم والحقوق الحدیثة لن تؤدي إلا إلى عزل الإسلام عن الواقع الحدیث
ومكتسبات العصر. ویمكن أن نتوقف في هذا الشأن عند مسألة المشاركة السیاسیة للمرأة وحقها في
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تولّي رئاسة الدولة، فقد تمّ إقصاؤها قدیمًا من هذه المشاركة اعتمادًا على الإجماع وعلى حدیث «لن
یُفلِحَ قومٌ ولَّوا أمرَهُمُ امرأةً»، ووقع العمل بهذا الحدیث عبر العصور لأنّ التاریخ الإسلامي لم

یحدث فیه أن تولّت امرأة منصب الخلافة.
لكن تحت ضغط القیم الحدیثة خاصة قیمتي حریة المرأة والمساواة بین الجنسین اضطر الباحثون
المسلمون إلى إعادة النظر في فهم هذا الحدیث؛ فرأوا أنّه وارد في سیاق مخصوص هو الإخبار
والبشارة للمسلمین بأنّ حكم فارس سینهار، وأنّه نظرًا إلى ذلك لا یندرج في إطار استنباط الحكم
الشرعي منه. وعدّوا هذا الحدیث ظنیا من جهة السند، لذلك لا یصلح أساسًا لمنع المرأة من الإمامة
العامة. والمستخلص من القراءة التاریخیة للحدیث على غرار ما قامت به الباحثة المغربیّة فاطمة
المرنیسي، أنّه برز في سیاق الفتنة الكبرى لمعارضة خروج عائشة أثناء معركة الجمل من بیتها

وهي المأمورة مثل زوجات النبي بالحجاب(799).
ساهمت القیم الحدیثة في خلخلة كثیر من أركان نظریة الإجماع الأصولیة، ومن أمثلة ذلك ما یلي:
- مفهوم الإجماع: أدّى تأثّر المصلحین بقیمة المساواة الحدیثة إلى إعادة النظر في مفهوم الإجماع
الذي كان مقتصرًا على العلماء؛ فحاول بعض المحدثین تشریك العوام فیه، من ذلك عدّ عقول الأمّة
بخاصتها وعامتها عقولاً قیّمة وهو معنى كونها وسطًا وأنّ «العامة تأخذ نصیبًا من العصمة في ما

هو من خصائصها وهو الجزء النقلي فقط»(800).
- حجیة الإجماع: أدّى تسرّب القیم الحدیثة إلى الفكر الإسلامي الحدیث فضلاً عن التأثر ببعض
الآراء الاعتزالیة القدیمة إلى اتخاذ فریق من ممثلي هذا الفكر موقف رفض عصمة الإجماع، ومنهم
محمد توفیق صدقي (ت. 1920) الذي یقول: «لم یرد في القرآن أنّ المؤمنین لا یخطئون أو أنّ
طریقهم واحد لا یسیرون في طریق الباطل والذي نعلمه أنّ المؤمنین یجوز علیهم جمیعًا
الخطأ»(801). والواضح تأثّر هذه الأفكار بقیم العصر الحدیث وفي مقدمتها نسبیة الحقیقة وتعددها
واحترام حق الاختلاف والإیمان بقدرة الأفراد والأمم على التفكیر المستقل وغیر المقیّد بالضرورة

بالماضي وبالمرجع.
- شروط أهل الإجماع (من یحق لهم المشاركة في الإجماع): اشترطت نظریة الإجماع الأصولیة
أن یكون أهل الإجماع من المجتهدین أي من الفقهاء الذین تتوافر فیهم صفات خاصة ذاتیة وعلمیة
وأخلاقیة، إلا أنّ القیم الحدیثة فرضت على فریق من علماء الإسلام تجدید النظر في ماهیة أولي
الأمر، فمحمد عبده رفض المقیاس الدیني في اختیار أهل الإجماع واتجه في طریق ما یمكن وصفه

بعلمنة الإجماع من خلال مسارین:
‒ إعادة تعریف أولي الأمر بما یقلّص سلطة علماء الدین ویدمج تحت تأثیر فكرة الدیمقراطیة
التمثیلیة الأمراء والحكّام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء الذین یرجع إلیهم الناس في

الحاجات والمصالح العامة(802).
‒ إعادة النظر في مشمولات أولي الأمر وإخراج مسائل العبادات من مجال نظرهم، فقد ضبط
عبده شروط أولي الأمر، ومنها شرط ینصّ على أن یكون ما یتفق علیه أولو الأمر من المصالح
العامة. وأمّا العبادات وما كان من قبل الاعتقاد الدیني فلا یتعلق به أمر أهل الحلّ والعقد، بل هو ممّا
یؤخذ عن االله ورسوله فقط. یعبّر هذا الموقف عن تأثر المصلحین بالقیم الدیمقراطیة الحدیثة التي



تمنح للشعوب ولإرادتها في تقریر مصیرها منزلة جلیلة، وهذا ما جعل بعض الباحثین الغربیین
یرى أنّه «عندما أوّل الفكر الإصلاحي الإسلامي الإجماع بمعنى الإرادة الشعبیة لجماعة ذات سیادة

هدّد بعنف المعنى التقلیدي للإجماع المحدود والمرتبط بمعطیات الوحي»(803).
- قاعدة منع نسخ الإجماع بإجماع لاحق: تعدّ هذه القاعدة التي یشدّد علیها أغلب علماء أصول
الفقه، من أهمّ تجلّیات غیاب قیمة الحریة في نظریة الإجماع الأصولیة. وما یساق لتبریر هذا
الموقف برهان عصمة الأمّة. فالعصمة تقتضي منع نسخ الإجماع والشریعة إعلاءً لشأنها وتمییزًا
لها من شریعة غیرها من الأمم من أصحاب الأدیان الأخرى التي لم تختصّ بالعصمة وكان النسخ

جائزًا لها وواقعًا بالشریعة الإسلامیة.
من الواضح أنّ هاجس الأصولیین الذي یبرّر موقفهم هذا الخشیة من التغیّر الذي یمكن أن یطرأ

على أحكام الشرع فینزع عنها طابع الثبات والدیمومة والحفظ.
إذا كان الأمر على هذا النّحو في الفكر الأصولي القدیم، فكیف كان تعامل الفكر الإسلامي الحدیث
مع هذه المسألة؟ لقد شهد الفكر الإسلامي الحدیث التخلي عن هذه القاعدة لدى كثیر من ممثلیه على
غرار محمد عبده، إذ كان من المؤیّدین لفكرة نسخ إجماع لاحق لإجماع سابق إذا لم یكن ممكن
التطبیق في ظلّ الظروف الطارئة(804). والمقصود بالنسخ هنا مسائل الدنیا لا مسائل الدین. وهذا ما
أكّده محمد رشید رضا، فهو إن احتفظ بالموقف الأصولي القدیم في المسائل الدینیة التي وقع حولها
إجماع، فإنّه أجاز في الأمور الدنیویة إعادة النظر في الإجماع السابق. یقول: «وللمتأخّرین منهم
(الأمّة) أن ینقضوا ما أجمع علیه من قبلهم بل وما أجمعوا هم علیه إذا رأوا المصلحة في غیره، فإنّ
وجوب طاعتهم (أولو الأمر) لأجل المصلحة لا لأجل العصمة [...] والمصلحة تظهر وتختفي
وتختلف باختلاف الأوقات والأحوال. وهذا غیر ما حظره السلف من مخالفة الإجماع الذي كانوا
یعنون به ما جرى علیه الصحابة وكذا التابعون من هدى الدین بغیر خلاف یصحّ عن أحد من

علمائهم»(805).
هكذا وقف رشید رضا إلى جانب تحریر الاجتهاد من ربقة الماضي لأنّه أدرك بحكم حسّه النقدي
التاریخي أنّ الإجماع الملزم لا یكون كذلك إلا لاستناده إلى المصلحة لا إلى العصمة. وبذلك یسبغ
على الإجماع طابعًا حیویًا وحركیًا یجعله صنوًا للاجتهاد البشري المتطوّر وفقًا للزمان والمكان،
ویخلع عنه أردیة القداسة التي غلّف بها من خلال مبدأ العصمة. إلا أنّ رشید رضا لم یجرؤ، على
الرغم من ذلك، على الاقتراب من المنطقة المحظورة، إجماع الصحابة، فأعلن أنّ موقفه لا یقصد به

هذا الصنف من الإجماع.

1- الأثر العملي الفقهي لتوسیع دائرة الإجماع
أدّى ضغط القیم الحدیثة إلى خلخلة نظریة الإجماع من خلال إعادة النظر في كثیر من قواعدها
ومرتكزاتها النظریة، وترتبت على ذلك نتائج عدّة على المستوى الفقهي العملي، شملت مستویات
متنوعة؛ منها مستوى الحدود أو العقوبات على غرار حدّ الردّة. وقد اصطدم المدافعون عن حریة
الاعتقاد، وهي حق أساسي من حقوق الإنسان الحدیثة، بهذا الحدّ الذي ینصّ على وجوب قتل

المرتدّ. ووظّفت مصادر التشریع - ومنها الإجماع - لتأصیل هذا الحدّ.

ً



عارض كثیر من ممثلي الفكر الإسلامي الحدیث هذا الإجماع وسعوا إلى تغییره؛ من ذلك مثلاً أنّ
محمد توفیق صدقي یرى أنّ القرآن یغیب فیه أيّ أمر بقتل المرتدّ، مقابل حضور نصوص فیه
تعضد حریة الاعتقاد. یقول: «وأمّا قتل المرتدّ لمجرّد ترك العقیدة فهذا ما یخالف القرآن
) (البقرة: 256). ویحتجّ أیضًا بالآیة شْدُ مِنَ الغيِّ الشریف»(806) (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّ

(فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ) (الكهف: 29).
لئن كان هذا الموقف خروجًا عن الإجماع السائد في الفكر الإسلامي عبر العصور، فإنّه لا یعدّ
قطعًا نهائیا معه، لذلك فإنّه لم یتّهم المسلمین بالاضطهاد الدیني بسبب قیامهم بقتل المرتدین في
بعض المناسبات، بل حاول تبریر ما حدث بضعف المسلمین وقلّة عددهم بالنسبة إلى أعدائهم، أو

بسبب قیام المرتدّین بإلحاق الأذى بهم.
ممّا ترتب على اختراق القیم الحدیثة المسائل المجمع علیها، أیضًا، تجدید النظر في الموقف من
الرق؛ إذ إنه من الواضح بالنسبة إلى الناظر في المدونة الأصولیة أن یلاحظ البون الشاسع بین رؤیة
ممثلیها لفئة الرقیق ورؤیة المحدثین في عصرنا، فانطلاقًا من تعریف الرق نقف على موقف
استنقاص العبد وعلى حرمانه من حقه في المساواة مع غیره من الناس. وفي هذا السیاق، یعرّف
الفقیه والأصولي الحنفي الخبازي (ت. 691هـ) الرق بأنه: «عجز حكمي شرع جزاء في الأصل

لكنّه في حالة البقاء صار من الأمور الحكمیة، به یصیر المرء عرضة للتملّك والابتذال»(807).
ما یستدعي التوقف في هذا التعریف الفقهي مناقضته قیمة المساواة في العصر الحدیث، لأنّ
المقصود بالعجز الحكمي عدم أهلیة العبد في نظر الشریعة لكثیر مما یملكه الحرّ كالشهادة والقضاء
والولایة ونحو ذلك. وفضلاً عن ذلك یتناقض هذا التعریف مع قیمة أساسیة في العصر الحدیث هي
حریة الاعتقاد، وهو ما یتجلى من خلال معاقبة الكافر على كفره من خلال استرقاقه. لذلك ذكر
الخبازي في تعریفه السابق أنّ الرقّ شرّع في الأصل جزاء للكفر. ویقوم هذا التصور على نظرة
مركزیة للإسلام یهمش من خلالها من لا یؤمن بهذا الدین عند بلوغه إلیه ویقع إخراجه من دائرة

البشر ویجوز بمقتضى ذلك استعباده(808).
بناءً على هذا، كرّست المؤسسة الدینیة، عمومًا، والمدونة الأصولیة الفقهیة، خصوصًا، موقف
تفضیل الحر على العبد حتى عدّت أفضلیة الحر على العبد قاعدة من القواعد التي یقوم علیها الفقه

الإسلامي(809).
الظاهر أنّ التغییر الجذري في النظرة الفقهیة إلى العبد والعبودیة لم یحدث إلا في العصر الحدیث
تحت ضغط القیم الحدیثة التي تؤكد كرامة الإنسان وحریته والمساواة بین كل البشر مهما اختلفت
ألوانهم وأعراقهم ومعتقداتهم، ومن ذلك أنّ قرار إلغاء الرق في تونس في عام 1846 في عهد أحمد
باي، وافق علیه المفتي المالكي إبراهیم الریاحي (ت. 1266هـ/1850م) والمفتي الحنفي محمد

بیرم الرابع (ت. 1278 هـ/1862م).
لا شكّ في أنّ هذه الآراء تنمّ عن تشبع بالقیم الحدیثة یدفع إلى رفض ما یتناقض معها من مواقف
أصولیة وفقهیة؛ لأن كل منظومة تشریعیة تحكم على نفسها بالجمود والانقراض إن لم تنسجم مع

عصرها.

2- المخرج المقاصدي: هل هو حل لتجاوز أزمة القیم في أصول الفقه؟



رأى لفیف من العلماء المسلمین منذ بدایة عصر النهضة الإسلامیة الحدیثة أنّ التسلح بالفكر
النقدي هو السبیل الوحیدة للخروج من وضع الجمود الذي أضحت العلوم الإسلامیة تعانیه، وبناءً
على هذا، نظر الشیخ محمد الطاهر بن عاشور (ت. 1393هـ/1973م) في أسباب جمود العلوم
الإسلامیة، ومنها علم أصول الفقه. وحصر خمسة أسباب تقف وراء الاختلال في تعاطي هذا العلم؛
هي توسیع العلم بإدخال ما لا یحتاج إلیه فیه، وتدوین قواعد الأصول بعد تدوین الفقه، ما أدّى إلى
التعارض بین تلك القواعد وبین فروع الفقه، وتضمن العلم مسائل لا طائل منها، والغفلة عن مقاصد

الشریعة وغلق باب الاجتهاد وتحجیر النظر(810).
توسّع هذا الشیخ التونسي في موقفه الناقد علم أصول الفقه في كتابه مقاصد الشریعة فذكر طغیان
الاختلاف في مسائله بین العلماء، وبیّن تركیزهم على الألفاظ لاستنباط الأحكام منها مقابل غیاب
الاهتمام بمقصد الشریعة وحكمتها. وتطرّق إلى غیاب الطابع القطعي في مسائله وتضخّم الظن فیه
على الرغم من محاولة بعض القدامى إثبات قطعیة مسائل أصول الفقه. یقول: «وقد حاول أبو
إسحاق الشاطبي (ت. 790هـ) في المقدّمة الأولى من كتاب الموافقات الاستدلال على كون أصول

الفقه قطعیة فلم یأت بطائل»(811).
هكذا وقف الشیخ التونسي على أنّ غیاب الأبعاد الأخلاقیة المقاصدیة من أصول الفقه علّة
جوهریة من العلل التي أصابت علم أصول الفقه لانسیاق العلماء وراء استخلاص الأحكام من
الألفاظ؛ لذلك حاول إدماج مقاصد جدیدة تتمثل ببعض القیم وحقوق الإنسان الحدیثة على غرار
الحریة، لكنه ظلّ محكومًا بالأسیجة الدینیة التي تربّى علیها وعلى رأسها النصوص الدینیة التي لم
یستطع تجاوزها، ومن ذلك قیمة حریة الاعتقاد، إذ یقول: «أما حریة اعتقاد المسلم فهي محدودة له
بما جاء به الدین الإسلامي مما تتكون جامعة المسلمین بالاتفاق على أصوله». ولا یدلّ هذا المفهوم
في نظرنا على الحریة، وإنما یدل على عكسها وهو تسییج معتقد المسلم وسلوكه. وبناءً على هذا، لم
یسمح الشیخ بحریة الخروج عن الدین مثلما تقتضي حریة المعتقد في تصورها الغربي، لذلك ردّد
الموقف القدیم من المرتدّ الذي ینصّ على استتابته ثلاثة أیام «فإن لم یتب قتل تطهیرًا للجامعة من

عروق الأدواء المهلكة لها»(812).
جاراه علاّل الفاسي في موقفه، فلئن احتفظ بكامل مضمون المادة الثامنة عشرة من الإعلان

العالمي لحقوق الإنسان، فإنه أسقط مسألة واحدة هي حریة تغییر الدین أو المعتقد.
إذًا، فمع أنّ رائدي الفكر المقاصدي في العصر الحدیث - وإن أدخلا القیم والحقوق الحدیثة ضمن
مقاصد الشریعة - فإن عملهما ظلّ محكومًا بحدود كثیرة وارتهن نتیجة ذلك بأطر المعرفة التقلیدیة
والقیم السائدة؛ فكان بن عاشور، مثلاً، في المجالات التي طبق المقاصد علیها كأحكام العائلة
والقضاء والشهادة عالة على التراث الفقهي وظلّ نمط المجتمع لدیه مماثلاً للمجتمع الإسلامي

الوسیط(813).

خاتمة
إنّ الجهد المتواضع الذي قمنا به في بحثنا هذا یخبر، في تقدیرنا، أنّ مبحث الأخلاق في الفكر

الأصولي الفقهي جدیر بالدراسة، وإن همّش في أغلب البحوث الدائرة على القضایا الأصولیة.

ً



النتیجة الأولى لعملنا، وهي ضرورة حیویة، تتمثل بفتح ملف الصلة بین الأخلاق والأصول تحلیلاً
ونقدًا في ضوء مكتسباتنا المعرفیة والمنهجیة الحدیثة.

أمّا النتیجة الثانیة لعملنا، فهي البرهنة على طابع الحركة والتغیر والنسبیة الذي تتسم به القیم
والأخلاق التي تنهض علیها أصول الفقه؛ فلئن سعت المنظومة الأصولیة إلى تحصین القیم التي
تقوم علیها من خلال الإیهام بثباتها وقداستها وتعالیها، فإنّ القراءة التاریخیة النقدیة لهذه القیم مكّنت
- منذ القدیم - من بیان تاریخیتها وطابعها البشري؛ وهو ما تجلّى من خلال الاختلاف في مفاهیم هذه
القیم، وفي المعاییر التي تقوم علیها. فلا شكّ في أنّ هذه القیم كالأعراف والمصالح والمستحسن
والمستقبح، تتحول درجات القبول بها ومستویات صحتها وفقًا للزمان والمكان والثقافة، وغیرها من

العوامل التاریخیة، وهو ما یعدّ علامة من علامات طابعها النسبي.
الظاهر أنّ التفطن إلى نسبیة القیم لیس خاصًا بالفكر الإسلامي؛ ففي الفكر المسیحي نجد ما
یضاهي هذا الرأي من قبیل موقف الفیلسوف الفرنسي مونتاني (Montaigne) في القرن السادس
عشر. فقد انتقد دعوى كونیة الأخلاق المسیحیة، عادا قوانین الفكر التي یقال إنّها طبیعیة تنشأ من
العرف، وتوصل إلى هذا الرأي بعد جهد بذله في نقد المركزیة العرقیة أو الاعتقاد أنّ الثقافة الذاتیة
أرقى من الثقافات الأخرى، وأنّها ینبغي أن تكون نتیجة ذلك المعیار الذي تقاس به كل الثقافات

الأخرى ومعتقداتها وسلوكها الأخلاقي(814).
بناءً على هذا، یترتب على عملنا استنتاج نفي عصمة أيّ فرد أو جماعة بعد وفاة الرسول، وكل
المحاولات التي ظهرت لتحقیق هذه العصمة وتأصیلها دینیًا من خلال وصلها بالنصوص المقدسة
وجدت دائمًا من یعارضها وینقدها حتى داخل الدائرة السنیة. فالإقرار بالعصمة نفي لإنسانیة
الإنسان الخطّاء دائمًا وأبدًا. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصدق؛ فلا یوجد صدق مطلق ولا صادق
على الدوام والكذب غیر مستحیل على كل راوٍ للخبر. وقد تجاوز الزمن المعاییر الأخلاقیة للرواة
والمخبرین فالاهتمام بنقد مضمون الخبر أضحى مقدما على نقد ناقلي الخبر؛ لأنّ الضمانات

الأخلاقیة لیست كافیة لروایة خبر صادق حتى إن توافرت النیة الصادقة لذلك.
تتمثّل النتیجة الثالثة لعملنا بالبرهنة على أنّ القیم والأخلاق التي دافع عنها الأصولیون تخدم
مصلحة العلماء والخاصة في المقام الأول؛ لأنّ اهتمامها انصبّ أساسًا على تبریر القیم السائدة وهي
غالبًا ما كانت متوارثة من فترة ما قبل ظهور الإسلام. وتعدّ هذه الوظیفة التبریریة التي اضطلعت
بها المدوّنة الأصولیّة وظیفة أیدیولوجیة شملت كلّ مستویات الواقع خاصّة المستوى الاجتماعي
والسیاسي والتشریعي حتى عدّت أصول الفقه أیدیولوجیا تبریریة. ویتأتى التبریر الأصولي من كون
أصول الفقه فنا لاحقًا وتابعًا للفقه لذلك سعى الأصولیون إلى وضع ضوابط وقواعد للنظر الفقهي
من ناحیة، وإلى الدفاع عن حلول الأجیال الأولى من المسلمین والبحث لها عن مبررات من ناحیة

ثانیة(815).
تتمثل النتیجة الرابعة التي أفضى إلیها بحثنا بعدّ المواقف التمییزیة ضد العبید وغیر السنیین
والعامة والنساء غیر متسقة مع روح الرسالة الإسلامیة التي تصرّح أنّ مقیاس التفاضل بین
المسلمین هو التقوى ولیس الانتماء الاجتماعي، كما أنّه بعید عن قیم الحداثة التي أرست المساواة
بین جمیع أفراد المجتمع على أساس اشتراكهم في المواطنة. وقد أدرك علماء عصر النهضة
الإسلامیة تحت تأثیر القیم الحدیثة أنّ المواقف الأصولیة القائمة على قیم عدم المساواة، والتمییز



على أساس الدین أو المذهب أو اللون أو اللغة، لا یمكن أن یؤدي إلا إلى غربة المنظومة الأصولیة
عن الواقع الحدیث، ومن ثم خروجها عنه وموتها تدریجیًا لأنّ حلولها ستكون غیر مواكبة للعصر؛
لذلك كان الحلّ في نظرهم اعتماد المصالح والمقاصد، لكن مواقفهم ظلت غیر قادرة على اختراق
كثیر من المسائل التي عُدّ التفكیر فیها من قبیل الممنوع بسبب التباسها بالمقدس نصًا وإجماعًا. ومع
ذلك فإنّهم وجهوا من بعدهم إلى أمرین أساسیین على الأقل في تقدیرنا؛ یتمثل أولهما باعتماد المنهج
التاریخي النقدي لمقاربة الفكر الإسلامي، وترتب على ذلك تغییر النظرة إلى النقد الذي أصبح یتغنى
به بعد أن كان ممارسة مذمومة(816)، أمّا ثانیهما فهو بدایة تعبید الطریق لتخلیص المسلمین من
الرؤیة الفقهیة القدیمة للعالم، وهي رؤیة متوترة تشیطن المخالف دینیًا وترفض الأخذ منه، وترى -
مقابل ذلك - أنّه لا ضرر من وراء الاعتماد على المنظومة القیمیة والحقوقیة الحدیثة؛ ما لم

یتعارض مع أوامر الدین ونواهیه الصریحة والقطعیة.
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الفصل الثاني عشر
سؤال الأخلاق في الحضارة العربیة الإسلامیة:

مقاربات بین النظام الأخلاقي في الإسلام 
والقیم الأخلاقیة الدیمقراطیة ...... محمد حبش

مقدّمة
لا خلاف في أنّ الأخلاق في الإسلام رأس الفضائل، وقد أولاها النص الدیني مكانًا رفیعًا، كما
مارسها المسلمون خلال التاریخ، وهي لا تنفكّ عن العقیدة، بوصفها تقرر مكان الإنسان في العالم
بین المخلوقات والموجودات، وتُحدِّد سیاق عبودیته للخالق بوصفه مصدرًا لقیم الخیر والنبل

والفضیلة.
من اللافت أنّ القرآن الكریم لم یستخدم مصطلح أخلاق بصیغة الجمع، وإنّما استخدمها بصیغة
المصدر في الآیة الكریمة (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیمٍ) (القلم: 4)، وعُدّت هذه الآیة بمنزلة إحالةٍ
منهجیٍّة من القرآن الكریم على السنّة النبویة، لاتباع الرسول الكریم في موقفه الأخلاقي، بوصفه

محلّ تزكیةٍ وثناءٍ من االله تعالى.
یمكن القول إنّ عزوف القرآن الكریم عن استخدام كلمة أخلاق بالجمع یشي بالرغبة في توحد
الأخلاق، أو أنّه یكشف عن صلتها بالفطرة الواحدة التي یجب أنْ یجتمع علیها الناس من دون

اختلاف.
تتالت الآیات الكریمة في بیان عظیم أخلاق الرسول الكریمة، وفیها دعوة المؤمنین إلى الاتباع
في هذا الشأن، وقد تناوب القرآن الكریم والسنة الكریمة في بیان القدوة الأخلاقیة للمسلم من خلال
وا مِنْ حَوْلِكَ ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّ أخلاق الرسول الكریم (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ االلهَِّ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظ
لِینَ) لْ عَلَى االلهَِّ إِنَّ االلهََّ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

(آل عمران: 159).
كان اندغام المیتافیزیقي بالتجریبي متینًا إلى درجةٍ تستعصي على تصوّر الانفصال، وحین
سئلت السیدة عائشة عن خلق النبي الكریم قالت: «كان خلقه القرآن»(817)، وهكذا یمكن القول إنّ
التصوّر الإسلامي للأخلاق عمومًا یقع في دائرة النصّ المقدّس والسنّة التطبیقیة، وإنّ كلا
المصدرین یُحیل على الآخر، وهو ما دفع فقهاء الإسلام إلى الكتابة في أخلاق الرسول في باب
خاص سُمّي الشمائل، أو المناقب، وعُدّت هذه الشمائل الصیغة المؤسسة للموقف الأخلاقي الأعلى

في الإسلام.
لضبط هذه الغایة، تم استثناء أربع مسائل من السنة النبویة لا یصح اعتمادها مصدرًا للاتباع،
واتفقوا على أنّها تُروى ولا یُبنى علیها، وهي ما كان من سلوكٍ قبل المبعث، وما ثبت اختصاصه



بالنبيّ الكریم كجمع تسع نساء، وما ثبت نسخه بالسنة أو الكتاب، وما جرى وفق الجِبِّلة من سلوكٍ
.(818) طبعيٍّ

في عبارة واحدة تقدِّم معیارًا أخلاقیًا نهائیًا للمثل الأعلى للسلوك الإسلامي الأخلاقي وردت الآیة
الكریمة (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ) (الأنبیاء: 107).

یُعدّ النص الأخیر تأسیسیًا في بناء منظومة الأخلاق الإسلامیة؛ فقد اختصر النص غایات النبوة
بكلمة «الرحمة» للعالمین، فالرحمة أرقى مراتب الأخلاق، وهي إیثارٌ محض لا یتم قیاسه
بالحقوق المتبادلة، والتعبیر بالرحمة أرقى من التعبیر بالسلام الذي یكون هدنةً بین متخاصمین قد

ة بالضغائن، في حین تتسم الرحمة بمنطق محبٍّة وإیثارٍ وتراحم. ینامون على قلوب محشوٍّ
أكّد القرآن الكریم أنّ المسلم مأمور في هذه الحیاة بعمل الخیر والإحسان إلى الناس، وتوالت
النصوص التي تأمر المسلم ببذل الخیر في الناس وعمل المعروف في كلّ مكان، وكانت واضحةً

في سیاقها لجهة الخیر الإنساني العام وتجاوز الطائفیة، والحزبیة، والمذهبیة، في عمل الخیر.
یُعدّ النظام الأخلاقي جوهر الإسلام وروحه الساریة في جمیع أحكامه، وتعزیزًا لهذه الحقیقة
ةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ نورد هذه النصوص الكریمة (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران: 104)، (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) (البقرة: 83)، (وَلاَ

تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ) (هود: 85).
یبدو واضحًا أنّ النصوص القرآنیة لم تذهب إلى تحدید الأخلاق الصالحة والأخلاق المذمومة
بالنص والوصف، بل دعت إلى ذلك بخطاب العموم، واعتبرت العقل هادیًا كافیًا للوصول إلى القیم

والفضائل واجتناب الرذائل، وهو ما سماه النص القرآني الكریم: المعروف والمنكر.
في الحدیث الشریف: «إنّ أحسن الناس خلقًا أحسنهم دینًا»(819)، وقال: «ما من شيء أثقل في
المیزان من خلق حسن»(820)، وفي نص آخر: «حسن الخلق خلق االله الأعظم»(821)، وقال:

«أكمل المؤمنین إیمانًا أحسنهم أخلاقًا»(822).
امتلأ التراث الإسلامي بدراساتٍ غنیةٍ في الاستبصار الأخلاقي، وكُتِبت القیم الأخلاقیة عادةً
تحت عناوین ومضامین شتّى، منها التربیة، والتزكیة، والسلوك، والشمائل، والفضائل، وهي في

النهایة محاولات متكررة للوصول إلى قیمة أخلاقیّة اتفاقیّة في المجتمع.
وردت الإشارة في السنة النبویة إلى علم الأخلاق باسم مكارم الأخلاق، وذلك في الحدیث الشهیر
«إنما بعثت لأتمّم صالح الأخلاق»(823)، وفي الحدیث إقرار واضح بأنّ الأخلاق سلوك إنساني
س على الفطرة، وأنّ الأیدیولوجیا لا ینبغي لها أن تنفرد بإقرار القیم الأخلاقیة، بل ینبغي لها مؤسٌّ

أن تكون في سیاقها.
وحظي المصطلح النبوي باهتمام بالغ لدى فقهاء الإسلام خلال التاریخ، وتحت هذا العنوان
بالضبط: «مكارم الأخلاق» صدرت كتب كثیرة، ومن أهمّها كتاب مكارم الأخلاق للطبراني،
ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنیا، ومكارم الأخلاق للقرشي، ومكارم الأخلاق للخرائطي، والذي كتب

أیضًا مساوئ الأخلاق، والأخلاق والسیر لابن حزم الظاهري، وتهذیب الأخلاق لابن مسكویه.



نكتفي بهذا القدر من سرد القیم الأخلاقیة في الإسلام، وهي قیم بالغة الوضوح ووفیرة المصادر
والمراجع، مع الإشارة إلى أنّ التراث الإسلامي حافل بهذه القیم الأخلاقیة، وأنّها في الجوهر مادة
الوعظ الإسلامي الذي تمارسه بانتظام مئات الآلاف من المساجد في الأرض كلّ یوم، ویمكن

الاستفاضة فیها بلا نهایة.
نتوجه مباشرةً إلى المسألة الإشكالیّة في علاقة المنظومة الأخلاقیة الإسلامیة بالمنظومة
الأخلاقیة الدیمقراطیة الحدیثة. وینبغي لنا منهجیا أن نحدّد هنا المقاربات التي نعقدها بین طرفین

اثنین: القیم الأخلاقیة الدیمقراطیة، والقیم الأخلاقیة الإسلامیة.
سبقت الإشارة إلى أنّ مرجعیة النظام الأخلاقي في الإسلام محكومة بنصوص الوحي من كتاب
وسنة، وما استقر في المجتمع الإسلامي من قیم أخلاقیة یقل النزاع فیها. ولكن كیف یمكن تحدید
الأخلاق الدیمقراطیة التي جعلناها مقابلاً للقیم الإسلامیة، ونجتهد في هذه الدراسة أن نستخرج منها

متحدًا أخلاقیا مع القیم الإسلامیة؟
یذهب هذا البحث إلى التشدید على أنّ القیم الأخلاقیة الدیمقراطیة هي تلك التي استقرت في
دساتیر الأمم وأعرافها مصادرَ للقانون ترضاه الأكثریة، ومن البدهي أن یكون هناك تناوب في
الاحترام لهذه القیم المشتركة بین الإسلام والدیمقرطیة. وسیُعنى هذا البحث بتحریر محلّ الخلاف
تأسیسًا على أنّ الأصل في القیم الأخلاقیة الوفاق بین هَدي الوحي كما تفهمه أكثریّة الفقهاء،

وخیارات الأكثریة من الناس النابعة من الفطرة، وهو جوهر العملیة الدیمقراطیة.
یمكن تعریف الأخلاق الدیمقراطیة بأنّها المواد فوق الدستوریة التي تتصل بالعلاقات
الاجتماعیة، وتهدف إلى بناء سلوك إیجابي، وهي مواد تُعدّ ملهمة للنّص الدستوري، بوصفها قیمًا

اتفاقیة بین النّاس یُبنَى علیها الدستور.
أردنا باختیار مصطلح الدیمقراطیة تجاوز مصطلح شرق وغرب وشمال وجنوب، وكذلك
مصطلح إسلام ومسیحیة. لقد اخترنا التعبیر بالدیمقراطیة بوصفها منظومة من التقالید والوسائل
الاتفاقیة التي تتصدر المواثیق الدولیة الحدیثة، وتحظى بإقرار الدول الدیمقراطیة، وتُعدّ آلیاتها
وممارساتها بمنزلة المرجعیة للمنظومة الأخلاقیّة الدولیّة في إطار منظمة الأمم المتحدة، ومرجعیة
حقوقیة في التشریع وإصدار الصكوك القانونیة، وهذا بالضبط ما نرید أنْ نَعقِد له المقارنات

بالمؤسسة الأخلاقیة والقیمیة في الإسلام.
من المؤسف أنّ الحضارة الحدیثة لم تنجح في إقرار میثاق أخلاق دوليّ، یكون نبراسًا معیاریا
للأخلاق العامّة حتى الآن، تعتمده دول العالم عبر وزارات الثقافة والدین والشؤون الاجتماعیة

فیها(824).

أولاً: عرض الإشكالیات الناشئة من الفهم التقلیدي لسؤال الأخلاق
تُعاني المجتمعات المسلمة تناقضات كبیرة في سؤال الأخلاق، ویتوالى على رسم ملامح السلوك
القیميّ في ضمیر المسلم ثلاثة موارد، هي العقل، والمجتمع، والوحي. ومن البدهي أنّ محدّدات
نظریة الأخلاق في هذه الموارد الثلاثة غیر متطابقة، وهي تفرض أسئلة جدیدة في فهم المنظومة

الأخلاقیة وشروط التزامها.



س تَسلك هذه الدراسة سبیل المقاربة بین هذه الموارد المؤسّسة، بهدف بناء مشترك منهاجيّ یُؤسِّ
لقیم موحّدة في الأخلاق، یحظى باحترام الوحي، والمجتمع، والعقل.

من المؤكد أنّ معظم القیم الأخلاقیة محلّ اتفاق تامّ بین الحضارة الإسلامیة والقیم الدیمقراطیة
الحدیثة، وستجد تطابقًا في الحدیث عن الفضائل المعروفة من الصدق، والأمانة، والوفاء، والإیثار،
وبرّ الوالدین، وصلة الرحم، وغیر ذلك من هذه القیم الأخلاقیة التي شرحها الفقهاء تفصیلاً في

أبواب شُعَب الإیمان، والتي تتجه القیم الدیمقراطیة الحدیثة إلى إقرارها واحترامها بلا تردّد.
لن نُطیل تفصیل هذه المسائل، وسنتوجه على الفور إلى المسائل الإشكالیة التي تُمثِّل صورة

تناقض جوهريّ بین القیم الأخلاقیة في الإسلام وأخلاقیات الدیمقراطیات الحدیثة.
جاءت نصوص شرعیّة باعتبار سلوكیات محدّدة في جملة الأخلاق الحمیدة، وورد النصّ في
الثناء على أصحابها، في حین أنّها تتناقض تناقضًا حادا مع المنظومة الأخلاقیة الدیمقراطیة

الحدیثة.
بالطبع، فإنّ كلّ ما نورده هنا في إطار الرؤیة السلفیة الإسلامیة تشارك فیه أیضًا بنسب متفاوتة
السلفیة المسیحیة، وهو یكاد یكون قدرًا مشتركًا في كل الأدیان، ولكنّنا سنقتصر على تفاعل المسألة

في السلفیة الإسلامیة رعایةً لطبیعة البحث وتركیزًا على غایاته.
من هذه السلوكیات الإشكالیة:

1- منع التوادّ والتراحم والتواصل بین المختلفین اعتقادیًا
یؤكّد الاتجاه السلفي في المجتمعات المسلمة أنّ المسلم مأمور بأن یُوالي المؤمنین، وأنْ یظهر
فیهم الحب والرحمة، أمّا غیر المسلمین فتَحرُم موالاتهم، ویتعیّن، من ثَمّ، عداوتهم وبغضهم في

االله، وإظهار الكراهیة لهم لحملهم على ترك ما یعتقدون والدخول في الدین الحق.
تجد هذه المواقف مؤیدات شرعیة كثیرة في الكتاب والسنة، ومنها (لاَ تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِااللهَِّ
وَالْیَوْمِ الآْخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ االلهََّ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ)
(المجادلة: 22)، (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِیَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ

الِمِینَ) (المائدة: 51). یَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ االلهََّ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ
من الواضح أنّ هذا الموقف من منع التوادّ والتراحم یتطوّر في المسؤولیة السیاسیة إلى وجوب
ممارسة القوة لإجبار المختلفین على تغییر اعتقاداتهم ( قَاتِلُوا الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِااللهَِّ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآْخِرِ
مَ االلهَُّ وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ مُونَ مَا حَرَّ وَلاَ یُحَرِّ
سًا لجملة نصوص في روایات الحدیث عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (التوبة: 29)، ویعدّ هذا النص مؤسِّ
تأمر بالشيء نفسه من إذلالهم، ومنع بدء السلام علیهم، وإلزامهم الزنّار، والعیار، وأضیق
الطریق، وغیر ذلك ممّا هو معروف في كتب الفقه الإسلامي في باب أهل الذمة. وقد أسّس هذا
الفهم لمبدأ البغض في االله، وعُدّ ذلك من الأخلاق الحمیدة في الفقه الإسلامي وفق الرؤیة السلفیّة،

وهو بالطبع موقف لا یمكن إقراره في منطق الدیمقراطیة الحدیثة.
2- احتكار الخلاص



تشترك الدیانات عمومًا في أدبیّات احتكار الخلاص، واحتكار الجنّة، واحتكار الحقیقة، وتبدو هذه
العقیدة مناقضة بالمطلق لأخلاقیات الإعذار، وحق الاختلاف الذي صار من الأسس الأخلاقیة

الرئیسة في سائر المناهج الدیمقراطیة.
مع أنّ مسألة احتكار الخلاص هي مسألة عقدیة لاهوتیة، ولكنّها في الواقع مسیسة الصلة
بالأخلاق الاجتماعیة، إذ ترسم تلقائیًا شكل العلاقة مع الآخر، وعلى الرغم من أنّ الفقه التقلیدي
یُصرّ على التفریق بین مسؤولیة االله تعالى في الحساب یوم القیامة ومسؤولیتنا في بناء علاقات
حسنة مع النّاس (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) (البقرة: 83)، فإن من غیر الواقعي أن یتمكن هذا التفصیل
من وقف التداعیات السلبیة لهذا الاعتقاد على صعید العلاقات الاجتماعیة، من حیث لن یكون
المؤمن أرأف من االله، وسیجد الناس أسبابًا للكراهیة والاعتداء على المختلف دینیًا المقرّر مصیره
في جهنّم وبئس المصیر، وقد تورّط الفقه نفسه في ذلك، إذ تم تشریع عدد من المسائل التمییزیة
على أساس هذا اللون من الاعتقاد، ومن الأمثلة على ذلك، منع القصاص بین المختلفین دینیًا، ومنع
التوارث بین المختلفین ولو كانوا آباءً أو أبناءً أو أزواجًا وزوجات، وكذلك تبریر ما نغنمه من
المشركین بحرب أو سلم، وهي مسلّمات فقهیة سلفیّة أخذت بها المذاهب الأربعة، وهناك فتاوى
كثیرة تتجاوز ذلك إلى الدعوة إلى إباحة أموالهم ودمائهم على أساس الاختلاف في الاعتقاد، ومن
النماذج القریبة على ذلك فتاوى الغزالي، وابن تیمیة في كفر الطوائف الباطنیة ووجوب اغتیالهم

واستباحة دمائهم ونسائهم وأموالهم(825).
ینتمي الغزالي إلى المدرسة الصوفیّة، في حین ینتمي ابن تیمیة إلى المدرسة السلفیة، وهذه
الحقیقة ستجعل مهمتّنا في البحث أشد تعقیدًا، ولكنّها على كلّ حال ستكون دلیلاً على أنّ التفاوت

موجود برُتب مفارِقة كبیرة في التیار النصي والتیار الصوفي جمیعًا.
في أقلّ تقدیر، إنّ الفتاوى مترافدة في وجوب كراهیة غیر المسلم تعبدًا الله تعالى، وعُدّ الإصرار
على المعصیة والشرك خذلانًا یوجب على المسلم الكراهیة لهم ویتعیّن الاعتقاد باستحقاقهم للخلود

والعذاب الأبديّ.

3- الاسترقاق والسبي
أصبح الاسترقاق من سلوكیّات الماضي المنقرضة، وقد وقّعت دول العالم على عدّ السبي
والاسترقاق عملاً غیر أخلاقي، وأقرّت أخلاقیة النضال في سبیل التخلص من كل أشكال الرق

والعبودیة والإذلال.
مضت الاتفاقیات الدولیة إلى ما هو أبعد من ذلك؛ فعدّت الاتجار بالبشر جریمة كاملة، ودخلت
الدول الإسلامیة كلّها في هذه الاتفاقیات الدولیة، وكان آخرها موریتانیا التي وقّعت عام 2014

اتفاقیة منع الاتجار بالبشر وعدّه عملاً غیر أخلاقي.
لكنّ الفهم الظاهري للنص الدیني لا یُساعد على هذا التطوّر الأخلاقي، وما زالت نصوص دینیة
كثیرة تأمر العبید بالطاعة والصبر وتحرم الخروج على الأسیاد، وتعدّ التمرد على الأسیاد نكولاً
عن الطاعة، وغایة ما أقرّه النص الدیني من أخلاقیات النخاسة هو الإحسان في الموالي، والعطف

علیهم والرفق بهم، وترغیب الأسیاد في عتقهم.

ًَ َُّ



أشارت الآیات في ظاهرها مرارًا إلى نفي المساواة بین الحر والعبد ( ضَرَبَ االلهَُّ مَثَلاً عَبْدًا
ا وَجَهْرًا هَلْ یَسْتَوُونَ الْحَمْدُ مَمْلُوكًا لاَ یَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ یُنْفِقُ مِنْهُ سِر
جُلَیْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ یَقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى اللهَِِّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ. وَضَرَبَ االلهَُّ مَثَلاً رَّ
سْتَقِیمٍ) ههُّ لاَ یَأْتِ بِخَیْرٍ هَلْ یَسْتَوِي هُوَ وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّ مَوْلاهُ أَیْنَمَا یُوَجِّ
(النحل: 75-76)، ( یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ)

(البقرة: 178).
وردت في القرآن الكریم عبارة «ما ملكت أیمانكم» 11 مرّة، وهي إشارة إلى مكان العبد والأمَة
في ذمّة المسلم، بوصفهما مِلكَي یمینٍ یتصرف فیهما تصرف المالك في ملكه، وهو موقف مناقض

لجهة المساواة التي هي أرفع قیم الأخلاق.
م الخروج إلى الحریة، إلاّ نة فقد وردت فیها نصوص كثیرة تأمر العبید بالطاعة، وتحرِّ أما السُّ
في سیاق رغبة السید في الإعتاق. بل إنّ الفقه الشافعي تجاوز مسألة الأخلاق إلى مسألة الحقوق،
فجعل من حقّ السید إقامة الحدّ على عبده من دون الرجوع إلى الدولة، وأنّ ابن عمر قطع ید عبد
له سرق، وأنّ عائشة قطعت ید أَمة سرقت، وأنّ حفصة قتلت أَمة لها سحرتها، وأنّ السید یملك
إقامة حدّ الردّة على عبده وأَمته من دون الرجوع إلى القضاء(826). ونورد هذه الروایات على
سبیل وصف الذهنیة السائدة تاریخیًا في علاقة السید بعبده، من دون أيّ تأیید لمحتوى الروایة،

وكذلك الحكم علیها إسنادًا أو متنًا.
في السیاق نفسه، تبدو قاعدة السبي من أشدّ الأمثلة الصارخة على المفارقة الواضحة في النظام
الأخلاقي بین العقل والنقل؛ فقد أقرّت النصوص الشرعیة مبدأ السبي، وعدّت السبي من النعم التي
یمنّ االله بها على الناس، ومن محاسن الغزو وغنائمه، وكتب باحثون كثر في الجانب الأخلاقي في

السبي لجهة الاعتراف بحقوق المرأة المسبیّة في الجنس، والمتعة، والحمل، والإنجاب.
على الرغم من نزعة الرغبة في تحریر الرقاب التي یشترك فیها المسلمون جمیعًا على اختلاف
میولهم المذهبیة، لا تزال تتردد بین الحین والآخر فتاوى من مرجعیات دینیّة ذات بال تُحذّر من
التشكیك في الأصل الشرعي للاسترقاق، وعدّه أصلاً معصومًا لا یحلّ إنكاره ولا مهاجمته.
ونسوق هنا فتوى الشیخ ابن جبرین عضو هیئة كبار العلماء في السعودیة الذي نُشِر له موقف

فقهي صارم بأنّ السبي من الإسلام ومنكره یكفر(827).

4- الاحتساب
یُعد الاحتساب من الأخلاقیات المبررة في الفقه الإسلامي، وهو مؤسس على ظاهر قول الرسول
الكریم المتفق على صحته: «من رأى منكم منكرًا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم

یستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإیمان».
وفق قاعدة الحسبة فإنّ المسلم المحتسب یتدخل في حیاة الناس الخاصة وینهاهم عن المنكر
ویأمرهم بالمعروف، وقد یستخدم یده ولسانه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك في
أنّ هذه السلوكیات تتناقض مع الأخلاق الدیمقراطیة التي تفترض حقّ الإنسان في الخصوصیة،

وتعدّ التدخل في حیاة الناس بالید أو باللسان عملاً غیر أخلاقي.



نكتفي بهذا القدر من الأمثلة وغیرها كثیر، وهي في مجملها تعزز الإشكالیة الناشئة من تصادم
المنظومتین القیمیتین وفق المتكأ العقلي أو النقلي.

یمكن إجمال النتائح السلبیة لهذا التناقض في عدد من المحددات:
- الحیرة الفكریة التي یعانیها الجیل الجدید؛ بحیث یصطرع في داخله صراع الحداثة والأصالة،

وصراع الماضي والحاضر وصراع العقل والنص.
هذا الجدل قدیم درسه الفقهاء في أبواب كثیرة في بابي الحسن والقبح، أهما عقلیان أم نقلیان؟
وعلى الرغم من أنّ سؤال العقل والنقل لم یتم حسمه تاریخیًا، وأنّ الفقهاء الكبار الذین نالوا احترامًا
كبیرًا في المجتمع الإسلامي قد أقروا بهذا اللون من الاختلاف، واختار أبو حنیفة الحسن والقبح
العقلیین، فإن المسائل في ما بعد حُسمت لصالح تیار النقل، وغَلبت لغة القداسة لغةَ النقد، وأصبح
الحدیث عن الحسن والقبح العقلیین شأنًا لفرقة منقرضة مُنِحت تسمیة تساعد على الانقراض وهي
تسمیة المعتزلة، وغاب الاسم الحقیقي لهذه الجماعة جماعة العدل والتوحید التي اختارت أن تدخل

به نادي الحوار والبرهان في المجتمع الإسلامي.
- عجز الأخلاق، بوصفها قیمة اجتماعیة حقیقیة، عن الفصل في اتجاه الخیر والشر، وتمّت
تغمیة المسألة الابتدائیة القائمة على أساس جلب الخیر ودفع الشر، وعدّ هذه المقاصد أمرًا غائمًا لا
معنى له إلاّ بعد بیان الشرع بالنصّ في أمر الحسن والقبح. ولا شك في أنّ هذا یسقط دور الأخلاق
كمؤشر ابتدائيّ لبناء منظومة القیم ویحیله على مؤشر وصفيّ ثانويّ، وفي كثیر من الأحیان مؤشر

یناقض الواقع والمنطق والحجة والبرهان.
- ظهور منظومة أخلاقیة مزاحمة تتمأسس من خلال المؤسسة الدینیة الفقهیة، وما فیها من
مؤسسات حسبة ووعظ وزجر، تقوم بإصدار القیم الأخلاقیة بمعاییر میتافیزیقة غیر قابلة للنقد أو
التبریر، ویتم استدعاء ظاهر النص الدیني لتأكید هذه القیم (قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ االلهَُّ) (البقرة: 140)،
(قُلْ أَتُعَلِّمُونَ االلهََّ بِدِینِكُمْ) (الحجرات: 16). وهي نصوص عامّة تُقتطع من سیاقها عادة لتعزیز دور

أكبر للمؤسسة الفقهیة في تحریر منظومة الأخلاق الإسلامیة.
- ظهور ما یمكن تسمیته الأخلاق الحاذرة أو المتربصة؛ بحیث یُعدّ سلوك الآخر (الكافر) في حد
ذاته عملاً غیر أخلاقي، وتفسیر الجوانب الأخلاقیة الإیجابیة بنظریة المؤامرة وتعمیة الحقائق،
ولزوم اكتشاف مؤامرة أو قصد سوء وراء كل عمل نبیل یقوم به الآخر، وبدلاً من تعزیز المشترك

الإنساني یمضي الفقه التقلیدي في تعزیز المختلف الإنساني.
- ظهور ما یمكن تسمیته الأخلاق الكیدیة؛ حیث یتعیّن أخلاقیا مخالفة الآخر مهما عمل من خیر،
والتشكیك في ما یمارسه من فضائل واتهامها مباشرةً بأنّها أخلاق الكافرین وآداب المشركین
ووجوب مخالفة المسلم للیهود والنصارى والمجوس حتى في الجوانب الأخلاقیة الظاهرة، وتحریم
الإعجاب بهم أو مبادلتهم الثناء والتحیة. وتتأسس هذه النظریة على جملة نصوص تهدف إلى تأكید
مخالفة الیهود والنصارى، ومن هذه النصوص: «جُزّوا الشوارب وأعفوا اللِّحى وخالفوا
المجوس»(828)، «تسحّروا، وخالفوا أهل الكتاب»(829)، «انتعلوا وتخففوا، وخالفوا أهل
الكتاب»(830). وبغض النظر عن صحة الروایات إسنادًا كما في الروایة الأولى أو عدم صحتها،

ّ



فإنّ المقصود هو رصد سلوكیات المجتمع في ما نصفه بالأخلاق الكیدیّة القائمة على التنكّب
والمخالفة لاختیارات الآخرین.

- صعود تیارات التطرف والعنف وتغییب المعاني الأخلاقیة في ممارسات العنف السیاسي على
أساس أنّ هذا اللون من العنف جهاد مقدّس له منظومته الأخلاقیة التي تتناقض مع مفاهیم الناس،
ولا تشبهها في شيء. وقد مضى خیار العنف إلى حدّ ازدراء قیم الرحمة والتسامح التي أقرّها
الرسول الكریم، وعدّها منسوخة بآیة السیف، وبدلاً من ذلك فقد أطلق التشدد منظومة أخلاقیة
مناقضة تزدري المشترك العالمي في إطار الأخلاق وتعدّه تهوكًا ووهنًا، وتؤسس لأخلاقیات
التوحش الضروریة للتمكین. ویمكن عدّ كتاب إدارة التوحش لأبي بكر ناجي صورة دقیقة للطریقة
التي یفكر بها التكفیریون، ویرسمون من خلالها منظومتهم الأخلاقیة، بعیدًا عن القیم الأخلاقیة

الإسلامیة والدیمقراطیة جمیعًا(831).
هكذا، فإن أزمة المفهومیة الأخلاقیة لم تعد ترفًا بحثیًا نمارسه في قاعات المطالعة، وندفعه إلى
المطابع على هیئة كراسات ودراسات، بل أصبح التأزم المفهومي في الأخلاق جزءًا من توصیف
سلسة كوارث یعانیها المجتمع المسلم في العنف ورفض الحداثة وتغییب العقل وتكریس الاستبداد.

لا شكّ في أن تحدید المشكلة بوجهها الصریح ضروري للبحث عن حلول واقعیة؛ فالحكم
بالشيء فرع عن تصوّره، ونحتاج في سیاق الحكم على الأشیاء أن ندرك تمامًا الجانب المأزوم

حتى نقترح الحلول الملائمة للخروج إلى سیاق مفاهیمي معتبر.
الآن، هل من سبیل للوصول إلى اشتراك مفاهیمي بین القیم الأخلاقیة في الإسلام والقیم
الأخلاقیة الدیمقراطیة في الحضارة الحدیثة؟ وما السبیل إلى بناء منظومة أخلاقیّة حقیقیّة، یتآزر
فیها العقل والنقل والمجتمع جمیعًا، وتشكل نظریّة مُحكَمة تتكامل مع النظریات الأخلاقیة ولا

تناقضها؟
سنعالج هذه المسألة من خلال مدخلین اثنین:
- تجربة المدرسة الصوفیة وفلسفة التزكیة.

- تجربة التیار التنویري والعقلاني في الإسلام.

ثانیًا: الجواب الصوفي عن مسألة الأخلاق
لا یمكن منهجیا دراسة الصوفیة على أنها مدرسة ذات مناهج منضبطة، تحكمها أصول أكادیمیّة
ومراتب منهاجیة، ولكنّها على كلّ حال تقدّم لنا في المسألة الأخلاقیة متحدًا تربویًا، یقوم على

منطق التزكیة وإحسان الظن بالناس وخدمة الخلق واحترام مقاصدهم.
ا التصوّف اتجاه عرفاني یقوم على التزكیة والعبادة، بهدف بناء الإنسان الصالح، ولا یملك نص
سًا مرجعیا اتفاقیا، ولكنّه یملك رموزًا فكریة وعرفانیة وفلسفیة تحظى باحترام جمیع الطرق مؤسِّ

الصوفیة والمؤسسات التي تدور في فلكها.
كما أنّ التصوّف یملك قدرًا هائلاً من التأثیر في المجتمعات المسلمة، ولا تزال الحشود الملیونیة
في سائر البلدان الإسلامیة تنعقد في سیاق النشاط الصوفي، وتفرض قیمها وتقالیدها وسلوكیاتها في



المجتمعات الإسلامیة على نطاق واسع جدًا خصوصًا في تلك البلدان التي لم تقع تاریخیا تحت نفوذ
الحركة الوهابیة الحنبلیة المعادیة للتصوف.

مع أنّ أكثر ما یستخدمه الصوفیون هو نصوص الكتاب والسنة ببالغ الاحترام، فإن مساحة
التأویل المتاحة فیها كبیرة وواسعة، وهناك شبه توافق على الاستدلال بالتفسیر الإشاريّ للنصوص

وهو ما یقود دومًا إلى معرفة مختلفة لا تتطابق ضرورةً مع ظاهر النص.
یجب التمییز هنا بین المنطلق الإشراقي في التصوّف الذي یتضمن قدرًا هائلاً من الحریة في
الاختیار، والسلوك الصوفي المشیخي التقلیدي الذي تنمحق فیه إرادة المرید في إرادة شیخه. فنحن
نقصد في هذه الدراسة الجانب العرفاني التأملي، ولا نقصد الجانب الانمحاقيّ في الشیخ الذي لا
س لونًا آخر من الظاهریة المفارقة، لكن هذه المرة للأفراد ولیس یجیب عن أيّ أسئلة، ویُكرِّ

للنصوص.
إنّ المدخل الذي یمكن أن ینطلق منه الصوفيّ في رسم المشترك الإنساني في الأخلاق هو مبدأ
الفطرة، وهو مبدأ إسلامي نصي، یحمل في جوانحه أشدّ خیارات التلاقي بین الإنسان والإنسان،
تأسیسًا على أنّ المنظومة الأخلاقیة في الإنسان هي نفحة مباشرة من االله نفسه، وأنّ االله تعالى هو
من نفخ في آدم من روحه، ومسح جبینه بیمینه، وأسجد له ملائكته، وكرّمه على سائر الخلق. وهذا
السیاق من التكریم یمنحه القرآن الكریم لابن آدم بغض النظر عن دینه وجنسه ولونه، وهو تكریم
منحه االله لآدم قبل أن یأتي الأنبیاء وتنزل الرسالات، وهذا كله من الاتفاقیات التي لا یجادل فیها

مسلم.
على سبیل المثال، فإنّ الإشكالیات التي حدّدناها على أنها أبرز أشكال التناقض بین القیم
الأخلاقیة الدیمقراطیة والإسلام قد أجاب عنها التصوف مباشرة، وتشبه أن تكون مسلّمات في
السلوك الصوفي، على الرغم من أنّها تواجه تحدیًا صارخًا في ظاهر النص، وتستعصي على

التأویل التقلیدي.
في مسألة التواد والتراحم مع المختلفین اعتقادیًا، ذهب التصوّف في ذلك مذهبًا بعیدًا، وأكد أنّ
الخلق كلهم عیال االله وأحب الخلق إلى االله أنفعهم لعیاله(832)، وأنّه لن تبلغ من الدین شیئًا حتّى
توقِّر جمیع الخلائق، ولا تحتقر مخلوقًا صنعه االله، وأنّ الله أولیاء وأصفیاء في المسلمین
والمشركین والنصارى والیهود، وفي الأدب الصوفي عشرات القصص عن وصال الشیوخ

والرهبان وعلاقات الشیوخ بالدیر، والكهنة بالمساجد(833).
في إذلال غیر المسلم وتحقیره مضى التصوف إلى خیارات مباشرة تأمر باحترام الخلق كلهم.
وقد نجح عدد من أئمة التصوف الذین یحظون باحترام كبیر في التاریخ الإسلامي، في تقدیم قراءة
أخلاقیة؛ لاعتقادات الأمم لا تشبه في شيء ما یلتزمه الفقهاء من فیصل التفرقة بین الإسلام

والزندقة.
في مسألة احتكار الخلاص وما یتبعه من الشماتة بالخاسرین والخائبین، فإنّ التصوف ذهب إلى
رون إرادة االله وأنّهم محكومون بما خیارات بعیدة في التربیة تستنكر ذلك كله، وترى أنّ الخلق یُكرِّ

أمر أن یكون وأنّ مصائرهم ومنازلهم ومواردهم لا تتجاوز إرادة االله.
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فحقّق لا ترَ إلاّ االله، والخلق منازل في حكمه وأمره، والخلق أشباح واالله یقضي ما یرید، والعبد
في التدبیر والرب في التقدیر، وما عصى من عصى ولا أطاع من أطاع إلا بأمره وإرادته، سبحان

من تنزّه عن الفحشاء ولا یجري في ملكه إلا ما یشاء(834).
یذهب ابن عربي إلى تقریر مبدأ الإعذار واحترام الرأي المخالف إلى الغایة فیجعله مقصودًا
مباشرًا لقوله تعالى (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ) (الإسراء: 23) فیجعله أمرًا تكوینیًا، لا یملك
الخلق أصلاً أن یتنكّبوا عنه، وهو وإن تجلّى في شرك أو إلحاد فهو في النهایة تحقیق لقضاء االله
وإرادته، ولیس مُحادّة له، فإنّه ما عبَد في الأرض غیر االله، لأنّه عین هذا الوجود، ولأنّ للحقّ في
عین كلّ معبود وجهًا(835)، وما من أحد في العالم إلا على صراط مستقیم، وفي ذلك یقول: «اعلم
وفقك االله [...] ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها، فما ثم إلا من هو مستقیم على الحقیقة على صراط
الرب لأنّه ما ثم إلا من الحق آخذ بناصیته ولا یمكن إزالة ناصیته من ید سیده وهو على صراط

مستقیم» (836).
لم یرَ ابن عربي في الخلاف الدیني والمذهبي إلا صورة من إرادة االله تعالى في مقام الحیرة
والافتقار إلى رحمة االله وبیانه وغفرانه. والمعنى نفسه عبّر عنه ابن عطاء االله السكندري: «من لم

یقبل على االله بملاطفات الإحسان أتى إلیه بسلاسل الإذعان»(837).
في مسألة الموقف الأخلاقي من الخلود في النار وتعارض ذلك مع العدالة كتب ابن عربي: «فإذا
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار انقضى یوم القیامة وجاء یوم الخلود كما قال تعالى (ذَلِكَ یَوْمُ
الْخُلُودِ) (ق: 34) فإذا زال الحجاب بالتجلّي على أهل النار، المكنّى عنه في الحدیث بوضع القدم،
حْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ والمُشار إلیه في قوله تعالى (فَضُرِبَ بَیْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِیهِ الرَّ
الْعَذَابُ) (الحدید: 13)، فالباطن الذي فیه الرحمة هو التجّلي، والعذاب في الظاهر، فعند ذلك ینقلب

العذاب عذوبة لهم مع بقائه كما كان على الأبد»(838).
یُركّز ابن عربي على الجبریة في الاعتقاد، وأنّ االله وحده یهدي من یشاء ویُضلّ من یشاء،
ویُؤكّد دائریّة الرحمة الإلهیة. وكما أنّ الضلال عارض، فالعذاب والغضب الإلهي أیضًا عارضان،
والمآل إلى الرحمة التي تَسع كل شيء ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) (الأعراف: 156)، فتكون
الهدایة والإضلال محض استجابة لتوحید االله وتنفیذًا لإرادته، فلا یقتضي ذلك أي موقف كراهیة
ضد الذین أقامهم االله في مقام الشرك والخلاف، فكلّهم یُنفّذ أمره، ویتحرك تحت سلطانه (أَفَأَنْتَ
تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ) (یونس: 99)، (وَلَوْ شِئْنَا لآَتَیْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا) (السجدة: 13)،
ةً وَاحِدَةً والعارف یرى في سلوكهم مراد االله وفي خلافهم قدر االله (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّ

وَلاَ یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ، إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ) (هود: 119-118).
في عبارة أشدّ مباشرة، یقول ابن عربي في الفتوحات المكیة: «اعلم أنّ العبد تارة یقیمه الحق
في معصیته، وتارة یقیمه في طاعته. ثم أنشد: إذا عصى االله قد وفَى حقیقته [...] وإن أطاع فقد
وفَى طریقته»(839). وكما شهد حضرة االله وإرادته في خطایا الخاطئین فقد شهدها من قبل في

جمال العارفین: وكان ینظر إلى الجمیل فیرى فیه إبداع الخالق وجماله.
في إطار أخلاق الحرب ونبذ السبي والاسترقاق، مجّدت المدرسة الصوفیة الموالي الذین وجدوا
طریقهم إلى الحریة، ورفضت رفضًا قاطعًا استعباد الإنسان للإنسان، وأقامت من وحدانیة االله

ً



وصمدانیته مثالاً لرفض أيّ استعباد آخر، وتقیم الصوفیة معاني التوحید المجرد نقیضًا لأيّ شكل
من أشكال الاستعباد للناس، وفي التراث الصوفي تُقدّم رابعة العدویة مثالاً غیر عادي من رغائب

التحرر والكرامة والإنسانیة، وهي كرامة مستقرة في الخضوع الله.
یؤكد الصوفیة عمومًا أنّ الحریة تتحدد في ألا یكون العبد تحت رِقّ المخلوقات، ولا یجري علیه
سلطان المكونات(840)، واعلم أنّ حقیقة الحریة في كمال العبودیة، وقال القشیري: «ومن صدقت

الله عبودیته، خلصت من رِقّ الأغیار حریتُه»(841).
بقدر ما یتركز الأدب الصوفي على العبودیة الله فإنّه ینهض بالتحرر من سواه، ویكفّ ید الإنسان
أن یكون آسرًا أو مأسورًا، أو مسترِقًا أو مسترَقًا، ولیس في سلوكهم هذا إلا تطبیق لعموم

النصوص الآمرة بالخضوع الله وعدم الخضوع لسواه.
یتحفظ الأدب الصوفي على ذكر السبایا والإماء على أنهم متعة جسدیّة، وتعدّ حیاة رابعة العدویة
بنسختها البصریة أو المصریة رمزًا إلى توق الصوفي إلى التحرر من الرقّ والسبي، وبناء حیاة

كریمة وعزیزة تقوم على الحریة بمختلف أبعادها.
أمّا الاحتساب، فقد أیقظت الصوفیة عمومًا مشاعر الإنسان في محاسبة الذات ومراقبة النفس،
ولم تأذن للإنسان أن یكون رقیبًا على الناس، أو أن یغیّر في الناس ما یؤمن ویقتنع به، وأعلن أنّ
(الإِْنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِیرَهُ) (القیامة: 14-15) دیني لنفسي ودین الناس للناس،
ومن كان منكم بلا خطیئة فلیرمها بحجر، وذنبي وما یستر االله أعظم، وكلكّم یدخل الجنة برحمة االله

حتى أنا، ولو تكاشفتم لما تدافنتم، ولم أفرغ من حساب نفسي حتى أحاسب الناس.
یطفح الأدب الصوفي بوصایا محاسبة الذات والانصراف عن محاسبة الآخرین، وهي في الجملة
نصوص قرآنیة ونبویة كریمة، یأخذها الصوفیة إجمالاً بدلالة عموم اللفظ ویعدونها أصلاً تربویًا
كُم في محاسبة الذات، والكفّ عن التدخل في حیاة الناس (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ یَضُرُّ
مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ) (المائدة: 105)، «أمسك علیكَ لسانكَ ولیَسعكَ بَیتُك وابكِ على

خطیئتكَ»(842)، «من حسن إسلام المرء تركه ما لا یعنیه»(843).
لا بد من الإشارة إلى أنّ التصوف قادر على أنْ یُحقّق الرغائب العلیا في الأخلاق، بوصفها
تأویلاً للنّص الدیني ولیس ثورةً علیه، على الرغم من أنّها لا تلتزم أیا من قواعد اللغة أو مبادئ

الأصول في التفسیر العلمي والتاریخ.
ترى هذه الدراسة أنّه قد آن الأوان لنعید اعتبار التصوف على أنه مدرسة سلوكیّة واسعة
الانتشار في العالم الإسلامي، وأنّها تتفیأ ظلال النص الدیني وتدور في فلكه، ولیست حالة انحراف

وجهل كما یصوّرها الخطاب السلفي.
إنّها لیست حالة إیمان وكفر، بل حالة مدرستین في التأویل یتسع لهما روح النّص، وإن لم یتسع

لهما ظاهر لفظه.
بعیدًا عن المعاییر التي اعتمدتها المؤسسات الدینیة الرسمیة التي تدور في الفلك السلفي، أثبت
التصوف أنّه أشد حضورًا وأغزر تأثیرًا، وأنه لا یزال یقود الملایین في العالم الإسلامي. وتنقل
وسائل التواصل الاجتماعي آلاف الصور لحشود ملیونیة في دول أفریقیة وآسیویة لا یستطیع أن



یحشدها أيّ نظام سیاسي، ولا یجمعها شيء إلا الخطاب الإیماني بنكهته الصوفیة التي تعزف على
أوتار صحیحة تحترمها تلك الشعوب.

نكرر أنّ هذه الدراسة لا تتجه إلى تقدیم برامج قواعد أخلاق شاملة على أساس من التصوف،
ولكنّها تكفي للإشارة إلى قدرة التصوف على هذا، ولعل دراسة متخصصة یُمكنها أن تنتج منظومة

قیمیة وأخلاقیة قائمة على التصوف بالمعاییر الموضوعیة.

ثالثًا: التنویر الإسلامي وبناء المنظومة القیمیة والأخلاقیة
لكن الجانب الأشد واقعیة في تناول مسألة الأخلاق بوصفها مشتركًا إنسانیًا یقرّه الإسلام هو
الاتجاه التنویري أو قل اتجاه العقل في الإسلام، أو الإصلاح الدیني، وهو الاتجاه الذي ینتشر على

نحو واسع في العالم الإسلامي، ولكنه یفتقر إلى التكامل والمأسسة.
التیار التنویري لیس طارئًا على الفقه الإسلامي، إنه شریك كفاحه منذ أن بدأ هذا الفقه یتبوأ

دوره في التربیة والقضاء، ویتخذ صورته التشریعیة في هیئة فتاوى قانونیة أو أحكام قضائیة.
یمكن عدّ الإمام أبي حنیفة رائد التنویر الإسلامي ومؤسسه، ولا تزال عبقریته الأصولیة في
ابتكار الاستحسان والعرف مصدرًا رئیسًا للفقه الإسلامي، وهو أهم الأدوات التي تمكّن الفقه
الإسلامي من خلالها أن یطوّر التشریع في المجتمعات المسلمة بما یحقّق الاستجابة لكل جدید مفید.
لن نستغرق في الإشادة بمدرسة أبي حنیفة وتاریخه في التنویر، وسننتقل مباشرةً إلى أعلام
التنویر المعاصرین في كفاحهم لمعالجة تحدیات المنظومة الأخلاقیة المتعثرة، والمصطدمة بقیم

الحداثة والدیمقراطیة.
لا بدّ أولاً من تصحیح الفكرة التقلیدیة التي أسفر عنها الصراع المستمر بین الأصولیة والتمدن،
أو بین الفقه الإسلامي والشرط الحضاري أو بین الإسلام والغرب؛ إذ عمد الخطاب الدیني على
مدى عقود متواصلة من دون توقف إلى شنّ الحروب الفكریة المتعاقبة ضدّ كل القیم الغربیة
بوصفها قیمًا مُحادة للدین، في حین قام جانب غیر قلیل من المستشرقین والسیاسیین الغربیین
بممارسة الشيء نفسه في تأكید القطیعة بین قیم الإسلام والحداثة، وحتى هذه اللحظة فإنّ عملیات
الإسلاموفوبیا والغربوفوبیا المتقابلة مستمرة، وهي تتواصل كلّ یوم وتعزز القطیعة بین

الحضارتین.
في هذا السیاق، یقوم الخطاب الإسلامي الوعظي بتصویر الغرب ماخورًا للدعارة والانحراف
والإدمان والشذوذ والقمار، ویتم التقاط إحصاءات ومقاربات ومقاطع فیدیو وتصریحات لمشاهیر
تعزز فكرة السقوط الأخلاقي والانحلال في الغرب، ومن ثمّ، تهیّئ لفكرة تفوّق العالم الإسلامي

أخلاقیًا على الرغم من واقعه المتردي في السیاسة وأشكال المدنیة.
في المقابل، هناك جهود الإسلاموفوبیا التي یقوم بها أیضًا قیادیون سیاسیون في الغرب، أفرادًا
أو أحزابًا أو مؤسسات، یستخدمون الإعلام والمیدیا ویمارسون الأشیاء نفسها من إحصاءات
ومقاطع فیدیو وصور مُركزة لرسم صورة بائسة للعالم الإسلامي تحتقر المرأة، وتمارس العنف

الاجتماعي، وتغتال الطفولة، وتعتقل العقل.



في قراءة موضوعیة دقیقة، فإنّ الصورة الواضحة حیال ذلك ستكشف من دون ریب أنّ القیم
الأخلاقیة النبیلة موجودة في الجانبین، وأنّ الانتهاكات موجودة في الجانبین أیضًا، وأنّ الخلاف في
الدرجة ولیس في النوع، وأنّه محكوم بظروف موضوعیّة بحتة، وأنّ الانتماء الجهوي لیس وحده

من یحكم سلوك الأفراد وینتج منظومتهم الأخلاقیة.
من الملائم أیضًا أن نحدد خمسة جوانب تبدو من وجهة النظر الغربیة غیر مناقضة للأخلاق،
في حین تبدو إسلامیا مناقضةً بالكامل. وأعدد هذه الجوانب كالتالي: الزنا والربا والقمار والشذوذ

وتسلیع النساء. ولكن هل الدیمقراطیة الحدیثة متفقة على عدّ هذه الممارسات سلوكًا أخلاقیا؟
من المؤسف أنّ الخطاب السائد للوعظ الإسلامي یؤكد أنّ هذه الممارسات هي جوهر الحریّة

الشخصیة في الغرب، وأنّها مستقرة راسخة، ولا یوجد علیها أدنى اعتراض.
ذهب بعض الواعظین إلى أبعد من هذا، ومضى إلى اتهام الوحي الآخر نفسه بأنّه یقف وراء هذا
التشویه الأخلاقي بعد أن تمّ تحریفه والعبث به لمصلحة تمریر هذه السلوكیات اللاأخلاقیة، حتى

غدت جزءًا من المنظومة الأخلاقیة التي یتعاور الدین والمجتمع على تكریسها في الحیاة الغربیة.
یمكن متابعة هذه المعاني بوجه خاص في محاورات أحمد دیدات وجیمي سواغارت، وهي
حوارات قائمة على تحقیر الخصم وإذلاله واحتقار ما یعتقد؛ بحیث قام كلا المتحاورین بنسبة
الرذائل إلى نصوص المقدس لدى خصمه، وهي حوارات لها جمهور كبیر في العالم، ویعدّها كثیر

من الناس مثالیة في الدعوة إلى الإسلام أو التبشیر المسیحي.
الحق أنّ هذا اللون من الحوار یجعل مبدأ المنظومة الموحدة للأخلاق عملاً غیر جديّ، ویعزّز
ثقافة القطیعة الأخلاقیة بین الإسلام والحضارة الحدیثة. فهل الأمر كذلك بالفعل؟ وهل یتعین القول

إنّ الكتب المقدسة قد تمّ بالفعل تحریفها لمصلحة ترویج الرذائل وطمس الفضائل؟
یتطلب البحث العلمي الموضوعي قدرًا كبیرًا من التجرّد من المؤثرات العاطفیة والانفعالیة،
ویمكن بقدر معقول من روح الوفاق أن نقف على المشترك الأخلاقي بین المنظومتین التاریخیتین
للقیم، استنادًا إلى مبدأ اتفاق مقاصد العقل والنقل، واتحاد أهداف المصلحین الاجتماعیین وأهداف

الأنبیاء.
بل إنّ هذه الدراسة تذهب إلى أنّ قیم العفاف الأخلاقي هي قیم محترمة في الغرب، ولو توافرت
إحصاءات دقیقة وموضوعیة في الغرب حول واقع هذه القیم بین الأسر النبیلة والعریقة، بوجه
خاص، فإنّ النتائج ستكون مدهشة، بحیث تعدّ الخطیئة والفحشاء عملاً غیر أخلاقي وغیر نبیل،
وستبرز قیم العفاف في مكانها الأخلاقي الرفیع، وسیكون التشابه كبیرًا بین القیم الأخلاقیة النبیلة

في الشرق والغرب.
ربما یصدم هذا الكلام القارئ الكریم؛ إذ تتم ممارسات الرذیلة والدعارة والقمار والشذوذ علنیًا
في المجتمعات الغربیة، وفي حمایة القانون أیضًا، فكیف یسوغ القول إنّ الفحشاء والشذوذ رذائل

مرفوضة وهي محمیّة بالقانون وعادیّة في المجتمع؟
الحقیقة أنّ صراعًا مستمرًا یقوم في الغرب بین مؤسسات الحریة ومؤسسات الأسرة؛ فبینما
تصر مؤسسات الحریّة على حق الإنسان في ممارسة كل ما یؤمن به ویشتهیه، فإنّ مؤسسات



الأسرة تصر على حمایة المرأة والرجل من الممارسات التي تخالف الطبیعة، ومن ثمّ، تناضل من
أجل وقف كل أنواع البغاء، والانحراف الأخلاقي.

إنّ إقرار مشروعیة العلاقة المثلیة في الغرب مثلاً أمر غیر مقبول إسلامیا بكل تأكید، ولا یمكن
تبریره بأي منطق فقهيّ، لكنّ القراءة الواقعیة للحدث تُظهر أنّ تیارًا عریضًا في المجتمعات
الغربیة لا یزال مناهضًا لهذه الأخلاقیات، وأنّ الشذوذ هو شأن بیئات محدودة، وأنّ نجاح بعض
منظمات الحریة في الضغط للحصول على صكوك تشریعیة في صالح المثلیین لا یعني نهایة
المطاف، ولا یعني أنّ هذا هو موقف المجتمعات الغربیة من هذه الفاحشة، فالنضال ضدّ هذا
الشذوذ لا یزال على أشدّه تقوده منظمات الكنیسة والأسرة والطفولة. ومن المتوقع أن یستمر هذا
الجدل فترة طویلة، ولكنني على یقین أنّه لن ینتهي كما تتوّهم الشركات الإباحیة بالنصر الموعود.
وفي أوروبا على سبیل المثال، وعلى الرغم من وجود هامش غیر محدود من الحریات، فإنّ الدول

التي وافقت على منح الشذوذ صفة شرعیة لا تزید على 12 من أصل 49 دولة(844).
یجب القول أیضًا إن القوانین المذكورة تنظم الشذوذ في الغالب، بوصفه مشكلة اجتماعیة أكثر
من إقرارها إیاه بوصفه نمطًا طبیعیًا للحیاة. وتهدف إلى حمایة المثلیین، ولیس إلى تكریس سلوكهم

خلاف الطبیعة، وتقترح بالتوازي برامج اجتماعیة للتأهیل والعودة إلى نظام الأسرة الطبیعي.
باختصار، الواقع المثلي (الشذوذ) في البلاد الغربیة لا یختلف كثیرًا عنه في البلدان الإسلامیة،
وربما كان الفارق هو المساحة المتاحة للحریة التي تجعل مطالبات بهذا الشكل ممكنة وواردة،
وكذلك الاستعلان بها، ومن ثمّ، قد تحصل على تأیید سیاسي وتشریعي، في حین لا یزال الواقع في

البلاد العربیة والإسلامیة محافظًا، ولا یسمح على الإطلاق بمناقشات من هذا النوع.
ربما كان من المفید أن نشیر إلى أنّ هذا الشكل من الانحراف والشذوذ لم یكن غائبًا خلال أيّ
مرحلة من التاریخ، بما فیها التاریخ الإسلامي. ویكفي أن نقرأ في التراث العربي قصص الغلمان،
والمُرد، وصبیان القصر، حتى ندرك حجم انتشار هذه الفضیحة الأخلاقیة في المجتمعات
الإسلامیة، لكن في المقابل، فإنّ القوى المحافظة ظلّت تواجه هذا الانحراف مع وجود قیود كثیرة

على الحریات.
مما اشتهر في ذلك، على سبیل المثال، فصول ألف لیلة ولیلة، وأخبار أبي نواس، وكتاب
مفاخرة الجواري والغلمان للجاحظ، وسلامة الأبدان من مجالسة المردان، وغایة المطلوب في
محبة المحبوب للشیخ عبد الغني النابلسي، وقد جمع هذه الدراسات الباحث التركي سراج الدین

كوغل في كتاب المثلیة الجنسیة في الإسلام: إضاءات على المثلیین المسلمین.
یروي الطبري في تاریخه أنّ الخلیفة الأمین «طلب الخصیان وابتاعهم، وغالى بهم، وصیّرهم
لخلوته في لیله ونهاره وقوام طعامه وشرابه وأمره ونهیه، وفرض لهم فرضًا سمّاهم الجرادیة،

وفرضًا من الحبشان سمّاهم الغرابیة، ورفض النساء الحرائر والإماء حتى رمى بهنّ»(845).
لكن اشتهار هذا اللون من الفاحشة والخطیئة لا یجعله سلوكًا عامًا للأمة، فقد ظلّت الأمّة تطالب
بوقف هذا الانحطاط الأخلاقي على الرغم من شیوعه في بلاط عدد من الخلفاء، ولا یمكن عدّه
بحال صورة المجتمع الإسلامي على الرغم من اشتهاره، فقد ظلّت الأصوات المحافظة أشدّ تأثیرًا

وأكثر اشتهارًا.
ً



الزنا لا یزال فاحشةً في الغرب، وخصوصًا الخیانة الأسریة، والشعب ینظر إلى الخیانة نظرة
غضب واحتقار، وعلى الرغم من شیوع الفحشاء بنسب عالیة، فإنّ الشعب لا یقبل أن یصدر
انحراف كهذا من زعمائه وقادته ونبلائه. ویمكن ملاحظة ذلك في عدد من القضایا التي شغلت
الرأي العام العالمي، وأبرزها قضیّة الرئیس الأمیركي بیل كلینتون والسكرتیرة مونیكا لوینسكي،
والأمر نفسه مع ولي عهد المملكة المتحدة الأمیر تشارلز، وقد بلغ الغضب الاجتماعي مستوى
قیاسیًا بسبب ممارسات هؤلاء الزعماء خلاف قواعد الأسرة والدین. وعلى الرغم من الأجواء
المنفلتة تمامًا للحریّات فإنّ الحضارة الغربیة على مستوى المثقفین والنبلاء لا تزال ترفض هذا
الانحراف الأخلاقي وتعدّه عارًا، وإن كانت شركات الانحلال قد نجحت في ترویجه تجاریًا

وتمكنّت من جني الملایین من الغرائز المستعرة.
أمّا الربا، فهو حرام في الإسلام، وباب من الكبائر، وفي الحقیقة فهذا هو موقف الحكماء في
الحضارة الغربیة أیضًا. وبخلاف ما نعتقده من أنّ الربا أمر مشروع تقوم علیه الحیاة الاقتصادیة
في العالم الغربي، فإنّ الواقع لیس كذلك، وأنّه وإن شاع وانتشر، تعدّه المؤسسات الأخلاقیة والدینیة
والتكافلیة في الغرب شرًا ولؤمًا، وتناضل من أجل الحد من ممارسات المرابین، وخفض معدلات
الفائدة في القروض الاستهلاكیة حتى تبلغ الصفر، وتشریع مزید من القوانین للجم جشع المصارف

والمرابین عن الربا بمعناه اللاأخلاقي البشع، وهو ابتزاز الفقراء والتجارة بمصائب الناس.
لا یزال العقل الجمعي ینظر إلى الربا على أنّه عمل غیر أخلاقي، وأنه غدر ولؤم. ولقد جنى
الیهود قبل الحرب العالمیة الثانیة حقدًا غیر عادي بسبب تجارتهم بالربا، ونظرت إلیهم الحركات
المعادیة للسامیة على أنّهم علَقة تأكل من دم الناس، ولم یكن صعبًا على هتلر أن یعبئ الشعب ضدّ

الیهود بإحیاء التمییز والمواقف الدینیة التاریخیة منهم، وأیضًا بحجة تجارتهم بالربا.
بالطبع، نحن لا نقصد هنا الربا وفق تعریف المصارف الإسلامیة، التي عدّت المسألة مسألة
إجراء شكليّ في صیغة العقد، یتجنّب ربا الفضل وربا النسیئة بحیَل شرعیة لفظیّة منفصلة تمامًا
عن المقاصد، لا نتحدث عن هذا بالطبع، وإنّما نتحدث عن الربا الاستغلالي المتوحش الذي یقوم
على ابتزاز الفقراء وتشغیلهم لمصلحة الغنيّ المتموّل الذي لا یقیم اعتبارًا للقیم الإنسانیة

والاجتماعیة.
في هذا السیاق، تنصح هذه الدراسة بقراءة شكسبیر في روایته الشهیرة تاجر البندقیة التي
كرّسها للحدیث عن بؤس الربا وتوحشه. ویُقدّم شكسبیر بؤس الربا من خلال صورة المرابي
الیهودي شیلوك الذي یمكر بأنطونیو في عقد ربويّ ینصّ على اقتطاع رطل من لحم أنطونیو حین
یعجز عن السداد، وبالفعل یحلّ الموعد ویعجز أنطونیو عن السداد. ویقدّم شكسبیر ببراعة صورة
الربا المرذولة اللئیمة، ویكشف عن حجم الرفض والكراهیة في المجتمع الغربي نفسه لسلوكیات

المرابین، وبؤس الربا في العقل الأوروبي.
تتجه البرامج الاجتماعیة في العالم الدیمقراطي دومًا إلى تأمین القروض الاستهلاكیة للناس من
دون فوائد، ومطالبة الدولة بدعم المشاریع الصغیرة، وحطّ الفوائد عن المهن الصغیرة والمتوسطة،
ومنع المصارف من التوحش على الفقراء وابتزاز أموالهم بدعوى عدم السداد، وفرض النظرة إلى
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المیسرة، وتشجیع العفو والحطّ عند العجز، بنظم اقتصادیة حدیثة تقع كلّها في الجوهر في منع
الابتزاز وتشجیع العمل، وهذا هو جوهر الموقف الإسلامي في محاربة الربا.

إنّ البحث عن القیم الأخلاقیة المشتركة بین الإسلام والحضارة الحدیثة لیس عسیرًا، ولكنّه یحتاج
إلى روح وِفاقیّة، تؤسس على المشترك الإنساني في قیم الفضیلة، وتقوم بعزل الظواهر الإلغائیة

إلى الحجم الطبیعي لها بعیدًا عن التهویل والرغبة في التمایز.
ما قلناه في الزنا والربا هو نفسه موقف الإنسان من رفض الرذائل الأخرى كالقتل، والسرقة،
والاغتصاب، والقذف، وغیرها من الجرائم الموصوفة في القانون الحدیث، وفي الشرائع المتعاقبة.
والأمر نفسه في ما یتصل بالفضائل من صدق وأمانة، ورحمة، ووفاء، وبر الوالدین، وصلة

الرحم، وأعمال الخیر والإحسان.
لتأسیس هذه المنظومة المشتركة یتعین أن نتوقف عن برامج التشویه المتبادلة التي یمارسها
واعظونا وواعظوهم بوعي أو من دون وعي في سیاق ما صار یسمى الإسلاموفوبیا والغربوفوبیا.
وأعتقد أنه یتعین منهجیا الاعتراف بأنّنا لم نقدّم الأدلة الكافیة من دراسات الباحثین الغربیین على

تقارب الموقف الإسلامي مع الموقف الحضاري من رفض الزنا، والربا، والقمار، والشذوذ.
كما یمكن رصد الدراسات الكثیرة التي أنجزها باحثون غربیون محترمون لجهة الاعتراض على
تسلیع المرأة والاتجار بجسدها، ومحاربة الدعارة والفحشاء، على الرغم من أنّ هذه السلوكیات قد
حظیت بحمایة قانونیة في كثیر من الدول الدیمقراطیة. ولكنّ الجهود لا تزال على أشدّها لحجر هذه
الممارسات في أضیق سبیل، ودعم برامج تهدف إلى التخلص النهائي منها انتصارًا لكرامة المرأة
واستقرار الأسرة، وهو ما یلتقي تمامًا بالقیم الإسلامیة في مسائل المساواة والكرامة في الجندریة

النسائیة التي تحدثنا عنها.
لعلّ دراسةً أخرى تتخصص في هذا الجانب تضیف ما یعزّز المبدأ الذي نتحدث عنه من إمكان

قیام نظام أخلاقي مشترك بین الاتجاهات الدیمقراطیة وتیارات التنویر الإسلامي.

رابعًا: جهود الإصلاح الدیني 
في بناء منظومة أخلاقیة إسلامیة دیمقراطیة

تلتقي رسالة التنویر في بناء المنظومة الأخلاقیة، إذًا، مع رسالة التصوف التي قدّمناها في
الفصل السابق من هذه الدراسة، وهي تلك الجهود الهادفة إلى رسم معیاریّة في الأخلاق تستند إلى

ظواهر النصوص وتقارب المشترك الإنساني.
واجه التیار التنویري في العصر الحدیث النزعةَ الانفصالیة التي یتبنّاها التیار السلفي تحت
عنوان فقه السلف، ووجوب مخالفة المشركین في الأخلاق. كما رفض تیار التنویر حتمیةَ الشقاق
بین القیم الأخلاقیة الإسلامیة والمنظومة الأخلاقیة الإنسانیة، وعمِل على وصل البرزخین

المتدابرین، والبحث المشترك بین الثقافتین.
یكمن الجهد الذي بذله التیار التنویري لإنتاج منطومة أخلاقیة إنسانیة مشتركة أساسًا في تطویر
أصول الفقه الإسلامي، وتفعیل المصادر الشرعیة المنطفئة التي غیّبها التیار السلفي كالعرف،



والاستحسان، والمصلحة المرسلة، وسدّ الذرائع، وإعادة الاعتبار إلیها بوصفها مصادر حقیقیة
للشریعة ولیست مصادر اتكائیة أو تبعیة، وكذلك إحیاء مبدأ الشورى، والعدل، ومبادئ تَبدُّل

الأحكام بتبدّل الأزمان، وحقّ الاختلاف وإعذار المخالف.
ربّما كان أهمّ جهد في هذا السبیل هو ما قدمه الفیلسوف الإسلامي الكبیر محمد إقبال الذي كرّس
حیاته لإنجاز هذه الحقائق اتباعًا لمعلمه العرفاني الكبیر جلال الدین الرومي الذي یُنظر إلیه عالمیًا
بوصفه رمزًا من الرموز الكبرى للإخاء الإنساني خلال التاریخ، وقد كتب معانیه الكبرى في كتابه
العظیم المثنوي الذي یُؤسّس لمشترك إنساني نبیل في الفضائل والأخلاق، وهو ما كان یُطالِب

إقبال باتباعه والنسج على منواله.
یمكن أن نعدّ علاقة إقبال بالرومي أوضح مثال على تلاقي مقاصد التصوّف العرفاني بتیارات
التنویر. وفي هذا السبیل، ننصح بمطالعة القصیدة الطویلة التي كتبها إقبال على شكل حواریّة

تفصیلیّة مع أستاذه جلال الدین الرومي في دیوان جناج جبریل.
تكمن أهمیّة إقبال في أنّه أشدّ رجال التنویر الإسلامیة اتصالاً بالحضارة الغربیة. وعلى الرغم
من عقیدته الراسخة في الاعتزاز بالإسلام اعتزازًا مطلقًا، فإنه لم یتورط قطّ في تسفیه القیم
الحضاریة بعدّها منظومةً أخلاقیّة مفارقة، على الرغم من أنّه كتب طویلاً في بؤس سلوكیات
الاستعمار الغربي وفشل الاستبداد الغربي في بناء حضارة ناجحة، بل تأكید قیامه بإحراق العالم

نتیجة السیاسات المكیافیلیة التي مارسها.
لكنّ ذلك كلّه لم یدفعه أبدًا إلى احتقار المؤسسة الأخلاقیة الحضاریة التي قرأها في أعمال فلاسفة
الحضارة الغربیة، ولشدة ما كان مدهشًا أنّه وقف باحترام أمام لینین زعیم الحركة المادیة الحمراء،
ونیتشه فیلسوف السوبرمان الملحد، وتمسّك بموقف نبیل وفرید في رسم رسالة لینین نصیرًا
أخلاقیا للمستضعفین، وكذلك أمام رسالة نیتشه نبیا للقوّة والإرادة ولیس نبیا للبطش والكفر كما

ترسمه الحوارات الانفعالیة.
في كتابه التجدید الدیني في الإسلام، یتحدث إقبال باحترام بالغ عن حركة كمال أتاتورك
الإصلاحیة، وعدّها ضرورة لقیام مجتمعات إسلامیة متحضرة، وأشاد بالقیم الحضاریة التي
فرضها أتاتورك في المجتمع التركي، وفي موقفه من الخلافة رأى إقبال أنّه یتعین التحوّل من نظام
الخلافة الفرديّ إلى أنظمة حكم جماعیة ودیمقراطیة تحقّق العدالة في الإسلام، وعدّ أتاتورك

أنموذجًا للإصلاح الإسلامي(846).
إنّ التنویر الإسلامي یستطیع أن ینجز المنظومة الأخلاقیة الإسلامیة على أساس وفاقي
وتصالحي وتكاملي مع المنجز الإنساني، وسیواجه بالطبع تهمة التخلي عن ثوابته والذوبان في
الآخر والتملق للغربیین، ولكنّه قادر على أن یقدم رسالته في تأصیل القیم الأخلاقیة العمیقة بأدلة

الشرع نفسها من الكتاب والسنة ومصادر الشریعة الأخرى وتراث الحضارة الإسلامیة.
یجب أن یكون واضحًا أنّ هذه الدراسة لیست مبنیة على الاندماج الثقافي في القیم الدیمقراطیة،
بل على التبادل الثقافي المشترك، وأن الجهد الذي نطالب به التیارات الإسلامیة للتقدم نحو المثل
الدیمقراطیة ومعالجة أسباب الشقاق یقابله جهد مماثل مطلوب من حكماء الحضارة الدیمقراطیة
أیضًا لمواجهة الرذائل التي یروّج دعاة الحریة أنّها سلوكیات أخلاقیة، ومنها الزنا، والربا،



والقمار، والشذوذ، وتسلیع النساء، والتشدید على أنّ هذه الانحرافات لا تعبّر عن المستوى المثالي
للدیمقراطیة الحضاریة، بوصفها قوة بناء واستقرار اجتماعي، مبنیة على تماسك الأسرة والإفادة

من قیم الدین.
سنشرع هنا في مناقشة الدور الذي قام به الإصلاح الدیني في مواجهة المحددات الخمسة التي

یتبناها التیار السلفي عنوانًا للأخلاق الإسلامیة المفارقة للمنظومة الأخلاقیة الدیمقراطیة، وهي:
- تحقیر المختلف دینیا.

- احتكار الخلاص.
- أخلاق الحرب.

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- التمییز ضد النساء.

تجتهد هذه الدراسة في إثبات أنّ الاصلاح الدیني قدّم إجابات مقنعة بهدي العقل، ومقاصد
الشریعة ونصوصها أیضًا، لإثبات أنّ هذه السلوكیات بصیغتها القدیمة لیست بالضرورة قیمًا

أخلاقیة إسلامیّة مستمرة، وأنّ تطورها اجتماعیا حتم تفرضه أصول الشریعة.
ففي الموقف من المختلف دینیا تمكّن الفقه التنویري من تجاوز المنهج السلفي المتمثل بوجوب
البغض للمشركین، أو بغض غیر المسلمین عمومًا، وذلك عن طریق إحیاء نصوص أخرى في
الكتاب تأمر بالإحسان إلى الناس واحترام أعمالهم وسلوكیاتهم، على الرغم من اختلاف الثقافة

الدینیة والمذهبیة.
وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ (لاَ یَنْهَاكُمُ االلهَُّ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ
إِنَّ االلهََّ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ) (الممتحنة: 8)، (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) (البقرة: 83)، (وَلاَ تَعْثَوْا فِي
لاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا) (النساء: 94). الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ) (الأعراف: 74)، (وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْكُمُ السَّ

من المؤكد أنّ الاعتصام بالنص لا یكفي لمواجهة التفكیر السلفي؛ لأنّه ما إن تعتصم بنص في
ا في الحسم. ولكنّ استخدام آلیات أصول الفقه الإسلامي في القول بالناسخ التسامح حتى تواجه نص
والمنسوخ، والظاهر والمؤول، والمجمل والمفصل، واقتضاء النص ودلالة النص، وإشارة النص
وتأویل الظاهر، وتخصیص العام وتقیید المطلق، وهي آلیات أصولیّة معتبرة عند الفقهاء، یمكن أن
تجیب عن أسئلة الأخلاق؛ بحیث تجعل ما أمرنا به من قطیعة وتدابر مخصوصًا بالمقاتلة

والمحاربة من المشركین والبغاة والمحاربین، ولیس بسبب الموقف اللاهوتي والعقدي.
یمكن متابعة عدد من الكتب التي ألّفها التنویر الإسلامي في إطار بناء أخلاق اجتماعیة لا تقرّ
تسفیه المختلف اعتقادیًا، وتدعو إلى احترامه وإنصافه، ومن ذلك ما أورده الشیخ یوسف
القرضاوي في كتابه غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي. ومع أنّ كتاب القرضاوي لا یبلغ حد
المساواة التامة في أخلاق المواطنة، فإن أهمیته تكمن في صدوره من مرجعیة دینیة بمستوى
القرضاوي ونفوذه الكبیر على مستوى الخطاب التقلیدي السلفي. وللدكتور محمد علي البار كتاب

معاملة غیر المسلمین: الحوار والتسامح في الإسلام.
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صدر كتاب نحو خطاب إسلامي دیمقراطي مدني اشتمل على 29 بحثًا علمیًا في إطار بناء
منظومة أخلاقیة في التعامل مع غیر المسلمین. وقد رصدت غاي سورمان تجارب التنویر
الإسلامي في إطار أخلاقیات التعامل مع غیر المسلم، عبر كتابها أبناء رفاعة الطهطاوي مسلمون
وحداثیون. كما كتب خالد محمد خالد كتاب مواطنون لا رعایا، وكتب فهمي هویدي كتاب

مواطنون لا ذمیون للتأسیس للانتقال من عصر الذمة إلى عصر المواطنة والمساواة.
یُعدّ كتاب الإسلام وأصول الحكم للشیخ الأزهري علي عبد الرازق الكتاب التأسیسي لبناء

منظومة سیاسیة أخلاقیة مع غیر المسلمین قائمة على المساواة وعدم التمییز.
في هذا السیاق كتاب التراث والتجدید لحسن حنفي، ومحمد عمارة في كتابیه الإسلام وقضایا
العصر، والتراث في ضوء العقل، وعبد االله العلایلي في كتابه أین الخطأ؟ تصحیح مفاهیم ونظرة
تجدید، وفتحي عثمان في كتابه الفكر الإسلامي والتطور، ومحمود الشرقاوي في كتابه التطور
روح الشریعة الإسلامیة، وحسین أحمد أمین في كتابه دلیل المسلم الحزین، وزكي نجیب محمود
في كتابه تجدید الفكر العربي، وسلیم العوا في كتابه الفقه الإسلامي في طریق التجدید، وأخیرًا
راشد الغنوشي في كتابیه: محاور إسلامیة والحریّات العامة. وقد رصد أمین الخولي توجه
المجددین من الإسلامیین إلى بناء منظومة أخلاقیة متصالحة مع النظم الدیمقراطیة في كتابه

المجددون.
في سیاق احتكار الخلاص، قدم الفكر التنویري محاولات مهمة في تجاوز هذه المسألة بنصوص
ابِئِینَ أخرى من الكتاب أیضًا، وهي كثیرة ومباشرة (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّ
مَنْ آمَنَ بِااللهَِّ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ)
(البقرة: 62)، ( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ فِي الأَْرْضِ كُلُّهُمْ جَمِیعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَكُونُوا
مُؤْمِنِینَ) (یونس: 99)، (وَاللهَِِّ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ االلهَِّ إِنَّ االلهََّ وَاسِعٌ عَلِیمٌ)

(البقرة: 115).
ما قلناه في مسألة النص في قضیة احترام المختلف دینیًا نقوله في مسألة احتكار الخلاص أیضًا
بتفاصیله. وقد اعتصم التیار الإصلاحي بظاهر النص في مقام وعمومه في مقام آخر، كما استدل
بالناسخ والمنسوخ، وعبر آلیات الفقه الإسلامي في دلالة الألفاظ تمكّن من تجاوز التفسیر السلفي
لظاهر النص، والوصول إلى قیم أخلاقیة مختلفة عن طریق احترام الناس في اختیاراتهم العقائدیة

بوصف ذلك الاختیار إرادة من االله تعالى.
من الدراسات التي ناقشت مباشرةً هذه المسائل: عبد الكریم سروش في كتابه الصراطات
المستقیمة: قراءة جدیدة لنظریة التعددیة الدینیة، وجودت سعید في كتابه الإنسان حین یكون كلاً
وحین یكون عدلاً، ومالك بن نبي في كتابه دور المسلم ورسالته في الثلث الأخیر من القرن

العشرین.
إضافة إلى الدراسات المباشرة، ینبغي لنا الإشادة بجهود حوار الأدیان الذي ازدهر في السنوات
الأخیرة بعد أن انخرطت فیه رسمیا حكومة المملكة العربیة السعودیة، عبر مجمع الملك عبد االله
لحوار الأدیان والثقافات، وكذلك مركز الدوحة الدولي لحوار الأدیان، إضافةً الى الدول التي تقوم

تقلیدیا بذلك من قبل مثل سوریة والعراق ومصر ولبنان والأردن.



كما یجدر التنویه إلى سلسلة الإصلاحات التي قامت في الإمارات العربیة المتحدة عبر صدور
قانون تحریم ازدراء الأدیان، ونتوقع أن تصدر قوانین مشابهة في البلاد العربیة، وكذلك بناء معابد

للأدیان المختلفة كالبوذیة، والهندوكیة، والسیخیة، إضافةً إلى المسیحیة، والیهودیة بالطبع.
إنّ هذه الأنشطة كانت إلى عهد قریب في دائرة المحرمات، ولا تزال إلى الیوم تتعرض لهجوم
مستمر من التیارات السلفیة، ولكنّ قیامها واستمرارها یعكسان في الوقت نفسه أنّ التنویر یحقق

تقدمًا أخلاقیًا في سیاق الاعتراف بإیمان الآخرین واحترام مقدسهم.
في مسألة أخلاق الحرب والاعتراض أخلاقیًا على الاسترقاق وما یتبعه من العبث بالإماء
والسبایا، كتب الإصلاحیون في حكمة الشریعة في التدرج في إلغاء الرقّ. وهذا خطاب یحظى
بشعبیة كبیرة، ثم وقفوا عمومًا إلى جانب الدول الإسلامیة في توقیعها اتفاقیة منع الاتجار بالبشر
التي وقعتها كلّ الدول الإسلامیة بلا استثناء وآخرها موریتانیا في عام 2014. وتجعل هذه
الاتفاقیات التجارة بالأشخاص حرامًا، وقد قام الفقهاء في كل دولة إسلامیة في مواقع الاختصاص
بتقدیم دراساتهم وقراءاتهم في تقریر الوجه الشرعي لتوقیع هذه الاتفاقیة التي تتأسس أصولاً على

قاعدة الاستحسان وفق أصوله وضوابطه.
من الدراسات التي تناولت مباشرة مسألة تحریم الرق والسبي، كتب محمد المختار الشنقیطي
فصلاً نقدیًا مطولاً عن قصة العبودیة في كتب المالكیة، وعدّ القول بتحریم الاسترقاق ووجوب
الإعتاق قدیمًا في الفقه الإسلامي وجزم بأنّه سیاسة عمر بن الخطاب ومنهج ابن حزم الظاهري في

الفقه(847).
في سیاق الحسبة، أعاد التیار التنویري إحیاء نصوص أخرى كثیرة تنهى المرء عن التدخل في
حیاة الآخرین وتقصر التدخل على الدولة التي انعقدت لها بیعة صحیحة، وتحول، إذًا، دون فسح
الباب أمام من هبّ ودبّ لممارسة الحسبة، وتحویل الاحتساب إلى عمل شرطي منضبط بالقانون
یمارسه من وكلته الدولة رسمیا بذلك، وتحدّدت مهماته وفق القانون، ومنعت تدخل الإنسان في

حیاة أفراد آخرین.
من أهم الكتب المتعلقة بهذا الشأن كتاب الشرطة الدینیة: الدول، المؤسسات، الثورات، وقد
تناول ظاهرة الحسبة وتاریخها وإمكان تحولها إلى مؤسسة قانونیة تقتصر على المخالفات العامة

ولا تتدخل في حیاة الأفراد.
من الدراسات التي ظهرت في هذا السبیل كتاب حلمي النمنم الحسبة وحریة التعبیر، وفیه یقدم
قراءة نقدیة تستند إلى تطبیقات السلف لنظام الحسبة الذي كان محض مهمات شرطیة للرقابة على

الأسواق، وكیف تحوّل إلى نظام لقمع الحریات، وانتهاك الحقوق الخاصة للناس.
كما كتب رحیّل غرایبة كتابًا مهمًا بعنوان الحقوق والحریات السیاسیة في الشریعة الإسلامیة،
وتناول مسائل الحسبة في فصل خاصّ على أنّها جزء من وظائف الشرطة، وأشار إلى الأصول

المؤسسة لوقف الاحتساب العشوائي الذي یتضمن انتهاك حریات الناس(848).
تزدهر الحسبة في المملكة العربیة السعودیة ضمن مؤسسات «هیئة الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر»، وهي تواجه هجومًا متصاعدًا من الهیئات العلمیة والحقوقیة، ولكنّ وزراة الداخلیة تدافع
عنها بوصفها إحدى ركائز الأمن الوطني في البلاد. وقد أقامت الجامعة الإسلامیة في المدینة



ا نظمه كرسي الأمیر نایف بن عبد العزیز لدراسات الأمر المنورة في عام 2014 مؤتمرًا خاص
بالمعروف والنهي عن المنكر، شارك فیه 28 باحثًا. ومع أنّ مجمل البحوث كان في سیاق تأیید
الهیئة، فإن عددًا من البحوث التي طبعت تناول الحسبة بأسلوب نقدي داعیًا إلى التحول إلى النظام
الشرطي الحدیث المكلّف بمراقبة المخالفات العامة، ووقف تدخل المحتسبین وأعضاء الهیئة في

الحیاة الشخصیة للناس.
في سیاق التمییز ضدّ النساء، شهدت الحركة الإصلاحیة منذ الشیخ محمد عبده وقاسم أمین
جهودًا متتالیة، لتقدیم صورة أخرى للمرأة المسلمة في مشاركتها وریادتها في الحیاة تختلف عن
الصورة التقلیدیة التي تكرس التبعیة والتخلف والدونیة للنساء. ویمكن رصد أعمال كثیرة قام بها

الإصلاحیون في تمكین المرأة والدفاع عن استقلالها وحریتها وحقوقها الكاملة.
یعدّ كتاب قاسم أمین تحریر المرأة مدخلاً إلى سلسة طویلة من الأعمال العلمیة التي استهدفت
بناء منظومة قیمیة أخلاقیة خاصة بالنساء، تمنع التمییز ضدهن وتدعو إلى احترام المنجزات التي
حققتها المرأة في العالم على صعید الحریات، والثقافة، والتعلیم، ووجوب اتخاذ موقف أخلاقيّ

داعم للمرأة في كفاحها من أجل الحریة والمساواة.
من أهم الأعمال التي صدرت في هذا السبیل كتاب الشیخ الأزهري عبد الحلیم أبو شقّة بعنوان
تحریر المرأة في عصر الرسالة. وتبدو أهمیّة الكتاب في دعوته الواضحة إلى بناء موقف أخلاقيّ
داعم للنساء في الحریة والمساواة عبر الأدلة النصیة الظاهرة في الكتاب والسنة. وقد تناول ذلك
موسوعیًا في سبعة مجلدات، وحظيَ بتقدیم أهم فقیهین أزهریین معاصرین هما الشیخ محمد

الغزالي والشیخ یوسف القرضاوي.
من البدهي أنّني هنا لا أتحدث عن المرأة في المستوى الحقوقي بقدر ما أتحدث عن أخلاقیات
التعامل الجندري، والجهود التي بذلها الإصلاح الإسلامي لبناء منظومة أخلاقیة متوازنة بین النساء
والرجال، ومنع التسلط الذكوري والانمحاق النسوي، والتحوّل من منطق السیّد والأَمَة إلى منطق

الإنسان والإنسان، وبناء منظومة أخلاقیة متوازنة قائمة على الاحترام والتمكین والمساواة.
هكذا، فإنّه یسعنا القول إنّ التنویر الإسلامي قد أنجز الأصول الضروریة لبناء أخلاقیات فاضلة
في التعامل مع النساء من دون تمییز جندري، ورفض سلوكیات التبعیة والإذلال التي طبعت الفقه

الإسلامي التاریخي، والتي تتناقض مع القیم الأخلاقیة الدیمقراطیة.

خاتمة ونتائج
تعدّ هذه المساهمات العلمیة في تحقیق تلاقي الجوانب الأخلاقیة الرئیسة الخمسة محض شواهد
نُقدّمها على قدرة التیار الصوفي وتیار الإصلاح الإسلامي على الإجابة عن أسئلة الحداثة
والدیمقراطیة في الجانب الأخلاقي، وتقدیم قراءة متوازنة ومتینة تعتز بأصالتها، وترفض
المهزومیة وتتشارك النجاح الإنساني الأخلاقي عبر تقدیم روایات مقاربة تستند إلى روح النص
الدیني وتتصل بمقاصده الكبرى، وتطابق الفطرة التي فطر االله الناس علیها كما هو مقتضى العقیدة

التي یؤمن بها المسلمون كافة بلا نكیر.

ّ ّ



وهي بالطبع مقدمة لاستئناف الجهود القدیمة لإصدار صكّ دولي للأخلاق یشبه صكّ حقوق
الإنسان الذي أصبح أهمّ معالم الحضارة الإنسانیة الجدیدة.

یقودنا البحث إلى النتائج التالیة:
- ترسم الأخلاق، بوصفها قیمًا إنسانیة مشتركة، سلوكَ الإنسان في علاقاته العامة بالأفراد

والمجتمع والدولة.
- یُعدّ المشترك الأخلاقي الإنساني هدفًا یجب أن تسعى له المجتمعات والأفراد.

- المشترك الأخلاقي بین الإسلام والقیم الدیمقراطیة كبیر، ویجب العمل على تعزیز المشترك
والبناء علیه.

- تُحدّد الدراسة الحوار بین النماذج القیمیة الأخلاقیة المتقابلة على أنه حوار بین القیم الإسلامیة
والقیم الدیمقراطیة، وتستبعد الثنائیات الأخرى كالإسلام والمسیحیة، أو الدین واللیبرالیة، أو الشرق

والغرب، أو الأصالة والمعاصرة، أو الشمال والجنوب.
- یُعدّ الشقاق والتناقض بین القیم الأخلاقیة الدیمقراطیة والقیم الأخلاقیة الإسلامیة ظاهرة ضارّة

وسلبیة ویجب معالجتها.
- حدّدت الدراسة خمسة جوانب ینظر إلیها الفقه الإسلامي التقلیدي إیجابیًا وتبدو في القیم
الدیمقراطیة الحدیثة سلوكیات غیر أخلاقیة، وهي احتكار الخلاص، وما یتبعه من ازدراء المختلف

دینیًا، والاسترقاق والسبي في الحرب، والاحتساب، ودونیّة المرأة.
- حدّدت الدراسة عدّة جوانب تبدو في الدیمقراطیة الحدیثة أخلاقیةً ویحمیها القانون والعرف
الاجتماعي، ولكنّ الإسلام حرّمها وعدّها من الرذائل، وهي الزنا، والربا، والشذوذ، وتسلیع النساء.
- تناولت الدراسة قراءة مختلفة لخطاب الأغلبیات الدیمقراطیة یرفض هذه الرذائل ویعدّها
سلوكیات غیر أخلاقیة، وتدعو الدراسة إلى الاهتمام بهذا الموقف الأخلاقي الصادر عن رموز

علمیة واجتماعیة ودینیة في الدیمقراطیة الحدیثة.
- تشرح الدراسة أسلوب التصوف في ردم المتناقض بین القیم الأخلاقیة الإسلامیة والقیم

الأخلاقیة الحضاریة، بوصفه مدرسة تزكیة وتطهیر، قائمة على قیم الإسلام ونصوصه.
- تؤكّد الدراسة القیم العمیقة للتصوف في احترام الفطرة الإنسانیة، والإیمان بالجبر الإلهي،

وإعذار الإنسان، واحترام الأدیان.
- تشرح الدراسة أسلوب التیار التنویري في توحید المنظومة الأخلاقیة بین النظرة الإسلامیة

والدیمقراطیة الحدیثة، على أساس من إعمال قواعد أصول الفقه والتوسع فیها.
- تشیر الدراسة إلى جهود الإصلاح الدیني في بناء منظومة أخلاقیة، تختار أجود ما في الفقه

الإسلامي، وتتكامل به مع أجود ما في الدیمقراطیة الحدیثة.
- تطالب الدراسة حكماء الحضارة الحدیثة ببذل مزید من الجهود، لمنع تبیئة الرذائل التاریخیة
تحت ستار الحریات كالزنا، والربا، والشذوذ، وتسلیع النساء. وتؤكّد أنّ الجهود في هذا السبیل



قائمة عبر منظمات الأسرة والكنیسة والطفولة، وأنّ المطلوب هو التكامل مع هذه الجهود والبناء
علیها ولیس تكریس الانقسام القیمي بین الإسلام والدیمقراطیة الحدیثة.

- تسعى الدراسة إلى بناء منظومة قیمیة إنسانیة مشتركة تعتمد الوفاق بین العقل والدین والوحي
والاجتهاد.

- تأمل هذه الدراسة أن تكون إسهامًا في جهود إطلاق میثاقٍ عالميٍّ للأخلاق، یتوازى ویتكامل
مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
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الفصل الثالث عشر
الأخلاق التطبیقیّة في الفتاوى المعاصرة:

البیوتیقا أنموذجًا ...... رضا حمدي
مقدمة

كان موضوع الأخلاق مدار بحث مستفیض في الثقافة العربیّة الإسلامیّة القدیمة. وقد اشترك
الفقهاء والمتكلّمون والفلاسفة والمتصوّفة، بل والأدباء كذلك، في العنایة بهذا الموضوع. ویعود
الاهتمام بموضوع الأخلاق إلى امتثال العقل الجمعي الإسلامي لتوجیهات القرآن الكریم والحدیث
النبوي الشریف، ومحاولة استلهام ما فیهما من مبادئ ومُثُل أخلاقیّة كثیرة. وكانت غایة هذه
التوجیهات الدینیّة إحداث أثر فعلي في الواقع، على وجه یحقّق صلاح المعاش والمعاد. ویبدو أنّ
غلبة الطابع النظري في مقاربة هذا الموضوع قد أدّت إلى اختزال الأخلاق في أنساق فكریّة (فقهیّة
أو كلامیّة أو صوفیّة...إلخ). وهكذا تظهر میزة «الأخلاق التطبیقیّة»، بوصفها بحثًا في صلة
الأخلاق بالواقع، في وفائها لروح الدین، وفي سعیها لـ «أنسنة» التاریخ الموحش. ولا شكّ في أنّ

الأخلاق واقعًا أزكى فائدة من الأخلاق فكرة، مهما كان سموّها ونبلها.
تهدف هذه الورقة إلى مقاربة فرضیة مفادها أنّ المسلم المعاصر لا یسعه الذهول عن التعامل مع
إكراهات الراهن، مهما بلغ جموحها وتعقّدها. وإذ نقدّر أنّ إهدار الحداثة جانبًا من القیم الإنسانیّة
یقتضي أفقًا مغایرًا لما ألفه العقل الفقهي، فمن المتوقّع أن یكون الفزع إلى المُعین الأخلاقي مساعدًا
حاسمًا على مواجهة هذا التحدّي. ولما كانت الأخلاق لا تنوب عن الفقه، بل تزعم مدّ العون له في
فرض قواعد انتظام الهیئة الاجتماعیّة الإسلامیّة، فمن المهمّ تفكیك هذا التداخل الوظیفي بینهما.
ویمثّل المجال الصحّي الیوم أحد أبرز محاور هذا التداخل بین الفقه والأخلاق في بُعدها العملي؛ أي
«الأخلاق التطبیقیّة». والإشكالیّة الكبرى التي تفرض نفسها في هذا المقام تتعلّق بمدى قدرة الفقیه
على رعایة الأخلاق من دون تضییع المصالح الصحّیة. والذي رشّح اهتمامنا بهذا المحور تحدیدًا
أنّ فتاوى المعاصرین قد أولت ما یعرف بـ «الأخلاق الطبیة» عنایةً كبرى. وقد اخترنا من هذه
الفتاوى ما أصدره مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظّمة المؤتمر الإسلامي، من قرارات، وما

جاء في دوراته المختلفة من أبحاث.
تقتضي مقاربة هذا الموضوع أن ننظر في ثلاثة محاور أساسیّة: أولها محور تمهیدي، یبحث في
موضوع الأخلاق الطبّیة ورهاناته الكبرى، قدیمًا وحدیثًا، ویستوجب هذا التوقّف عند محدّدات رؤیة
المسلمین القدامى للآداب الطبّیة، والنظر في أهمّ منعرجات التفكیر الغربي في هذا الباب، قبل
حصول الطفرة الكبرى في مسائله بظهور «البیوتیقا» (Bioethics). أمّا المحور الثاني والمركزي في
هذه المقاربة فمداره تحلیل مضامین فتاوى الفقهاء المعاصرین المتعلّقة بالمسائل الطبّیة. واعتبارًا
للدور المزدوج الذي یؤدّیه المفتي، فالواجب تبویب جملة مواقفه لتُبیّن حدود «الدیني»
و«الأخلاقي» فیها، وتُظهر مساحة التداخل المحتملة بینهما. وفي المحور الثالث، یتّجه البحث إلى
تقییم الإسهام الفقهي في بلورة القیم المؤسّسة للأخلاقیّات الطبّیة، في ضوء الصیرورة الراهنة لهذا



المجال الحیوي، إلى جانب محاولة استشراف ممكنات تأسیس بیوتیقا إسلامیّة، تكون رافدًا قویًا لدعم
التفكیر الإنساني في الأخلاق.

في ضوء ما تقدّم، یمكن تكثیف إشكالیّة هذا البحث في السؤالین التالیین:
- كیف كان تجاوب العقل الفقهي المعاصر مع ارتفاع وتیرة إهدار المعنى الأخلاقي في الأبحاث

الطبّیة الجدیدة، وسائر ما یتّصل بها من أشكال التدخّل والعلاج؟
- ما ممكنات قیام «أخلاق طبّیة إسلامیّة» ذات أفق كوني، ترأب الصدع الحداثي المخیف،

وتساهم في خلاص الحضارة الحدیثة من مأزق غیاب المعنى؟
یحتاج الخوض في هذه الإشكالیّات المتعدّدة إلى اعتماد خطّة منهجیّة، تعتمد على استقراء ما أمكن
من الفتاوى المتّصلة بمیدان الطبّ، وقوام ذلك تحلیل النصوص وتبویب عناصرها المتنوّعة، على
وجهٍ یبیّن مكانة المعنى الأخلاقي، ویظهر مدى انسجام منطقها الداخلي في تعلیل الأحكام. ولا بدّ
من إخضاع هذه المادّة إلى تقییم مزدوج؛ عرضها، أولاً، على أصولها المرجعیّة من قرآن وسنّة
واجتهادات فقهیّة. وثانیًا، ردّها إلى سیاقها التاریخي، من خلال مقارنة «الأخلاق الفقهیّة» بما

یناظرها في الثقافة الكونیّة الراهنة، وتحدیدًا في مبحث البیوتیقا.
عند هذا المستوى یمكن أن نستشرف نتائج هذا البحث. ومن المتوقّع أن نكون أمام أكثر من
احتمال: فإمّا القول بغلبة الطابع الفقهي على ملاحظة المعنى الأخلاقي في أحكام الفتوى، وإما
الإقرار بتوفّق الفقیه إلى الجمع بین هذین الهاجسین. وفي الحالة الأخیرة سیكون من الضروري أن
ننظر في حدود هذا النجاح، وفي ممكنات استثماره لبلوغ مرتبة الكونیّة، من دون أن یتخلّى عن

صفته الإسلامیّة.
على هذا النسق یتدرّج بحثنا من الاستقراء والتحلیل إلى البحث التجریبي والمقارن، لیخلص إلى
ضرب من الاستشراف والحدس لما یمكن أن یبلغه البحث في الأخلاق الطبّیة عند الفقهاء

المعاصرین.

أولاً: الأخلاق الطبّیة: الموضوع والرهانات
في حدّ مفهوم «الأخلاق» أقوال تفوق الحصر، غیر أنّ أكثرها یمیل إلى تكثیف دلالتها في القول
إنّ الأخلاق هي «علم الخیر والشرّ»(849). وكثیرًا ما تُمیّز الدراسات الفلسفیّة الحدیثة بین
مصطلحي (Ethics) و(Morals). وتدور أكثر تلك الآراء حول التمییز الكانطي بین الأخلاق في بعدها
الجماعي باعتبارها «واجبًا»، والأخلاق بوصفها اختیاراتٍ فردیة، تنزع إلى طلب الحیاة
الطیّبة(850). وفي بعض الحدود تمییز على أساس القِدم والجدّة، خُصّت (Morals) بالأخلاق المألوفة
منذ القدِم، وجُعل مصطلح (Ethics) دالا على الأخلاق المرتبطة بالسلوك العملي. ومن هذا المعنى
الأخیر تمّ نحت عبارة الأخلاق المطبّقة أو التطبیقیّة (Applied Ethics). وقد فُهمت صفة التطبیق
المضافة إلى الأخلاق على وجهین: الأوّل، یشیر إلى القواعد الأخلاقیّة التي یجب العمل بها؛ أي
إنّها «أخلاق للتطبیق». أمّا الثاني، فیعني الأخلاق التي تنشأ في سیاقات الممارسة المهنیّة، والتي
تستمدّ معناها من التجارب الفردیّة(851). وقد بدأ الاهتمام الواسع بهذا الفرع من علم الأخلاق في
الولایات المتّحدة الأمیركیة منذ ستّینیات القرن العشرین. وضمّ هذا المبحث جملةً من الاهتمامات



الحیویّة المعاصرة على غرار أخلاقیّات المعلومات والتكنولوجیا، وأخلاقیّات الاقتصاد، وأخلاقیّات
البیئة، والأخلاق الطبّیة.

یبدو أنّ الجدّة في هذا الباب لا تتجاوز حدود الاسم؛ أي عبارة «الأخلاقیّات التطبیقیّة»؛ إذ كان
موضوع هذا العلم معروفًا عند القدامى. ولا یبعد اهتمام علماء الإسلام بثنائیّة العلم والعمل عن
دائرة هذا الموضوع. وقد لاحظ محمّد إقبال أنّ القرآن كان یوجّه نحو الاهتمام بالواقع الحسّي، خلافًا
لما علیه فلاسفة الإغریق من احتفاء بالتجرید(852). ومن التعریفات التي حدّ بها القدامى معنى
الأخلاق ما یدلّ على معنى الهیئة النفسیّة المرتبطة بمباشرة الأفعال، فقد جعلوا الخلق «اسمًا للحالة
المكتسبة التي یصیر بها الإنسان خلیقًا بأن یفعل شیئًا دون شيء»(853). واصطلحوا في الإشارة إلى
هذا المعنى باسم مركّب تضاف فیه عبارة «أدب» إلى مهنة من المهن المعروفة آنذاك فقالوا: «أدب

الكاتب»، «أدب القاضي»، «أدب الطبیب»(854).
تمثّل الأخلاق التطبیقیّة في المجال الطبّي الیوم أحد أبرز محاور التفكیر في هذا المبحث. والذي
ة في ظلّ الخدمات الجلیلة رشّح هذا الموضوع إلى مراتب الاهتمام الأولى شدّة الحاجة إلیه، خاص
التي صار یقدّمها هذا النشاط. ولا شكّ في أنّ الاطلاع على خصائص التفكیر في الأخلاقیّات
التطبیقیّة سواءٌ عند القدامى أو المعاصرین یساعد في فهم رؤیة الفقهاء المعاصرین وتقویمها على

وجه أقرب إلى الإنصاف.

1- الآداب الطبّیة في التراث الإسلامي
امتدح القرآن نبيّ الإسلام بعلوّ الأخلاق والاتصاف بأحسن الشمائل في أكثر من آیة، كما جاء في
قوله تعالى: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیم) (القلم: 4)(855). وتأوّل بعضهم معنى «الخلق العظیم» على
أنه مجمل ما في الدین(856). وقد ردّ الرسول نفسه غایة رسالته إلى تكریس فضائل الأخلاق في
الحدیث الشهیر: «إنّما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق». وكان من البدیهي أن ترتفع مكانة الأخلاق في
شتّى العلوم التي أنشأها المسلمون تأویلاً لمعاني القرآن والحدیث، واستنباطًا لما نبّها إلیه من أحكام.
وفي استقصاء موجبات العنایة بالأخلاق في مختلف العلوم الإسلامیّة، لاحظ طارق رمضان أنّ
غایة الفقهاء كانت تتّجه إلى تحدید قواعد السلوك القویم الذي ینسجم مع مقتضیات التكالیف
الشرعیّة. في المقابل، اعتنى المتكلّمون بالبحث في مصدر الأخلاق، وتمییز ما هو إلهي فیها عمّا
هو من «المواضعات البشریّة». أمّا المتصوّفة فقد اتجهت عنایتهم إلى محاولة معرفة غایات
الرسالة وقیمها الأساسیّة للعمل بمقتضاها باعتبارها مسالك مؤدیة إلى معرفة االله ومحبّته(857). وفي
المسافة الفاصلة بین مطلب التقعید عند الفقهاء ومطمح الخلاص الفردي عند المتصوّفة، نشأ محور
اهتمام آخر، یتّصل بالأخلاق المهنیّة المرتبطة بجملة من الأفعال والسلوكیات العملیّة(858). وكانت
«الأخلاق الطبّیة» من أبرز الموضوعات التي اهتمّ بها الأطبّاء، تأسیسًا لأصول مهنتهم، وصونًا

لها من الزیغ عن أهدافها الإنسانیّة.
في الحدیث عن «أدب الطبّ والأطبّاء»، غالبًا ما یجري التمهید لذلك ببیان شرف هذه المهنة، من
خلال نسبة وضعها إلى االله الذي ألهمها الناس. وهذه النسبة سبقت إلیها تعالیم الطبّ الإغریقي، كما
یظهر في دعوة أبقراط كلَّ من یتعلّم صناعة الطبّ إلى القَسَم بالآلهة(859). ونوّه المسلمون بصلة



الطبّ بالدین من جهة اشتراكهما في جلب مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم، فقالوا: «الطبّ كالشرع
وُضع لجلب مصالح السلامة والعافیة ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام»(860). وبشرف هذه
الصناعة ارتفع شأن القائمین علیها من الأطباء، حتى إنّهم جُعلوا بمنزلة الحكّام، لاشتراك الطائفتین
في خصال الفضل ذاتها، «إذ الطبیب حاكم في النفوس والأجسام، ولا یشكّ أحد في أنّ النفوس

أشرف من الأموال»(861).
توسّع القدامى في الكلام عن الشروط الأخلاقیّة الواجبة في حقّ من نصّب نفسه لهذه الصناعة
الشریفة. وفي رسالة الطبیب أبي بكر الرازي إلى أحد تلامیذه نصائح كثیرة تتعلق بخصال الطبیب
الحقّ، وفي مقدمها الرفق بالمرضى وحفظ أسرارهم، والتعفّف في التعامل مع النساء. ومن وصایا
جالینوس التي ذكرها الرازي أنه «ینبغي للطبیب أن یعالج الفقراء كما یعالج الأغنیاء»(862). وقد
ا جمع فیه الأدویة القریبة من أیدي الفقراء، وسمّاه كتاب طبّ الفقراء فا خاصوضع ابن الجزّار مؤل
والمساكین(863). وقد نهى القدامى عن المخاطرة بالتجربة في المریض، لاحتمال إلحاق الضرر به.
وتقتضي رعایة مصالح المرضى، كذلك، أن یمتنع الطبیب عن المسكرات لجواز الذهول عن طرق
العلاج الملائم. ومن الصفات التي لا تلیق بصناعة الطبّ العُجب عند نجاح العلاج وإزالة
الأسقام(864). وقد حثّ الرازي في وصایاه على خلق التواضع، بالقول: «واعلم أنّ التواضع في هذه
الصناعة زینة وجمال»(865). وستكتسب هذه القیم أهمیة أكبر مع تقدم العلوم الطبّیة في العصر

الحدیث، خاصةً في ظلّ محاولات توظیف الطبّ لأغراض ربحیّة أو عنصریّة.

2- الأخلاق الطبّیة وولادة البیوتیقا
اهتمّ أغلب الحضارات القدیمة بوضع بعض القواعد البسیطة في مداواة المرضى، كي یعمل بها
السحرة ورجال الدین الذین كانوا یستأثرون بأسرار هذه الصناعة(866). ویبدو أنّ اقتران ممارسة
الطبّ بالتجربة قد فرض تقییده بضوابط تحدّ من أضراره المحتملة. وألحّ أبقراط على المبادئ
الأخلاقیّة، كمساعدة المرضى والإحسان إلیهم وعدم الإضرار بهم وحفظ أسرارهم. وفي ظلّ سلطة
الكنیسة تلوّنت الأخلاق الطبّیة بالفضائل المسیحیّة. وشهد التفكیر الأخلاقي مراجعات جذریّة في
عصر الأنوار وتعدّدت مذاهبه، من نفعیّة جیریمي بنثام التي تربط القیمة الأخلاقیّة بفائدتها ونفعها،
إلى إلحاح إیمانویل كانط على مقولة الواجب والالتزام. واستفادت الأخلاق الطبّیة في هذه المرحلة
(Claude Bernard) من تلك المراجعات الفلسفیّة العمیقة. وكان تقدّم الأبحاث العلمیّة قد دفع كلود برنار
إلى العنایة بضوابط أخلاقیّات الطبّ التجریبي(867). ولكنّ المنعرج الحقیقي في هذا الموضوع لم
یبدأ إلاّ مع نهایة الحرب العالمیّة الثانیة؛ إذ برزت إشكالیّات جدیدة في میدان الصحّة البشریّة،
ویمكن ردّ أهمّها إلى اصطدام الأفكار التحرّریّة التي كرّستها مبادئ حقوق الإنسان مع جملة من
التجاوزات الخطِرة في المجال الطبّي، كإخضاع فئات من المهمّشین في الولایات المتحدة إلى
تجارب خطِرة من دون علمهم، وحرمان المرضى من حقّهم في تقریر مصائرهم باسم «الأبوّة
الطبّیة». وقد فُجع الضمیر البشري قبل ذلك ببشاعة استغلال الجسد البشري في المختبرات الطبّیة
النازیّة التي أُخضع إلیها أسرى الحرب(868). ومن المفارقات العجیبة أنّه تمّ توظیف التقدّم التقني

الباهر في هذا المجال لارتكاب هذه الجرائم البشعة في حقّ الإنسانیّة.



كانت القواعد التي وُضعت إبّان محاكمة نورمبرغ في أمیركا قد أسّست لرؤیة أخلاقیّة أكثر
إنسانیة في التعامل مع أجساد المرضى(869). ومثّلت هذه الأحكام أهمّ وثیقة دولیّة خاصّة بضوابط
التجارب العلمیّة على المرضى. وفي محاولة لدعم هذا الاتجاه، بدأ التفكیر في تجدید النظر في
مسائل الأخلاق الطبّیة، فظهرت البیوتیقا في سبعینیات القرن العشرین ثمرةً طبیعیة لهذه المراجعة

النقدیّة(870). وقد انفتح بذلك عهد جدید في مقاربة موضوع الأخلاق الطبّیة.
یتلخّص موضوع البیوتیقا في معالجة الإشكالیّات ذات الطابع الأخلاقي الناشئة من التقدّم العلمي
في المجال الصحّي(871). وتفترق البیوتیقا عن الأخلاق الطبّیة التقلیدیّة (Déontologie) بالحرص
على التحرّر من الوصایة الطبّیة الموروثة عن مبادئ أبقراط، والتي كانت تقضي بأنّ «الحقّ مع
الطبیب، وعلى المریض الطاعة»(872)، وأنّ مرجع النظر في التظلّم هو الإطار الطبّي. ومن
ممیّزات البیوتیقا عدم الوقوف عند حدّ التزام القواعد الأخلاقیّة المقرّرة سلفًا، بل تسعى للبحث عن
المعاني الأخلاقیّة التي یمكن أن توجّه الیوم وغدًا. وكان مجال اهتمام البیوتیقا واسعًا عند واضع هذا
المصطلح وهو الأمیركي بوتر (Potter)، والذي ضمّ فیها موضوعات السكّان والسلام والفقر والبیئة
والحیوان؛ أي كلّ ما یخصّ النوع الإنساني وكوكب الأرض(873). لكنّ هذا المجال البحثي تمّ
تضییقه مع مواطِنِه أندریه هلیغرز (André Hellegers) لیقتصر موضوع البیوتیقا على المجال الطبّي،
دون باقي المباحث التي استقلّ كلّ منها بفرع معرفي خاصّ. وقد ارتكزت البیوتیقا على جملة من
Non) وعدم الإساءة ،(Bienfaisance) والإحسان ،(Autonomie) المبادئ منها الاستقلال الذاتي

.(Justice) والعدالة ،(malfaisance

استفاد مبحث البیوتیقا من مبادئ الفلسفة البراغماتیّة السائدة في الولایات المتّحدة. ولكنّ أهمیة هذا
الموضوع، وكفاءة مقاربته العملیّة، سرعان ما لفتتا إلیه الانتباه في أوروبا. وهكذا تأسّست في فرنسا
في عام 1983 هیئة خاصّة بأخلاقیّات علوم الحیاة والصحّة. وأشرف رئیس الدولة فرانسوا میتران
نفسُه على أوّل اجتماعاتها. وفي خطاب الافتتاح الذي ألقاه في تلك المناسبة لاحظ الرئیس أنّ التقدّم
العلمي یجري بنسق أعلى من قدرة الإنسان على التفكیر في العواقب. ومن أجل تقلیص الفجوة
المتزایدة بین العلم ومصلحة الإنسان، یتعیّن الاستعانة بالأخلاق لفرض رقابة ملائمة في هذا
المجال(874). وفي السنوات الأخیرة، اتّسع الاهتمام بضرورة دفع التفكیر في أشكال تأمین مصلحة

الإنسان، من دون تعطیل نسق سیر الأبحاث العلمیّة في مجال الصحّة البشریّة وعلم الأحیاء عامّة.
ولم تشذ الثقافة الإسلامیة المعاصرة عن هذا الاتجاه الكوني نحو أنسنة العلوم والتقنیات بردّها إلى
المرجعیّة الأخلاقیّة. وفي هذا السیاق ظهر «المیثاق الإسلامي العالمي للأخلاقیّات الطبّیة
والصحیّة»، وتضمّن 108 موادّ موزعة على عشرة أبواب تغطّي أهمّ المسائل المتّصلة بأخلاق
الطبیب وواجباته تجاه مختلف الأطراف. وبدأ الاهتمام بمتابعة السلوك الطبّي في التوسّع

التدریجي(875).
خلال السنوات الماضیة زادت العنایة بهذا الموضوع في عدد من الأقطار العربیة. وقدّم مجمع
الفقه الإسلامي في مدینة جدة مساهمة في هذا الشأن(876). وإذا كانت البیوتیقا قد استندت إلى
الأخلاق العلمانیّة في الغرب، بحكم طبیعة البیئة الحاضنة، فقد حاولت فتاوى الفقهاء المعاصرین

استلهام التراث الدیني من أجل صیاغة رؤیة إسلامیّة للأخلاقیّات الطبّیة.



ثانیًا: الأخلاق الطبّیة في مدونة الفتاوى المعاصرة
في مقاربات التجدید الفقهي الحدیث، كانت حظوظ المباحث الفقهیّة من المراجعة والتعدیل متفاوتةً
تفاوتًا ملحوظًا. وقد انصرفت أولى محاولات التجدید إلى النظر في المسائل الأشدّ ارتباطًا بأنماط
العیش المستحدثة، على غرار أحكام المعاملات المالیّة والتجاریّة. ویشهد على ذلك أنّ «مجلّة
الأحكام العدلیّة» قد اهتمّت بتجدید أحكام البیوع والإیجار والكفالة(877). في المقابل، حافظت أحكام
الفقه السیاسي والأحوال الشخصیّة على مضامینها القدیمة، بسبب انعدام الحیویّة في البنى السیاسیّة
والاجتماعیّة القائمة آنذاك. وهكذا ارتبط التجدید الفقهي بالتحوّلات الكبرى الحاصلة في المجتمعات

الإسلامیّة.
الناظر في مدوّنة الفتاوى المعاصرة یلاحظ بعض الارتباك في التعامل مع الطفرات المعرفیّة
والتقنیّة. وفي محاولة للإمساك بطرفي معادلة الدین والعلم، أعلن الفقهاء أنّهم لا یعادون التقدّم
العلمي، بل یحاولون ترشیده بموجّهات الشریعة، فـ «الإسلام لا یضع حجرًا ولا قیدًا على حرّیة
البحث العلمي [...] ولكنّ الإسلام یقضي كذلك بأن لا یترك الباب مفتوحًا، بدون ضوابط أمام دخول

تطبیقات نتائج البحث العلمي إلى الساحة العامّة بغیر أن تمرّ على مصفاة الشریعة»(878).
في مجامع الفتوى المعاصرة تركَّز الاهتمام على صنفین من الموضوعات، هما المسائل
الاقتصادیّة، والمسائل الطبّیة. ویعود هذا الاختیار إلى حیویّة هذین القطاعین، وبخاصّة في ظل ما
تحقّق فیهما من تطورات هائلة. وقد تضمّنت القضایا الطبّیة جوانب إشكالیّة معقّدة وخطِرة، بسبب
وقوعها بین ضرورتین ملحّتین، وهما حاجة الإنسان إلى تطوّر الأبحاث الطبّیة، واندفاع نسق التقدّم
في هذه الأبحاث، على نحو لا یراعي دائمًا مصلحة الإنسان. وأمام هذه المعضلة المحیّرة، كیف

سیكون الموقف الفقهي؟
یقتضي الجواب عن هذا السؤال تبویب آراء الفقهاء یراعي الجانب الأخلاقي. وإذا ما اعتمدنا قوّة
الإلزام مقیاسًا في تبویب الفتاوى الطبّیة، فالذي نراه في مادّة فتاوى «مجمع الفقه الإسلامي»، أنّها
تنقسم إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأوّل، أحكام مؤكّدة ذات طابع نهائي، نسمّیها «أحكامًا للتقریر»
وموضوعها «الأخلاق الواجبة». ویتضمّن الصنف الثاني من الأحكام مساحةً من الاختیار، نسمّیها
«أحكامًا للتقدیر» وموضوعها «الأخلاق المباحة». أمّا الصنف الثالث فأحكام معلّقة، ومحلّ
مفاوضة ونظر، نسمّیها «أحكام للتفكیر»، وموضوعها «الأخلاق الممكنة». ویمكن ردّ الإشكالیّة

الأساسیّة في هذا المقام إلى السؤالین التالیین:
- ما أهمّ المعاني الأخلاقیّة المرجعیّة للعمل الطبّي في الوعي الفقهي المعاصر؟

- في أيّ صنف من هذه الأحكام الثلاثة یتجلّى الاهتمام الأكبر بالبُعد الأخلاقي في الأعمال الطبّیة
الجدیدة؟

1- أحكام التقریر، أو الأخلاق الواجبة
یعدّ الأمر والنهي أداتَي التقریر عند الفقیه، إذا رأى أنّ درجة الإلزام في الحكم كلیّة. ولا تخرج
قرارات الفتوى غالبًا عن الأمر بالفعل، أو الأمر بالكفّ عن الفعل. وفي مدوّنة الفتاوى المعاصرة



یغلب المیل إلى إصدار أحكام المنع لبعض الأعمال الطبّیة المستحدثة. وضمن هذه الطائفة من
القرارات الإلزامیّة، تندرج عدّة أعمال، مثل «تنظیم النسل»، و«بنوك الحلیب»، و«أطفال
الأنابیب»، و«الاستنساخ البشري». ونُعنى في تحلیل آراء الفقهاء بمحاولةٍ تُبیّن خصائص المنطق
الذي صیغت في ضوئه تلك الأحكام، والوقوف على مختلف أوجه التعلیل المعتمدة استنادًا إلى

المعاني الأخلاقیّة الملائمة.
أ- النسل والأنساب والأمومة

یمثّل حفظ النسل البشري ورعایة الأنساب وصیانتها من الاختلاط بابًا من أبواب كلّیات الشریعة
الإسلامیة كما صاغها الأصولیون منذ عهد الشاطبي. ومن البدیهي أن تهتمّ مدوّنة الفتوى المعاصرة
بالحفاظ على هذا المقصد الأساسي، وفي سبیل ذلك صدرت عن هیئة مجمع الفقه الإسلامي أحكام
تحظر بعض الأعمال الطبّیة الحدیثة لما فیها من مخالفة لمقصد حفظ النسل. وممّا تمّ حظره «تحدید
النسل»، و«إنشاء بنوك الحلیب»، و«أطفال الأنابیب». وعلى الرغم من وضوح المبرّر الدیني في
إنشاء حكم المنع، فالظاهر أنّ إغراءات المنافع الصحّیة التي حقّقها الطبّ الحدیث في هذا المجال قد

أحوجت الفقهاء إلى الاستعانة بالمعاني الأخلاقیّة للتنبیه على جملة من المخاطر المحتملة.
في معارضة مبدأ تحدید النسل، أكّد الفقهاء عدم جواز إصدار قوانین عامّة تحدّ من حرّیة
الزوجین في الإنجاب. وقضَوا كذلك بحرمة استئصال القدرة على الإنجاب، عبر إعقام أحد الزوجین
أو كلیهما، بیْد أنهم قصروا هذه الإمكانیّة على حالات الضرورة. وإذ منع الفقهاء التضییق على
حرّیة الآباء في الإنجاب، فإنّهم قد أجازوا لهم «التحكّم المؤقّت في الإنجاب بقصد المباعدة بین
فترات الحمل»، شرط وجود مبرّر شرعي معتبر. واعترض الفقهاء على الإجهاض - وهو أحد
وسائل تحدید النسل - لما فیه من اعتداء على الحیاة البشریّة في طورها الجنیني، ویزكّي هذا المنع
ویبرره أنّ النسبة الأعلى من عملیّات الإجهاض تتعلّق بنسوة غیر متزوّجات، وهكذا یكون المنع

سدا للذرائع، كي لا تشیع الفواحش(879).
یبدو أنّ الحكم بالمنع قد صدر عن وعيٍ بطبیعة السیاق المعرفي والحضاري الذي نشأ فیه
الحدیث عن تحدید النسل. وقد أشار بعضهم إلى أنّ فكرة تحدید النسل تعود إلى عاملین، اقتصادي،
وأیدیولوجي. ویتمثّل الأوّل في تأثیرات آراء مالتوس (Malthus) بخصوص عدم تناسب التكاثر
السكّاني مع الموارد الطبیعیّة. أمّا الثاني فیتعلّق برواج بعض الآراء العنصریّة التي ترى أنّ هناك
«شعوبًا متخلّفة» تشكّل عبئًا على الإنسانیّة و«ینبغي ألاّ یُسمح لها بالتكاثر غیر المقنّن»(880).
وأمام بطلان نظریة الندرة، وانكشاف البعد العنصري في أصل الدعوة إلى تحدید النسل، كان من
البدیهي أن تشكّل فكرة تحدید النسل استفزازًا لضمیر الفقیه. وإذا ضمّ المفتي إلى هذا الاستفزاز ما
تُوجّه إلیه المقاصد الكلیّة في الإسلام من حثّ على التكاثر، كان الحكم بمنع التدخّل القسري في
تحدید النسل أمرًا حتمیًا، وهذا الحكم لا یلتفت إلى المبرّرات الكثیرة التي یسوقها أنصار تحدید

النسل، والمتّصلة بمزایا هذا الاختیار على الصعیدین الصحّي والاجتماعي.
من متعلّقات الإنجاب البحث في توفیر الغذاء الملائم للموالید الجدد، وفي هذا المعنى بحَث مجمع
الفقه الإسلامي في إمكانیّة إنشاء «بنوك الحلیب» في العالم الإسلامي، كما هو الشأن في بلدان
أخرى. ولكنّ هیئة الفتوى قضت بمنع إقامة هذه البنوك، وبحرمة الانتفاع بها(881). وتمّ التمهید لهذا



الحكم بعرض ثلاثة مبرّرات. جاء في أوّلها تأكیدٌ لفشل تجربة بنوك الحلیب في منشئها الأوروبي،
بسبب جملة من الصعوبات الفنّیة(882). وفي المبرّریْن الآخریْن تمّت الإشارة إلى أهمّیة منزلة
الرضاعة في الإسلام. وإذ بیّنت دیباجة هذا القرار مبرّرات الامتناع عن إنشاء هذه البنوك، فإنّها
ربطت ذلك بمقاصد الشریعة في المحافظة على الأنساب وصیانتها من الاختلاط. وقد تمّ تكثیف

الموانع الأخلاقیّة في ما یلي:
- الوقوع في نكاح المحارم: أجاز القرضاوي إنشاء بنوك الحلیب، ولكنّه نبّه إلى أنّ العمل بها قد
یؤدّي إلى الوقوع في نكاح المحارم، على اعتبار أنّ مَن یَرضع من هذه البنوك لا یعلم من شاركه
الرضاعة. ویمكن أن یتزوّج المرء أخته من الرضاعة من دون أن یدري، وهو ما تُجمع على

تحریمه كلّ الشرائع والأعراف(883).
- قطع رابطة الأمومة: أكّدت هذه الأبحاث أنّ من أغراض الإرضاع الطبیعي توثیق الصلة بین
الأمّ وابنها، بما یحفظ الروابط الأسریّة، ومعلوم أنّ أوّل ما تهدره الرضاعة من هذه البنوك عاطفة
الحنان العائلي التي ینشأ في ظلّها الأطفال. ومن عواقب ذلك أن ینشأ جیل یعاني ضعف الارتباط

العاطفي بذویه، بل قد یتحوّل بعضهم إلى دائرة الانحراف نتیجة ضعف الروابط الاجتماعیّة.
- الاتجار بحلیب الأمّهات: یقتضي إنشاء هذه البنوك جمع الحلیب من الأمّهات، بواسطة التبرّع أو
البیع بمقابل. وإذا ما اتسع العمل بالطریقة الثانیة، فلا شيء یمنع من ظهور سوق للاتجار بهذا
الحلیب. وإذا تحوّل حلیب الأمّهات إلى بضاعة، فإنّه سیخضع لأحكام السوق. ومن نتائج ذلك أن

یستفید منه أبناء الأغنیاء دون أطفال الفقراء(884).
شمل حكم المنع موضوع «أطفال الأنابیب» كذلك. واستعرضت مدوّنة الفتوى سبع طرق تستخدم
في التلقیح الاصطناعي. وخلص الفقهاء إلى تحریم خمس منها، وإباحة الطریقتین الأخریین.
ویتلخّص مقیاس المنع في عدم إدخال طرف ثالث، مع الزوج والزوجة في تلقیح بِذرتیهما، وكذا في
موضع زرعهما. وباعتماد المقیاس ذاته كان الحكم بإباحة الطریقتین اللتین تؤخذ فیهما النطفة من
الزوج لتلقّح بویضة زوجته، سواءٌ تمّ التلقیح في رحم الزوجة أو خارجه. وعلّة هذا الحكم اجتناب

«اختلاط الأنساب وضیاع الأمومة، وغیر ذلك من المحاذیر الشرعیّة»(885).
في تأكید صفة التدلیس في بعض الأفعال الطبّیة التي لا تراعي نقاوة الأنساب، أشار البعض إلى
ما كان یحدث في المجتمعات البدائیّة من حیَلٍ تنتهك القیم الأخلاقیّة. ومنهم من رأى في التلقیح
الاصطناعي نكوصًا إلى الاستبضاع الجاهلي، فالطبّ الحدیث یتیح للمرأة أن تشتري «من بنك
المنيّ ما یناسبها من منيّ رجل اشتهر بالعلم، أو اشتهر بالذكاء، أو اشتهر بالقوّة»(886). وكانت
بعض العادات الاجتماعیّة تعتمد وسائل مخادعة لتحقیق نسل «وفق المقاس»(887). وهذه الإمكانیّة
تجد فرصًا متزایدةً للتحقّق مع تقدّم الأبحاث العلمیّة في مجال الهندسة الوراثیّة. ویمثّل الاستنساخ

البشري الوجه الأبرز لهذه الإمكانیّة.

ب- الاستنساخ البشري: حرمة الإنسان وكرامته
في الحدیث عن التعامل مع الثورة الهائلة في مجال الهندسة الوراثیّة تواترت في قرارات مجمع
الفقه أحكام المنع. وقد علّق الفقهاء الأخذ بهذه التقنیة على شرطین اثنین: أولاً، الاستخدام السلیم
الذي لا تحصل به المضارّ المخالفة للشریعة. وثانیًا، «ضرورة الحصول على إذن صحیح معتبر



شرعًا من الشخص نفسه، أو ولیّه الشرعي»(888). لكنّ التشدّد في المنع اتّجه، بصفة خاصّة إلى
تحریم الاستنساخ البشري بأيّ طریقة تؤدّي إلى التكاثر(889). ومن ذلك «اتخاذ نسخة موازیة للتوأم
والاحتفاظ بها لتكون قطع الغیار لأخیه التوأم». وفي هذا الفعل «إهدار للقیمة الإنسانیّة»(890)،
كونه یؤدّي إلى طمس الهویّات الفردیّة، فـ «هل تكون النسخة بالنسبة للمأخوذ منها وهي أنثى أختًا
لها أو بنتًا، أو هي هي ذاتٌ واحدة في زوجین، ما علاقة النسخة بالزوج، أهي ربیبة أو أخت زوجته
أو هي زوجته»(891). ومن الأسئلة الأخلاقیّة المحرجة أیضًا، ما یتعلّق بمصیر النسخة إذا ظهر
فیها عیب، أیحقّ قتلها أم لا؟ وفي الفلسفة الغربیّة أثار هبرماس أسئلةً مماثلةً أیضًا، رأى فیها أنّ
التحكّم في النسل على هذا الوجه یعدّ تسلطا من أهل الحاضر على أهل المستقبل، وهو نوع من

عبودیّة الأحیاء للأموات(892).
في استشراف العواقب الأخلاقیّة للتوسّع في العمل بالاستنساخ، حذّر الفقیه من التوظیف التجاري
لهذا العمل الطبّي. ولاحظ أنّ سوق استئجار الأرحام سوف تشهد ازدهارًا كبیرًا، إذ تلجأ إلیها المرأة
العاقر الباحثة عن الولد. وتجد فیه عصابات الإجرام ضالّتها لاستنساخ أشدّ المجرمین شراسة. أمّا
تجّار الجنس فسیعملون على استنساخ ما یریدون من نساء لاستغلالهنّ في نشاطاتهم المربحة(893).
والأهداف الربحیّة یتزاید ارتباطها بالأبحاث العلمیّة الدقیقة، وآیة ذلك أنّ المؤتمر العلمي الذي أُعلن
فیه عن استنساخ النعجة «دولي» أظهر في خلفیّته اسم الشركة التي موّلت الأبحاث والمالكة لحق
استخدامه تجاریًا. واعتبارًا لمخاطر انخراط الأطبّاء في هذه النشاطات ألحّ الفقهاء على «أهمّیة

ترسیخ العقائد والجوانب الأخلاقیّة، ومدى الحِلّ والحرمة للطبیب»(894).
الذي علیه أغلب الفقهاء أنّ الاستنساخ جائز في عالم النبات والحیوان، إذا لم یتّصل بضرر ما.
أمّا الاستنساخ المؤدّي إلى إنشاء نسخ بشریّة، ففیه تجاوز للأمر الإلهي الذي ینهى عن تغییر خلق
االله، ومخالفة الفطرة الإنسانیّة(895). ومقصد ذلك صون كرامة الإنسان من كلّ أشكال التشویه
الجسدي والامتهان النفسي. وهكذا غلب المنع على آراء الفقهاء في مسألة الاستنساخ للمخاطر

الأخلاقیّة العظیمة التي تتهدّد الإنسانیّة بسببها.
من الواضح أنّ العقل الفقهي الإسلامي كان حاسمًا في دفاعه عن الكلّیات الأساسیّة، فقد وضع
ضمن دائرة الإلزام كلّ الأحكام التي یتوقّف علیها حفظ الوجود الإنساني (الأنساب والأعراض
والأسرة). لكنّ مدوّنة الفتاوى ضمّت صنفًا آخر من الأحكام الطبّیة التي نزلت بها من دائرة الإلزام

إلى دائرة الإباحة، فأيّ الموضوعات كانت محلّ تخییر؟ وما دلالة هذا العدول عن الإلزام؟

2- أحكام للتقدیر: الأخلاق المباحة
أدرج الفقهاء تحت هذا المعنى عددًا من الأعمال الطبّیة، كنقل الأعضاء، ونزع أجهزة الإنعاش،
والتداوي بالمفطرات. والجامع بین مختلف هذه الأعمال أنّها تتضمّن مساعدةً للمرضى، إلاّ أنّها لا

تخلو من تجاوزٍ لبعض القیم الأخلاقیة.

أ- نقل الأعضاء البشریّة: التعاون والإیثار، وحرمة الأجساد
یدخل موضوع نقل الأعضاء البشریّة ضمن أولویّات السیاسة الصحّیة في البلدان الغربیّة. وما
فتئ العاملون في هذا القطاع یروّجون ثقافة التبرع بالأعضاء على نطاق واسع. واعتبارًا لقیمة

َّ



زراعة الأعضاء في أنظمة التداوي الجدیدة، فقد أولتْه مدونة الفتوى المعاصرة كلَّ عنایتها. وعبّر
الفقهاء عن موقف مزدوج، فیه تثمین لعملیات نقل الأعضاء وزرعها، مقابل التحذیر مما تنطوي
علیه من مخاطر محتملة. وهكذا ترددت أحكامهم بین الإباحة والمنع، إذ كان مقیاس القبول أو
التحفظ راجعًا إلى الضوابط الأخلاقیّة. وإذا كان حكم الإباحة یستند إلى الحرص على تكریس قیم
«التعاون والتراحم والإیثار»، فإنّ حكم المنع یبرّره الخوف من «الأضرار النفسیّة والاجتماعیّة
الناجمة عن ممارسته من دون الضوابط والقیود الشرعیّة»(896). وعلى الرغم من ظهور تكافؤ
الأدلّة في الإباحة والمنع، فإنّ رجحان كفّة الإباحة لا یكاد یخفى، وحجّة ذلك غلبة طلب المنفعة التي

یعبّر عنها عنوان هذا الموضوع، وهو «انتفاع الإنسان بعضو إنسان آخر حیًا أو میتا»(897).
في تفصیل حكم الإباحة، قصر الفقهاء جواز نقل الأعضاء على ما یتجدّد منها تلقائیًا كالدّم والجلد.
وقیّدوا هذا النقل بتحقق منفعة كإصلاح العیوب التي تسبّب الأذى النفسي أو العضوي. وفي حال نقل
عضو من میت إلى حيّ، ألحّ قرار الفتوى على شرطین: أولاً، أن تتوقف حیاة المریض على العضو
المنقول. وثانیًا، موافقة صاحب العضو قبل موته، أو موافقة ولیه. ولا یصحّ النقل من جسم المیّت
إلا بعد ثبوت موته، سواء بتوقف قلبه أو بموته الدماغي. أما نقل الأعضاء من الأجنة فلا یجوز إلاّ
في حالات ثلاث: الأجنة التي تسقط تلقائیًا، أو التي تسقط لعلّة طبّیة، أو «اللقائح المستنبتة خارج

الرحم»(898). وهو ما یكفل حرمة النفس البشریّة حتّى في طورها الجنیني.
أمّا المنع فقد اقتصر على عملیّات زراعة الغدد التناسلیّة الحاملة للصفات الوراثیّة. وفي هذا الحكم
یدخل زرع الأعضاء التناسلیة (العورات المغلّظة)، وإن لم تحمل الصفات الوراثیة. وعلى الرغم
من أن أحكام المنع تعلّقت بمعنى صیانة حرمات الأجساد والأعراض، فقد خالطها بعض الغلوّ
المجاني كالحدیث عن «زرع العورات»، وهي عملیّات إذا جاز إمكانها تقنیًا، فإن اللجوء إلیها یظل
مستبعدًا لأسباب نفسیّة. وتؤكد قلة أحكام المنع میل الفقهاء إلى تجویز عملیات نقل الأعضاء، لتزاید
الانتفاع بها. ومن أوجه المنفعة في العملیات الطبیة ما یتحقق بالاستفادة من وسائل العلاج، سواء

بواسطة الأجهزة الحدیثة، أو بالعقاقیر والأدویة.
ب- مبدأ التداوي: حدود الرحمة

إن الحدیث عن أحكام خاصّة بالتداوي لا مبرّر له في ضوء الأعراف والقوانین الحدیثة. ولكنّ
بعض المذاهب الدینیة للمتصوفة والزهاد ترى في طلب الدواء نقضًا لمبدأ التوكل. وفي مدوّنة
الفتاوى المعاصرة یتسم الحدیث عن حكم التداوي بالتردد وعدم الانسجام. وآیة ذلك أن الفقهاء قالوا
بمشروعیة التداوي كونه یستجیب لمقصد «حفظ النفس»، ویفترض هذا التنزیل أن یرفع حكم
التداوي إلى مرتبة الوجوب، غیر أنّ الفقهاء وضعوا له أربعة أحكام مختلفة. واعتبروا التداوي
واجبًا إذا أدّى تركه إلى التلف، أو نقل العدوى إلى الغیر. ویكون مندوبًا، إذا سبّب تركه ضعف
البدن، ویباح في غیر هذین الحالین. وفي الحكم الرابع قضوا بكراهة التداوي، إذا كان فیه ضرر
أشد من العلة الأولى. ولا یخفى أنّ هذا التفریع قلیل الفائدة، فضلاً عن مناقضته لقولهم بربط التداوي
بحفظ النفس. ومن تهافت هذا المنطق قولهم بكراهة التداوي الذي یجلب علةً أكبر، فمثل هذا لیس
من التداوي. ویبدو أنّ عدّ التداوي في منزلة الندب، على الرغم من تعلّقه بحفظ النفس، عائد إلى

تقدیر الفقهاء أنّ حصول الشفاء بالتداوي أمر ظنّي.



لكنّ ما یبدو من زهد في التداوي لا یؤیّده حرص هؤلاء على طلب الشفاء، فقد ذهبوا إلى إباحة
استعمال الأدویة المحتویة على الكحول، إذا وصفها طبیب ثقة، ولم یتیسّر دواء غیرها(899).
ویظهر هذا الحرص أیضًا في الحثّ على علاج الحالات المیؤوس منها، إذ قالوا بضرورة العنایة
بهذا الصنف من المرضى، على وجه یُبقي الأمل ویخفّف الألم النفسي. وفي هذا المعنى نفسه جاء
الحثّ على رعایة المصابین بالأمراض الخطِرة والمعدیة كمرضى نقص المناعة المكتسبة. وعلى
الرغم من خطورة التعامل مع هذه الفئة، فقد كره الفقهاء عزلهم ما لم تكن في ذلك مضرّة ثابتة.
وجعلوا رعایة هذه الفئة من المرضى من مقتضیات الرحمة والإحسان، وهي قیم یتقاطع فیها الدیني

والأخلاقي(900).
من العلاج ما یكون بالاستعانة بالأجهزة الطبّیة الحدیثة. وعندما تتوقّف حیاة المریض على
ارتباطها بأجهزة الإنعاش، یثور السؤال حول جواز وقف معاناة المیؤوس منهم بواسطة ما یعرف بـ
«الموت الرحیم». ولهذا «الموت» صورتان: صورة إیجابیّة، یتدخّل فیها الطبیب لإنهاء حیاة
المریض بإعطائه مادّة مخدّرة أو جرعة زائدة من الدواء؛ وصورة سلبیّة، تكون بالامتناع عن
إعطاء الدواء، أو برفع أجهزة الإنعاش. وقد ذهب الفقهاء إلى تحریم الطریقة الأولى، لأنّها قتل
ینتهك قاعدة عصمة الأنفس(901). وهذا «القتل الرحیم» یفوّت مصالح معتبرة «كمصلحة المواساة
والتضامن والتعاطف [...] وحمایة فضیلة الحرّیة والكرامة والمسؤولیّة»(902). أمّا الصورة الثانیة
للموت الرحیم، فقد أجازها الفقهاء، شرط التوقّف النهائي لنشاط القلب أو الدماغ(903). وجوازها
عائد إلى انتفاء صفة الفاعلیّة المسبّبة للموت، أمّا غایتها فتیسیر الموت للخلاص من الأوجاع، رحمةً

وشفقة.
الملاحظ أنّ الفقهاء نزلوا بهذه الأحكام من درجة الإلزام إلى التخییر في المسائل العلاجیّة
المقصورة على جبر الضرر البدني. وهذه الموضوعات لا تنال من الأعراض، كما أنها لا توحي
بمحاكاة الاختصاص الإلهي في الإنشاء والخلق. ولذا قبِل الفقهاء بتراجع مساحة الشرعي
والأخلاقي، أو إعادة تقدیر حدودهما، لاجتناب تضییع المصلحة الصحّیة للأفراد. وقد تكرّس هذا

الاتجاه بانفتاح مدوّنة الفتاوى على آفاق تشریعیة جدیدة.

3- أحكام للتفكیر: الأخلاق الممكنة
یقتصر عمل الفقیه عادةً على التقنین وضبط القواعد الشاملة، وترد أحكامه في صیغ تقریریة،
وإن اختلفت قوتها الإلزامیة. ولكنّ اللافت للانتباه في مدوّنة الفتاوى المعاصرة أنها لا تجد حرجًا
في إبقاء الأسئلة مفتوحةً في بعض الأحكام. ویكون موجب تأجیل الحكم غالبًا مزید البحث في
المسائل ودقائقها التي لم تنكشف بعد. وقد تعلن المدوّنة أحیانًا عن حكمها، غیر أنّها تترك الباب
مفتوحًا على تعدیلات محتملة. وهذا ما یجعل هذه المقاربات أشبه ما یكون بالدعوة إلى التفكیر

المفتوح. وتظهر هذه النزعة في محورین: في ما یخصّ أخلاق الطبیب، وما یخصّ غیره.

أ- أدب المتطبّبین
في باب الأخلاقیات الطبیة العامة، تناولت الفتاوى المعاصرة عدة مسائل فرعیة، منها ما یتصل
بالمرجعیة القانونیة كمسؤولیة الطبیب وضمانه، ومنها ما یدخل في باب أمانة الطبیب، مثل كتمان



السرّ المهني، ومعالجة الرجل للمرأة.
- كتمان السرّ المهني

یمثّل السرّ في المهن الطبّیة موضوعًا مركزیًا، یجري تداوله باستمرار في أبحاث البیوتیقا، ویعدّ
كتمان السر من الأعراف الثابتة في كثیر من المجتمعات. وفي الآداب النبویّة حثٌ على عدم البوح
بالأسرار. وممّا یدلّ على علوّ مرتبة هذه الفضیلة، أنّها مقدّمة على إقامة الحدود، فمن المندوبات
الستر على الزاني(904). وفي المجال الطبّي یعدّ سرًا كل ما یفضي به المریض إلى الطبیب، ولو

كان معیبًا أو مخلاً بالشرف. ویدخل فیه أیضًا ما یكتشفه الطبیب بنفسه أثناء عمله.
أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارًا یوجب حفظ السر المهني في المهن الطبیة، واستثنى بعض
الحالات التي یجوز فیها إفشاء السرّ. واعتبارًا لخطورة هذه المسألة أوجب القرار التنصیص على
هذه الاستثناءات في أنظمة مزاولة المهن الطبّیة(905). وقد توقّف الفقهاء عند الحالات التي یبلغ فیها
الحرج الأخلاقي أعلى درجاته، ومن ذلك اكتشاف الطبیب عقم رجلٍ زوجته حامل، فاتّهام الزوجة
قد یدخل في باب القذف، وفي المقابل فإنّ الكتمان ینطوي على نوع من الخداع للزوج. كما یظهر

إشكال المفاضلة بین الكتمان والبوح كذلك عند اكتشاف الأمراض المعدیة.
في معالجة هذا الإشكال، حاول الفقهاء التوجیه نحو أخف الضررین، فإذا ترجّح وجه المنفعة في
إفشاء السر، جعلوا الكتمان منكرًا. وإذا غلب فیه احتمال الضرر كان الحكم بخلاف الأوّل(906).
وتعلیق الحكم بالمصلحة ینبني على مراعاة الأصلح الموافق للأخلاق والدین. وهذا الموضوع محلّ
بحث مستمرّ خاصةً في ظل ما یستجد في عالم الأبحاث الطبیة، ومن ثم فإن قائمة القواعد المتعلقة

به مفتوحة باستمرار للتعدیل.
- قیمة الأمانة

إلى جانب شرط الكفاءة المهنیّة في الطبیب، ألحّ الفقهاء على ضرورة تحلّیه بالأخلاق الفاضلة.
واشترطوا فیه النصح لمرضاه، والأمانة معهم، والرفق بهم والصبر علیهم. ومن الأمانة ما یكون
في معالجة الرجال للنساء. وعلى الرغم من إباحة الفقهاء مداواة الرجل للمرأة إذا تعذّر وجود
طبیبة، فإنهم أوجبوا اقتصار الكشف الطبي على ما تدعو إلیه ضرورة العلاج. وزیادة في الاحتیاط
منعوا الخلوة بالمرأة، وأوجبوا حضور محرم أثناء عملیّة الكشف. وإذ یستند هذا القرار إلى مرجعیّة
دینیّة مقصدها صیانة الأعراض، فإنه یعوّل كذلك على الرصید القیمي الذي یُعلي من أخلاق العفة،
ومراعاة حرمات الآخرین، وهو المعنى الذي نصّ علیه قَسَم أبقراط. ولكنّ سلامة الأوضاع
الصحّیة في المجتمع لا تتوقّف على ما یكون من الأطبّاء فحسب، فمن الالتزامات ما یقع على عموم

الناس من المرضى أو الأصحّاء. وهذا یدخل ضمن ما نسمّیه «الأخلاق الطبّیة الموازیة».
ب- الأخلاق الطبّیة الموازیة

أشار الفقهاء إلى جملة من الخصال الموازیة التي تُشترط في سلوك المرضى وعامّة الناس، منها
ما یرتقي إلى مرتبة الواجب، مثل مصارحة حاملي الأمراض المعدیة أهلیهم بحقیقة
أوضاعهم(907). وتتفرّع عن هذه المسألة إشكالیّات أخلاقیّة متعدّدة، لخّصها الفقهاء في الأسئلة
التالیة: هل یجوز التخلّي عن الشریك المصاب بمثل هذا الداء؟ وهل یجوز إجهاض الجنین إذ علمنا
أنه سیولد مصابًا؟ وهل یحقّ للمصاب حضانة غیر المصاب؟(908) وهل یُمنع الأطفال المصابون



من دخول المدارس والاختلاط بغیرهم؟(909) وبصرف النظر عن بعض الأجوبة التي اقترحها
الفقهاء المعاصرون، كمنع الإجهاض، وإباحة الطلاق للضرر الصحي، فاللافت أنهم فتحوا بهذه

الأسئلة باب النقاش بغیةَ التفكیر في الحلول الراجحة أخلاقیًا وشرعیًا.
أمّا من جهة أهالي المرضى فالواجب في حقهم رعایة مرضاهم، اعتمادًا على قیمة التكافل
الأسري وما تقتضیه من مساعدة ومواساة. ومراعاة هذه القیمة الأخلاقیّة یستبعد اللجوء إلى عزل
المرضى، غیر أنّه لا یجب تعریض الأصحّاء إلى العدوى بدعوى التكافل. وهكذا یظلّ الحلّ في

الموازنة بین واجب التضامن الأُسري، وحقّ حمایة الأنفس من الضرر.
من أهمّ قضایا البیوتیقا في مدوّنة الفتاوى المعاصرة ما یهمّ عموم الناس، ونعني بذلك مسألة
التبرّع بالأعضاء. وقد تردّد حكم الفقهاء بخصوص هذه المسألة بین الإباحة والندب والمنع. وحكم
الندب یقتضیه أنّ «الضرورة شدیدة وملحّة للحصول على الأعضاء من متبرّعین أحیاء [...] فإنقاذ
حیاة مریض الكُلَى یتوقّف كلیةً على وجود المتبرّعین الأحیاء»(910). والتبرّع بهذا المعنى بمنزلة
صدقة جاریة، ومن شروط صحّة هذا التبرّع ضمان سلامة المنقول منه. ولكن إذا تعلّق الأمر
بالأعضاء الفردیّة التي تتوقف علیها الحیاة كالقلب، أو تُعطّل إزالتها وظیفةً أساسیةً كقرنیة العین،
فالتبرّع ممنوع. ولا شك في أن هذا الحكم الأخیر بدیهي، فضلاً عن كونه غیر وارد طبیًا. واللاّفت
للنظر في هذا السیاق أیضًا أنّ الفقهاء أبقوا بعض الإشكالیّات معلّقة، كالسؤال عن معقولیة التبرع
بعضو قد یحتاج إلیه صاحبه مستقبلاً. وهكذا لم یتوقف النقاش في كثیر من مسائل الأخلاقیات

الطبیة. وهذا ما یجعل الآراء الصادرة في شأن بعضها ذات قیمة نسبیة.
على الرغم من محاولتهم الإحاطة بموضوع الأخلاق الطبیة، فالواضح أنّ الفقهاء قد قصّروا في
جانبین: أولاً، من جهة المضمون، إذ أغفلوا البحث في بعض الإشكالیات الملحّة. ویكفي أن نشیر
إلى سكوتهم عن معضلة «الأبوة الطبیة»، وما تثیره من تردد بین موقفین متكافئین: حرمان
المریض من حق المشاركة في تقریر مصیره، وما یسبّبه من تراجع الثقة بأسالیب العلاج
الطبي(911)، في مقابل ما یجرّه عدم انفراد الطبیب بتقییم مصلحة المریض من تدخل أطراف أخرى
كالقاضي والفیلسوف. ولم ینظر الفقهاء كذلك في المساوئ المترتبة على التخصّص الدقیق الذي
یوجّه عنایة الطبیب إلى عضو معیّن وإهمال باقي الجسم. وثانیًا، من جهة المنهج، إذ یلاحَظ أنّ
أقوال الفقهاء كانت تتردّد بین التقریر والتخییر والتفكیر. وقد جعلوا أكثر الأحكام في الباب الأوّل
الخاص بالإلزام الكلي، تلیها أحكام المباح، ثم الأحكام الممكنة. وهذا الترتیب القائم على تقدیر
الفقهاء لأولویات انتظام الهیئة الاجتماعیة، یوحي بأن التمسك بالقیم الأخلاقیّة یكون أقوى في
الأحكام الإلزامیّة، وأنه یضعف في غیرها. ولكن الحقیقة خلاف ذلك، فالمقوّم الأخلاقي أُظهر في
العنصر الأخیر على اعتبار أن الأخلاق التطبیقیة لا تفرضها الصیغ الإلزامیة، بل الباعث علیها
ذاتي غالبًا. ومن ثمّ فالأجدى أن تكون المبادئ الأخلاقیة محل نظر ومفاوضة واسعة، لیحصل
الاقتناع بها عن رویّة واختیار. وبقدر ما یخرج النظر في هذه المسائل عن مربّع الموثوقیّة

والإلزام، فإنّه یكون أقرب إلى روح البیوتیقا(912).
في ضوء كلّ ما تقدّم، یمكن التساؤل عن حظوظ هذه المقاربة الفقهیّة في التأسیس لبیوتیقا

إسلامیّة: أتكون رافدًا لتعزیز كونیّة هذا المبحث؟

ً



ثالثا: نحو تأسیس بیوتیقا إسلامیّة
استوعبت مقاربة الفقهاء أكثر قضایا الأخلاق الطبیة وأشدها إلحاحًا على الضمیر الإنساني
المعاصر؛ إذ كان الغالب في أحكامهم الاعتراض على السلوك الطبّي متى لابسته شبهة انتهاك
للأخلاق. لكنّ هذا الموقف لم یكن ملائمًا دائمًا؛ لأنّ الحاجة إلى الطب تكافئ الحاجة إلى الأخلاق.
لذا اضطر الفقهاء إلى ترك مساحة رمادیّة وسَمناها بـ «الممكن». والحقیقة أنّ مراجعة آراء
الفقهاء، على وجه یكشف حظوظ اكتمال هذه المقاربة، تحوج إلى بحث قضیتین شائكتین. تتّصل
الأولى بمدى كفاءة وجهة النظر الفقهیّة في مأسسة البیوتیقا في ظلّ جموح «الحداثة
السائلة»(913). وتتعلّق الثانیة بحظوظ انخراط الفكر الإسلامي في المنظومة الكونیة للأخلاقیات

الطبیة.

1- مأسسة البیوتیقا
تشترك الأدیان في الاعتقاد أنّ أمر العلّة والشفاء بید االله، وترى أنّ رسالة الطبیب تكتسب قیمتها
من عمقها الدیني بوصفها وسیلة لجلب الشفاء(914). وإذا كانت البیوتیقا العلمانیّة تستبعد العناصر
الإیمانیّة في مقاربة موضوع الأخلاق الطبّیة، فإنّ المرجعیّة الدینیّة تجعل منها عنصرًا علاجیًا
مهمًا، خاصةً في حالات الضرر النفسي، ومن هذا الجانب یكتسب المقوّم الدیني في الأخلاق الطبّیة
مكانةً خاصّة. وتبدو هذه المكانة أرفع في الفكر الإسلامي بحكم التقارب الشدید بین الدیني

والأخلاقي. وهذا ما یدعم حظوظ نجاح المقاربة الفقهیّة للأخلاق.
لكنّ هذه المقاربة تثیر سؤالاً مزدوجًا: یتعلّق الأوّل بحدود التناسب بین المجالین الأخلاقي
والفقهي، خاصةً في ضوء ما یبدو من تباعد بین الأخلاق من جهة، والفقه أو القانون من جهة

أخرى. وقد ردّ بعض البحوث المعاصرة الفروق بین الجانبین إلى عدّة نقاط منها:
- تخاطب الأخلاق ضمائر الأفراد، في حین لا یهتمّ القانون بغیر أفعالهم.

- الأخلاق اختیاریّة في جوهرها، أمّا القانون فهو إلزامي.
- تعتمد الأخلاق على الطموح والتضحیة، أمّا القانون فلا یتطلب سوى فرض الحد الأدنى من

الالتزامات.
- الأخلاق ذات أفق كوني غایتها تأمین المستقبل البشري، أمّا القانون فیهتم بتدبیر الراهن، ولا

یفرض سلطته إلا على جماعة بشریة محددة(915).
هذه المقابلة یمكن دفعها بالتذكیر بأنّ المقاربة الفقهیّة وإن اصطبغت بالطابع القانوني، فإن تعلقها
بروحانیّة الدین قد یخفف من «حیادیّة» جانبها القانوني و«براغماتیته»، ویسهم في مزید «أنسنة»

الرؤیة الفقهیّة(916)؛ إذ یزید هذا التقارب من احتمال نجاح المقاربة الفقهیة.
أمّا السؤال الثاني فیخص سكونیّة الموقف الفقهي وموثوقیته، فهو ینظر إلى الأخلاق بعدّها معطىً
حاصلاً، ومقررًا سلفًا. والرهان على التزام القواعد الثابتة یخالف ما علیه مبادئ البیوتیقا من عنایة
بالتأمّل والبحث، إضافةً إلى الانفتاح على تعدیل الآراء باستمرار(917)، ویمكن ردّ هذا الاعتراض
كذلك بما وقفنا علیه - في باب الأخلاق الممكنة - من إقرار الفقیه أنّ بعض المعاني الأخلاقیة غیر

ّ



مكتملة المعالم، وأنها في تشكّل مستمر. وهذا ما یبشر بإمكانیة إسهام الفكر الإسلامي في تعزیز
مباحث البیوتیقا(918). ولكن التماس الأعذار للمقاربة الفقهیّة ربما لا یساعد في تأسیس أخلاقیّة

إسلامیّة ناجعة الیوم. وقد یحتاج الأمر إلى عزل الفقه، لمأسسة البیوتیقا.
یمكن التماس فكرة عزل الفقه عن دائرة الأخلاق عند ابن رشد، حین میّز في الأحكام الشرعیّة
بین ما «یقضي به الحكّام»، وما «لا یقضي به الحكّام»(919). وقضاء الحكّام بالفقه، وما لا یقضي
به الحكّام هو الأخلاق التي تعود عند القدامى إلى أربع فضائل، وهي العفّة والعدل والشجاعة
والسخاء(920). وهذه الخصال مندوبات شرعیة، لأنها أسباب إلى الفرائض. ومطلب إخراج الأخلاق
من رقابة الفقه لا یعني عزل الفقیه، بل دعوته إلى المؤسّسة الصحّیة للاستفادة من آرائه. وهذا یعني
قلب الوضعیة الحالیة التي یمارس فیها الفقیه دور الرقیب البعید، من دون أن یلتزم الطب ضرورةً
بما یصدر عنه من أحكام. ولعلّ الأشد ملاءمة أن یستشعر الأطبّاء مسؤولیتهم كاملة، بوصفهم

اختصاصیین، عن أخلاقیّات مهنتهم، لا أن یكونوا تبعًا لجهة أخرى.
البیوتیقا علم تتقاطع فیه تخصّصات متعدّدة: دینیّة وقانونیّة وطبّیة واجتماعیّة. ونجاعته مشروطة
باستقلاله ومباحثه، واختصاصه بموضوعه. ورهان البیوتیقا منعقد على إقرار الحاجة إلى الأخلاق
في جدول أعمال البحث الطبّي، مهما بلغت دقّة تخصّصاته. وتثبیت هذه الحاجة لا یتحقق بالمواعظ
الفقهیة، بل بمأسسة البیوتیقا وتعزیز حضورها في وعي العقل الطبي. ولعل من وسائل هذه المأسسة
العمل على تحقیق أمرین: إدراج مادة الأخلاقیات الطبیة في كلیات الطب وتطویر مقرّراتها
باستمرار، وبعث هیئات مختصّة بوضع إستراتیجیات شاملة لتصوّرات الأخلاق الطبّیة، وأیضًا
بتأمین رقابة صارمة على الجانب التطبیقي. وفي ظلّ هذه المأسسة، یستعید الفقیه سلطته، بوصفه
ناطقًا باسم القیم الروحیة التي تشحن وجدان الطبیب، وتوجه أبحاثه وأعماله. ویتوقّف إمكان

الانخراط في السیاق الكوني للبیوتیقا على نجاح هذه المأسسة.

2- الدخول في الكونیّة
تكمن الإشكالیّة الثانیة في المقاربة الفقهیّة لموضوع الأخلاق الطبّیة في ضعف التفاعل مع الفكر
الأخلاقي المعاصر، فالفقیه في منزلة المنفعل الذي یكتفي بردّ الفعل. ولعلّه ما كان لیطرق هذه
الأبواب لو لم تباغته التطبیقات الطبیة الملحة الوافدة مخالفتها بشدة للمألوف. ولا شك في أن مثل
هذه الوقائع كانت تُربك الفقیه، فیسارع إلى إصدار أحكامه تحت وطأة الضرورة، ومن دون
استقصاء كافٍ. وهكذا تضیع فرص الاستفادة ممّا تحدثه تلك التطبیقات الجدیدة من مجادلات
أخلاقیة وفلسفیة كثیرة(921). ولما كانت ضرورات الرعایة الصحیة تقتضي الاستعانة بالطبّ
الحدیث، یواجه الفقیه في عزلته الثقافیّة أحد أمرین: إمّا التمسّك بالأخلاق وإهدار الصحّة، أو
العكس. ویمثّل هذا المأزق التعبیر الأوفى عن ضعف كفاءة العقل الفقهي المعاصر. وعلى الرغم
ممّا ظهر في الفتاوى المعاصرة من جهود معتبرة للتوفیق بین الضرورتین الصحّیة والأخلاقیّة، فإنّ
أسئلةً كثیرةً ما تزال معلقةً على جدول أعمال الفقهاء. وسوف تأتي الاكتشافات الطبیة كل یوم
بجدید، في حاجة إلى تكییف أخلاقي، قد یستعصي على العقل الفقهي. ومن المرجّح أن یستمرّ هذا

الأمر على هذا النحو، إن لم تزد وتیرته.

ً َ



قد یقتضي تجاوز هذا الوضع المأزوم العملَ على تحقیق أمرین متلازمین: أولاً، إقدار الفكر
الإسلامي على الفاعلیة الذاتیة، عبر الانخراط في صیرورة إنتاج المعرفة، وفق الشروط
الإبستیمولوجیة الحدیثة. وهو ما یستوجب المساهمة في تطویر المعارف الإنسانیّة، بما في ذلك
العلوم الطبّیة. وهذا مدخل طبیعي لتبیئة إشكالیّات البیوتیقا في الوسط الإسلامي، ما یسهل التعامل
الإیجابي معها، بوصفها صعوباتٍ ذاتیة. وثانیًا، ضرورة استیعاب مقومات الصیرورة الفكریة التي
أنتجت المعارف المستوردة، في مرحلة الاضطرار إلى نقل التكنولوجیا الطبیة، على أن یتم عرضها
على مقومات الأخلاقیات الإسلامیة، قصد إدخال التعدیلات الملائمة في ضوء المقومات الأخلاقیة

الإسلامیة.
أخیرًا، إن تشعّب قضایا الأخلاقیات الطبیة ودقة مسائلها وتعددها المتزاید یقتضي السعي الجاد
لمأسسة البیوتیقا، كي یتیسر التعامل مع المستجدات الطبیة بالنجاعة اللازمة. وسوف یكون
المخزون القیمي والأخلاقي الإسلامي الروحَ التي تحیا بها هذه البیوتیقا، وتصاغ وفقه شخصیّتها
المستقلّة. ومن المرجّح أن ینفتح بهذا التأسیس باب للمشاركة في دعم مبادئ الرؤیة الكونیة
للأخلاقیات التطبیقیة في مجال الصحة. وهذا ما سوف یُكسبها شرعیة استحقاق اسم «البیوتیقا
الكونیة»، فضلاً عمّا یمنحه ذلك للمسلمین من أحقّیة الاستفادة من المجهود الإنساني بجدارة

واستحقاق.

خاتمة
في سیاق نقد صیرورة الحداثة، یتزاید الاهتمام بدور الأخلاق في ترمیم ما أفسده ذلك السباق
المحموم نحو التقدم التقني. وكانت الصحة البشریة من أخطر ما انعكست علیه عواقب ذاك التطوّر
المتسارع. وقد ظهر مبحث البیوتیقا لیستأنف التفكیر في موضوعات الأخلاق الطبیة التقلیدیة، وفق
ما تستوجبه التحدّیات الجدیدة. واعتبارًا لخصوصیّة منزلة الأخلاق في الفكر الإسلامي، كان من
البدیهي أن یعمل الفقهاء على الملاءمة بین مكتسبات الطبّ الحدیث والضوابط الأخلاقیّة. وقد تمیّز
النظر الفقهي في هذا المبحث باتساع أفقه؛ إذ تمّت الإحاطة بأهم الإشكالیات الأخلاقیة الناشئة في
الوسط الطبّي، في ظل ما یشهده من تطورات متلاحقة. واشتغلت آلیة التصنیف الفقهي لترتیب
الأحكام في دوائر الإلزام، أو التخییر، أو الإمكان، وذلك بحسب تقییم طبیعة كلّ عملٍ من الأعمال
الطبیة. وعلى الرغم من أهمّیة هذه المقاربة، فإنّها لم تخلُ من القصور، نتیجة عدم التناسب بین
النظر الفقهي، ومتطلبات التفكیر في الأخلاقیات التطبیقیة. وقد یكون الإقرار بصعوبة الحسم في
بعض القضایا الشائكة مدخلاً إلى الوعي بضرورة تنازل الفقه عن وصایته، وهو ما یفتح الباب لقیام
بیوتیقا إسلامیّة، تستمد من تراثها الروحي ما یرفع مستوى كفاءتها في التكییف والمعالجة، ویؤهّلها

للإسهام في دعم المجهود العالمي للرقابة الأخلاقیّة على جموح العقل البشري.
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القسم الخامس
الموروث الأخلاقي في الحضارة الإسلامیة:

روافد ورُؤى



الفصل الرابع عشر
من أخلاق العالم المدنّس إلى أخلاق العالم المقدّس: 

دراسة في لحظة تأسیس «التصوف الأخلاقي»
في المغرب ...... إبراهیم القادري بوتشیش

مقدمة
لا تتهیّأ قراءة العقل الأخلاقي المغربي على امتداد مساره التاریخي بمعزل عن ظاهرة التصوف
التي أسهمت في ضخّه بمقوماتها الروحیة والثقافیة والتي لا تخفى على من سبر تاریخ المقدّس في
المغرب. ومع أن هذه الفرضیة تبقى محاطة بالعدید من الأسئلة، وتحتاج إلى تجییش مجموعة من
القرائن لإبراز صحتها، فإننا لا نسعى في هذه الورقة لتأكیدها فحسب، بل أیضًا لِلَملمة خیوط
منظومة «التصوف الأخلاقي» التي طرحها الفكر الصوفي المغربي بدیلاً من إنتاج عقل أخلاقي
جدید، قائم على قیم تختلف عن منظومة القیم التي حملها المجتمع «المدنّس»، وتأسیس بیداغوجیة
أخلاقیة تهذّب النفس وتراقبها، بهدف إدماجها في أخلاق العالم «المقدّس»، المسنود إلى ما یعرف

في لغة المتصوفة بأخلاق الرقائق القلبیة.
تأسیسًا على ذلك، فإن الإشكالیة الرئیسة التي تطرحها هذه الورقة تكمن في تفكیك سؤال العلاقة
بین الأخلاق والتصوف، وقراءة المشروع الأخلاقي البدیل الذي قدمه المتصوفة إنتاجًا لمجتمع
مأزوم أخلاقیًا من جهة، ومجالاً متخیّلاً أنتجه الفكر الصوفي المغربي لحظة تأسیسه في القرن
السادس للهجرة/الثاني عشر للمیلاد، في منحًى یمتزج فیه الواقع بالأسطورة، والحقیقة بالخرافة،

والفعل التاریخي بالعالم الغیبي.
لتشخیص إشكالیة البحث وفرضیاته، سننطلق من ثلاثة أسئلة مركزیة نسعى للإجابة عنها؛ وهي:
ما العلاقة بین الأخلاق وتصوف الرقائق القلبي؟ وما تجلیات المتخیل الأخلاقي الذي أنتجته الذهنیة
الصوفیة المغربیة، لتعبّر من خلاله عن مناهضتها للأزمة الأخلاقیة، وتأسیس التصوف الأخلاقي
الذي تنشده؟ وكیف حاول التصوف المغربي تنزیل متخیله الأخلاقي إلى أرض الواقع، لیؤسس رؤیة
مركّبة یتمّ بموجبها الانتقال من أخلاق عالم مدنّس، كما نعته، إلى أخلاق عالم مقدس كما یتصوره؟

للإجابة عن هذه الأسئلة المركزیة، تبنت الورقة منهجًا یقوم على سرد روایات الكرامات الصوفیة
ذات البعد الأخلاقي في مرحلة أولى، وتحلیلها سیمیائیًا بعد ذلك، ثم تأویلها ضمن السیاق التاریخي
والاجتماعي بما یتیح إعادة إنتاج المعنى، واستنباط عناصره التاریخیة، بهدف تركیبها في أفق رؤیة
شمولیة لاستخلاص الجانب الأخلاقي منها. كما اعتمدت الورقة المقاربة النقدیة في قراءة تلك

الروایات لمناقشة بعض الأحكام والتخریجات التي تبنتها بعض الدراسات المعاصرة.

أولاً: تشخیص الأزمة الأخلاقیة في علاقتها بظهور التصوف
الأخلاقي في المغرب



1- في صلة الأخلاق بالتصوف
لا یجد الباحث عناءً في إدراك الصلة بین الأخلاق والتصوُّف، خاصة تصوف الرقائق المعبّر عنه
بالتصوف الأخلاقي. وتتیح الدلالات اللغویة التي یمدّنا بها ابن منظور حول مصطلح الرقائق ما یفید
صلته بالأخلاق. فالمصطلح مقتبس من الرقائق، والرقاق جمع رقیقة، والرقیق نقیض الغلیظ الفظّ،
وهو أیضًا الشيء اللیّن، حتى إن الأرض اللینة یقال لها رقّ، والرقّة هي الأرض التي «تكون
مكرمة للنبات». كما یشیر المفهوم أیضًا إلى الشيء اللطیف، فیقال رقّ جلد العنب أي لطف. أو
یعكس معنى النعومة، فیقال عیش رقیق، أي ناعم. وتأتي الرقّة أیضًا ضد القسوة والشدة، كما تفید
أیضًا معنى الرحمة(922). ولا شك في أن جمیع هذه الدلالات اللغویة تصب في معاني القیم
الإنسانیة والأخلاقیة النبیلة، المؤسسة على الرفق واللین والرحمة، وأسالیب التعامل الحضاریة كافّة

التي تنبع من القلب، لتنفذ إلى قلوب الآخرین.
أما من الناحیة الاصطلاحیة، فالرقائق تعبیر یطلق على كل ما یرقّق القلوب، فتصبح لیّنة رقیقة
رحیمة لنفسها ولغیرها؛ ومن خلالها یكتسب الفرد القدرة على مواجهة الشهوات ومغریات الحیاة
الدنیا وملذاتها، ویأمن الوقوع في المزالق والانحرافات، فهي علم السلوك الذي یتلطف به الإنسان،

وتزول به كثافات النفس(923).
من تجلیات العلاقة الجدلیة بین الأخلاق والتصوف، ارتباط المدرسة الصوفیة المغربیة بمدرسة
الجنید التي أنتجت، بأفكارها، مدرسة أخلاقیة نعتها الباحثون بـ «مدرسة الجنید الأخلاقیة»، وهي
المدرسة التي أثّرت في ظهور مدرسة التصوف المغربیة منذ مطلع القرن السادس للهجرة/الثاني
عشر للمیلاد. وظلت صیحتها الأخلاقیة تمثِّل مرجعیة أساسیة للتصوف المغربي، كما لاحظ ذلك
بحق، المرحوم علال الفاسي(924)، وهذا ما تؤكده مرجعیات أمهات كتب التصوف التي أُلفت في
المغرب، والتي اعتمد أصحابها على الرسالة القشیریة المتضمنة لآراء الجنید الأخلاقیة، إلى جانب
كتابات الإمام أبي حامد الغزالي ومقولاته في تصوف الرقائق القلبیة التي تروم تصحیح السلوك

الأخلاقي(925).
تتمظهر ملامح الصلة بین الأخلاق والتصوف المغربي أیضًا، من خلال المصطلحات التي وُسم
بها رجال التصوف، وحسبنا أنهم عُرِفوا بـ «الصلحاء»، و«الأقطاب»، و«شیوخ التربیة»، و«أهل
الحق». كما أن مصطلح «الولي» یعني الواصل الذي وصل إلى مقام المشاهدة، أعلى مقامات
القرب من االله، مع ما تحیل علیه هذه المصطلحات جمیعها من دلالات أخلاقیة وسلوك تربوي یمتح
كینونته من «بیداغوجیة صوفیة». ولعلّ ما یعكس أهمیة الجانب الأخلاقي لدى المتصوفة، أن سبیل
الوصول إلى االله عند القوم هو العلم بكیفیة تطهیر القلب من الخبائث والمكدرات بالكف عن
الشهوات والاقتداء بالأنبیاء، «فبقدر ما ینجلي من القلب، ویحاذي به شط الحق تتلألأ فیه
حقائقه»(926). كما أن المقامات التي یسلكها المرید ابتداء من التوبة ثم الزهد، وصولاً إلى المجاهدة
والمراقبة، وانتهاءً بالمشاهدة، تحیل جمیعًا على القطیعة مع الشرّ وحفظ النفس من ارتكاب

الآثام(927).
الراجح أن استناد التصوف المغربي إلى المرجعیة القرآنیة والسنة النبویة زاد عرى ارتباطه
بالمجال الأخلاقي متانة؛ فقد انصرف كلیًا إلى السلوكیات والقیم الأخلاقیة المستمدة من النصّ



القرآني(928)، واتخذ من الأنموذج النبوي طریقًا لتثبیت الإیمان وغرس قیم الخیر والصفاء(929).
وهذا ما یفسر ترجیح المقاربة الأخلاقیة التي تبنتها الدراسات الاستشراقیة في تحلیلها لأبعاد نشأة
التصوف المغربي، حتى إن أدولف فور ركّز في تحلیله لهذه الظاهرة السوسیو - دینیة على الجانب
الأخلاقي، ففسّر ظهورها في بدایة القرن السادس للهجرة/الثاني عشر للمیلاد بما عرفه المغرب
آنذاك من اضطراب سیاسي وانحطاط أخلاقي(930). وحذا حذوه ألفرد بل الذي عزا من جهته ظهور
التصوف المغربي إلى العقلیة المغربیة التي اعتادت على الإیمان بثنائیة قوى الخیر والشر(931).
ولعلّ تسیّد الجانب السلوكي الأخلاقي في التصوف المغربي هو ما حدا به إلى القول أیضًا إنَّ دور
أولیاء المغرب اقتصر على الجانب الأخلاقي(932). ومع تحفظنا على هذا الحكم التجزیئي، فإننا
نرى أن الجانب السلوكي غطّى حصة الأسد من ذهنیة متصوفة المغرب، لأن سالك طریق التصوف

لا یبلغ الكمال إلا بالاستقامة والتكامل الروحي.
في منحى الهدایة وشقّ الطریق نحو العالم الأخلاقي الأرقى والأفضل، أسس التصوف المغربي
مقولاته وأدبیاته؛ فالمتصوف أبو مدین شعیب، أحد متصوفة القرن السادس للهجرة/الثاني عشر
للمیلاد، ركّز على ثنائیة التقوى والزهد، وحسبنا أن كتابه أنس الوحید ونزهة المرید یفیض بالأقوال
المأثورة، المعبّرة عن الحكمة والنضج والاكتمال، وعن بیداغوجیة أخلاقیة متماسكة. وكان یمتلك
ج ألف تلمیذ بحسب روایة ابن الزیات(933). ولم من طرق الإقناع والقدوة الأنموذجیة ما جعله یخرِّ
یقلّ عنه الشیخ أبو یعزى شأنًا في السلوك التربوي والأخلاقي، حتى إنه استطاع أن یستقطب حوله
«ألوفًا مؤلفة» من المریدین(934). وبالمثل انكب الولي ابن حرزهم على المجال الأخلاقي وإصلاح
النفس حتى «هدى به االله خلقًا كثیرًا»(935). وفي الاتجاه ذاته، كان لابن خلف الأنصاري حضور
متمیز في التربیة الصوفیة بقصر كتامة شمال المغرب، حیث صار هناك «إمام الصوفیة وقدوتهم،
یقصدون إلیه ویهتدون بآثاره ویقتبسون من أنواره»(936)؛ ما یؤكد حضور الجانب الأخلاقي في

أطروحات شیوخ التصوف في المغرب خلال القرن السادس للهجرة/الثاني عشر للمیلاد.
من حصاد النصوص السالفة، تتبیّن جدلیة الأخلاق والتصوف. ففي سیاق علاقة الشیخ المرشد
بالمرید، غدا الحقل الصوفي، في الوسط الشعبي كما في وسط النخبة، مختبرًا لإنتاج القیم

والسلوكات التربویة، وبرادیغمًا یهتدي بها السالك طریق عالم الطهر والصفاء الروحي.

2- في جدلیة التصوف المغربي والأزمة الأخلاقیة
إذا اعتمدنا تاریخ بدایة القرن السادس للهجرة/الثاني عشر للمیلاد مرحلة لبدایة التصوف المغربي
كما یجمع الباحثون، أمكن إدراك الارتباط الجدلي بین الأزمة الأخلاقیة وظهور التصوف الأخلاقي
في المغرب. وفي هذا السیاق، یمكن القول إن هذا النمط من التصوف المشدود إلى الأخلاق، أو ما
یُعرف بتصوف الرقائق القلبي، ولد من رحم تفسّخ القیم في عالم نعته التیار الصوفي بـ «العالم
المدنس». وهو حكم نقف على موضوعیته من خلال الاستناد إلى نصوص كتبت خارج الحقل
الفكري الصوفي. وهي نصوص معاصرة للحقبة موضوع الدراسة، وضعت جمیعها الإصبع على
الخلل الذي أصاب المجال الأخلاقي؛ فعبّرت عن حالة الانسداد والنفق المظلم الذي وصل إلیه،
سواء بالإحالة على مفهوم نهایة تاریخ البشریة المتجلیة في «اقتراب الساعة»، أو بالتلمیح إلى النبي
الذي یظهر في آخر الزمان لإصلاح ما اعوج من المعمار الأخلاقي وإعادة تقویمه. ونظرًا إلى



أهمیة هذه النصوص التي تؤرخ لأزمة أخلاقیة عصفت بالمغرب في تلك الحقبة، فإننا نورد نماذج
منها كما جاءت بأقلام كتَّابها:

- نص یجسد الرقابة الأخلاقیة التي یفرضها المجتمع، كتبه ابن عبدون المعاصر للحقبة موضوع
الدراسة، وكان یشغل وظیفة المحتسب لدى الدولة المرابطیة. یقول معبرا عن هذه الأزمة الأخلاقیة:
«إن الناس قد فسدت أدیانهم، وإنما الدنیا الفانیة والزمان على آخره، وخلاف هذه الأشیاء هو ابتداء

الهرج، وداعیة الفساد، وانقضاء العالم، ولا یصلح هذه الأمور إلا نبي بإذن االله»(937).
- نص فقیه عاصر الحقبة مدار الدراسة أیضًا، وهو القاضي أبو بكر بن العربي الذي وصف
المأزق الأخلاقي الذي تردى فیه المجتمع بالقول: «وقد عظم الخطب في هذا الزمان حتى لا یدري
العبد على أي شيء یبكي، أعلى فوات دنیاه أم على فوات دینه [...] أم على اتفاق الخلق على إنكار
المعروف وتعریف المنكر، أو على نفسه التي لا تطاوعه على طاعة [...] أم على ولده الذي لا یرى
فیه للعین قرّة، أم على جاره الذي لا یغمض له على عورة، أم على أمیره الذي لا یرعى فیه إلاً ولا

ذمّة»(938).
- نص الأمیر عبد االله بن بلكین أحد أمراء الطوائف الذین خلعهم یوسف بن تاشفین. وقد عبّر

بدوره عن الأزمة الأخلاقیة في قوله: «إن الحق ثقیل على النفوس، والباطل إلیها أسرع»(939).
- نص عالم من علماء المواقیت، وهو أبو علي المتیجي الذي یستشف من فحوى نصّه المعاصر
للحقبة مدار الدراسة أن الثقة انعدمت بین الناس، وأن النصیحة لم تعُد مقبولة في عصره الذي

وصفه بأن «فیه الخیر قلیل، والشرّ كثیر، والدین فیه غریب والجهل فیه غالب»(940).
- نص رجل عدالة وهو القاضي الوحیدي الذي عبّر عن الأزمة الأخلاقیة في هذه المرحلة

التاریخیة بالقول: «وبالجملة، فإنما هو دهر ملامات وشؤوم، وابتداء عورة ولدود خصوم»(941).
نص رجل معارض ومصلح أخلاقي، وهو ابن تومرت الذي ناهض دولة المرابطین، وصبّ علیها
جام غضبه، ودان الوضع الأخلاقي بشدّة، مستنكرًا انتشار المناكر، وسیادة أجواء المتع واللهو،
وسفور المرأة، وغیر ذلك من المشاهد الأخلاقیة المتردیة التي سجلها في كتابه أعزّ ما یطلب(942).
- نصّ من خارج المغرب، حبّره الإمام الغزالي في كتاب إحیاء علوم الدین، وهو نصٌّ وعظيٌّ
اجتماعيٌّ منطوقٌ، دان فیه على نحوٍ غیر مباشر دخول الدولة المرابطیة مرحلة الترف، وما یرافق
هذه المرحلة من تفسّخ أخلاقي، وفیه صبّ لعنته على «علماء السوء» الذین حرصوا على الاشتغال
بالفتوى وتوظیف كل أنماط الانتهازیة والتزلف من أجل حیازة المال العام، والسعي لتقلد مناصب
القضاء والحكم(943). وذكر في ربع المهلكات أنهم «اقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات
والخصومات، ولم یخرسوا اللسان عن الغیبة، ولا البطن عن الحرام، ولا الرجل المشي إلى

السلاطین»(944).
لذلك نمیل إلى الظن أن كتاب الإحیاء هو محاولة إفشال تحالف ثالوث الفقه والسلطة والثروة الذي
عدّه الغزالي مدمرا للأخلاق، ودعوة إلى التخلي عن التبذیر والترف، وتكدیس المال الذي وصفه
الإمام بأنه «حیّة فیها سمّ وتریاق»(945)، یسهل المعاصي، «ویشغل عن ذكر االله». كما دعا في
هذا الكتاب إلى قیم الإحسان(946)، ووجّه صكَّ اتهام للحكام بتسلّطهم على أموال الرعیة، عادا



الأموال المكدّسة لدیهم غیر شرعیة؛ «لأن الحلال هو الصدقات والفيء والغنیمة ولا وجود لها،
لیس منها شيء في ید السلطان، ولم یبق إلا الجزیة، وإنما تؤخذ بأنواع من الظلم»(947). معنى ذلك
أن كتاب الإحیاء نصّ صوفي تحریضي ضد الفساد المستشري في نسیج المجتمع المرابطي، وفي
الوقت ذاته، نصّ وعظي یستهدف إعادة بناء المنظومة الأخلاقیة بمرجعیة دینیة، تناهض الترف

والتفسخ، وهو ما یفسّر إقدام الأمیر علي بن یوسف على إحراقه، ومتابعة من یتجرأ على قراءته.
- نص عالم اجتماع، وهو ابن خلدون الذي فطن إلى البعد الأخلاقي ودوره في سقوط الدول
وانهیار الحضارات وارتباط التردي الأخلاقي بمرحلة الترف التي تبلغها الدولة، أو ما یسمیه
تحصیل «ثمرات الملك» التي یخلد فیها الأمراء إلى الدعة والراحة والاستمتاع بالمادیات الكمالیة

ووسائل المتعة(948).
إن ابن خلدون الذي درس بإمعان تاریخ الإسلام عمومًا، والمغرب خصوصًا، استنتج خلاصة
مهمّة سجّلها في مقدمته، مفادها أن الدول تكون في نشأتها متمیّزة بغلبة الروح البدویة، محافظة على
أخلاقها الطبیعیة المكتسبة من بیئتها البدویة. لكن ما إن یشتد عودها، وتغزوها المدنیّة، وتدخل طور
الحضارة، حتى تفسد أخلاقها، فتكون بذلك بدایة نهایتها، وهو ما یعكسه قوله إن «الأخلاق الحاصلة
من الحضارة والترف هي عین الفساد»، وأن «الترف مفسد للخلق بما یحصل في النفس من ألوان

الشر والسفسفة وعوائدها»(949).
في السیاق نفسه، نبّه ابن خلدون إلى أن من مفاسد الحضارة «الانهماك في الشهوات،
والاسترسال فیها لكثرة الترف، فیقع التفنن في شهوات الفرج بأنواع المناكح من الزنا
واللواط»(950). وعبّر عمّا یتمخض عن هذا السقوط الحضاري من نتائج وخیمة على القیم
الأخلاقیة في قوله: «وإذا فسد الإنسان في قدرته على أخلاقه ودینه، فقد فسدت إنسانیته، وصار

مسخًا على الحقیقة»(951).
على الرغم من أن ابن خلدون لم یعاصر الدولة المرابطیة، فنعتقد أن مقولاته تنطبق علیها. فإذا
كان یوسف بن تاشفین أول أمیر مرابطي بنى مجد الدولة على قاعدة أخلاقیة مكتسبة من البیئة
البدویة الصحراویة، فلم تجرفه حیاة البذخ والترف، حتى إن المصادر أجمعت على أنه كان
«مقتصدًا في أموره، غیر متطاول ومبذّر، غیر سالك نهج الترف والتأنق في اللذة والنعیم»(952)،
فإن الجیل الثاني من الأمراء الذین جاؤوا من بعده لم یسیروا على نهجه في الزهد والتقشف، بل
ترفعوا عن بداوتهم، وأصبحوا یمیلون إلى حیاة الدعة والترف، وینفقون على ملذاتهم الأموال
الباهظة بعد أن جرفهم تیار المدنیة الأندلسیة، وهو ما یؤكد صحة مقولة ابن خلدون أیضًا إنّ الأمة
إذا تغلبت وملكت ما بأیدي أهل الملك قبلها، كثر ریاشها ونعمتها، فتكثر عوائدهم، ویجتازون

ضرورات العیش وخشونته إلى نوافله ورقته وزینته.
وأفرزت مرحلة الترف والحضارة التي مرّت بها الدولة المرابطیة، ابتداء من العقد الأول من
القرن السادس للهجرة/الثاني عشر للمیلاد، تفسخًا اجتماعیًا اتضحت معالمه في النفاق الاجتماعي،
وتفشي الرذائل، وممارسة الفساد وشرب الخمور، وغیرها من المعاطب الأخلاقیة التي لاحظها ابن
تومرت ودانها بشدّة(953). كما انتقد مظاهر الحضارة الاستهلاكیة التي أدّت فیها المرأة دورًا سلبیًا،
مثل: انغماس بعض النساء، خصوصًا الأمیرات المرابطیات، في مجالس اللهو والشعر ومتع البلاط.



بل بلغ مدى نفوذهن أن صرن یشتملن على كل مفسد وشریر، وصاحب خمر وماخور، على حد
تعبیر المؤرخ عبد الواحد المراكشي(954).

الجدیر بالملاحظة أیضًا أن النخبة المفكرة من المجتمع المغربي فطنت إلى خطورة صدمات
الحضارة الترفیة الاستهلاكیة، والهزة التي أحدثتها في الحقل الأخلاقي؛ فصنّف أبو بكر الطرطوشي
كتابًا في الأخلاق السیاسیة سمّاه سراج الملوك في معرفة القواعد والسلوك(955). كما برزت رسائل
الحسبة، فكَتب ابن عبدون والسقطي(956) رسائل مهمّة، تحاول ضبط السلوك الأخلاقي في أوساط
المجتمع المغربي -الأندلسي، وتتضمن خطابًا یدعو إلى إصلاح الحاكم والمحكوم، فضلاً عمّا حملته

من إیماءات وإشارات رمزیة إلى فساد الدولة وانهیار كیانها الأخلاقي.
یتبیّن مما تقدَّم أن المجتمع المغربي صار، ابتداءً من القرن السادس للهجرة/الثاني عشر للمیلاد،
مرجلاً یغلي بحمم الفساد الأخلاقي، ما ساهم في ظهور تیار صوفي سعى لإصلاح منظومة القیم
الأخلاقیة، وردّها إلى سكتها الصحیحة، ونقل الأخلاق من العالم الدنیوي المدنس إلى قیم العالم
العلوي المقدس، عبر آلیتین: إحداهما عبّر عنها بالتخیّل، واستعمال الاستعارات، والقفز إلى العالم

الغیبي، في حین كانت الآلیة الثانیة أقرب إلى الواقع، وهو ما سأتناوله في المبحثین التالیین.

ثانیًا: المتخیل الأخلاقي في الذهنیة الصوفیة
لم یعش التیار الصوفي بمعزل عن الأزمة الأخلاقیة التي عصفت بالمجتمع المغربي. وبما أنه لم
یكن یملك من القوة ما یمكّنه من تغییر الوضع أو إصلاحه على الأقل، فإنه وظف المتخیل لإنتاج
منظومة من القیم الأخلاقیة بواسطة آلیات تخیّلیة كالكرامات الصوفیة، والمكاشفات الغیبیة، والأدعیة
الدینیة، من أجل إحداث توازن نفسانيّ في الذات، وبناء عالم جدید متخلّق، وهو ما نقوى على بیان

أمره بسیلٍ من النصوص.

1- توطئة نظریة
نستعمل في هذا المبحث مصطلح «المتخیل» (Imaginaire)، و«الخیال» أو «التخیل»
(Imagination)، على الرغم مما یلف هذین المصطلحین من لبس وتشابك والتواءات دلالیة

وإبستیمولوجیة عزاها بعضهم إلى جذرها اللغوي المشترك(957)، ما یجعل مفهوم المتخیل أمرًا غیر
محسوم، وقابلاً للانفتاح على مفاهیم متعددة، بحسب ما توفره النظریات المتجددة باستمرار.

بعیدًا عن هذه الإشكالیة التي أخذت حیزًا كبیرًا من النقاشات الفلسفیة والأدبیة، فإننا نتمسك
بتوظیف مفهوم المتخیل كما اقترحه غاستون باشلار حین جعله قابلاً للتعبیر عن قدرة صاحب الفعل
التخیلي على تغییر الصور السائدة في الواقع من جهة(958)، وإبداع تجربة في التجدید من جهة
أخرى(959). كما عدّ الخیال ردیفًا وأداةً لإنتاج تصورات ذهنیة محملة بمجموعة من التمثلات
المحسوسة التي تحدد شبكة من العلاقات المتعارضة مع الصورة الفعلیة للواقع. وعلى الرغم من
هذا التعارض، عدّ المتخیل منفصلاً عن الواقع، لأنه یعبّر عن وعي جدید یتحدى إكراهات الواقع،
ویرمم انكساراته، لكن بآلیات مناقضة له، وهو ما یتسق مع رأي جان بول سارتر الذي أكد فرضیة

وجود الوعي في المتخیل والتصاقه بالواقع، على ما یبدو في الصورتین من تعارض(960).
ً



تطبیقًا لهذا المفهوم المركب، یأتي إنتاج الصورة التي قدمها التصوف المغربي لحظة نشأته في
القرن السادس للهجرة/الثاني عشر للمیلاد حول عالم الأخلاق المقدس، فهو یعكس صورة متجددة
ومغایرة لصورة أخلاق العالم المدنس، ولكن صیاغتها تمت بارتباط العالمین معًا. بل إنّ العالم
المدنس هو الرحم الذي تكوَّن فیه الفكر الأخلاقي الصوفي، لیتمكن في مرحلة تالیة من اختراقه
وتأسیس واقعه الأخلاقي الخاص، من دون أن یفقد اتصاله بالواقع: بتعریته وفضح عوراته من
خلال آلیة التخیّل التي هي عنصر من عناصر الحكي العجائبي، وهو ما یتجسد في الكرامات

الصوفیة ذات البعد الوعظي التربوي والحاملة للعدید من الرموز.
إذا اتفقنا مع جیلبیر دوران على أهمیة الرمز في المتخیل، إذ إنّ الصورة المتخیلة تحمل معنًى
دقیقًا لا یمكن البحث عنه خارج الدلالة المتخیلة(961)، أمكن القول، بعد تفكیك رموز عدد من
الكرامات الصوفیة، إن المتخیل الأخلاقي الذي صاغه المتصوفة هو تمرد على احتكار إنتاج القیم
الأخلاقیة من طرف واحد وهو السلطة الحاكمة، و«غزو» للحقل الأخلاقي الواقعي بهدف تصحیحه

وإعادة ترتیبه في عالم افتراضي.
الجدیر بالذكر أنّ تفكیك الرموز وفهمها لا یخرج من دائرة التمثلات الثقافیة والاجتماعیة التي
أفرزها السیاق التاریخي الذي ظهر فیه التصوف. وهو المأزق الأخلاقي الذي سبق أن بیّنا خطوطه
العریضة، من خلال شهادات ینتمي أصحابها إلى تیارات غیر صوفیة. وبناء على ذلك، فإن أي
قراءة في رموز الكرامات الصوفیة یستلزم وضعها في قلب السیاق السوسیوتاریخي لمفهوم
التصوف الأخلاقي، أو مفهوم الصلاح عامة، وهو ما یستلزم القیام بعملیة حفر أركیولوجي في بنیة
التمثلات الثقافیة والرمزیة لشخصیة الولي الصالح، سواء بصفته تمثلاً ذاتیا «داخلیا»، وهو ما
یقدمه الولي عن نفسه من خلال المرجعیة الصوفیة، أو بصفته تمثلاً اجتماعیا موضوعیا كما تجسده
نظرة المجتمع إلیه. ولا یتمّ التمثل بالطبع إلا من خلال عدد من الرموز والدلالات والمرجعیات التي

یمثّل «الدیني» و«الثقافي» عناصرها الفاعلة(962).

2- الكرامات الصوفیة بصفتها بنیة نصیة تختزن منظومة أخلاقیة
تعد الكرامة الصوفیة من أكثر الآلیات التي وظّفها الفكر الصوفي المغربي لتوجیه النقد والتعبیر
عن إدانة المشهد الأخلاقي المتردي، خاصة أنها نصّ إیحائي یقوم على اللف والتمویه، والنقد غیر
المباشر، ومن ثمّ لا تستدعي التخوف من رقابة السلطة وبطشها؛ فضلاً عن ارتباطها بالدین الذي
یكسبها «الشرعیة» وقوة التوجیه والتأثیر، ویجعل البدائل الأخلاقیة التي تطرحها في منأًى عن
ملاحقة السلطة وقمعها. كما أنها تحظى بتقدیر الجمهور واحترامه لها؛ لما للمرجعیة الدینیة من
وظیفة نفسیة تهیِّئ الذهن لتقبلها(963). وإذا فكّكنا النسیج الداخلي لنصوص الكرامات الصوفیة،
را متخیلاً في الحقل الأخلاقي، واستنطقنا مضمراتها، اتضح أنها قدمت تصور الإصلاح تصو
وحصرت قیادة هذا المشروع الإصلاحي في الأولیاء من دون غیرهم. لذلك سارعت إلى تلمیع
صورتهم، وإظهارهم بصفتهم أیقونات متفردة في الصلاح وفي القدوة الأخلاقیة، وذوات معصومة
من الخطأ. ففي روایة كرامیة عن علي بن حرزهم، وهو أحد الأولیاء في المرحلة موضوع
الدراسة، أنه رأى - وهو طفل صغیر آنذاك - المتصوف أبا الفضل بن یوسف النحوي یصلي صلاة
المغرب قبل أن یرفع الأذان، فاستفسر أباه حول الخطأ الذي وقع فیه الولي في تحدید موعد إقامة





الصلاة، فما كان من الأب إلا أن لطم الابن لطمة قویة، مؤنبا إیاه بشدة، ومنبها إیاه إلى أن الولي أبا
الفضل لم یخطئ قطّ، وأن الناس هم الذین ابتدعوا التأخیر عن الوقت الحقیقي لصلاة المغرب(964).

إن هذه الروایة تكشف سعي العقل الأخلاقي الصوفي المغربي لحمل الناس على صحة الاعتقاد
بأن الأولیاء معصومون من الخطأ، بل تمّ رفع مستوى سقفهم الأخلاقي إلى حدّ تشبیههم
بالأنبیاء(965)، وهو ما یتجلى في عدم السماح لمن لم یبلغ سنّ الأربعین بالاندراج في سلك
المتصوفة كما تؤكد ذلك بعض الروایات الكرامیة(966). علمًا أن سنّ الأربعین تُعدّ في الذهنیة
الإسلامیة تقلیدًا للأنموذج النبوي في الإصلاح والتغییر؛ ففي هذه السنّ تحمّل الرسول - صلى االله
علیه وسلّم - مسؤولیة هدایة البشر والدعوة إلى مكارم الأخلاق، فضلاً عما تعكسه هذه السنّ من
بلوغ عتبة النضج العقلي، واكتمال الشخصیة واستقامتها، ما یعطي مؤشرًا دالاً على ربط المتصوفة
مشروع إصلاحهم الأخلاقي بمرحلة عمریة تجنح فیها نفس الإنسان إلى التطهر والنضج والاكتمال.
في المنحى نفسه، تذهب الكرامات الصوفیة في سیاق تبریر قیادة الأولیاء لمشروع إصلاح
أخلاقي إلى إثارة فكرة ثنائیة الخیر والشر، والصراع بینهما، وأن الولي أو الشیخ هو الوحید القادر
على كسر شوكة الشر. تجسدت هذه المقولة في فضاء المتخیّل على هیئة كرامة صوفیة وردت في
بیوغرافیة أحد أولیاء المرحلة موضوع الدراسة، وهو أبو محمد یسكر على لسان أحد الرواة ذكر
فیها: «كنت في جامع فاس لیلة مظلمة، فدخل عليّ فیه أبو محمد یسكر، فأضاء الجامع كله، فجاء

إلى زاویة وصلى ما قدر له، ثم انصرف إلى منزله، فعاد المسجد مظلمًا كما كان»(967).
یأتي معنى الصراع بین النور والظلام في هذه الروایة محملاً بدلالات رمزیة؛ فالظلام تعبیر عن
الأزمة الأخلاقیة، واقتران النور بالولي یفصح عن أنه الوحید القادر على تبدید الظلام/الأزمة،
وبالمرجعیة الدینیة (المسجد)؛ ومن ثمّ فإن الكرامة الصوفیة تطرح المتصوفة بصفتهم قوة وحیدة
بین القوى القادرة على التغییر، وإنقاذ المجتمع المغربي من المأزق الأخلاقي الذي وقع في شراكه.

إذا كان المتصوفة قد منحوا أنفسهم الزعامة المؤهلة لقیادة مشروع إصلاحي لتأسیس أخلاق العالم
المقدس، فكیف نظروا إلى طبیعة هذا البناء الأخلاقي الجدید؟

یتیح تشخیص رموز الكرامات الصوفیة وقراءة ما وراء سطورها، استشفاف سعي المتصوفة
لتدمیر أخلاق العالم المدنس، والانطلاق من نقطة البدایة لتأسیس أخلاق العالم المقدس، وهو ما

یتجلى من خلال مؤشرات تدل على «ولادة جدیدة» یمكن تبیان ملامحها كالآتي:
- التلقیح والإخصاب: ذكر ابن الزیات أن موظفًا إداریًا سامیًا كان یشغل منصب والي إحدى المدن
التابعة لمجال السلطة المرابطیة، انبهر بما عاینه من كرامات أحد الأولیاء، فرغب في دخول العالم
الصوفي، فاشترط علیه الولي المذكور التخلي عن منصبه السامي، وإعلان توبته عمّا علق به من
فساد أخلاقي، فأعلن توبته جهارًا، واندرج في طریقة التصوف، فأصبح منذئذٍ «ثمرة أخذت في
اللقاح»(968). وتختزن مصطلحات هذا التعبیر الأخیر (ثمرة - اللقاح) إشارات قویة إلى «حمل»
نتج منه میلاد إنسان جدید، استعدادًا لدخول أخلاق العالم المقدس. وهي فكرة تتماشى مع مبدأ
«الخلوة» الذي تبناه الفكر الصوفي، وعدّه «الرحم» الذي یحتضن الإنسان الجدید طوال فترة

المخاض، إلى أن تكتمل شروط ولادته للدخول في نمط وجودي جدید(969).



- الهدم وإعادة التركیب: في سیاق المتخیل الأخلاقي لبناء إنسان جدید، تفصح إحدى الكرامات
الصوفیة أیضًا عن رغبة المتصوفة في بناء عالم أخلاقي مقدس یبدأ من الصفر. فقد ورد في أحد
النصوص الكرامیة أن رجلاً قصد الولي أبا یعزى للدخول في طریقة التصوف، فرأى في لحظة حلم
كأن الولي المذكور أمسك قادومًا كسر به جمیع أعضائه، ثم شرع یركبه تركیبًا جدیدًا «من قدمه
إلى أعلى دماغه» بحسب تعبیر صاحب الروایة(970)، وهو تعبیر یعكس رغبة المتصوفة في
القطیعة مع أخلاق العالم المدنّس، بتدمیر العنصر البشري المنتمي إلى ذلك العالم، وإعادة بنائه

لدخول عالم الأخلاق المقدس.
- الرحلة الحجیة بصفتها ولادة جدیدة: لتزكیة میلاد إنسان جدید مهیّأ لدخول أخلاق العالم
المقدس، ترد عدّة روایات كرامیة عند ابن الزیات وغیره حول قدرة بعض المتصوفة على القیام
برحلة حجیة على ظهر دابة، أو على هیئة طیران في الهواء. فما الدلالات التي تحملها فكرة الحج

في الثقافة العربیة الإسلامیة؟ وما علاقتها بالأخلاق؟
إن الحج في الثقافة الإسلامیة هو تجدید لقوى روحیة، ومرحلة تطور نحو النضج والكمال، ووجه
لتجربة التكامل، ورحیل عن الذنوب، رحیل إلى االله، إلى التطهر، وطموح إلى انبعاث جدید(971).
فورود الحج في الكرامات الصوفیة یعكس رغبة الداخل إلى العالم الأخلاقي الجدید في تطهیر نفسه
مما علق بها من شوائب ماضي أخلاق العالم المدنس، ورحلة عبر المعراج الصوفي من الأدنى إلى

الأعلى، وانتقال إلى عالم أرقى، ومُثُل وقیم أخلاقیة سامیة.
- الماء بصفته رمزًا لغسل الماضي المدنّس: إن راصد روایات الكرامات الصوفیة یلاحظ أیضًا
ورود الماء فیها بكثرة (نزول المطر بعد الجفاف، المشي على البحر، العطش وانفجار الماء
والعیون من الصحاري والأراضي القاحلة). فما دلالات الماء في أخلاق العالم المقدس الذي نادى به

المتصوفة؟
جاء في ترجمة أحد الصلحاء أن رجلاً زاره في بیته فوجده یتوضأ، فلما فرغ الولي من وضوئه

نظر الزائر إلى الإناء الذي توضأ منه، فإذا هو مملوء بالماء لم ینقص منه شيء(972).
یرمز الوضوء في هذا النص إلى التطهر وإزالة النجاسة، وغسل الذنوب والإعداد لعالم الطهارة
والصفاء. وبقاء الماء على حاله بلا نقصان یرمز إلى لانهائیة زمنیة التوبة، وفتح الباب أمام من
یرغب في دخول أخلاق العالم المقدس متطهرًا من ذنوبه وشوائبه الأخلاقیة. كما أن الماء رمز
لتجدد الحیاة، وانتقال من عالم قذر إلى عالم الطهریة. وبالمثل، فإن المشي على ماء البحر الذي
یظهر في عدد من المتون الكرامیة یعني التماهي مع الحیاة النقیة. كما أن ماء البحر رمز لاستمرار

حیاة النقاء والتطهر.
- المحو الطقوسي للجسد: إذا كانت فكرة المیلاد والتجدد والعودة إلى الأصول والفطرة الأخلاقیة
تجد ما یعضدها من داخل مسلكیات التصوف، فإن فهمها لا یتمّ بمعزل عن فكرة أخرى تتكاثر في
النصوص الكرامیة، وهي فكرة الذنب المؤسس للوجود البشري على الأرض، بحیث یحضر هذا
الهاجس «الذنب» على نحو لافت من داخل الممارسة الصوفیة. بل «یشكل القوة الدافعة التي تفسر
منطق تلك «الحرب المرتدة» التي یخوضها المتصوف ضد نفسه في إطار تجربة صوفیة عسیرة»،



إنه المحو الطقوسي للجسد، ومحاولة السمو بالروح في رحلة «التصالح» بین الإنسان واالله(973)،
مع ما یحیله ذلك من معاني بدایة حیاة أخلاقیة جدیدة.

في المنحى نفسه، التكفیر عن الذنب، تفصح النصوص المناقبیة المخصصة لتراجم الأولیاء عن
سیاحة الأولیاء في السواحل والانقطاع عن طعام الأسواق، وتعویضه بصید الأسماك، بوصفها
طعامًا حلالاً مكتسبًا(974). بید أن ما یهمّنا من تلك النصوص هو اختیار السمك قوتًا للسائحین من

المتصوفة، فما دلالات رمز السمكة؟ وما علاقتها بالخطیئة والاستئناف الإیجابي؟
تحیل السمكة على معنى التجدد والاستئناف، والتكفیر عن الخطیئة؛ ففي الأساطیر العربیة وفي
الأدیان ترمز السمكة إلى التطهر من الخطیئة، والانبعاث من جدید؛ وینهض دلیلاً على ذلك، قصة
النبي یونس الذي التقمه الحوت، ثم خرج من بطنه في هیئة إنسان مطهر من خطیئته كما ورد في
المتن القرآني(975). وثمة إشارات أخرى حول ما تحمله السمكة من دلالات رمزیة تفید التجدد
والانبعاث: فتظهر قصّة النبي موسى والخضر الارتباط الرمزي بین السمكة والانتقال إلى حالة
جدیدة؛ لأن الحدث الجدید في قصة موسى یبدأ عند عودة السمكة إلى الماء بعد أن كانت معدّة
للطعام. وفي قصص ألف لیلة ولیلة، یرتبط انتقال الفقیر من حالة الفقر إلى حالة الغنى بظهور سمكة
خاصة. كما أن الاعتقاد السائد بأن الكسوف هو ابتلاع الحوت للقمر، وأن الحیاة تعود لطبیعتها
وتتجدد بعد «ولادة جدیدة للقمر» عندما یخلي الحوت سبیله، لیس سوى تجلٍّ آخر من التجلیات

الرمزیة للتجدد والانبعاث الذي تمثله السمكة في ثقافة الشعوب(976).
بالمثل، تفصح نصوص كرامیة أخرى عن المسار الذي حدده المتصوفة للانتقال من أخلاق العالم
المدنس إلى أخلاق العالم المقدّس، من خلال القدرة الخارقة التي یمتلكها الولي على تحویل التراب
إلى ذهب(977) في سیاق تحوّل كلّي من أسفل إلى اتجاه أسمى: من المعدن الخسیس إلى المعدن
النفیس، من حیاة قذرة إلى حیاة سامیة(978). كما تعكس مثل هذه الروایة قدرته على الإتیان
بالعجائب، والتحكم في مصیر الأشیاء، والقفز على السببیة بهدف الارتقاء والسمو بطرق غریبة؛
فحضور العجیب والغریب مما لم یألفه العقل والأعراف والتقالید لدى المجتمع المغربي في كرامات
المتصوف هو إستراتیجیة استقطابیة، سعى من خلالها الخطاب الصوفي لتقدیم المتصوف في هیئة
كائن بشري متمیّز من البشر، وقادر على تحقیق الإمتاع والإقناع، والتأثیر في المتلقي من أجل
الإیمان بالأطروحة المركزیة الثاویة في مشروعه الأخلاقي، المتصاعدة بسرعة مذهلة من الأسفل

نحو الأعلى، وتقدیم هذا التسامي مشهدًا مبهرًا وجذابًا للمریدین والأتباع.

3- الكشف الصوفي بصفته آلیة إصلاح أخلاقي
تتحدّد علاقة القیم الأخلاقیة بالكشف الصوفي في توظیف المتصوف حاسة الإدراك الباطني،
والنفاذ منه إلى كشف حقیقة النفس وما یعتریها من نفاق أخلاقي، وازدواجیة في السلوك، ومن ثَمّ
إعادة توجیهها الوجهة الصحیحة. فالولي في الفكر الصوفي یتلقّى الأنوار الإلهیة في قلبه وفي ملكاته
الإدراكیة، وتفتح له أبواب المشاهدات والكشوفات، فیستطیع أن یستبصر الأسرار، ویزیح الحجاب

الذي یمكّنه من الغوص في أعماق نفوس الناس، والاطلاع على ما تخفیه صدورهم.



إذا كانت كشوفات المتصوفة تتفرع إلى عدّة أصناف لا یسمح المجال بالدخول في تفاصیلها حتى
لا نزیغ عن سكة الموضوع، فإن الذي یهمّنا في ما نحن بصدد تشخیصه، هو ما یعرف في لغة
المتصوفة بالكشوفات الصوریة التي تتجاوز مستوى الحس الظاهري المتكون من الحواس الخمس
إلى مستوى الحس الباطني أو «الرؤیة بالقلب». فالولي یرى بقلبه من الباطن ما لا تراه العین
المجردة، وبالقلب یصبح قادرًا على استكشاف أسرار الناس، والوقوف على فضائحهم الأخلاقیة التي
یحرصون على كتمانها. وتلك آلیة من الآلیات التي استعملها متصوفة المغرب، في المرحلة مدار

الدراسة، لإعادة تدبیر الحقل الأخلاقي.
من الأسماء التي اختزنتها الذاكرة الصوفیة، وسجلت قدرتها على اختراق حجب الأسرار
لاستكشاف ما یبطنه الإنسان، المتصوف أبو یعزى الذي كان یمتلك قدرة خارقة، وجرأة عالیة في
فضح المریدین القادمین لزیارته، ممن كانوا یظهرون ازدواجیة في السلوك تتناقض بین الظاهر
والباطن. تذكر إحدى الروایات المناقبیة أنه عنّف أحد مریدیه بعد أن اكتشف «بقلبه» أنه استغل
غیاب أخیه لیمارس الزنا مع زوجته(979). كما كشف خیانة رجل آخر واعتداءه على إحدى
الأمانات(980). وكشف لآخر من مریدیه أنه منافق وتارك للصلاة عكس ما یزعمه ظاهریًا من
المحافظة علیها(981)، إلى غیر ذلك من الكشوفات التي تعكس دعوة صریحة إلى إعادة تخلیق

النفس، وتجنب النفاق والازدواجیة في الشخصیة، والتحلي بالمثل العلیا، وتجنب الفساد الأخلاقي.

4- أدعیة المتصوفة بصفتها آلیة لمناهضة الاستبداد
من آلیات التخیل التي وظفها المتصوفة لتخلیق الحیاة السیاسیة كذلك الأدعیة على الظالم بالهلاك،
وانتقاد السیاسة الجبائیة الجائرة التي نهجتها السلطة الحاكمة في المدن والبوادي. وورد في هذا
السیاق في مناقب الولي أبي مدین شعیب الغوث أنه «كان یخدم الجن ویسلطهم على الظلمة
بالبوادي، فلا یزال الضعفاء ینتصفون ببركته»(982). وفي روایة أخرى أن رجلاً قصد أحد الأولیاء
یشكو له تهدید عامل الأمیر المرابطي علي بن یوسف بقتله، فطمأنه الولي المذكور، ودعا على
العامل، فأصیب بألم قضى نحبه على إثره(983). كما أن حاكم مدینة سجلماسة جنوب المغرب منع
أحد المتصوفة من التدریس في المسجد، فدعا علیه حتى لقي حتفه(984). وتذكر روایة أخرى أن
أحد العمال فرض على الناس مكوسًا جائرة، فدعا علیه أحد الأولیاء، فوصله في الحین كتاب من
الأمیر المرابطي یقضي بعزله(985). كما وظف المتصوفة الأدعیة لمناهضة الاغتصابات، وهدر
حقوق العوام، عبر أحلام ورؤًى تسعى لإقناع الظالم برد الحق إلى صاحبه(986)، وكلها آلیات

تخیّلیة وظفها المتصوفة لإعادة ترتیب الحقل الأخلاقي - السیاسي.
تكشف خلاصة الروایات الكرامیة التي قمنا بتأویل أبعادها الرمزیة المرتبطة بالأخلاق عن
البنیات النفسیة المهترئة، والتواصلات الاجتماعیة الهشّة التي سعت لتغییر التصورات وإعادة
ترتیبها بهدف إصلاح الحقل الأخلاقي، لكن بمنهجیة ما ورائیة، كرّست السلبیة في تدبیر هذا الحقل.
فلم ینتج المتصوفة بهذا المشروع الأخلاقي المتخیل مجالاً أخلاقیا حقیقیا متفاعلاً ومتدافعًا مع
المجال الأخلاقي المدنس الذي فرضه الواقع، بسبب إطلاق العنان للفكر الغیبي، والسقوط في شراك
المفارقات والتناقضات، والمبادرات التخیلیة التي ترجئ خلاص الإنسان إلى العالم الآخر غیر
المرئي، من دون معالجة الخلل معالجة عقلانیة واقعیة وجریئة؛ وبذلك، فشلوا في تغییر مجرى

ّ



الثقافة الأخلاقیة التي كانت مشدودة لواقع ملتبس ومعقّد. ویمكن النظر إلى هذا الفشل من عدّة زوایا.
منها أن البدیل الأخلاقي الذي طرحه المتصوفة كان بدیلاً مرتبكًا ومضببا؛ بسبب تماهیه مع
الغیبیات، ولكونه لا یعكس مشروعًا شاملاً ومتكاملاً، بل رؤًى فردیة غیر مؤثرة، فضلاً عن مثالیته
المفرطة التي تسعى لتأسیس فضاء أخلاقي جدید، ومیلاد إنسان جدید «متطهر» من الدنس
الأخلاقي. وهو بذلك یقفز فوق ألیاف الواقع، ویسبح في متاهات المثالیات، فالنظام الأخلاقي
الصوفي المتخیّل ذو طابع وجداني، ینعدم فیه دور العقل، ومن ثمّ لا یتجاوز الوظیفة التصریفیة التي

تنطق بالمكبوتات، ولا تقدّم حلا مقنعًا وقادرًا على التدبیر العاقل.
على عكس هذا الفشل الذي سقط في فخّه المتصوفة، سعوا لاقتلاع هیمنة السلطة الحاكمة،
واحتكارها لإنتاج المنظومة الأخلاقیة. وتأتّى لهم ذلك عن طریق بعض المبادرات التطبیقیة في
المجال الأخلاقي، البعیدة عن آلیات التخیّل، المشدودة إلى الواقع العیاني، وهذا ما سنعالجه في

المبحث التالي.

ثالثًا: نماذج من القیم الأخلاقیة «التطبیقیة»
في الفكر الصوفي المغربي

لم ینحصر منجَز الفكر الصوفي الأخلاقي في الفضاء المتخیل، بل حوّل الرقائق القلبیة إلى
إنجازات تطبیقیة واقعیة تتماهى مع مجموعة من الممارسات الأخلاقیة؛ كالوسطیة والعدالة والتكافل
الاجتماعي والتسامح والتعایش، ما أعطى للتصوف الأخلاقي مسحته الواقعیة العملیة، فنجح نسبیًا
في التأثیر في شرائح اجتماعیة واسعة، لیسهم بذلك في كسر احتكار السلطة لإنتاج منظومة القیم في
المجتمع المغربي خلال العصر الوسیط. ویمكن رصد بعض الجوانب الأخلاقیة الواقعیة التي اشترك

التیار الصوفي في إشاعتها على النحو التالي:

1- فضیلة الوسطیة والاعتدال
لا یبدو أن الباحث یجازف في القول بصحة خاصیة الوسطیة والاعتدال التي اختارها الفكر

الصوفي المغربي عن قناعة منهجًا وأداة لضبط التوازن الروحي والمادي.
یستشف من خلال الدلالات اللغویة، على الرغم من تعددها، أن الوسطیة تمثّل الشيء الأجود
والأعدل والأفضل، وكل أمر أحسن اختیاره(987)، كما ورد المصطلح في النص القرآني والمتن
الحدیثي في سیاق معنى التوازن والاعتدال(988)، وكلها دلالات تترجم ما تحتله الوسطیة في العقل

الأخلاقي الإسلامي من بحث عن منطقة الأمان والحكمة والتعقل وجودة التدبیر.
الواقع أن فضیلة الوسطیة هي فضیلة كونیة؛ فمصطلح الوسط (Mesoacutetes) في اللغة
الإغریقیة، استعمل كما ذهب إلى ذلك أحد الباحثین(989) منذ العصر الذهبي للفلسفة الیونانیة للتعبیر
عن الحق بین طرفین، حتى إنّ الفیلسوف أرسطو أقام على أساسه فلسفته الأخلاقیة، وجعله جوهر
الفضیلة؛ إذ یقول: «الفضیلة وسط بین رذیلتین». ورأى أن الطریق إلى بلوغ السعادة والدلیل لبلوغ
الفضل هو الطریق الوسط، أو الوسط الذهبي؛ إذ تنتظم الأخلاق في شكل ثلاثي یكون الطرفان
الأول والأخیر فیه تطرفًا ورذیلة، والوسط فضیلة. وقد وجدت الفكرة صداها أیضًا عند الفیلسوفین



الكبیرین أفلاطون وسقراط، وعند رجال الدین كتوما الأكویني، ومفكري عصور الأنوار مثل
إیمانویل كانط وبرتراند راسل.

لیست الوسطیة الصوفیة وسطًا حسابیًا أو عددیًا بالمفهوم التداولي في الریاضیات، وإنما هي
ترجیح عقلي یأخذ الحیثیات والاعتبارات والظنون والاحتمالات كلّها في القول والعمل، للوصول
إلى الأصوب، وتحقیق المقاصد بحسب مرتبتها وأولویتها من ضروري وحاجي. إنها منهج

مقاصدي یتحقق بمراعاة السنن الثلاث: سنن الهدایة، وسنن التغییر، وسنن التدبیر.
عمومًا، ثمة سمات وملامح تمیز الوسطیة في تصوف الرقائق القلبي، یمكن إجمالها في رفض
مبدأ العنف، والإیمان بالتغییر السلمي، والتزام المنهج المتدرج، والتعامل مع الواقع من أجل التغییر
من الداخل، وتبنّي الحكمة والاستقامة والخیریة والیسر ورفع الحرج، ومقاومة هوى النفس المجبولة
على الأنانیة، وكبح الإنسان جماح النفس ومقاومة إملاءاتها وأهوائها حتى یقدر على ترویضها

وتهذیبها بما یحفظ دینه ودنیاه.
وعى العقل الصوفي المغربي، في هذا المنحى بالذات، أن الوسطیة تمثل منطقة الأمان والبعد عن
الخطر، فالأطراف تتعرض، في الغالب، للخطر والفساد، بخلاف الوسط الذي یظل دائمًا محمیًا
ومحروسًا بما حوله(990)، لذلك سلك متصوفة المغرب في مجال الفكر المنهج الوسطي بوصفه حبل
النجاة من الأفكار المتطرفة التي وقع في شراكها بعض متصوفة الأندلس، فلم یبالغوا في الأحكام
والتنظیرات الفضفاضة، والتزموا القاعدة السنیة وعدم المغالاة، واقتصروا على التصوف القلبي
المختص بالرقائق، وانتقدوا التطرف الفكري البعید عن عقول العامة. كما انصبّ نشاط بعضهم على
بثّ تعالیم الإسلام الصحیح ومحاربة البدع، وتبنوا أفكار الغزالي القائمة على مجاهدة النفس
وإصلاح الباطن والزهد في كل شيء، بما في ذلك الزهد في منازل الصوفیة والعطایا والمواهب
الإلهیة(991). لقد تمیز هذا الاتجاه بالتشدید على الجانب السلوكي والنزوع إلى التصوف الأخلاقي،
وبذلك اختلف عن التصوف الأندلسي الذي تأثر بالتراث الیوناني، خاصة فلسفة أفلاطون وأرسطو

التي ترجمت في المشرق، ثم نقلت إلى المغرب والأندلس.
لعلّ هذه المقارنة البسیطة تبیّن على نحوٍ ملموس كیف نأى التصوف المغربي عن التطرف
الفكري الذي وقع في حباله التصوف الأندلسي، سالكًا بذلك موقفًا وسطًا ومعتدلاً یروم نقد السلطة
السیاسیة وإصلاحها عن طریق احترام رموزها المذهبیة، وترشیدها بالإشارات والإیحاءات
والطرق السلمیة، من دون توظیف للفكر المتطرف، أو استعمال خاطئ للعنف كما وقع لمتصوفة
الأندلس، وخاصة المتصوف أبا القاسم بن قسي الذي أبان عن فكر متطرف حین أورد في كتاب
خلع النعلین أفكارًا جریئة في الأسماء الإلهیة، والفیض الوجودي، ومراتب الموجودات، وقسّم
العلوم إلى علوم إخباریة وعلوم كشفیة، وتبنى أفكار غلاة التصوف الباطني، وخاصة العقیدة
المهدویة(992)، فضلاً عما تضمنه كلامه من صناعات لفظیة كلامیة، وشطحات وتجریدات تمعن
في الابتعاد عن سیاج الفقه المالكي الذي كان المرجعیة المؤمّنة للاعتدال في تلك المرحلة. كما أنّ
منظوره في التغییر كان یقوم على العنف والثورة على أولي الأمر، وحسبنا قیامه بأكبر ثورة مسلحة

ضد السلطة المرابطیة في الأندلس، وهي المعروفة بثورة المریدین.
في سیاق الدلالة على محاربة التصوف المغربي مظاهر الإفراط والغلو في المظاهر المادیة،
نورد روایة تداولتها كتب المناقب حول الولي أبي محمد عبد العزیز التونسي (ت. 486 هـ) الذي



درّس الفقه في مدینة أغمات المغربیة، لكنه ترك تدریسه عندما تبیّن له أن المتخرجین على یدیه
نالوا به الخطط والمناصب، ما اضطره إلى إطلاق مقولته الشهیرة: «صرنا بتعلیمنا لهم كبائع
السلاح من اللصوص»(993). وبسبب ذلك توقف عن التدریس، وأمر تلامذته بالعودة إلى رعایة
المحاسبي الزاهد البصري المشهور؛ ما یعني الدعوة إلى الانتقال من الطرف المذموم المتمثل

بالإغراق والمبالغة في المادیات الدنیویة، والعودة إلى نقطة الوسط الأجود.

2- قیم العدالة والسلم الاجتماعي
بالرجوع إلى أدوار المتصوفة في مغرب القرن السادس للهجرة/الثاني عشر للمیلاد، یلاحظ أنهم
كانوا ینشدون العدالة، ویعدّونها ضروریة لإقامة السلم والتوازن داخل المجتمع. لذلك ناهضوا الظلم
والطغیان من أجل تحقیق مقاصد العدالة، لكن بطرق سلمیة بعیدة عن كل أنواع العنف أو التطرف.
وسنّوا، في هذا السیاق، مبدأ الوساطة بین أطراف النزاع قاعدةً أساسیة في منهجهم، فكانوا، في ظل
بؤس دور الدولة وعجزها عن تثبیت السلم الاجتماعي، یتوسطون بین السلطة والرعیة، ویسعون
لوقف تجاوزات الطغاة من الحكام وكبار رجال الدولة، موظفین «حكمتهم السیاسیة» لتلیین المواقف
المتطرفة. وبهذا الموقف لم یكن الولي قابعًا في برجه الصوفي العاجي، بل كان یقوم بتنزیل الفكر
إلى أرض الواقع، لیعایش مشكلات الناس، ویتفاعل مع مشاعرهم، ویسعى لإقرار العدالة عن طریق
الوساطة. فهو تارة یقوم بدور المحكم والوسیط والمصلح بین الدولة والرعیة، وتارة أخرى یتوسط
بین الناس والقبائل لحلّ نزاعاتهم، بل إنه بفضل مبدأ العدالة التي تبناها المتصوفة، نجح في إعادة
ترتیب العلاقة المتصدعة بین الدولة المغربیة والقبائل، وتأثیث السلم الاجتماعي، فحال دون وقوع
الحروب الأهلیة. كما ساهم في بناء السلم الأسري عن طریق إصلاح ذات البین بین الأزواج

المتخاصمین، فأنقذ بواسطته عددًا من الأسر من التشتت والضیاع(994).
إن مبدأ العدالة والشهود الذي یعدّ حجر الزاویة في الفكر الصوفي المغربي، هو ما أعطى الولي
قدرته على الوساطة، خاصة أنه كان یجمع كلّ الصفات التي تجعل منه حكمًا وشاهدًا مثالیًا؛
فشخصیته تعطي تولیفًا بین القداسة والولایة، إلى جانب السلطة الروحیة والمعنویة والتربویة
الأبویة. وفي حالة تعذر مهمة الوساطة تجاه السلطة الحاكمة بسبب تعنتها، لم یتوانَ المتصوف في
الدعوة إلى العدل، ومناهضة كلّ أنماط الاستبداد، لكن بطرق سلمیة، وبأسلوب هادئ، حتى یضمن
ولاء الفرد للدولة، وتجنب خطر التصدع والفتن. ولتحقیق هذا المبتغى، مال التیار الصوفي إلى
استعمال أسلوب الاستعارة (Allégorie) لترشید السلطة ولجمها عن الظلم، من دون تجریح مباشر أو
استعمال لغة انفعالیة أو مصطلحات خشبیة تنمّ عن التطرف. وحتى الدعاء الذي كان المتصوفة
یدعون به، بهدف لجم الحاكم الظالم، لم یكن مفعوله یتجاوز زمنیّة لحظة الظلم؛ فإذا تاب الظالم
وترفّع عن طغیانه، فإن هذا المفعول یزول تلقائیًا بزوال الفعل المؤدي إلیه. وفي هذا السیاق، ورد
في إحدى الروایات أن عامل منطقة أزمور عزم على قتل جماعة من الأبریاء، فجاء متصوف
یتشفع لهم، فلم تجد شفاعته آذانًا صاغیة من العامل، فدعا علیه حتى أصابه ألم موجع، فلما أخبر
العامل أن الذي جاء متشفعًا عَلَمٌ من كبار أعلام المتصوفة، راجع حكمه وأطلق سراح الجماعة التي
كان یهم بقتلها، فارتفع عنه الألم بتراجعه عن القرار(995). ولعلّ هذه الروایة، على الرغم من



صورتها المتخیلة، تعكس روح السلم الاجتماعي الذي طبع موقف التیار الصوفي، فهو لا ینشد إلا
العدالة، في حین أن نفس الظالم بریئة وغیر مستهدفة بعد تحقیق غایة العدالة.

بهذا الأسلوب المعتدل، تمكّن المتصوفة من استقطاب عدد كبیر من الأمراء الذین انفلتوا من
طغیانهم السلطاني والمادي، واندرجوا في السلك الصوفي. وبذلك حافظوا على الوحدة السیاسیة من
خلال ما قاموا به من دور طلائعي لتقویة الجبهة الداخلیة، والروابط الاجتماعیة بین القبائل
المغربیة، وإشاعة السلم السیاسي والاجتماعي بینها، وإكساب المنتمین إلى مجال التصوف هویة
عامة أكثر مرونة، حتى أصبح الخطاب الصوفي خطاب توحید، یتحدث بلغة الإدماج بدل لغة
التشرذم والسخائم الطائفیة(996)، ویكسر الحواجز القبلیة، ویسعى لتأسیس توازن في مجتمع قبلي

انقسامي.

3- قیم التكافل والتضامن الاجتماعي
أفلح التیار الصوفي من خلال قیم تصوف الرقائق القلبي في تحویلها إلى ثقافة تؤطر المجتمع،
وتسعى إلى نشر قیمتَي التكافل والتآزر الاجتماعي، ومن ثَمَّ ترسیخهما فضیلةً، من خلال التطبیق
والممارسة. فلم یتوانَ المتصوفة في إعانة المحتاجین، ومدّ ید العون إلى الفقراء والإحسان إلیهم.
وفي هذا الصدد، بذل المتصوفة الموسرون كلّ ما ملكت أیدیهم. فأبو العباس أحمد بن محمد بن
یوسف من أهل سلا «كان ذا مال فتصدق بجمیعه»(997). واستغل أبو الحجاج یوسف بن موسى
الكلبي ما بعثه إلیه الأمیر المرابطي علي بن یوسف من أموال «فلم یخرج إلى أغمات من مراكش
حتى فرقه على المساكین»(998). وساهم المتصوفة الفقراء بدورهم في إشاعة ثقافة التكافل؛ فقد كان
أحدهم یجمع ما یلفظه البحر من مباح الطعام فیبیعه ویشتري بثمنه خبزًا، ویمسك خبزتین، ویتصدق

بالباقي على الفقراء(999).
أما المتصوف أبو یعزى، فقد كان في أثناء اشتغاله بالرعي یقبض من أرباب المواشي رغیفین في
كل یوم، فیمسك رغیفًا واحدًا ویتصدق بالثاني على رجل منقطع في المسجد. وبعد ذلك انقطع رجل
آخر، فآثره على نفسه بالرغیف الثاني فصار یأكل مما تنبته الأرض(1000). وتذكر روایة مناقبیة
أخرى أن أبا عمران موسى بن إسحاق المعلم «ما جاءه قط مسكین وعنده ما یعطیه إلا أعطاه، فإن
لم یكن معه شيء قام معه إلى السوق یمشي على الناس ویسألهم له»(1001). بل إن أبا إبراهیم
إسحق بن محمد الهزرجي «كان یجرد أولاده من ثیابهم ویعطیها لأولاد الفقراء»(1002)، وهو
مؤشر بالغ الدلالة على قیمتَي التضامن والتشارك في الملكیة. وبالمثل، كان أبو عبد االله محمد بن
یعلى التاودي یعلم الصبیان ویأخذ الأجرة من أغنیائهم ویردها على فقرائهم(1003). یعدّ ما ذُكِر
قرائن تعكس روح التماسك والتكافل التي مارسها المتصوفة حتى في أشد لحظات الأزمات

الاقتصادیة.
مما یعكس تطبیق قیم الإحسان والتكافل في الممارسات الصوفیة ما ذكرته كتب المناقب عن
الشیخ أبي یعزى السالف الذكر الذي كان یحرث الأرض ویعطي نسبة تسعة أعشار للفقراء

والمعدمین، ویحتفظ بالعشر فقط لنفسه(1004).



یقدم المتصوف المغربي الشهیر أبو العباس السبتي أنموذجًا لقیم التكافل الاجتماعي ركنًا أساسیًا
من أركان فلسفة التصوف الأخلاقیة، یروم تحویل الإنسان من كائن فردي، تتحكم فیه غرائز
الفردانیة وتوحش الأنانیة إلى كائن جمعي، یجنح نحو التشارك والمشاطرة. ولا غرو، فقد أجمعت
المصادر على أن مذهب هذا الولي یدور حول عدم تكدیس الأموال في ید الأغنیاء، وضرورة بذلها
بسخاء للفقراء والمحتاجین. وكان یربط مبدأ المشاطرة بشعائر العبادة؛ فیفسر رفع المؤمن یدیه في
تكبیرة الصلاة بتخلیه عن كل شيء الله، وعدم الاحتفاظ لنفسه بقلیل أو كثیر. كما كان یؤوّل الركوع
الذي ینطوي فیه الجسد إلى قسمین بالمشاطرة والقسمة في كل شيء. أما السلام في نهایة الصلاة،
فیعني في تأویله الخروج من كل شيء وتسلیمه الله تعالى. وتحدث عن فرائض الصلاة وسننها
ومستحباتها انطلاقًا من هذه الرؤیة؛ فتحیة المسجد بالسجود تعني أن المنحني یضع أعزّ أعضائه،
وهو الوجه، على الأرض، ویمثل الوجه ماله الذي هو أعزّ الأشیاء لیسلّمه الله(1005). ویؤوّل أركان
الإسلام الأخرى من صوم وزكاة وحجّ انطلاقًا من مبدأ التخلي عن الملك للغیر، والتساوي بین

الأغنیاء والفقراء(1006). فالتشارك یمثل عنصرًا أساسیًا في فكره ومذهبه(1007).
كان یرى أیضًا أن حدوث القحط والجفاف یعود إلى بخل الناس وعدم بذلهم وسخائهم(1008). وأثر
عنه منذ صغره أنه سأل مدرّسه عن معنى الآیة (إِنَّ االلهََّ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) (النحل: 90)،
فعرف أن المعنى الذي تشیر إلیه الآیة هو العدل والمشاركة، وأن یكون بین الناس بالإنصاف،
ف آیات قرآنیة أخرى تصبّ في الاتجاه فأعجب بهذه الآیة، وحرص على تطبیقها(1009). كما وظَّ
نفسه، لتدعیم مذهبه القائم على فضیلة الكرم والصدقة والإحسان(1010). وقد أثار مذهبه الاجتماعي
التكافلي انتباه الفیلسوف ابن رشد، فعلّق علیه بأنه مذهب یتأسس على قاعدة «الوجود ینفعل
بالجود»(1011)، وهو ما یفهم منه إقرار الفیلسوف المغربي بجدلیة الوجود الإنساني وقیمة التكافل،

ودور فضیلة الكرم في التخفیف من المعاناة الإنسانیة.

4- التسامح وإنتاج فضاء للتعایش المشترك
من أبرز القیم الأخلاقیة التي تمیز بها التصوف المغربي في الفترة مدار الدراسة فضیلة التسامح
في التعامل مع الآخر، والحوار مع الفكر المخالف، بلا تمییز بین الأجناس والأعراق والطبقات
الاجتماعیة، مستمدًا ذلك من القرآن الكریم، والسنة النبویة التي تدعو إلى التعارف والعفو والتسامح،
ومن مقولات مدرسة الجنید الأخلاقیة التي ترى في المجال الصوفي مجالاً مشتركًا «كالأرض

یطؤها البر والفاجر، وكالسحاب یظل كل شيء، وكالمطر یسقي كل شيء»(1012).
فالتسامح في التصوف الأخلاقي هو نتیجة انفتاح فكري على كونیة الإنسان، بغض النظر عن
موطنه، وثمرة لتعامل یهذب سلوك الإنسان، ویغرس فیه قیم الحرص على التعایش مع الأفكار
والرؤى المختلفة؛ بهدف إنتاج فضاء مشترك یقبل رأي الآخر على الرغم من الاختلاف معه، من
أجل بناء مجتمع متعدد الرؤى، مؤمن بمسألة اختلاف الشعوب والأمم. ومن ثَم، فلا عجب أن تكون
المدرسة الصوفیة المغربیة في العصر الوسیط، المسنودة إلى مدرسة الجنید الأخلاقیة، تعكس هذا
الاتجاه بفضل المجاهدات والمقامات التي یندرج فیها السالك إلى القرب من االله ومحبته. ومحبّة االله
تجعل هذا السالك یندمج في حب الآخرین، ویتسامح معهم ویحترم المخالفین؛ لأن حق الاختلاف في

ّ



حد ذاته مبدأ وسطي، یقع بین موقف شمولي یرى بمنظار الیقین أنه وحده المرجع والمحقّ، وبین
حریة مطلقة العنان تفضي إلى فوضى عارمة وانتفاء للمسؤولیة(1013).

طبّق متصوفة المغرب مبدأ التسامح والانفتاح على غیرهم؛ فاحترموا الأقلیات الدینیة من یهود
ومسیحیین، وأشركوهم معهم أحیانًا في صلوات الاستسقاء(1014)، وفي الحیاة العامة، بل إن بعض

أهل الذمة أسلموا على أیدیهم لما لمسوه فیهم من حمید الأخلاق وسجایا السلوك الحضاري(1015).
یتضح مما سبق أن المتصوفة أسسوا، بممارساتهم التطبیقیة لمثل هذه القیم الأخلاقیة، مسارًا
أخلاقیًا «ثانیًا»، نافسوا به السلطة الحاكمة التي كانت وحدها مركز إنتاج النظم والقیم الأخلاقیة.
فبمناداتهم وتطبیقهم مبدأ اقتسام الثروة والتكافل الاجتماعي، وعدّ المال مالاً عامًا أو «مال االله»،
ومساعدة الناس في فترات القحط والجفاف، ونشر قیم التكافل والتسامح والسلم الاجتماعي وغیرها
من القیم الأخلاقیة التي أتینا على ذكرها، یكون هؤلاء قد وضعوا أنفسهم، أخلاقیًا، في خانة المتدافع
مع الدولة التي كانت تعمل على تكریس قاعدة الامتیازات الفئویة وتكریس الفساد الاجتماعي
والسیاسي، وبذلك كسّروا احتكار السلطة للمجال الأخلاقي، وأفلحوا في استقطاب جمهور واسع
لمقولاتهم الأخلاقیة المخالفة لتوجهات الدولة. والدلیل على ذلك كثرة أتباعهم، حتى إن كتب التراجم
تُجمِع على الكثرة البشریة التي كانت «تهتدي» بهم، من ذلك ما ذكر عن المتصوف ابن حرزهم
الذي «هدى االله به خلقًا كثیرًا»(1016)، وأبي یعزى الذي استطاع أن یستقطب حوله (ألوفًا مؤلَّفةً)
من المریدین الذین كانوا یحجّون إلیه من كل فج عمیق، وبلا انقطاع(1017). بل مثَّل هذا التیار
الصوفي المغربي المتأثر بالإمام الغزالي وكتابه إحیاء علوم الدین، ذو النفحة الأخلاقیة، تیارًا
صوفیًا سماه المؤرخ ابن القطان «الغزالیة»(1018)، وهو تیار متشبع بالزهد والقیم الأخلاقیة التي
حواها كتاب الغزالي المذكور آنفًا. وكان عدد أعضاء هذا التیار في ازدیاد مطّرد، حتى صاروا «لا
یحصون كثرة» وفق قول أحد المؤرخین(1019). بل امتد تأثیر هذا التیار الأخلاقي الصوفي إلى
دوائر الحكم نفسها، إذ انخرط بعض الأمراء في سلكه؛ ولا غرو، فقد أفلح المتصوف ابن حرزهم
في استقطاب أحد أمراء الدولة المرابطیة عندما كان یدرّسه العلوم «فبلغ ببركته النهایة في مقام
الورع»(1020). ولعلّ هذا ما یقوم قرینة على اختراق التصوف الأخلاقي للمراقبة التي كانت

تفرضها السلطة الحاكمة على الحقل الأخلاقي، وعلى الأسرة الحاكمة نفسها.

خلاصة تركیبیة
أسفر هذا البحث عن رصد لخیوط منظومة «التصوف الأخلاقي» التي طرحها الفكر الصوفي
المغربي لحظة تأسیسه بدیلاً لإنتاج عقل أخلاقي جدید، قائم على قیم مخالفة لمنظومة القیم التي
حملها العالم «المدنّس»، وتأسیسه بیداغوجیة أخلاقیة تهذّب النفس وتراقبها، وتعمل على ترویضها،
تمهیدًا لإدماجها في أخلاق العالم المقدّس، المعروف في لغة المتصوفة بأخلاق الرقائق القلبیة الذي

یروم تخلیق الحیاة العامة.
استنتجنا من تأویل رموز النصوص والروایات، وتشخیص أزمة المجتمع المغربي خلال القرن
السادس للهجرة/الثاني عشر للمیلاد، وتحلیل یستند إلى إطار نظري، أن التصوف الأخلاقي ارتبط



في لحظة تأسیسه بالأزمة الأخلاقیة التي عصفت بالمغرب خلال تلك المرحلة، وأبرزنا من خلال
نصوص مستقاة من خارج الحقل الصوفي معالم هذه الأزمة التي أكدت صلة التصوف بالأخلاق.

في سیاق تحلیل الصلة بین الأخلاق والتصوف، تبیّن أن متصوفة المغرب كانوا یمتلكون مشروعًا
أخلاقیًا تجلت محدداته في مستویین: مستوًى متخیّل أنتجته الكرامات الصوفیة والاستعارات
والمكاشفات والغیبیات، وتجسّد في منظومة من القیم الأخلاقیة التي امتزج فیها الواقع بالأسطورة،
والحقیقة بالخرافة، والفعل التاریخي بالعالم الغیبي، وانتقل فیها مجال الأخلاق من العالم الدنیوي
المدنّس إلى قیم العالم العلوي المقدّس. وقد قام الباحث بقراءة في الكرامات الصوفیة والكشف
الصوفي والأدعیة، لا من حیث هي مشاهدات غیبیة أو سحریة، بل بصفتها خزانًا لنظام أخلاقي،
وآلیة لتصحیح منظومة الأخلاق التي تولى المتصوفة مهمة تدبیرها، بهدف تحقیق میلاد إنسان جدید
متخلق في عالم غیر مرئي. بید أن هذا المستوى الأول لم یتمكن من تغییر الواقع الأخلاقي بسبب
إغراقه في الغیبیات. أما المستوى الثاني، فقد حاول الباحث من خلاله أن یمیط اللثام عن قدرة
متصوفة المغرب على تحویل متخیّلهم الأخلاقي إلى ممارسات تطبیقیة تجلت في إنتاج مجموعة من
قیم التصوف الأخلاقي المستمد من تصوف الرقائق القلبي، كالوسطیة والاعتدال، والتكافل
الاجتماعي، والمحبة والتسامح والتعایش والسلم الاجتماعي؛ ما أعطى التصوف الأخلاقي مسحته
الواقعیة العملیة. وعلى الرغم من عدم قدرة مشروع التصوف الأخلاقي على تغییر مجرى الثقافة
الأخلاقیة السائدة آنذاك، فإنه أكد طموح المجتمع المغربي إلى كسر احتكار سلطة إنتاج منظومة
القیم الأخلاقیة من جانب واحد، وهو السلطة الحاكمة، وجعلها حقًا للأطراف الأخرى أیضًا بما فیها

الأطراف المعارضة.
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الفصل الخامس عشر
الموروث الأخلاقي الفارسي في الحضارة العربیة الإسلامیة

دراسة في تأصیل أخلاق الفرس في الآداب السلطانیة الإسلامیة
...... امحمّد جبرون

مقدّمة
تبحث هذه الورقة إشكالیة دقیقة، ذات صلة وثیقة بحیاة العرب والمسلمین الیوم، وهي مساهمة
الثقافة الفارسیة المهمة، خلال عصر التدوین، في صوغ أخلاقیات السیاسة وأحكامها في المجال
الإسلامي. فبعد الفتح الإسلامي لبلاد فارس الذي انتهى عام 22هـ تقریبًا، واندماج أفواج كبیرة من
الفرس في الجماعة السیاسیة الإسلامیة دینیًا وثقافیًا، أمسى المعطى الثقافي الفارسي مكونًا رئیسًا
وفاعلاً ضمن مكونات الثقافة العربیة الإسلامیة في أبعادها المختلفة، وهو أمر مفهوم وتاریخي،
بالنظر إلى السیاق المحیط به. وقد ساهم هذا الاندماج المبكر والناجح للثقافة الفارسیة في المجال
الإسلامي في احتواء الثقافة الفارسیّة للثقافة الإسلامیة، والهیمنة علیها، في ظروف رخاوتها
وضعفها أمام المراجع الثقافیة الكبرى التي كانت في محیطها كفارس والیونان. وأمست الثقافة
الإسلامیة، بموجب هذا الاحتواء وفي كثیر من أبعادها، «مفَوْرَسة» إلى أبعد الحدود، وخصوصًا

بعد استفادتها من مجموعة من التأصیلات الشرعیة خلال عصر التدوین (التدیین).
كانت الآداب السلطانیة في هذا السیاق أحد المجالات الثقافیة التي احتضنت تأصیلاً واضحًا
وواسعًا للموروث الأخلاقي الفارسي، فقد أمسى كثیر من التقالید والآداب السیاسیة الفارسیة بموجب
هذا التأصیل، أخلاقًا شرعیة مطلوبة دینیا؛ وهو ما أدى في النهایة إلى شرعنة ما وراء هذه الآداب
والأخلاق من مُثُلٍ سیاسیة، وفي مقدمتها مفهوم «المستبد العادل». تحاول هذه الدراسة الكشف،
جزئیا، عن الأصول والمرجعیات الفارسیة لكثیر من الآداب السیاسیة التي سادت في الماضي، وما
زالت سائدة إلى الیوم. وكذلك تسعى إلى الكشف عن المناهج التأصیلیة التي طبَّعت معها، وجعلت
منها جزءًا من الثقافة الإسلامیة، في إطار خطوة نقدیة كبرى تجاه القطیعة معها، والتمهید للحداثة
السیاسیة؛ ذلك أن من شروط هذه الحداثة إخراج جملة من أخلاقیات السیاسة النافذة الیوم، والتي
تحفل بها كتب الآداب السلطانیة، من دائرة الثوابت وإدخالها دائرة التاریخ، وخصوصًا في ظرف

عربي وعالمي دقیق، یتمیّز بعودة الدین إلى الحیاة العامة.

1- استشكال عام
إنّ قضیة الموروث الفارسي في الحضارة العربیة الإسلامیة من القضایا الحیویة في الدراسات
العربیة المعاصرة، تتقاطع عندها مقاربات ورؤى نهضویة مختلفة. فهي من جهة، تتصل بالمشروع
القومي العربي وتفاعلاته في الخمسین سنة الماضیة، وتتصل من جهة ثانیة بمشروع تجدید الوعي
الدیني، وتمییز الأصیل من الدخیل، كما أنها تتصل من جهة ثالثة بالتطورات السیاسیة النوعیة في

َ



العلاقات العربیة - الإیرانیة في الزمن الراهن وتنامي النزعات الإقلیمیة والطائفیة. ومن ثَمَّ أمسى
الاشتغال على الموروث الفارسي في ضوء هذه الامتدادات السالفة مطلبًا مركزیا، وبعدًا رئیسًا في
الدراسات العربیة التي اعتنت بتشكّل الكیان الثقافي والحضاري العربي كلّیا أو جزئیا؛ إذ لا تكاد
ن الثقافة والحضارة العربیَّتین، إلا وهو یشیر إلى أثر «الفارسي» في تجد دراسة أو بحثًا تناول تكوُّ

هذا التكوُّن.
من أبرز العرب المعاصرین الذین اشتغلوا على الموروث الفارسي في الحضارة العربیة
الإسلامیة بعمق، وتتبعوا امتداداته المختلفة، محمد عابد الجابري، في مشروعه الكبیر حول العقل
العربي تكوینًا، وبنیة، وتجلیات(1021)، وشوقي ضیف في الأدب العربي في العصر العباسي
الأول(1022)، وأحمد أمین في ضحى الإسلام(1023)، وعز الدین العلام في السلطة والسیاسة في
الأدب السیاسي(1024)، وكمال عبد اللطیف في: في تشریح أصول الاستبداد(1025)، وعلي أوملیل
في السلطة الثقافیة والسلطة السیاسیة(1026) ...إلخ، إضافة إلى عدد من الأطروحات الأخرى في

هذا الباب كأطروحة رشید یلوح حول التداخل الثقافي العربي - الفارسي(1027).
على الرغم من الانتباه المبكر نسبیًا للأثر الحاسم للموروث الفارسي في الثقافة العربیة الإسلامیة،
وخاصة في عصر التدوین(1028)، فقد ظل الاشتغال على هذا الموروث، على مستوى المقاربة،
محدودًا، وانصبَّ الاهتمام أكثر على التأثیر السلبي للموروث الفارسي في الحضارة العربیة
الإسلامیة في شقها السیاسي. فقد سعى معظم الدارسین لبیان كیفیّة مساهمة «الفارسي» في تأصیل
الاستبداد في الثقافة العربیة الإسلامیة، وتدیینه، وألحقوا في هذا السیاق عددًا من الأعطاب

والنواقص التي عانتها المنظومة الحضاریة العربیة في الماضي والحاضر بالموروث الفارسي.
إن حصیلة الدراسات العربیة التي اعتنت بالموروث الفارسي، وسماتها العامة، ترجع أساسًا إلى
خلفیاتها المعرفیة؛ فقد كان للنزعة القومیة و«التحدیثیة» تأثیر حاسم في هذه الدراسات ومخرجاتها،
ومن ثَمَّ، فإن أي تقدم على مستوى البحث في الموروث الفارسي في المجال الحضاري العربي
والإسلامي یشترط تغیرًا في المنظور البحثي من حیث الفرضیات والمنهج، وذلك في اتصال

بالدینامیة الإصلاحیة العربیة وانسجام معها في أحدث تجلیاتها الراهنة.
لعل من المفاتیح الرئیسة لهذا التجدید الإقرار بأن الموروث الفارسي لم یقف نفوذه عند حدود
«الثقافة السیاسیة»، بل تعدى ذلك إلى الدین؛ بحیث أمسى كثیر من أحكام هذا الموروث وقیمه
أحكامًا وقیمًا إسلامیةً تتطابق مع مُثُل الإسلام العلیا (التدوین/التأصیل). والحق، في هذا السیاق، أنّ
عددًا من مفكري العرب انتبهوا للصلة التي أقامها المتقدمون بین الإسلام والاستبداد الفارسي، غیر
أن أطروحاتهم النقدیة في مجملها لم تقصد إعادة تعریف الإسلام بصفته دینًا قابلاً للتجاوب مع
متطلبات المعاصرة والحداثة السیاسیة (درء التعارض بین الإسلام والعصر)(1029). واتجه معظمها
إلى تبني مفهوم القطیعة مع التراث حلاً لهذا التداخل(1030). ومن ثَمَّ، تتموقع هذه الدراسة، من
حیث السیاق، ضمن الجهود العلمیة التي تعمل لأجل تأصیلات جدیدة ونوعیة للحداثة السیاسیة بعیدًا
عن أطروحة القطیعة؛ وذلك ببیان تاریخیة تأصیلات «التقلید السیاسي» المستند إلى الموروث

الفارسي.



إذا كانت ظاهرة تدیین الموروث الفارسي في الثقافة العربیة قد مسّت مجالات متعددة، فإن أشد
مكونات هذا الموروث تدیینًا هو المكون الأخلاقي؛ إذ عمل عدد من الأخلاقیین المسلمین على إعادة
صوغ الإسهام الفارسيّ صوغًا إسلامیًا، وأمدّوه بأسباب النفوذ والانتشار من نصوص القرآن

وأحادیث النبي وتحفل كتب الآداب السلطانیة بأمثلة ذلك.
إجمالاً، جرى تدیین المتن الأخلاقي الفارسي وتأصیله في الإسلام على نحو واسع.

2- فرضیة الدراسة
إن هذه الدراسة التي اخترنا «الموروث الأخلاقي الفارسي في الحضارة العربیة الإسلامیة»
موضوعًا لها، لا تتبرأ من السیاق العربي الحدیث الذي كان وراء بروز الاهتمام بالامتدادات
الفارسیة في الثقافة العربیة، بل هي استمرار لها، غیر أنها تختلف من حیث الفرضیة والرؤیة
المنهجیة عن الدراسات الكلاسیكیة؛ وذلك انسجامًا مع التحولات السیاسیة والثقافیة التي شهدها

العرب والمسلمون في العقود الثلاثة الأخیرة، وفي صلبها الاهتمام الشدید بما هو دیني.
من ثَمَّ، تتأسس فرضیة هذه الدراسة على ما یأتي:

إنّ جانبًا مهمًا من الأخلاق السیاسیة التي احتفت بها الآداب السلطانیة العربیة الإسلامیة، وما
زالت مهیمنة حتى الیوم هي فارسیة المصدر، وغیر إسلامیة في جذرها، تمَّ تأصیلها من خلال
أعمال عدد من المتقدمین. كما أن جهود التأصیل التي استفادت منها هذه الآداب لم تقف عند
الجزئیات والمفردات، بل تجاوزتها إلى المثال السیاسي الكامن وراءها، وهو الحاكم المستبد العادل

الذي أمسى هو الآخر بفعل هذه الجهود إسلامیًا، ومطلوبًا شرعیًا(1031).
إذا كانت الدراسات الكلاسیكیة التي اعتنت بهذا الموضوع كشفت عن الخلفیات غیر العربیة
(الفارسیة) لكثیر من مكونات الخطاب الأخلاقي العربي المتضمن في مصنفات الآداب السلطانیة،
فإن هذه الدراسة تبحث بالدرجة الأولى في مسألة الشرعیة الدینیة لهذا الخطاب وتحولاتها، على
نحوٍ تفترض فیه ابتداءً أن معظم جهود الأخلاقیین المسلمین الأوائل، وفي مقدمتهم كُتَّاب الآداب
السلطانیة، انصبّ على تأصیل الأخلاق السیاسیة الفارسیة وأسلمتها؛ وهو ما أدى إلى «فَوْرَسة»

الوعي الأخلاقي الإسلامي مبكرًا، وذلك انسجامًا مع التحولات السیاسیة الجاریة على الأرض.

3- منهج الدراسة
إن طبیعة الإشكالیة التي سندرسها في هذا العمل تفرض علینا مقاربتین منهجیّتین:

- المقاربة التاریخیة، سنحاول من خلالها تتبع تسرب الموروث الأخلاقي الفارسي إلى نسیج
الثقافة العربیة، وتحولات الموقف الفكري منه، مع ما یتطلَّبه هذا التتبع من تأریخ، وتحقیق، وتدقیق،

انطلاقًا من المصادر التاریخیة الرئیسة.
- مقاربة تحلیلیة نقدیة، سنحاول من خلالها الاشتغال على المضمون، وتحقیق النظر في كتب
الآداب السلطانیة، وكشف الدلالات الأخلاقیة الفارسیة، وتمییزها من الدلالات الإسلامیة الأصیلة؛

وذلك بالعودة إلى ما قبل عصر التدوین، مع ما تقتضیه هذه المقاربة من إعمال للآلیات النقدیة.

4- مفاهیم أساسیة: الأخلاق والآداب السلطانیة
ً



من المفاهیم الرئیسة المستعملة في هذه الدراسة مفهومَا الأخلاق والآداب السلطانیة. وهما، خلافًا
لما یعتقد بعض الباحثین، مفهومان مُلتبسان ویكتنفهما قدْر لا بأس به من الغموض الذي یزداد شدة

وتأثیرًا إذا التفتنا إلى الغایات المرجوة من هذه الدراسة، وهو ما یقتضي بعض التعریف.
أ- مفهوم الأخلاق

یُعرّف اللغویون القدامى الخُلق بأنه ما طبع علیه الإنسان(1032)، ویزید بعضهم على هذا:
«الخُلُق، والخلیقة: الطبیعة»(1033)، وهو عمومًا تعریف موجز وبسیط، یعكس بساطة الحیاة
العربیة في الجاهلیة والسنین الأولى من الإسلام(1034). غیر أن هذه الدلالة لن تبقى على بساطتها
مع اللغویین المتأخرین وعلى رأسهم ابن منظور (ت. 711هـ) الذي استوعب قول المتقدمین،
وأضاف إلیه ما یلائم خصوصیة الرؤیة العربیة، والتطورات الثقافیة والفكریة التي عرفتها
الحضارة الإسلامیة في طور ازدهارها؛ إذ زاد في تعریف الخُلُق «أنه لصورة الإنسان الباطنة [...]

بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانیها، ولها أوصاف حسنة وقبیحة»(1035).
إلى جانب هذه الدلالة اللغویة للخلق التي أحاط بها ابن منظور في لسان العرب، نشأت دلالات
أخرى لا تقل أهمیة عنها. ولعل أقوى هذه الدلالات وأبرزها الدلالة الفلسفیة التي بلورها مجموعة
من الحكماء والأخلاقیین المسلمین كمسكویه (ت. 421هـ) والماوردي (ت. 450هـ) والجرجاني
(ت. 816هـ). فقد أمست الأخلاق، استنادًا إلى هؤلاء، لیست سجایا، وصورة للنفس تتسم بالسلبیة
وحسب، بل حزمة «غرائز كامنة، تظهر بالاختیار، وتقهر بالاضطرار»(1036)، أو «حال للنفس
داعیة لها إلى أفعالها من غیر فكر ولا رویة»(1037)، أو «هیئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال
بسهولة ویسر من غیر حاجة إلى فكر ورویة»(1038)، وهو ما جعل التهانوي (ت. 1158هـ) یرقى

بها إلى مستوى الملكة في النفس(1039).
إن أهم إضافة دلالیة جاء بها المنظور الفلسفي للأخلاق هي أنها لم تعد أوصافًا أو صورةً في
النفس فحسب، وقدرًا یمتنع عن التغییر، بل ارتقى بها إلى مستوى الملكة أو الهیئة التي تصدر بها
وعنها الأوصاف والمعاني المسماة أخلاقیة، والتي لها وجه صناعي، وهو ما فسح المجال لظهور
علم الأخلاق الذي یبحث في كیفیات التخلق وأصوله(1040)، ومن أبرز من عبَّروا عن هذا المعنى

في تعلقه بالسیاسة الفقیه والحكیم الماوردي في تسهیل النظر(1041).
بناءً علیه، فالمقصود بالموروث الأخلاقي الفارسي، في سیاق هذه الدراسة، هو الأوصاف

الأخلاقیة أو ملكاتها كما ترجمت من المصادر الفارسیة وأصّلت في الثقافة العربیة الإسلامیة.

ب- الآداب السلطانیة
تعني عبارة «الآداب السلطانیة» بدقة، نوعًا من الآداب والأخلاقیات المطلوبة في السلطان
(الخلیفة) أو المتعلقة به كالعدل، والحزم، والشجاعة، والحلم ... إلخ، والتي تدله على طریق الحُكم
الصالح. وقد جمع المصنفون المتقدمون هذه الآداب ورتبوها في فصول وأبواب من مؤلفات
وموسوعات أدبیة، أو في كتب مستقلة أخذت مع مرور الوقت الاسم نفسه؛ فقد اشتهرت بمؤلفات
«الآداب السلطانیة». ویبدو من خلال تتبع تاریخ هذه الآداب وبدایاتها في الثقافة العربیة أنها ترجمة



لتقلید ثقافي ینتسب إلى بلاد فارس، ولعل اسمها هو الآخر مستوحى من الثقافة السیاسیة
الفارسیة(1042).

إن لفظ الأدب في عبارة الآداب السلطانیة، وبحسب التداول الثقافي والحقل المعجمي في عصر
التدوین، یعني أمرین مختلفین ومتكاملین: ما یكون به التأدب والأدب من أوصاف ومعانٍ ظاهرة؛
والطریقة أو الریاضة التي یحصل بها التأدب(1043). وبناءً علیه، قیل: «الأدب عبارة عن معرفة ما

یحترز به عن جمیع أنواع الخطأ» والتي تنسب إلى الماوردي، ولعل الجرجاني نقلها عنه(1044).
من ثَمَّ، فإذا كان معنى الآداب السلطانیة، من الناحیة المعجمیة، ینصرف إلى دلالتین رئیستین:
الأوصاف والمعاني الأخلاقیة الواجبة في حق السلطان من جهة، وما تتحقق به هذه الأوصاف
والمعاني في النفس من ریاضة وتدریب من جهة أخرى(1045)، فإنها أمست مع مرور الوقت،
تعني، إضافة إلى ما سبق، كل حدیث یدخل في الأمور السلطانیة، والسیاسات الملكیة، وخواص
الملك التي یتمیز بها من السوقة، وما یجب له على رعیته، وما یجب لهم علیه. كما تعني أیضًا
الحدیث في محاسن الدول. ومن ثم أضیف إلى هذه الآداب أدب اللسان الخاص بالسلطان، وبعض
التاریخ السیاسي(1046). ولعل من أوائل من عبروا عن هذا التطور في مفهوم الآداب السلطانیة
محمد بن علي بن طباطبا (ت. 709هـ) في كتابه الفخري في الآداب السلطانیة والدول

الإسلامیة(1047).
من ثَمَّ، فالآداب السلطانیة بهذا التعریف الممتد هي أهم مجال ثقافي وأفضله لمعاینة نزول

الموروث الأخلاقي الفارسي في الحضارة العربیة الإسلامیة.

أولاً: تعریب الآداب السلطانیة الفارسیة ودخولها في الثقافة العربیة
تعود أولى أخبار محاولات نقل الموروث الفارسي إلى اللغة العربیة وترجمته، إلى أواخر العصر
الأموي. ولعل أول كتاب سیاسي تُرجم من الفارسیة إلى العربیة یعود تاریخه إلى عهد الخلیفة هشام
بن عبد الملك (105-125هـ)(1048). وعلى الرغم من العنایة التي أولاها بعض ولاة بني أمیة
وأعلامهم للترجمة كخالد بن یزید بن معاویة وغیره، فإنها بقیت محدودة في عهدهم، واقتصرت
عمومًا على كتب الطب والكیمیاء انطلاقًا من أصول یونانیة(1049). غیر أن هذا الواقع سیختلف
تمامًا مع وصول العباسیین إلى الحكم، محمولین على أكتاف الموالي (الفرس)، وانتقال عاصمة
الخلافة إلى بغداد؛ فقد شهدت حركة الترجمة ازدهارًا ملحوظًا تجلّى في ازدیاد عدد النصوص
المترجمة من الفارسیة إلى العربیة في مجالات العلم المختلفة، وبروز عدد من محترفي الترجمة

الذین سیتولون نقل التراث الفارسي إلى العربیة.
وأهم خلفاء بني العباس الذین ترد أسماؤهم في أخبار الترجمة والمترجمین، والذین أنفقوا علیها
بسخاء: أبو جعفر المنصور (136-158هـ)(1050)، وهارون الرشید (170-193هـ)، والمأمون
(198-218هـ)، والمتوكل العباسي (232-247هـ)، والمعتمد (256-279هـ). ویعود معظم

نصوص الفكر السیاسي الفارسي المترجمة إلى العربیة إلى عصر هؤلاء(1051).



حفظت لنا المصادر القدیمة أسماء عدد من النقلة والمترجمین الذین ترجموا الآداب السلطانیة
الفارسیة إلى اللسان العربي، ومهدوا لتأصیلها الواسع النطاق في الثقافة العربیة والإسلامیة. كما
حفظت هذه المصادر أیضًا أسماء النصوص والكتب المنقولة إلى العربیة، ومن أهم هذه المصادر
ا لتتبع أخبار النقلة ا مهمكتاب الفهرست لابن الندیم (ت. 385هـ)(1052) الذي یمثِّل منطلقًا أوّلی

وآثارهم.
یذكر المؤرخون أسماء كثیرة برزت في النقل من اللسان الفارسي إلى اللسان العربي في هذه
المرحلة المتقدمة من تاریخ المسلمین؛ أهمها عبد االله بن المقفع، وجبلة بن سالم، وأحمد بن یحیى
البلاذري، ومحمد بن الجهم البرمكي، وزادویه بن شاهویه الأصفهاني، ومحمد بن بهرام بن مهیار
الأصفهاني، وهشام بن القاسم الأصفهاني، وآل نوبخت، وغیرهم. وكان للنصوص التي ترجمها

هؤلاء أثر بالغ في الثقافة العربیة والإسلامیة؛ إذ ما زال بعضها متداولاً إلى الیوم.

ثانیًا: الآداب السلطانیة الفارسیة: نظریات التأصیل أو التدیین
استفادت الآداب السلطانیة الفارسیة، خلال نزولها بالمجال الثقافي العربي، من عملیة تأصیل
واسعة أمست بها مكونًا أساسیًا من مكونات الثقافة العربیة الإسلامیة، ومتحققة من شرعیاتها
انیا وغریبًا عنها. وقد مثَّلت الترجمة بنوعیها الأخلاقیة؛ ذلك أنها لم تعد بعد هذه العملیة عنصرًا برَّ
(النصیة أو المعنویة) في هذا السیاق مقدمةً إستراتیجیة لتحقیق غایات هذا التأصیل وأغراضه،

وعلى رأسها «أسلمة» الأدب السیاسي الفارسي.
إذا كان التأصیل في مفهومه البسیط والقریب هو نقل معانٍ غیر أصیلة، أي تلك التي لم تنشأ عن
المنظومة الإسلامیة، وجعلها معانيَ أصیلة، أي متوافقة مع المنظومة الإسلامیة، فإن التأصیلیین
الأوائل في هذا العصر ذهبوا إلى أبعد من ذلك، وحاولوا إضافة إلى «الأسلمة» التنظیر للتأصیل
بصفته ممارسةً منهجیةً عاقلة لذاتها، وسُنَّة طبیعیة، وضرورةً تاریخیة لها أساس في العقل والشرع؛
وذلك حتى تصبح مقبولة ثقافیا، ومثمرة عملیًا. وقد مهَّد جلُّ الأوائل الذین اشتغلوا على التراث
الفارسي، وعملوا على تقریبه وتبْیِئَته داخل الثقافة الإسلامیة، بذكر مسوغات «شرعیة» مثَّلت حدًا

أدنى لنظریة تأصیلیة.
من أشهر من تحدثوا عن المسوغات التأصیلیة، واستوعبوها منهجیا من جهة، وتحملوا أعباء
المشروع التأصیلي من جهة أخرى، ابن المقفع (ت. 142هـ) في كتابه الأدب الصغیر، وأبو عثمان
الجاحظ (ت. 255هـ) في كتاب التاج المنسوب إلیه، وابن قتیبة الدینوري (ت. 276هـ) في كتابه
عیون الأخبار، وابن عبد ربه (ت. 328هـ) في كتابه العقد الفرید، وأبو حیان التوحیدي (ت.

414هـ) في كتابه البصائر والذخائر، والفقیه أبو الحسن الماوردي في كتابه نصیحة الملوك.
واكبت الحركة التأصیلیة التي شهدها العصر العباسي، من الناحیة التاریخیة، حقیقة موضوعیة
حفزتها على العمل ورفعت من وتیرتها؛ ویتعلق الأمر باللبوس الفارسي الذي اتخذته الخلافة
الإسلامیة في هذا العصر، وابتداء من النصف الأول من المئة الثانیة للهجرة. فقد استمدت هذه
الدولة جل آدابها وعمرانها من التقالید الساسانیة، وكان بدیهیا أن یُطرح في هذا السیاق سؤال
الإسلامیة، أو مدى توافق هذه الآداب والهیاكل مع روح الإسلام ومبادئه العامة تلمیحًا أو تصریحًا.

َّ



وقد تصدى للجواب عن هذا السؤال ودفع التعارض بین الموروث السیاسي الساساني والإسلام، جِلَّة
من رموز الثقافة العربیة الإسلامیة في هذا العصر، وعلى رأسهم من ذكرنا آنفًا. وسنحاول التعریف

بمناهجهم التأصیلیة في ما یلي:

1- منهج ابن المقفع
أ ابن المقفع مكانة ممیزة في سیاق نقل الآداب الفارسیة إلى الثقافة العربیة الإسلامیة وتبیئتها؛ تبوَّ
نظرًا إلى سبقه الواضح وتفوقه على غیره في هذا المضمار. وخلافًا لما یعتقد بعضهم، فقد اعتنى
ابن المقفع بالمواءمة بین جملة الأدب والإسلام، وفي صلب ذلك ترجماته الأدبیة. ولعل أقوى إشارة
في هذا الباب ما أثبته في «الأدب الصغیر»، إذ قال: «وجلّ الأدب بالمنطق [الكلام](1053) وكل
المنطق بالتعلم، لیس حرف من حروف معجمه، ولا اسم من أنواع أسمائه إلا وهو مروي متعلم
مأخوذ عن إمام سابق من كلام أو كتاب وذلك دلیل على أن الناس لم یبتدعوا أصولها ولم یأتهم
علمها إلا من قبل العلیم الحكیم»(1054). ومن ثمّ، واستنادًا إلى هذا الاستدلال، یُرجِع ابن المقفع جلّ

الأدب إلى االله تعالى، وبذلك تمسي الآداب الدخیلة كلّها شرعیة ولا تعارض بینها وبین الإسلام.

2- منهج الجاحظ
كرس الجاحظ جهده في كتابه الشهیر التاج لتأصیل الآداب السلطانیة الساسانیة التي أمست سمة
بارزة في الدولة الإسلامیة في هذا العهد، واعتنى ببیان موافقتها لأصول الإسلام، بعدما استنكرها
كثیر من المسلمین بوصفها «كسرویة». ومما جاء في مقدمة هذا الكتاب: «فإن الذي حدانا على

وضع كتابنا هذا معانٍ:
منها أن االله (عز وجل) لما خص الملوك بكرامته، وأكرمهم بسلطانه، ومكن لهم في البلاد،
وخولهم أمر العباد، أوجب على علمائهم تعظیمهم وتوقیرهم وتعزیزهم وتقریظهم، كما أوجب علیهم
طاعتهم والخضوع والخشوع لهم. فقال في محكم كتابه: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَْرْضِ وَرَفَعَ
سُولَ وَأُولِي بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ) (الأنعام: 165). وقال عز وجل: (أَطِیعُوا االلهََّ وَأَطِیعُوا الرَّ

الأَْمْرِ مِنْكُمْ) (النساء: 59).
منها أن أكثر العامة وبعض الخاصة، لما كانت تجهل الأقسام التي تجب لملوكها علیها - وإن
كانت متمسكة بجملة الطاعة - حصرنا آدابها في كتابنا هذا لنجعلها قدوة لها وإمامًا لتأدبها»(1055).

فإذًا، إنّ الغایة التي یرمي إلیها الجاحظ من تألیف كتاب التاج هي حصر الآداب التي تكون بها
طاعة الأئمة وبیانها، بصفتها مقصودًا شرعیا. وقد اقتبس معظم هذه الآداب من حكماء الفرس
وسیرة ملوكهم، فلا تكاد تجد فصلاً أو بابًا خالیًا من نقل عن أحد حكماء فارس وملوكها، أو وصف
لعادة من عاداتهم، وأهم أبواب هذه الآداب بحسب ترتیب ورودها في الكتاب؛ في الدخول على
الملوك، وفي مطاعمتهم، وفي المنادمة، وفي صفة الندماء ...إلخ. وتبدو هذه الآداب من منظور
الجاحظ، على الرغم من رقتها، وطابعها التعظیمي من جهة، وبعدها عن عادات العرب وتقالیدهم
من جهة أخرى، آدابًا وأخلاقًا شرعیة متفرعة من شجرة طاعة أولیاء الأمور الموصى بها من االله

في كتابه العزیز.



لكن، وعلى الرغم من الجهد الذي بذله الجاحظ في كتاب التاج لتأصیل الآداب الفارسیة وأسلمتها
فقد بقي جهدًا ناقصًا، عمل على استكماله في أعماله الأخرى التي تناول فیها عددًا من القضایا ذات
الصلة بالسیاسة، ومنها رسالته المعنونة «كتاب الحجاب»، وكتاب البیان والتبیین، إذ ترِدُ الآیات
والأحادیث جنبًا إلى جنب مع أقوال حكماء الفرس وملوكهم ومأثوراتهم تأسیسًا وبیانًا لعدد من

الآداب ومحاسن العادات(1056).

3- منهج ابن قتیبة
انفتح ابن قتیبة على نحو واسع على التراث السیاسي الفارسي، وسعى لاستیعابه وتوظیفه في

أعماله جمیعها، وعلى رأسها كتاب عیون الأخبار.
إذا كان الجاحظ في تأصیله للآداب السیاسیة الفارسیة قد انطلق من كونها فروعًا لأصل جامع
ا، فإن ابن قتیبة انطلق من حقیقة أخرى، هي أن طُرق الخیر وكبیر وهو الطاعة المأمور بها نص
والصلاح متعددة، ولیست واحدة؛ فإلى جانب طریق الدین، هناك طریق آخر قائم على العقل وحسن
التبصر. یقول ابن قتیبة: «فإن هذا الكتاب، وإن لم یكن في القرآن والسنة وشرائع الدین وعلم
الحلال والحرام، دالٌّ على معالي الأمور، مرشد لكریم الأخلاق، زاجر عن الدناءة، ناهٍ عن القبیح،
باعث على صواب التدبیر وحسن التقدیر ورفق السیاسة وعمارة الأرض، ولیس الطریق إلى االله
واحدًا ولا كل الخیر مجتمعًا في تهجد اللیل وسرد الصیام وعلم الحلال والحرام، بل الطرق إلیه
كثیرة وأبواب الخیر واسعة وصلاح الدین بصلاح الزمان، وصلاح الزمان بصلاح السلطان،

وصلاح السلطان بعد توفیق االله بالإرشاد وحسن التبصیر»(1057).
من ثمَّ، إن معاني الحكمة والآداب التي نقلها ابن قتیبة في عیون الأخبار عن الفرس، وخاصة في
«كتاب السلطان»، هي بحسب هذه المقدمة إحدى الطرق المؤدیة إلى االله، وإن خرجت عن الطریق
ع ابن الشرعي المتمثّل بعلم الحلال والحرام والتعبد بالصلاة والصوم. وبناءً على هذا الفهم، توسَّ
قتیبة في النقل عن حكماء الفرس وملوكهم، فقد نقل كثیرًا عن كسرى وأردشیر وأبرویز، في

مواضع تهم سیرة السلطان وسیاسته(1058).

4- منهج ابن عبد ربه
قریبًا من نظریة ابن قتیبة، یوجد ابن عبد ربه بموقفه التأصیلي الذي أفصح عنه في العقد الفرید؛
فقد نقل كثیرًا عن حكماء الفرس وملوكهم، وقد عدَّ أدیب الأندلس الكتب والحكم المترجمة بما فیها
حكمة الفرس وآدابها الحسنة من إرث النبوة ومنهاج الحكمة. ومن جمیل قوله في هذا الباب:
«فلینظر الناظر إلى الأوضاع المُحْكَمة والكتب المترجمة بعین إنصاف، ثم یجعل عقله حاكمًا
عادلاً، [وفیصلاً] قاطعًا؛ فعند ذلك یعلم أنها شجرة باسقة الفرع، طیبة المنبت، زكیة التربة، یانعة
الثمرة، فمن أخذ بنصیبه منها كان على إرث من النبوة، ومنهاج من الحكمة؛ لا یستوحش صاحبه،
ولا یضل من تمسك به»(1059). وعلى ما یبدو، لم یكن هذا الاعتقاد خاصًا بابن عبد ربه، بل كان
اعتقادًا شائعًا بین كثیر من النظار المسلمین في هذا العصر؛ إذ كانوا یحسبون أن الحكمة وأركانها

من آثار النبوة الباقیة التي جاء بها نبي االله إدریس علیه السلام(1060).



ع من ثمَّ، وبناء على هذا الموقف التأصیلي، نقل ابن عبد ربه عن حكماء الفرس وملوكهم وتوسَّ
في ذلك في كتاب «اللؤلؤة في السلطان» من كتاب العقد الفرید. ومن أكثر من نقل عنهم أردشیر
وأبرویز، وكتب أخرى لحكماء الهند لم یسمّها، ولعلها بحسب بعض الإشارات مترجمات ابن

المقفع، نحو: كلیلة ودمنة و«الأدب الصغیر» و«الأدب الكبیر»(1061).
5- منهج أبي حیان التوحیدي

انفتح أبو حیان التوحیدي في أعماله الأدبیة على التراث الفارسي والیوناني، ولم یجد حرجًا في
استدعائه والتأدیب به، وذلك بصفته من الحكمة التي جاء في الأثر أنها ضالّة المؤمن، أَنّى وجدها
فهو أحق بها(1062). ومما قاله في هذا المعنى: «والحكمة حق والحق لا ینسب لشيء، بل كل شيء
ینسب إلیه [...] به خلق االله عز وجل السماء والأرض، وعلیه أقام الخلق، وبه قبض وبسط، وحكم
وأقسط»(1063). ومن ثَمَّ، فإن التوحیدي یجرد الحكمة وسیاسة العجم التي ذكرها في كتابه من

خاصیتها القومیة ویصلها باالله، ویجعل طلبها مما ندب إلیه الشرع.
6- منهج الماوردي

عوا نفوذها في المجال الثقافي الإسلامي، ممن برعوا في تأصیل العبارة السیاسیة الفارسیة وشرَّ
على الرغم من تأخره نسبیًا عمن سبقوه، فقیه الأحكام السلطانیة أبو الحسن الماوردي، وخاصة في
كتابه نصیحة الملوك؛ بحیث عدّ الاتباع والاقتباس سنة شرعیة نبه إلیها النبي في أحد أحادیثه تنبیهًا
على سبیل الإخبار؛ ففي معرض كلام الماوردي عن قاعدة: الدین أساس الملك، قال: إن «أحوال
الأمم المعروفة أخبارها، والممالك المشهورة آثارها، والملوك المنقولة إلینا أوائل أیامها وأواخرها
متقاربة متشابهة، ولذلك ما روي عن نبینا صلى االله علیه وسلم فیما وصف به حال أمته: ‘لتتبعن
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو كان فیهم من دخل جحر ضب
لدخلتموه’(1064). وإن كان االله قد خص هذه الأمة بوجود الحق فیها إلى یوم القیامة»(1065). ومن
ثم فاتّباع المسلمین سنن الأقوام والأمم السالفة أو الباقیة، بحسب الماوردي، نظرًا إلى التشابه
والتقارب الحاصل بینهما، أمر مشروع وواقع لا محالة مصداقًا لقول النبي - صلّى االله علیه وسلَّم -
«لتتبعن سنن من كان قبلكم»، ولیس في هذا الاتباع بحسب تأویل الماوردي أي عیب أو

نقیصة(1066).
صفوة القول إن الجیل الأوّل من أعلام الفكر السیاسي الإسلامي الذي عاصر الدولة العباسیة في
مراحلها الأولى، وتعامل مع الآثار الفارسیة المنقولة إلى العربیة، تصدى لمهمة التأصیل بكل
حساسیاتها الإستراتیجیة والحضاریة، وبوعي «أصولي» عمیق؛ وهو ما أدى إلى تبلور مجموعة
من الأطروحات التأصیلیة التي أطّرت الجهود العلمیة والثقافیة لأسلمة التراث الأدبي الفارسي، وقد
تجلت في أعمال النماذج السالفة الذكر (ابن المقفع، والجاحظ، وابن قتیبة، وابن عبد ربه،

والتوحیدي، والماوردي).

ثالثًا: الآداب السلطانیة الإسلامیة: انتصار الدلالة الأخلاقیة الفارسیة



إنّ الآداب السیاسیة العربیة والإسلامیة، قبل التحولات العمیقة التي شهدها الاجتماع السیاسي
الإسلامي بعد الخلفاء الراشدین، وقبل دخول التأثیرات الفارسیة في المجال الثقافي العربي مع
منتصف المئة الثانیة، كانت آدابًا محدودة وبسیطة، عاجزة عن ملء المساحات السیاسیة الحدیثة
التي أحدثها التحول التاریخي الكبیر الذي دخله العرب سریعًا مع رسوخ بنیان الدولة الأمویة

واتساعها.
تدل كتب تاریخ الآداب دلالة واضحة على الفقر السیاسي الكبیر الذي عانته الآداب العربیة
والإسلامیة في هذا التاریخ المبكر؛ إذ لم یتعرض التراث الأدبي الذي ورثه العرب عن أجدادهم،
والذي یتعلق بعضه بالأمثال وبعضه بالحكم والخطب، للأدب السیاسي سوى في هوامش ضیقة،
وضیقة جدًا(1067). وذلك لأسباب كثیرة، لیس أقلها بساطة الحیاة العربیة وضعف تجربتها
السیاسیة. ولم یختلف الأمر من هذه الناحیة بین بطن الجزیرة وأطرافها (الیمن والحیرة)، على

الرغم من التطور النسبي لهذه الأطراف.
من ناحیة أخرى، لم تتعرض الآداب الإسلامیة التي ظهرت مع الإسلام ونصت علیها مصادره
وفي طلیعتها مدونات الحدیث، للآداب السلطانیة، إلا في مناسبات قلیلة جدًا؛ فعلى سبیل المثال لا
الحصر، لا نجد في كتابَيْ صحیح الأدب المفرد للإمام البخاري (ت. 256هـ)، والآداب للبیهقي
(ت. 458هـ)، وغیرهما من كتب الآداب آدابًا سیاسیة مهمّة مسندة إلى النبي أو كبار الصحابة.
ولعل أشهر الأمثلة التي تذكر في هذا الباب ما جاء في: «قیام الرجل للرجل تعظیمًا»(1068)،
و«التسلیم على الأمیر»(1069)، و«حفظ اللسان عند السلطان»(1070). وهي آثار فضلاً عن قلتها
فإن بعضها غیر مسند إلى النبي بل من إنشاء صحابته. ویرجع هذا النقص في الآداب الإسلامیة في
باب السلطان إلى ظروف نشأتها وتكونها، فكلها تقریبًا یحیل على سیاق تاریخي واجتماعي، كان
خِلوًا من البنى السلطانیة التي تعدُّ الأساس الموضوعي للأدب السلطاني. فالنبي الذي أدَّب أصحابه
بآداب القرآن، وتعقَّب حركاتهم وسكناتهم، لم یكن ملكًا بالمعنى الدنیوي للملك، ولم یكن له قصر،
وجند وحاشیة، بل كان أقرب ما یكون إلى رئیس قبیلة أو رئیس حلف قبلي(1071)، ومن ثم لم

تصدر عنه آداب في هذه الأبواب.
إن هذه الحال دفعت المسلمین، بتلقائیّة، نحو الموروث الأدبي الفارسي، ولم یترددوا في توظیفه
لتغطیة المساحات السلوكیة المحدثة التي أحدثها التطور التاریخي؛ وذلك بسبب النقص الذاتي في
خزانة الأدب العربي والإسلامي من جهة، والطلب الموضوعي القوي لمزید من الأدب؛ بسبب

التطور التاریخي الجذري مع رسوخ بنیان دولة العصبیة مع الأمویین والعباسیین من جهة أخرى.
هكذا، انطلاقًا من المناهج التأصیلیة العامة المشار إلیها في الفقرة السابقة، دمج الأدباء المسلمون
طائفة من الآداب السلطانیة الفارسیة في النسیج الثقافي الإسلامي، وأغدقوا علیها من شرعیاته
المختلفة من الكتاب والسنة. وإذا كان من المتعذر علینا في هذه الدراسة الإحاطة بهذه الآداب كافة،
ذات الأصول الفارسیة التي تلبست بلبوس الإسلام نظرًا إلى كثرتها وتنوعها وتشعبها، فإننا سنركز
على أمثلة بارزة منها تغني عن ذكر غیرها، وتُظهر على نحو ملموس انتصار الدلالة الأخلاقیة

الفارسیة وتسربها إلى داخل البنیة الثقافیة الإسلامیة.
تتوزع الآداب السلطانیة عمومًا بین ثلاثة أبواب واسعة من الآداب، اختص كل منها بنوع، وهي:
باب آداب الملوك أو الأمراء أو الولاة، وباب آداب الوزراء والأعوان وخاصة السلطان، وباب آداب



العامة والرعیة. ویضمّ كل من هذه الأبواب جوامع الكلم، ودُرَر الحكمة، وعصارة التجارب
والخبرة الدَّالة على أقوم السلوك وأسباب الفلاح في الآجل والعاجل.

مخافة أن تطول هذه الدراسة، وتتجاوز حدها، سنقصر حدیثنا على النوع الأول المتعلق بآداب
الملوك في نفسها وسلوكها، محاولین من خلال ذلك بیان تفوق الدلالة الفارسیة على ما سواها، ثم

بیان الانعكاسات الثقافیة والدینیة العمیقة لهذه الدلالة.
تناولت مصنفات الآداب السلطانیة وأبوابها طائفة واسعة من الآداب التي تتعلق بالملوك دون
سواهم(1072)، وهي كثیرة ومتنوعة، سواء من حیث مواضعها أو مصادرها، إلى درجة یصعب
حصرها أو حدها. غیر أنه على الرغم من هذا الامتداد (الصعوبة)، فقد حاولنا في الجدول التالي
جمع أهم هذه الآداب التي رجع فیها الأدباء المسلمون إلى حكماء الفرس وجمیل قولهم، والتي تكرر
ذكرها في كل المصادر تقریبًا التي ألفت بین القرنین الثاني والخامس للهجرة مع اختلاف في

الصیغة في بعض الأحیان:
الأدبالباب

في
معاملة
الرعیة

● ابن المقفع: «لیتفقد الوالي فیما یتفقد من أمور الرعیة فاقة الأحرار منهم فلیعمل في
سدها، وطغیان السفلة منهم فلیقمعه، ولیستوحش من الكریم الجائع واللئیم الشبعان [..].

فإنما یصول الكریم إذا جاع واللئیم إذا شبع».
● أنوشروان: «سُس خیار الناس بالمحبة وامزج للعامة الرغبة بالرهبة». وزاد

الأصبهاني على هذا: «وسس السفلة بمجرد الهیبة».
● قال العجم: «أسوس الملوك من قاد أبدان الرعیة إلى طاعته بقلوبها». وزاد ابن عبد

ربه نقلاً عنهم: «وقلوبها بخواطرها، وخواطرها بأسبابها من الرغبة والرهبة».
● قال بزرجمهر: «عاملوا أحرار الناس بمحض المودة، وعاملوا العامة بالرغبة والرهبة،

وسوسوا السفلة بالمخافة صراحًا».

في
معاملة
الخاص

ة

● ابن المقفع: «لا تمكن أهل البلاء من التذلل، ولا تمكن سواهم من الاجتراء علیهم والعیب
لهم».

● قال أبرویز: «لا توسعن على جندك فیستغنون عنك ولا تضیقن علیهم فیضجوا منك،
ولكن أعطهم عطاء قصدًا، وامنعهم منعًا جمیلاً، وابسط لهم في الرجاء، ولا تبسط لهم في

العطاء».
● قالت الفرس: «للوزیر على الملك وللكاتب على الصاحب ثلاث: رفع الحجاب عنه،

واتهام الوشاة علیه، وإفشاء السر إلیه».
● قال بعض الأكاسرة: «إذا استكفیت رجلاً فأسنِ رزقه وقوِّ عضده، وأطلق بالتدبیر یده،
ففي أسنان رزقه حسم طمعه، وفي تقویة یده ثقل وطأته على أهل العدوان، وفي إطلاق

التدبیر له إخافته عواقب أموره».

في
الاستشار
ة والرأي

● ابن المقفع: «اعلم أن رأیك لا یتسع لكل شيء، ففرغه للمهم [...] واعلم أنك ما شغلت
من رأیك بغیر المهم أزرى بالمهم»، وله أیضًا: «جماع ما یحتاج إلیه الوالي رأیان:
رأي یقوي سلطانه ورأي یزینه في الناس، ورأي القوة أحقهما بالبداءة وأولاهما

بالأثرة».



● قال أحد وزراء الهند: «الملك الحازم یزداد برأي الوزراء الحزمة كما یزداد البحر
بموادة من الأنهار».

● قال أبرویز: «علیك بالمشاورة فإنك واجد في الرجال من ینضج لك الكيَّ ویحسم عنك
الداء».

● وفي كتاب للهند: «من التمس من الإخوان الرخصة عند المشورة، ومن الأطباء عند
المرض، ومن الفقهاء عند الشبهة، أخطأ الرأي وازداد مرضًا وحمل الوزر».

● في بعض الكتب للهند: «من وَصلَ عقول العقلاء بعقله استبان بها من الأمور مثل
الذي یستبین في الظلمة نور المصابیح».

في قبول
النصیحة

● قال ابن المقفع: «عود نفسك الصبر على من خالفك من ذوي النصیحة والتجرع
لمرارة قولهم وعدلهم ولا تسهلن سبیل ذلك إلا لأهل العقل والسن والمروءة لئلا ینتشر

من ذلك ما تجترئ به سیفه أو یستخف له شأن».
● في كتاب للهند: «أیها الملك إن نصیحتك واجبة في الصغیر والحقیر والكبیر الخطیر،
ولولا الثقة بفضیلة رأیك، واحتمالك ما یشق موقعه [من الأسماع والقلوب] في جنب
صلاح العامة وتلافي الخاصة، لكان خرقًا مني أن أقول، ولكنا إذا رجعنا إلى أنّ بقاءنا
موصول ببقائك، وأنفسنا متعلقة بنفسك، لم نجد بدًا من أداء الحق إلیك وإن أنت لم تسلني
ذلك [...] وأنا أعلم أن كل كلام یكرهه سامعه لا یتشجع علیه قائله، إلا أن یثق بعقل

المقول».

في
قبول

النصیح
ة

● ملوك العجم: «أخلق الناس بالتورط والندم أعصاهم للنصحاء». وقالوا أیضًا: «اتخذ
، من علمائك ونصحائك مرآة لطباعك وفعالك، كما تتخذ لصورة وجهك الحدید المجلوَّ
فإنك إلى صلاح طباعك وأفعالك أحوج منك إلى تحسین صورتك، والعالم الناصح أصدق

وأعوز من الحدید المجلوّ».
● قال أردشیر: «وفي الرعیة ضرب أتوا الملوك من أبواب النصائح لهم، والتمسوا
إصلاح منازلهم بإفساد منازل الناس فأولئك أعداء الناس وأعداء الملوك، ومن عادى

الملك وجمیع الرعیة فقد عادى نفسه».

في
تدین
الملك

● قال ابن المقفع: «اعلم أن الملك ثلاثة: ملك دین وملك حزم وملك هوى، فأما الدین فإنه
إذا أقیم لأهله دینهم، وكان دینهم هو الذي یعطیهم مالهم ویلحق بهم الذي علیهم أرضاهم

ذلك ونزل الساخط منهم منزلة الراضي في الإقرار والتسلیم».
● قال أردشیر: «یا بني إن الملك والدین أخوان لا غنى بأحدهما عن الآخر، فالدین أس
والملك حارس، وما لم یكن له أس فمهدوم، وما لم یكن له حارس فضائع». ونقل

الماوردي والأصبهاني هذه الحكمة مع بعض الاختلاف في اللفظ.
في

الغضب
● قال ابن المقفع: «لیس أحد أسوأ من أهل القدرة الذین یفرطون باقتدارهم في غضبهم
وسرعة رضاهم، فإنه لو وصف بصفة من یتلبس بعقله أو یتخبطه المس أن یعاقب في
غضبه غیر من أغضبه ویحبو عند رضاه غیر من أرضاه لكان جائزًا ذلك في صفته».

وقال أیضًا: «لیس للملك أن یغضب لأن القدرة وراء حاجته».
● قال أبرویز: «اعلم أن كلمة منك تسفك دماء وأخرى تحقن دماء، وأن سخطك سیف
مسلول على من سخطت علیه، وأن رضاك بركة مستفیضة على من رضیت عنه، وأن



نفاذ أمرك مع ظهور كلامك، فاحترس في غضبك من قولك أن یخطئ، ومن لونك أن
یتغیر، ومن جسدك أن یخف، فإن الملوك تعاقب حزمًا، وتعفو حلمًا، واعلم أن تجلّ عن
الغضب، وأن ملكك یصغر عن رضاك، فقدر لسخطك من العقاب كما تقدر لرضاك من

الثواب».
● قال أحد ملوك الفرس: «ما لك والغضب؟ إنما أنت بشر، ارحم من في الأرض یرحمك

من في السماء».

في
جملة
من
آداب
النف
س

● ابن المقفع: «ولا تفرطن بالهشاشة والبشاشة فإن إحداهما من الكبر والأخرى من
السخف». وقال أیضًا: لیس للملك «أن یكذب لأنه لا یقدر أحد على استكراهه على غیر ما
یرید. ولیس له أن یبخل لأنه أقل الناس عذرًا في تخوف الفقر. ولیس له أن یكون حقودًا لأن
خطره قد عظم عن مجازاة كل الناس». وقال أیضًا: «لا یحسدن الوالي من دونه، فإنه في

ذلك أقل عذرًا من السوقة التي إنما تحسد من فوقها وكلٌّ لا عذر له».
● قال أنوشروان: «الهزل آفة الجد، والكذب عدو الصدق، والجور مفسدة العدل، فإذا
استعمل الملك الهزل ذهبت هیبته، وإذا استصحب الكذب استخف به، وإذا أظهر الجور فسد

سلطانه».
● نقش خاتم رستم: «الهزل منقصة، والكذب منغصة، والجور مفسدة».

في
كتما
ن

السر

● قال وزیر من العجم: «لا ینبغي للملك أن یستشیر منا أحدًا إلا خالیًا به، فإنه أموت للسر
وأحزم للرأي، وأجدر بالسلامة، وأعفى لبعضنا من غائلة بعض، فإن إفشاء السر لرجل

واحد أوثق من إفشائه إلى اثنین».
● ملك من الفرس: «صونوا أسراركم، فإنه لا سر لكم إلا في ثلاثة مواضع: مكیدة تُحاول،
أو منزلة تزاول، أو سریرة مدخولة تكتم، ولا حاجة بأحد منكم في ظهور شيء منها عنه».

● قال أنوشروان: «من حصن سره فله بتحصینه خصلتان: الظفر بحاجته، والسلامة من
السطوات».

● قال أردشیر: «اتقوا بابًا واحدًا طالما أمنته فضرني وحذرته فنفعني، احذروا إفشاء السر
عند الصغار من أهلیكم وخدمكم فإنه لا یصغر أحد عن حمل السر كاملاً لا یُضیع منه شیئًا

حتى یصفه، إما سقطًا وإما غشًا، والسقط أكثر».
إنّ هذه الآداب التي أثبتناها في هذا الجدول - وهي قلیلة - لا تعكس ما نقل من آداب الفرس إلى
العربیة كلّه، كما أنها لم تكن هوامش على المتن الأدبي العربي فحسب، واستدلالات ثانویة تأتي بعد
نصوص الوحي والحدیث وكلام العرب، بل على العكس من ذلك، كانت في أغلب استعمالاتها
الدلیل الأول، وفي بعض الأحیان كانت الشاهد الوحید على ما ترومه من فضائل السلوك ومحاسنه،
وخاصة في المئة الثانیة من الهجرة(1073). ولم تظهر حكمة العرب وبعض جوامع كَلِم الأئمة
والأدباء العرب في مجال الآداب السلطانیة، إلا بعد قرابة قرن من الزمان بعد ذلك (في المئة
الثالثة)، فقد وجدنا بعض أدباء هذا القرن یخلطون في إنشاءاتهم السیاسیة بین كلام الفرس وحكمتهم

من جهة، وآثار العرب من جهة أخرى.
إنّ هذه الآداب، بحیثیاتها التاریخیة وخلفیاتها الفلسفیة، أسست لنوع من الكتابة الأدبیة في باب
السیاسة لم یكن معروفًا بین العرب، كان في بدایته فارسیا صرفًا أو ترجمة عنه، ثم بعد ذلك تعرب،
وألحق به ما یشاكله من آثار العرب شعرًا وحكمة. وتقدم الآثار السیاسیة لابن قتیبة، والمبرد (ت.



286هـ) وابن عبد ربه، أمثلة واضحة لهذا التطور من التعریب والترجمة، إلى التألیف والإبداع
ضمن هذا النوع الأدبي.

اكتسبت هذه الآداب وهذا النوع من الكتابة شرعیتها الأخلاقیة والدینیة، انطلاقًا من الأطر
التأصیلیة السالفة الذكر التي بلورها عدد من المتقدمین؛ فقد أمست مفردات الأدب السلطاني الفارسي
وما أضیف إلیها من آداب العرب وآثارهم، مفردات إسلامیة لا عیب فیها، بوصفها صادرة عن

الحكیم الأول (االله)، أو أنها من مشكاة النبوة، وما إلى ذلك من ضروب التأصیل.
غیر أن الأهم من هذا كله، أن تأصیل الأدب السلطاني الفارسي في الثقافة العربیة الإسلامیة
وإدماجه في نسیجها لم یقف عند حدود مفردات هذه الآداب وجزئیاتها، بل تعداها إلى ما وراءها من
مفاهیم مرجعیة؛ فالأدب السلطاني الفارسي، كما هو معلوم، لیس ظاهرة عرضیة لا جوهر لها، بل
هو في العمق تعبیر عن «مثال سیاسي» یستقل بمفهومه الخاص للسلطان. ومن ثم، فالتأصیل الذي
تحقق منه هذا النوع من الأدب كان في عمقه تأصیلاً لهذا المثال، سواء أدرك التأصیلیّون ذلك أم لم
یدركوه. فهو لم یقف عند حدود تلك الجزئیات أو المفردات، بل تعدّاها إلى المثال (السلطان) الذي

أمسى أصیلاً، ومطلوبًا شرعیًا، لا حرج فیه أو علیه من المنظور الإسلامي.
بیان ذلك أن آداب الملوك السالفة الذكر، ومن منظور كلِّي، تستبطن مثالاً خاصًا (مفهومًا) للحاكم/
الملك/السلطان، وتسعى بمنهجها إلى تحقیقه في الواقع أو الاقتراب منه ما أمكن. فالملك أو السلطان
بحسب هذه الآداب هو حاكم مطلق، له حق التصرف في الشأن السیاسي كلّه، لا حدود لسلطته، ولا
ضابط لها إلا ضابط الحكمة والأدب. فانفعالاته النفسیة، ومزاجه، وملامحه، وعموم تصرفاته
سیاسة وسلطة، وجب إحكامها وضبطها، فغضبه سیاسة، ورضاه سیاسة، وهشاشة وجهه وبشاشته
سیاسة، وعطاؤه ومنعه سیاسة ...إلخ، وقد تتسبب أفعاله وانفعالاته، إذا لم تُحكم، بمفاسد وأضرار

بالغة للدولة.
لا یخفى أن الحاكم (الملك أو السلطان أو الإمام) وفق هذا المفهوم یُفترض أن یكون شخصًا
استثنائیًا، متحققًا من دون غیره من كفایات سامیة؛ فبصلاحه وأدبه یصلح المُلك، ویدوم، ویستقر،
وبفساده یذهب، وتشقى الرعیة. ولم تتحرج الآداب السلطانیة الفارسیة في حُلَّتها الإسلامیة من تبني
هذا المفهوم للحاكم، ووجدناها هي الأخرى تتطلع إلى كماله الأدبي، ولم یكن في هذا السیاق

لانتسابها إلى الإسلام أثر كبیر في مرجعیتها الفلسفیة.
إن أوصاف هذا الحاكم وألقابه في خزانة الأدب السلطاني كثیرة، غیر أن أدقها تعبیرًا عن كینونته
الفلسفیة، بالنظر إلى ما في حوزته من سلطات وإلى المتوقع منه من صلاح واستقامة أو العكس،
هما وصفا الاستبداد والعدالة؛ فالحاكم الأنموذجي من منظور هذه الآداب هو المتفرد بالسلطة
(المستبد)(1074)، القائم بشرائط العدالة والإنصاف، التي هي ضد الجور والظلم(1075)، ومِنْ ثَمَّ،
فالمثال الذي تطلبه الآداب السلطانیة في طبعتها الفارسیة وبعد تأصیلها، والذي تسعى لتحقیقه في
الواقع هو الحاكم «المستبد العادل»، ولهذا كان إلحاحها شدیدًا على تحقق السلطان من كل أدب رائق

وتجنبه كل وصف غیر لائق، حتى تكون سلطاته المطلقة في النهایة عدلاً وخیرًا ومصلحة.
من ثمَّ، فإن أنموذج المستبد العادل الذي رسخته الآداب السلطانیة في الفكر السیاسي الإسلامي هو
أنموذج دخیل على الثقافة العربیة الإسلامیة(1076)، دخلها مع ما دخل من آثار الفرس في العصر



العباسي الأول، وتجذر في العصور التي جاءت بعده(1077). وتتوخى الآداب السلطانیة تحت سقف
هذا الأنموذج التقلیل ما أمكن من أثر «البشریة» في شخص الحاكم، المتأرجح حتمًا بین الخطأ
والصواب، وتقاومها بالتهذیب والتأدیب لتصل به الدرجة الرفیعة، اعتقادًا منها أن «لیس فوق
السلطان العادل منزلةٌ إلا نبي مرسل، أو ملكٌ مقرب»(1078)، وهي بذلك تؤسس لقدریة سیاسیة

خَطِرة وسلبیة تجاه الحاكم.
قبل هذا الاختراق الثقافي، وتحدیدًا قبل عصر التدوین، أي؛ قبل دخول الموروث الأخلاقي
الفارسي المجال الثقافي الإسلامي، لم یكن الاستبداد فضیلة مطلقة، ولم یكن الحاكم «سلطة
تشریعیة»، له حق التصرف المطلق في الأمر العام بحسب رأیه، بل كان تحت سقف الشریعة أو
القرآن والسنة أو ما في معناهما، بحیث وجدت إلى جانبه معیاریة قانونیة خارجة عن سلطانه
ومؤثرة فیه (العدالة)، لا یستطیع التصرف فیها، وتؤسس للاعتراض علیه والطعن في شرعیته
(الرقابة)، وهو ما ظهر بوضوح في التجربة الأمویة، والخروج المتكرر عن خلفائها استنادًا إلى

مطالب العدالة.
تدل عبارات الفكر السیاسي الإسلامي، قبل تأصیل الوافد الفارسي، بوضوحٍ على هذه الحقیقة في
الفكر السیاسي الإسلامي التي لا تربط منسوب الصلاح في الحكم بالفرد المستبد العادل، بل تربطه
أساسًا بالمجاهدة الجماعیة التي تندمج في بوتقتها مجاهدة الأمة بمجاهدة الحاكم استنادًا إلى معیاریة
أخلاقیة مستقلة. فقد عبّر المتكلمون الأوائل من الفرق جمیعها، وخاصة فرق المعارضة (الخوارج،
والشیعة، والمرجئة، والمعتزلة) عن هذا المفهوم للحاكم والحكم الصالح، وتبعهم في ذلك عدد من
كبار الفقهاء المتقدمین كمسلم بن یسار (ت. 101هـ)، وسعید بن جبیر (ت. 95هـ)، وسعید بن

المسیب (ت. 94هـ) الذین لم یترددوا في إنكار ظلم الحكام وتأیید الخروج علیهم.
من ثَمَّ، فإنّ القیم والآداب السیاسیة التي أسس لها الفكر السیاسي الإسلامي من خلال مصادره
المختلفة، وخاصة تلك التي نشأت قبل التدوین، تبدو متعارضة في كثیر من الجوانب مع الآداب
السلطانیة(1079). ولبیان هذا التعارض أكثر، نلتفت إلى أحد هذه المصادر الذي یدل، على نحو
ملموس، على ما نرومه في هذا السیاق وهو الحدیث النبوي، بوصفه حقلاً أنموذجیًا لملاحظة

تحولات القیم السیاسیة وتعارضها بین زمنین (قبل التأثیر الفارسي وبعده)(1080).
ألحت كتب الحدیث والآثار التي ألفها رجال «أهل السنة والجماعة»، المتهمون بالإرجاء، على
الطاعة والصبر، وذلك جوابًا عن الأزمة السیاسیة التي كانت تعانیها دولة بني أمیة والمتمثلة بكثرة
الخروج علیها والطعن المتعدد في شرعیتها. وهو ما یضمر وعیًا مشتركًا بمحدودیة الحاكم، وهي
غیر الطاعة التي كانت تطلبها الآداب السلطانیة الإسلامیة بعد فورستها. فالطاعة في السیاق الثقافي
العربي قبل التدوین (العصر الأموي) تأتي، من جهة، مقابل انحراف الحاكم وتجاوزاته، وتطلب
الصبر علیه وطاعته مخافة الفتنة، وتأتي، من جهة أخرى، بصفتها أحد مقتضیات التعاقد السیاسي
بین الحاكم والرعیة(1081)، بینما تأتي في الآداب السلطانیة بصفتها فضیلة في الرعیة بغض النظر

عن حال الحاكم ومدى قیامه بواجباته، ولیست ذات أهمیة إستراتیجیة(1082).
في مقابل هذا الاختیار، ألحت آثار وأحادیث أخرى ضمتها كتب «المعارضة»، وخاصة
الخوارج، على الرقابة ومحاسبة الحاكم، إذا ظهر منه تفریط أو إفراط ولم ترَ سبیلاً إلى الطاعة أو



الصبر.
یصل هذا التقابل أو التعارض في الفكر السیاسي الإسلامي قبل الاختراق الفارسي ذروته في
روایة حدیث الطاعة المشهور الذي رواه همام بن منبه (ت. 131هـ) ورواه بعده الشیخان البخاري
ومسلم وغیرهما كثیر. ففي الوقت الذي ترویه معظم المصادر السُنِّیة بالصیغة التالیة مع اختلاف
طفیف بینها: «من أطاعني فقد أطاع االله، ومن یعصیني فقد عصى االله، ومن یطع الأمیر فقد
أطاعني، ومن یعص الأمیر فقد عصاني»(1083)، یروي أبو عمرو الربیع بن حبیب الأزدي (ت.
175-180هـ) الحدیث نفسه - وهو إمام الخوارج الإباضیة في عصره - بصیغة مختلفة تمامًا،
یقول: «من أطاع أمري فقد أطاعني، ومن عصا أمري فقد عصاني»(1084). فهذا القلب في الألفاظ
بین الروایتین هو قلب رادیكالي في مفهوم الحاكم ومنهج التعامل معه لدى كل منهما؛ فإذا كانت
الروایة الأولى وما وراءها من الناحیة المذهبیة تطلب طاعة الحاكم وإن أساء، فإن الثانیة تشرط

هذه الطاعة باتباع الهدي والعدالة، وإلا فلا طاعة.
مهما یكن من اختلاف بین الموقفین، فإن الطاعة لدى التیارین، على ما بینهما من اختلاف في
المقاصد، تتأسس على مفهوم نسبي للحاكم، واردٌ إخلاله بشرط العدالة، وهو مفهوم بعید بعدًا غیر
قلیل عن مفهوم الحاكم المستبد العادل الذي أسسته الآداب السلطانیة الإسلامیة المفورسة، والتي

ترقى به إلى درجة الأنبیاء(1085).
كان أنموذج الحاكم المستبد العادل، كما تحدد في الثقافة السیاسیة العربیة بعد عصر التدوین،
ترجمة صادقة للتجربة الساسانیة في الحكم، وقد استفاد في هذا السیاق من الظروف السیاسیة
الحدیثة التي أحدثها ظفر العباسیین بالخلافة مستعینین بشوكة الموالي. ومنذ ذلك الحین أمسى هذا
الأنموذج أفق التجربة السیاسیة الإسلامیة المتعالي على الزمان، ولا أدل على ذلك من الصورة
المثالیة لرجالات هذا الأنموذج في مخیال السیاسیین ومفكري السیاسة المسلمین. فقد سَأَل الخلیفة
العباسي المأمون یومًا طائفة من علماء العرب: من هم رجالات الأرض؟ «فقال بعضهم: أبو بكر
وعلي، وقال بعضٌ: معاویة، وعمرو في الدهاء والإرب والمكیدة. فقال المأمون إنما أردت رجالاً
قاموا بنقل الدولة، ونهضوا بأمر یعجز الرجال عن النهوض بمثله. فقالوا أمیر المؤمنین أعلم. فقال
رجالات الأرض خمسة: الإسكندر الرومي نهض من الروم حتى أباد ملك دارا وغلب على الأقالیم
السبعة. وأردشیر أقبل بمثل همته حتى ردّ ما انتشر من ملك إقلیم بابل على غرّه. وبهرام جور في
فتكه وقتال خاقان ومن معه في ثلاثمئة فارس، وأنوشروان مع حداثة سنه، توثب على مَزْدَك في
جمعه، وقد وافى دار مملكة قباذ فأبادهم. وأبو مسلم صاحب دعوتنا»(1086). وهكذا، فمن أصل
خمسة من رجالات الأرض، بحسب المأمون العباسي، أربعة منهم كلهم من فارس، وهو ما جعل

هؤلاء الرجال، وخاصة الفرس منهم قُدْوات خلفاء بني العباس ومن جاء بعدهم.
إن أنموذج المستبد العادل الذي شیدته الآداب السلطانیة بمفرداتها المختلفة، والذي یتناقض مع
المفهوم الإسلامي للحاكم كما یتجلى في تأویلات ما قبل عصر التدوین ومراجعه، اكتسب شرعیته
الدینیة من نصوص الفكر السیاسي الإسلامي التي ظهرت في العصر العباسي وبعده من جهتین: من
جهة التأصیلات المختلفة التي قام بها الأدباء لمفردات النص السلطاني، والتي سلطنا الضوء على
بعضها في الفقرة السابقة، ومن جهة الأحكام السلطانیة التي أعادت النظر في القیود الشرعیة التي
كانت تقید سلطة الحاكم المستبد وتضعه تحت طائل المحاسبة والمراقبة. وإذا كنا في الفقرة السابقة

ّ ً



قدمنا منهج تأصیل مثال المستبد العادل انطلاقًا من تأصیلات الآداب السلطانیة، ومثّلنا له بما یكفي
من الأمثلة، فإننا سنحاول في ما یلي بیان الأحكام السلطانیة التي أصلت الاستبداد، وحصنته أخلاقیا،
بحیث لم تترك للناقمین علیه من الرعیة ومن معها أيّ فرصة للخروج علیه، وجرّدتهم من الغطاء
الشرعي، بحیث أمسینا إزاء نوع من تقاسم الأدوار أو تكاملها بین الآداب السلطانیة التي تكفلت

بإنشاء قیمة العدالة من جهة، والفقه الذي اعتنى ببناء شرعیة المستبد من جهة ثانیة.
یمكن التمییز، على صعید الموقف الفقهي من الحاكم المستبد، بین طورین: الطور الأول ما قبل
عصر التدوین، ومثله الفقهاء الأوائل الذین لم یترددوا في معارضة الحاكم الجائر، وربما تجاوز
بعضهم ذلك إلى الثورة علیه والتحریض على ذلك، ومن أشهر فقهاء هذا الجیل أبو حنیفة النعمان
(ت. 150هـ) وسعید بن المسیب، وسعید بن جبیر ...إلخ(1087). أما الطور الثاني الذي انطلق مع
عصر التدوین، وتمثل بعدد من الرموز الفقهیة الذین ضیقوا كثیرًا على العامة في علاقتها بالحاكم
الجائر، ولم یروا سبیلاً للخروج علیه، وألزموها وفقًا لذلك الصبر والاحتساب، ومن هؤلاء الإمام
مالك (ت. 179هـ)(1088)، والإمام أحمد (ت. 241هـ)(1089)، وإمام الحرمین الجویني (ت.
478هـ)،(1090) وابن أبي زید القیرواني إمام مالكیة الغرب الإسلامي (ت. 386هـ) ...إلخ(1091)،
فقد أجمع هؤلاء على تحریم الخروج على السلطان وإن جار، وإلیهم ینسب القول المأثور «سلطان

جائر ولا فتنة تدوم».
إن هذا التطور في الموقف الفقهي من مسألة الخروج بین ما قبل التدوین وبعده لیس تطورًا
سیاسیًا صرفًا كما یعتقد بعضهم، بل یرجع، في نظرنا، إلى أسباب ثقافیة تجعل منه مقتضًى من
مقتضیات تأصیل مفهوم الحاكم المستبد وتثبیته في دار الإسلام، وخاصة من أعلام «السنّة
والجماعة». وهو المفهوم الذي دخل ثاویًا في الثقافة السیاسیة العربیة بعد تأصیل الآداب السلطانیة

الفارسیة.
إجمالاً؛ إن تأصیل الآداب السلطانیة الفارسیة الذي تمّ تحت إشراف كبار أدباء عصر التدوین أدى
إلى إدماج مفردات الحكمة الفارسیة في نسیج الثقافة العربیة الإسلامیة، وأغدق علیها من الشرعیات
الدینیة لهذه الثقافة ما یسّر لها أسباب النفوذ والتأثیر، وهو ما تجلّى واضحًا في مصنفات الآداب
السلطانیة التي ظهرت بعد المئة الثانیة للهجرة. وما یجب الانتباه له في هذا المقام أن التأصیل
الواسع الذي استفادت منه الآداب السلطانیة الفارسیة كانت له تداعیات عمیقة على أساسیات الفكر
السیاسي الإسلامي؛ فهو لم یقف عند حدود المفردات والجزئیات الأدبیة التي أشرنا إلى بعضها في
ت هذه الآداب المؤصلة معها إلى ما تقدم، بل تجاوزها إلى الفلسفة والمثل الكامنة وراءها. فقد جَرَّ
حظیرة الثقافة السیاسیة العربیة مفهوم الحاكم المستبد العادل، وأضفت علیه من فائض شرعیتها
الدینیة ما یضمن استقراره واستمراره في المجال السیاسي العربي، إذ هي في الجوهر تجلٍّ من

تجلیاته.
إن الفكر السیاسي الإسلامي قبل الوافد الأخلاقي الفارسي لم یكن یُنزّه الحاكم، ولم یجعل منه
شخصًا استثنائیًا، لا مجال للخروج علیه ومحاسبته، وسوّغ، في المقابل، فعل الخروج والمعارضة
وامتدحهما، وهو ما تم نقضه والقطع معه على نحو كبیر جدًا بعد عصر التدوین، إذ دخل الفكر
السیاسي الإسلامي إجمالاً في نوع من القدریة السیاسیة التي لا ترى للأمة انفكاكًا من المستبد



وخصوصًا إذا كان جائرًا، وتنصحها بالصبر والاحتساب، وتراهن على الآداب، والآداب وحدها،
لإصلاحه وتعدیله (من العدل).

خاتمة
إنّ جُلّ الأخلاق السیاسیة التي اشتملت علیها الآداب السلطانیة الإسلامیة التي ازدهرت بعد عصر
التدوین وبالتزامن مع ظفر العباسیین بكرسي الخلافة لها نسب واتصال بالآداب السلطانیة الفارسیة؛
وهو ما أدى إلى فورسة الوعي السیاسي الإسلامي مبكرًا. فقد أمست العادات والتقالید وأنواع
السلوك الفارسیة كثیرة مطلوبة في المجال السیاسي العربي، ولا حرج فیها أو علیها من الناحیة
الدینیة، كما أمسى مثال الحاكم الساساني (المستبد العادل) الثاوي وراءها مثالاً شرعیًا، وقدوة
سیاسیة متعالیة على الزمان. وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى عوامل كثیرة، غیر أن أبرزها
المتغیرات السوسیولوجیة والثقافیة الرادیكالیة التي تسببت بها الفتوحات الإسلامیة السریعة في
الجهة الشرقیة، والتي أمسى بموجبها آلاف الفرس مسلمین أو تحت حكم إسلامي مع متم سنة
22ه(1092)، هو ما یسر لهم سبل التأثیر الحضاري بعد اندماجهم، وخاصة في العصر العباسي، في

العباسیین سنة 132هـ.
هذه الفرضیة التي حاولنا إثباتها من خلال هذه الدراسة تَعِد بقلب جذري لكثیر من آداب السلطان
وأحكامه في الفكر السیاسي الإسلامي المعاصر؛ إذ تبدو هذه الآداب والأحكام المستدعاة من قاع
التراث صدى للثقافة السیاسیة الفارسیة وتقالیدها في الحكم. فالرهان على الأخلاق والآداب السیاسیة
لإصلاح الحاكم لا على ما سواها، ومدح الاستبداد، وتحریم الخروج على الحاكم الجائر، كل ذلك
هو تأصیل متأخر یعود إلى أوضاع ما بعد عصر التدوین، ینقضه عدد من الحقائق والمواقف
الشرعیة التي اشتهرت في المئة الأولى قبل الطفرة التدوینیة، وقد نبهنا في ما سبق إلى بعض من

هذه المواقف.
من ثَمَّ، فتأصیل المتقدمین للعبارة السیاسیة الفارسیة الذي كان له الفضل في وضع التجربة
السیاسیة الإسلامیة في مجرى التاریخ الوسیط أدى على صعید الوعي السیاسي لدى المتأخرین إلى
مأزق أخلاقي خطیر؛ وذلك بسبب مطابقتهم بین قیم الآداب السلطانیة وما استتبعته حكمًا في الفقه
وغیره من جهة، وبین مطلق هدي الإسلام في السیاسة والحكم من جهة أخرى. ولا یمكن الخروج
من هذا المأزق الأخلاقي الذي ینسف كل جهود الحداثة السیاسیة بلا وعي بتاریخیة هذه التأصیلات
ونسبیتها، وذلك بمعارضتها بالتأصیلات التي سبقتها في المئة الأولى، وهو ما یفسح المجال واسعًا
لظهور تأصیلات جدیدة للحداثة، وبناء أخلاقیة سیاسیة معاصرة تتیح للمسلمین العودة إلى مجرى

التاریخ من جدید.
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الفصل السادس عشر
نحو فهم توشیهیكو إیزوتسو:

الامتداد الأخلاقي لأنطولوجیا الرحمة في رؤیة الوجود القرآنیة ......
شفیقة وعیل

أولاً: توشیهیكو: المنهج والأدوات الأنطولوجیة
1- توشیهیكو باحثًا «شرقیًا»

عند الحدیث عن الاستشراق من موقعنا الحضاري والفكري نستحضر غالبًا إدوارد سعید الذي
یُدین التقالید الاستشراقیة، بوصفها إطارًا فكریًا یقدم الشرق وفق منهج ینحاز إلى «الغرابة» خارج
الإطار التكاملي للحضارة العربیة الإسلامیة، وخارج الوعي الإنساني العام بتمیزها. وتبرز في هذا
المنهج أحیانًا نزعة استعماریة تدمیریة «استدماریة» على نحو استعلائي سیادي(1093)، یرسخ في
أبناء هذا الشرق ترسیمةً تمثیلیة تعرفهم بأنفسهم، لا كما یرونها بعیونهم أو یفهمونها وفق منظومتهم
وتراثهم، أنهم هم السكان الأصلیون (Indigenous)، حتى یتوهموا أن الاستعمار ضرورة حضاریة

لإخراجهم من ظلماتهم الدینیة والاجتماعیة والسیاسیة واللغویة لإعادة قراءة تراثهم.
أُحكِمت لتلك الظلمات شبكة معرفیة خاصة ضمن سلسلة من المغالطات، سواء في إطار
الاستشراق السافر أو الاستشراق الكامن «المستخفي»، وفق تصنیف إدوارد سعید(1094). فقد دفع
هذا المنهج، بأدواته الإجرائیة، أبناء هذا الشرق إلى محاولة فهم الآخر؛ كیف یراهم؟ ولماذا؟ وإلى
أین یرید أخذهم؟ وینبغي لنا القول، من باب الإنصاف، إن هذا المنهج كان دافعًا إلى قراءة الذات
بمنظور مختلف، یسهم في بناء النقد الذاتي البناء لهذا الشرق مع حاجته إلى وعي بموقع القارئ

الشرقي من الاستشراق السلبي.
لأن الاستشراق صار مصطلحًا مفخخًا أیدیولوجیًا، فقد استعاض بعض الباحثین عنه بمصطلح
«علم الشرق»(1095) (Orientology) الذي یحمل علاقةً أكثر إلفةً وتواصلاً مع الشرق، أي علاقة
غیر تقویضیة؛ لأنها لا تقوم على الاستعمار «الاستدمار»، بل على بناء وعي للإنسان ینفتح على
الشرق بوصفه جزءًا من إنسانیته، لا بوصفه «الآخر». والواقع أن هذا المنحى هو عودة بهذا
الجانب من الدراسات إلى مرابضه المعرفیة التي تُعنى بعلوم الشرق وحضاراته ومجتمعاته وأنماط
التفكیر فیه، بما یشمل دراسة لغات الشرق وفي مقدمها العربیة، ودراسة أدیانه وفي مقدمها

الإسلام(1096).
خبر بعض الباحثین في علم الشرق خصوصیته، فشق له فكرًا استكشافیًا غیر استعدائي ولا
استعلائي. وربما لا ینتمي هذا الوافد إلى شرقنا العربي أو الإسلامي، ولكن یكفیه من العدالة
Toshihiko) الأكادیمیة ألاّ ینضوي إلا تحت منهج البحث عن الحقیقة. ومن هؤلاء توشیهیكو إیزوتسو

ً ً



Izutsu) الذي لم یُقدم نفسه، بوصفه مستشرقًا قط، بل باحثًا یسعى إلى فهم أفضل لرسالة

القرآن(1097).
توشیهیكو إیزوتسو باحث یاباني (1914-1993) اشتغل باللغة العربیة بوصفها مدخلاً إلى
دراسة التراث الإسلامي، وبخاصة القرآن والتصوف ومقارنة الأدیان والفلسفة(1098). وله دراسات
في التراث العربي تنم عن تمكن منه وتشرب لروح لغته. وتُعد دراساته رائدةً في بابها؛ بما أسست

له من أدوات منهجیة سماها «علم الدلالة القرآني»(1099).
لم یزعم إیزوتسو حداثة هذه الأدوات في ذاتها(1100)، على الرغم من كونها حدیثةً إجرائیًا
ومقصدیًا؛ بحیث استفاد من الدرس الدلالي الحدیث وأبعاده الفلسفیة واللغویة لخدمة مشروعه الكبیر

الذي حاول من خلاله رسم ملامح رؤیة قرآنیة للوجود.
لإیزوتسو أعمال كثیرة تفتح مغالیق الدرس الدیني والفلسفي بوساطة اللغة(1101)، ولكن أعماله

الرئیسة التي أرسى من خلالها مشروعه حول «الدلالة القرآنیة» أربعة، وهي:
.(The Structure of Ethical Terms in Koran, 1959) بنیة المفاهیم الأخلاقیة في القرآن -
.(God and Man in the Qur’ān, 1964) االله والإنسان في القرآن: علم الدلالة القرآني -

.(Concept of Belief in the Islamic Theology, 1965) مفهوم الإیمان في علم الكلام الإسلامي -
.(Ethico-Religious Concepts in the Qur’an, 1966) المفهومات الأخلاقیة - الدینیة في القرآن -

2- اللغة و«رؤیة الوجود»
تعدّ الكلمة الألمانیة (Weltanschauung) المصطلح المرجعي لرؤیة الوجود، وقد تم اعتماد هذا اللفظ
في اللغات الأوروبیة، لكن یتُرجم أحیانًا إلى المصطلح الإنكلیزي (Worldview). وبوصفه مصطلحًا
مترجمًا، فإنه مثیر للمشكلات الترجمیّة(1102)، خاصة في ظل أزمة التعریب التي ما تزال تعاني
تهجیرًا قسریًا للمفاهیم؛ إذ تخبطت الدراسات العربیة في إیجاد بدیل عربي له، لا سیما بعد إدراجه
(Worldview)الألماني و (Weltanschauung) في الفلسفة الإسلامیة. وقد تمت ترجمة المصطلحین
الإنكلیزي إلى العربیة بعبارة «الرؤیة للعالم» التي جاءت عند هلال الجهاد في ترجمته
لإیزوتسو(1103). لكن العبارة الأشدّ ملاءمة للأسئلة التي یطرحها هذا المفهوم هي «رؤیة الوجود»،
لأن مصطلح الوجود «أوسع في الدلالة على ما صدق المعنى الكلي من العالم»(1104). كما أنه لا

یبحث في سؤال ماهیة العالم فحسب، بل في سؤال العالم بوصفه طریقة لكینونة الكائن(1105).
نافح محمد نقیب العطاس عن عبارة «رؤیة الوجود» بدیلاً من عبارة «نظرة الإسلام إلى الكون»
التي رأى فیها تأثرًا بالفكر الغربي المنبثق من التصور العلمي المنحصر في التجربة الحسیة.
فالإسلام، كما یقول العطاس، لیس فلسفةً للمعطیات الناجمة عن التجربة الحسیة كما تُوحي به كلمة
«نظرة»(1106)، ولا منحصرًا في الكون بمعنى العالم المادي للتجربة الحسیة، بل هو رؤیة تشمل
عالم المادة (الدنیا) وعالم ما وراء المادة (الآخرة)؛ إذ یضم في رؤیته الوجود بكلیته. وبناءً علیه،
تعني «رؤیة الإسلام للوجود» عند العطاس «رؤیة الواقع والحقیقة التي تظهر في وجداننا وعقولنا

كاشفةً عن معنًى للوجود»(1107).



الواقع أن (Weltanschauung) هو مصطلح فضفاض جدًا تتجاذبه إجراءات معرفیة مختلفة بحسب
العلم الذي یستخدمه. وهو یعني عمومًا شبكة المفاهیم والمعتقدات والعلاقات التي یقوم على أساسها
تصور كلي للوجود وإجابة عن أسئلته الكبرى، كاالله والكون والإنسان والغایة من الوجود والحیاة
بعد الموت. كما یُعنى بالأحكام القیمیة كالحقیقة المطلقة والخیر والشر والخطأ والصواب والجمال
والقُبح، وغیر ذلك من الأسئلة الحاكمة لمسار الإنسان، والتي تسمح الإجابة عنها بتحدید تصرفاته

وتوجهاته في الحیاة.
امتلاك رؤیة للوجود هو كامتلاك بوصلة في الفراغ، فهي «من الأمانيّ المثالیّة للإنسان، فالإیمان
بها یعطي الشعور بالأمان في الحیاة، ویجعلُ المرءَ یعرف ما الذي یكابدُ من أجله، وكیف یستجیب

بسرعة لمشاعره واهتماماته»(1108).
دًا والرّمز ذا من حیث الإطار العامّ، یُعَدُّ النظام اللغويّ ذا طابع جماعيّ، یكون المعنى فیه موحَّ
دلالة مشتركة. وهذا ما نبَّه الباحثین في الأنثروبولوجیا إلى أنّ اللغة تحمل في داخلها روح المجتمع
وأطوار تفكیره، فتوسّلوا بها إلى دراسة المجتمعات والأنساق الثقافیّة وحركة اللغة داخلها في إطار

رؤیة كلیّة للوجود(1109).

3- اللغة ورؤیة الوجود القرآنیة
إذا كان الدرس الفلسفي المعاصر قد أعطى اللغة بُعدًا أنطولوجیا ارتبط ببحث الإنسان عن ذاته
من خلال سؤال ماهیة اللغة، فإن القرآن الكریم قد أسّس لهذا البعد حینما أعطى اللغة حضورًا في
أنطولوجیا التكوین وما بعده من رؤیة في الحیاة والمصیر حتى صارت من صلب العقیدة الإسلامیة.
وإذا كانت الخوارق الحسیة الدلیل على صدق النبوة في الرسالات الإبراهیمیة السابقة، كشق البحر
لموسى - علیه السلام - وإحیاء الموتى للمسیح على الرغم من أن كلیهما أوتي كتابًا، فالقرآن بوصفه

المعجزة الغیبیة للرسول نقل مفهوم الخارق المعجز من المحسوس المادي إلى اللغة(1110).
فإطار الرؤیة الوجودیة في القرآن كامن في كونه المعجزة الكبرى للإسلام. وقد استوعب الدرسُ
القرآني معنى الإعجاز وفق منظور كلي: على المستوى اللغوي من حیث الرؤیة اللغویة، وعلى
المستوى المفاهیمي من حیث الرؤیة الوجودیة. فالقرآن لم یخلخل رؤیة اللغة والفصاحة وجدلیة النثر
والشعر فحسب(1111)، بل خلخل كل المنظومة العقائدیة والاجتماعیة والأخلاقیة التي كانت أساس

هویة العرب قبل الإسلام.
یحدد الإعجاز في القرآن مركز السلطة اللغویة التي تنجم عنها سلطة تشریعیة، وما ینشأ عنها من
«برادیغم» (Paradigm)؛ أي أنموذج تفكیر، یؤسس للوجود على المستوى الفردي والجمعي، ویربط
الشاهد (الدنیا) بالغائب (الغیب). وقد كوّن القرآن هذا البارادایم لغویًا من خلال نوعین من النشاط
اللغوي: أولهما رفد مخرجات المدونة اللغویة العربیة بكلمات جدیدة(1112)، وثانیهما رفد مخرجاتها

الدلالیة بمفاهیم جدیدة، وهي «أسلمة المفاهیم».
«علم الدلالة القرآني یتعامل مع كیفیة تمثل عالم الوجود من خلال القرآن الكریم، یبحث في
مكونات العالم الأساسیة وكیفیة اتصالها ببعضها. فیكون هذا العلم، وفق هذا المنظور، نوعًا من
البحث الوجودي (Ontology) الحي المتحرك، ولیس الكامن الساكن الذي یتأسس على المستوى



التجریدي من التفكیر المیتافیزیقي»(1113). وإجرائیًا، یبني إیزوتسو «علم الدلالة القرآني» على
تحلیل الكلمات المفتاحیة في القرآن الكریم وروافده التفسیریة للتوصل إلى تتبع التحول الدلالي
وقیاس المسافة المفاهیمیة التي ابتعد بها القرآن عن الحمولة الدلالیة لما قبله. ولا یتأتى ذلك ما لم
تحاور الكلمةُ في مجال أوسع یشمل كلمات قرآنیةً أخرى، تصنع في جملتها حقلاً دلالیًا. وترسم

شبكةُ العلاقات في هذا الحقل النظامَ المفاهیمي الذي تستند إلیه رؤیة الوجود القرآنیة.
سأحاول في ما تبقى من هذا البحث فهم تصور إیزوتسو لفاعلیة الرحمة، بوصفها دالا لغویا،

وقیمةً أنطولوجیةً في بناء رؤیة وجود قرآنیة.

ثانیًا: الرحمة في رؤیة الوجود القرآنیة عند إیزوتسو
من أهم الأدوات التي اعتمد علیها إیزوتسو في استخلاصه رؤیة الوجود القرآنیة؛ مبدأ «أسلمة
المفاهیم»، مستقصیًا بواسطته الأبعاد الأنطولوجیة التي أضفاها القرآن على القیم التي كانت، أساسًا،

موجودةً في المجتمع العربي الجاهلي إما بوصفها قیمًا عربیة محضة وإما بوصفها قیمًا إنسانیة.

1- أسلمة القیم والفضائل العربیة
لم یخلُ أنموذج البدوي في الجاهلیة، المحكوم بنظام القبیلة، من مثال أعلى للقیم والفضائل. وما
بعد الحیاة، لم یكن یتعلق بالزمن الغیبي لما بعد الموت، بل بزمن ما بعد موت الفرد الذي كان یخشى
إحدى اثنتین: أن یُذكر بسوء في قبیلته أو بین القبائل، أو أن یُنسى. لذلك كان الفرد العربي یحتاط
لنفسه بمجموعة من الأخلاق التي تبعث ذكره حیا ومیتًا، ولا تصمه بمعرّة بین العرب، وكانت كل

الأخلاق والفضائل التي تضمن له ذلك تصبّ في مفهوم «المروءة»(1114).
یصف إیزوتسو الرسول بالجامع لفضائل المروءة والمَثل الأعلى لأنموذج البطل العربي قبل
الإسلام(1115). ویرى أن المنظومة القرآنیة لم تُلغِ الفضائل التي كانت في الجاهلیة، لكنها غیّرت
إطارها؛ بمعنى أن القبیلة لم تعُد مركز المنظومة الأخلاقیة ولا المؤطّر لها، لأن الإسلام منظومة
تأسست على ابتغاء وجه االله (Theocentric)، ولم یعُد رجاء انتشار الذكر الحسن بین الناس مطلبًا
أساسیا ربما خوفًا من الریاء، وإنما صار رجاء رضا االله وثوابه بوصفه الغایة الأسمى. لذا یمكن
القول إن الإسلام «أسلم» إطار الأخلاق وغایتها، لأنه ربط فاعلیتها في هذه الأرض بزمن ما بعد

الموت الغیبي ولیس بزمن ما بعد الموت المحایث.
في إطار «أسلمة القیم»، یتعامل إیزوتسو مع مجموعة من المفاهیم الأخلاقیة الجاهلیة بوصفها
مفاتیح مفهومیة، ویتتبع حركة تغیرها في نطاق رسالة الإسلام، ومن أهم المفاهیم التي تناولها
بوصفها قیمًا أخلاقیةً تمت أسلمتُها: الكرم، والوفاء، والصبر، والصدق، والشجاعة. ولكن الرحمة،
في ما یبدو، لم تكن مفهومًا مفتاحًا في دراسته هذه، ولعلنا نفهم موقفه هذا من حیث كون الرحمة،
ببعدها الإنساني العام، لم تكن غائبةً عن المجتمع الجاهلي، بل ولا أحسبها غائبة عن أي مجتمع

إنساني، فهي من القیم الإنسانیة المعاینة على مستوى المخلوقات الأخرى.
فالرحمة، بوصفها رأفة وعطفًا وشفقةً وإحسانًا، ومجموعة أخرى من الدوال التي تكشف عن
علاقة الفرد بغیره في المجتمع الجاهلي، هي من جوهر فطرته الإنسانیة التي تتجلى في علاقته

ً



بالكون قاطبةً، وبأهله وأصحابه وأحبائه، وبالزمان والمكان. فما الخصیصة التي أسبغها الإسلام
على مفهوم «الرحمة» لیجعل منها مفهومًا إسلامیا فائضًا عن مفهوم الرحمة في المجتمع الجاهلي
والإنساني عمومًا؟ ولماذا لم یؤسس إیزوتسو رؤیته على مركزیة الرحمة التي تبدو أشمل في
المنظور التراثي، والذي یبوّئها مركز الحراك المفاهیمي في رؤیة الوجود القرآنیة عمومًا؟ لن
نستعجل الحكم، لأن إیزوتسو في الواقع صنف الأخلاق والقیم القرآنیة على نحوٍ یسفر عن ملامح
الجواب، وإن لم یصرح به تصریحًا، فهو وإن لم یعالجها بوصفها مصطلحًا مفتاحًا في شبكة
المفهومات التي «أسلمها» القرآنُ، فقد صرح بأنها مفهوم قرآني مركزي(1116). وهذا ما

سأستقصیه في ما یلي.

2- الرحمة في الدینامیة الأنطولوجیة للقیم
قسّم إیزوتسو القیم والأخلاق إلى ثلاث فئات(1117):

- المعاني التي تصف االله، وسمّاها (Divine Ethics)، ویقابلها مبحث الأسماء والصفات الإلهیة في
علم الكلام.

- المعاني التي تصف تفاصیل معاملة العبد الله خالقِه، وسماها (Ethico-Religious Concepts)، والتي
أرى أنها تقابل مباحث التزكیة والسلوك في علم التصوف.

- المعاني التي تصف القواعد الحاكمة لعلاقة الناس بعضهم ببعض في إطار المجتمع الإسلامي،
وسمّاها (The System of Social Ethics)، ویقابلها التشریع ومباحثه في الفقه والأصول والقواعد الفقهیة

والمقاصد وغیرها من مباحث التشریع.
أما القسم الأول فیضم أسماء االله الحسنى كالرحمن والرحیم والعدل والعفوّ، والتي تصف االله من
منظور الخیر والكمال المُنزّه عن النقص(1118)، وفق مفهوم مطلق للجلال والجمال. وأما القسمان
الثاني والثالث فیدخلان في إطار الأخلاق البشریة، سواءٌ في تعاملها مع االله وهو القسم الثاني، أو

في تعاملها مع الخلق وهو القسم الثالث.
یرى إیزوتسو أن الأخلاق البشریة في المنظومة القرآنیة هي ما یجب أن یكون ردة فعل عُبُودي
من العبد تجاه االله الذي عامله بمقتضیات صفات الألوهیة وقیمها الخیّرة. بناء علیه، یشتمل القسمان
الثاني والثالث من الأخلاق على جانب «عبادي» تقتضیه صفة العبودیة، وجانب أخلاقي یقتضیه
تعامل الإنسان مع االله بقیم الخیر، كما یتعامل االلهُ معه بالقیم ذاتها في طبیعتها الإلهیة المنزهة، ولذلك
سمّاها المفاهیم الأخلاقیة العبادیة (Ethico-Religious)، ویقتضیه تعامل الفرد مع الناس بمقتضى تعبده

الله وفق تعامل االله معه.
یبدو أن إیزوتسو قصر القسم الثالث (التشریع) في الأخلاق الحاكمة للمجتمع المسلم وحده، بما
یُخرج منه الأخلاق الضابطة لعلاقة المسلم بغیره من المجتمعات وبغیره من المخلوقات. وكان یجدر
به ألا یغفل هذا الجانب؛ لأن أبواب الفقه تتضمن أخلاقیات التعامل وأحكامه مع الفرد المسلم وغیره
في المجتمع المسلم أو خارجه وبمختلف احتمالات تعامله معه، بل یشمل حتى تعامل المسلم مع غیر

الإنسان من المخلوقات.



یشرح إیزوتسو الدینامیة الأنطولوجیة بین أقسام القیم المذكورة من خلال تتبع علاقة الأسماء
الإلهیة بالقیم البشریة الخیّرة. فهذه القیم هي تجلٍ لأسماء االله الحسنى المتّصفة بالخیر المطلق
والمتنزّهة عن أي شر. ولكي یرتقي الإنسان في الخیریة البشریة ینبغي له أن یفهم الأسماء الإلهیة
ویتشرّب معانیها في معاملة االله ومعاملة الخلق. فعلیه مثلاً أن یكون عادلاً ویتّبع الحق «لأن أفعال
االله هي دائمًا ومطلقًا حق وعدل»(1119)، كما لا ینبغي له أن یظلم «لأن االله لا یظلم أحدًا»(1120)،
وینبغي له أن یعامل أبویه بلُطف ورحمة لأن «الرحمة، هنا، هي الدالة المفتاح على العلاقة الرابطة

بین أسماء االله والخُلُق الإنساني»(1121).
فهناك، إذًا، بعد أنطولوجي لقیمة الرحمة في معناها البشري یستقي ملامحه من الأسماء الإلهیة
المقدسة، وهو یدل على مركزیة دالة «الرحمة» في القرآن. لأن الرحمة ما هي إلا انعكاس للأسماء
الإلهیة على السلوك الإنساني(1122)، وهو ما یعبّر عنه الإیمان بأسماء االله وصفاته. ومن هذا
المنطلق یمكننا أن نفهم، بدایةً، كیف تتحول الرحمة أنطولوجیا من فطرة إنسانیة «جِبِلّیّة» إلى قیمة

عقدیة تستوجب تشرب معاني الأسماء الإلهیة والإیمان العلمي بها.
یتضح عمق هذا البعد الأنطولوجي للأخلاق البشریة عمومًا، ولقیمة الرحمة خصوصًا، عند
عَةِ أَن یُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى إیزوتسو في شرحه قول االله تعالى: (وَلا یَأْتَلِ أُوْلُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّ
وَالْمَسَاكِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ فِي سَبِیلِ االلهَِّ وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَن یَغْفِرَ االلهَُّ لَكُمْ وَااللهَُّ غَفُورٌ
حِیمٌ) (النور: 22). ففي هذه الآیة رسم لعلاقة االله بالعبد من جهة وعلاقة العبد بالعبد من جهة رَّ
أخرى، وفیها حث بطریق أنطولوجي على الصفح. فالعبد یحب أن یعفو عنه االله ویصفح، لذلك
ینبغي له أن یحب هذا العبد أن یجد الناسُ من عفوه ما وجده هو من عفو االله، مع ارتفاع القیاس بین

المفهومین: الشاهد والغائب.
بناء علیه، ترتبط فئات المعاني الأخلاقیة والقیمیة التي حددها إیزوتسو في ما بینها ارتباطًا وثیقًا؛
بحیث تستعصي كل واحدة على أن یتم التفكیر فیها مستقلةً. ولا یمكن قراءتُها، والحال هذه، إلا في
نطاق أنطولوجي - وجودي واسع ینطلق من البعد العقدي. وفي هذا البعد العقدي تُفهم القیم بوصفها
أسماءً الله متصفةً بالكمال الإلهي، وتُفهم بوصفها أخلاقًا بشریةً هي في حقیقتها استیعاب إنساني
لكمال الأسماء الإلهیة وتجلٍ لغیبیتها على قیم العبودیة في الشاهد، وما یستدعیه ذلك من تطبیق هذه

القیم في حیاة الناس وممارساتهم.
الشكل (1-16)

دینامیة العلاقات الأنطولوجیة في النظام الأخلاقي القرآني

المصدر: من إعداد الباحثة.



تدخل في هذا الأصل العلاقة التفاعلیة بین العبد وربه؛ فعلى قدر إیمان العبد بأسماء االله الحسنى
واستیعابه معانیها وفهمه مقتضیاتها في عبودیته الله تعالى، تتجلى قیمُها في سلوكه تجاه االله وتجاه
الخلق. ولذلك ربط االله تعالى بین رحمة النبي لأصحابه ورحمته سبحانه وتعالى له، فجعل تلك من
واْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّ هذه فقال: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ االلهَِّ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظ
لِینَ) (آل عمران: لْ عَلَى االلهَِّ إِنَّ االلهََّ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ
159). وهذا الربط مناطه كمال مقام العبودیة التي یمثلها النبي وهو مقام یستدعي استقبال رحمة االله
وبثها في الخلق. ومن هذا القبیل أیضًا قوله صلى االله علیه وسلم: «الراحمون یرحمهم الرحمن،
ارحموا من في الأرض یرحمكم من في السماء»(1123). وفي هذا الحدیث تتحول العلاقة طردیا،
فمن یبث الرحمة في الخلق یتلقّى الرحمة الإلهیة؛ إذ تتمثّل هذه العلاقة بین رحمة االله للعبد ورحمة
العبد للخلق، وفي دینامیتها یتحقق مفهوم العبودیة، وهو ما ستوضحه النقطة الأخیرة من البحث

بمزید تفصیل.
إسقاطًا على ذلك، تكون الرحمة صفةً إلهیةً مركزیة، مطلقة الخیریة ومطلقة التنزه عن النقص،
وفي معناها غیر الإلهي لا یكون التحلي بها فطرةً عامةً تشمل الإنسان والحیوان فحسب، بل
یتخصص بكونه إیمانًا من جهة أنه استیعاب لمعنى الرحمة الإلهیة في اسم «الرحمن»، وبكونه

عبادةً من جهة أخرى أنه استجابة للأمر الإلهي بالرحمة والتراحم.
العبد في هذه الاستجابة، وفق إیزوتسو، بین تسلیم وتقوى؛ رجاء الثواب وخوف العقاب(1124).
وبین الخوف والرجاء تقیم الرحمة الإلهیة الموازین؛ لكي یبقى العبد مرتبطًا باالله من خلالها، لا
قانطًا ولا متراخیًا. وهذا هو الإطار الأنطولوجي الذي أسلم (أي أعطاه مفهومًا إسلامیا) وفقه القرآنُ
مفهوم الرحمة، فلم تعد سلوكًا فطریا، فحسب، یمسّ إنسانیتنا العمیقة، بل صارت امتثالاً وتسلیمًا
وإیمانًا بأسماء االله الحسنى المنتمیة إلى الحقل الدلالي للرحمة، كالرحمن والرحیم والبَرّ والرؤوف
والعفُو والغفور. وصارت محفوظةً بقیمتي الخوف والرجاء؛ أي مرتبطة بمعاني الجزاء والعقاب.
فإذًا، وعلاوة على كونها قیمةً إیمانیةً، صارت أیضًا قیمةً تكلیفیة. فلم تعد المسألة تتعلق بجدلیة الخیر

والشر، ولكنها استجابة أخلاقیة وعبادیة لمبادئ الدین الإسلامي عقیدةً وتشریعًا وسلوكًا(1125).

3- العبودیة والارتقاء الوجودي لمفهوم الرحمة وفق الأسماء الإلهیة
یصنف إیزوتسو من خلال قراءته لابن عربي (ت. 638هـ/1240م) الرحمة إلى نوعین: رحمة
خاصة ورحمة عامة. فالرحمة الخاصة تأتي جزاءً للعبد على إیمانه، وتقابلها رحمة عامة وهي لا

ضد لها ولا مقابل.
یصنف إیزوتسو العباد بین أصحاب الجنة وأصحاب النار(1126)، فاالله هو إله الرحمة اللامتناهیة
للذین تقوم علاقتهم به على «الشكر» الذي یكاد یرادف الإیمان، كما أنه إله العقاب للذین یجحدون

ویكفرون، بحسب إیزوتسو(1127). وهذه التفاعلیة هي مفهوم الرحمة الخاصة.
من آثار هذه الرحمة توبة االله على العبد، وفي التوبة تكون العلاقة دینامیةً تفاعلیة، فتوبة العبد
«إلى» االله هي الفعل الذي یقابله توبة االله «على» العبد(1128). وتؤسس التوبة للعلاقة الأنطولوجیة
بین اسم االله التواب وصفة العبد التائب، ونلحظ ذلك في ترادف لفظ التائب ولفظ المنیب في القرآن،



والأخیر یدل على تكرر فعل عودة العبد إلى االله(1129). ومن آثار التوبة أنه كلما أقبل العبد إلى االله
أقبل االله علیه(1130). وهو ما یعكس مفهوم الرحمة الإلهیة في قبوله أوبة عبده على الرغم من

تكرار الذنب منه.
یمكننا أن نفهم من هذه العلاقة التفاعلیة أن الرحمة الإلهیة تسیطر على میزان العلاقة بالعبد
الشاكر، فهي «تسبق غضب االله»؛ وفي المقابل لا تنال رحمة االله العبد الجاحد لأنه لا یستحقها، أو
بالأحرى لأنه جحد استحقاقه لها، وهذا الاستحقاق لا یتحقق إلا بالإیمان الذي كفر به هذا العبد بعد
أن زُوّد بأدواته، وهي: الآیات الكونیة، والرسالات السماویة، والعقل، والفطرة. فهذا العبد الذي
رفض رحمة االله الخاصة اختیارًا لا یملك أن یرفض عدل االله، ولأن االله لیس بظلاّم للعبید، فمن
عدله أن من یتعدى حدوده یعاقَب، ویكسب صفة الظلم، لأنه ظلم نفسه(1131). ومن هنا نجد حركیة
الرحمة في تفعیل معنیي الرجاء والخوف، وتفعیل مفاهیم العدل الإلهي والتوبة الإنسانیة، وهذا
یعطي الرحمة مركزیةً في تفعیل مفهوم العبودیة الذي یقوم على حفظ توازن العبد بین الرجاء
والخوف وما یستحقه من توبة أو عدل مقابل إیمانه أو جحوده. فالرحمة، إذًا، هي المیزان القیَمي

للعلاقة «عبد - رب».
یرى إیزوتسو أن هذا النوع من الرحمة یكون مكافأةً على الأعمال الحسنة(1132). وتقوم الرحمة
حْمَةَ) (الأنعام: 12)، وهي، أنطولوجیا، تُطبَّق وفق فیه على أساس قوله تعالى (كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ
استعداد العبد لعلاقته باالله(1133)؛ أي وفق تعامله مع أحكام الإیمان والتشریع. ویسمي ابن عربي

هذا النوع من الرحمة «رحمة الوجوب»، ویضعها في مقابلة «رحمة الامتنان»(1134).
رحمة الامتنان یمنحها االله بلا مقابل، ویسبغها على كل مخلوقاته، ولا مسوّغ لها سوى تحصیل
مستحقها لصفة الوجود. وفي معناه الأنطولوجي، لا یتعلق هذا النوع باستحقاق المخلوق الناجم عن
تفاعله مع قیمتي الخیر والشر، ولا باستعداده لما بعد الخلق، بل یتعلق بكونه مخلوقًا الله(1135)، وهو
جانب من العبودیة الاضطراریة التي لا اختیار للعبد فیها مؤمنًا كان أم جاحدًا، وهو ما تقره الآیة

حْمَنِ عَبْدًا) (مریم: 93). مَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّ (إِنْ كُلُّ مَن فِي السَّ
یورد إیزوتسو النوعین ضمن ما یسمّیه بالرحمة الوجودیة (Ontological Mercy)، ویستقي مفهومها
العام من مدرسة ابن عربي التي لا تختلف هنا تحدیدًا مع مدرسة التفسیر التي تضع رحمة
«الوجوب» في نطاق اسم االله «الرحیم»، وتضع رحمة «الامتنان» في نطاق اسم االله
«الرحمن»(1136). ففي مدرسة التفسیر توجهان یصبّ فیهما معنیا الاسمین الإلهیین الرحمن
والرحیم في رؤیة ابن عربي. أما التوجه الأول، فیتوقف على مدى استحقاق البشر لتلقي الرحمة
الإلهیة، فاسم «الرحمن» یتعلق بنوع عام من الرحمة یؤتاه جمیع الخلق بَرّهم وفاجرُهم، واسم
«الرحیم» مختص بإنزال رحمة مخصوصة على المؤمنین فقط في الدنیا والآخرة. وأما التوجه
الثاني، فمتوقف على النطاق الزمني لاستحقاق الرحمة وما ینجرّ عن ذلك من نوع الرحمة المنزلة،
فالرحمن رحمن الدنیا والآخرة، والرحیم رحیم الآخرة فقط، بما یدل على أن اسم الرحمن شامل لكل
الخلق واسم الرحیم مختص بالمؤمنین الذین هم فقط یستحقون رحمةً خاصةً في الآخرة. فإذًا، ووفق
التوجهین، یتعلق معنى «الرحیم» باستحقاق، وصاحبُه ینتظر المكافأة على أعماله في الدنیا وفي



الآخرة بالدرجة الأولى. وأما معنى «الرحمن» فلا ینبني على استجابة تكلیفیة ولا إیمانیة، ولذلك لا
یختص بالآخرة التي هي دار الجزاء.

إذًا، فهناك رحمة تُستمد من تحقیق مفهوم العبودیة الاختیاریة (الإیمان) تُكسِب العبد مسؤولیة
التعامل مع المعاني المتضمنة في الأسماء الحسنى على وجه العبودیة، ولیس فقط على وجه
الإنسانیة. وهناك رحمة هي منحة إلهیة غیر مرتبطة بالعبودیة الاختیاریة بل تعكس في عمقها

العبودیة الاضطراریة.
نجد إیزوتسو یشرح الارتقاء الأنطولوجي للعبد بین نوعي الرحمة المرتبطین بالاسمین الإلهیین
«الرحمن» و«الرحیم» من متلقٍ للرحمة إلى باث لها، وفي موقع الباث یتحقق له كمال مقام

العبودیة الذي قلنا سابقًا إنه الموقع الإیماني للنبي.
فطالبو الرحمة عند ابن عربي نوعان: نوع یسأل االله الرحمة في مسائل مخصوصة وعلى وجه
مخصوص. وهؤلاء یتوجهون بمقتضى العبودیة الاختیاریة إلى االله، فیأخذون من رحمته على قدر
ما ینسجم وكونهم متلقین لها وفق ظرفهم ومطلبهم، وهم لا یفقهون معنى أن یكونوا فاعلین فیها، فهم
یفهمون معنى أن یُرحموا فقط. وهناك نوع آخر یتوجه إلى االله بمعنى الرحمة لا بخصوص الظرف
والحاجة، فیتلقى التفهیم لمعنى اسم االله «الرحمن»، ومن ثمّ ینتقل من كونه «مرحومًا» إلى كونه
«راحمًا». وعندها یتبنّى الإنسان معنى الاسم «الرحیم» بوصفه انعكاسًا إنسانیًا للاسم الإلهي
ویتعامل مع الكون على أساسه(1137)، ومن ثمّ ارتقى إلى فهم معنى اسم «الرحمن» الذي یشمل
حقیقة الرحمة الكونیة العامة بلا مقابل؛ لا على سبیل المعاملة بالمثل. ولذلك یختص االله تعالى باسم
«الرحمن» لأنه عام لخلقه ورحمته لا تتنزل على سبیل المكافأة، لأنه الخالق الموجد الذي یرعى
مخلوقاته بما یلیق باسم الرب. بینما اسم «الرحیم» في معناه الإلهي هو مكافأة مخصوصة لعباد
مخصوصین على أفعال مخصوصة، وفي معناه البشري یصلح أن یتلبسه العبدُ الذي لا یتصف
بمعاني الربوبیة. وذلك یعني حفظ میزان للتعامل بین الناس هو میزان التراحم. فالعبد الرحیم هو
الذي یقدّم الرحمة من موقع المتلقي لها، والذي من شأنه أن یعزّز شبكةً تراحمیةً تقوم على مفهوم

العبودیة والمكافأة.
بذلك، یتعامل العبد مع المخلوقات جمیعًا من منطلق مقتضیات صفة «الرحیم» في طبیعتها
الإنسانیة، ویؤدي دوره في تحقق كونه متلقیًا للاسم الإلهي «الرحمن» في أبعاد الرحمة الإلهیة غیر
القابلة على الإسقاط الإنساني لمقتضیات الربوبیة(1138). وفي هذا التحول ینعقد إیمان العبد بصفة
الرحمة الإلهیة واستیعابه لها بوصفه متلقیًا لها، كما تتحقق عبودیتُه في الاستجابة للأمر الإلهي
بالرحمة في طبیعتها البشریة بكونه باثا لها. وهذا ما وعاه النبي ووصفه االله تعالى به حین قال

( بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ) (التوبة: 128).

خلاصة
سعى هذا البحث إلى التركیز على كون الرحمة إطارًا لغویًا في القرآن ذا حمولة قیمیة وبُعد
یرتقي فیه الإنسان أنطولوجیا. وفیها یبحث إیزوتسو عن رؤیة وجودیة للمنظومة القرآنیة، ومع أنه
لم یحلل الرحمة كونها كلمة مفتاحیة، فإنه ارتكز على التعامل معها، بوصفها مفهومًا مركزیًا



أنطولوجیًا، لما لها من أهمیة في ترتیب وتحدید لمستویات العلاقة بین االله ومخلوقاته، من جهة،
والعلاقة بین المخلوقات في ما بینها، من جهة أخرى.

القرآن في سیاق أسلمته للمفاهیم والقیم العربیة الجاهلیة احتفظ بقیمة الرحمة؛ لأنها من حیث
الأساس فطرة إنسانیة في معناها الوجودي، فلم یغیر معناها كما فعل مع بعض الكلمات المفتاحیة
الأخرى، لكن حدّد وجهتها. ففي جانبها البشري، تحوّلت من طبیعة إنسانیة إلى فعل عبودي مركزي
في العلاقة «عبد - رب»، وفي العلاقة «عبد - مخلوقات»؛ وفي جانبها الإلهي، اكتسبت معنى

الخیر المطلق الذي یلیق بعزة الخالق وسلطانه.
قام تحلیل إیزوتسو لمفهوم الرحمة في رؤیة الوجود القرآنیة على فاعلیتها في العلاقة رب - عبد،

وحدد لها مستویین:
- المستوى الأول: هو مستوى العبد باعتباره متلقیًا للرحمة الإلهیة بنوعها العام «الكوني» الذي لا
یناله عن استحقاق بل بمجرد الوجود، ولا فرق في ذلك بینه وبین سائر المخلوقات. وهو مستوى
یتحقق فیه اسم االله «الرحمن،» ویتجلى في هذا المستوى سلطان الخالق وإن لم یتحقق فیه الرضوخ

الإیماني الاختیاري الله.
- المستوى الثاني: هو مستوى العبد بوصفه متلقیًا للرحمة الإلهیة الخاصة، التي ینالها مكافأةً على
استجابته لأوامر االله ووقوفه عند نواهیه. وهو مستوى یتحقق فیه اسم االله «الرحیم» وتنعقد فیه
العلاقة الإیمانیة بین العبد واالله من خلال الإیمان والإسلام والإحسان، ویتم ذلك بواسطة الرضوخ
الإیماني الاختیاري للعبد لسلطان الألوهیة. وفي هذا المستوى تتحقق العبودیة عن طریق تحلي العبد
بالمقتضیات الإنسانیة لصفة الرحمة التي تشرّبها من اسم «الرحیم». فیتحول العبد من كونه

مرحومًا بالرحمتین الأولیین، إلى كونه رحیمًا.
نستشف من صیغة المبالغة «رحیم» (بدلاً من اسم الفاعل «راحم») امتداد رحمة العبد لنفسه
ولسائر المخلوقات بما یجعله مصدر إشعاع كونیا للرحمة في عالم الشهادة. ولا یتأسس هذا إلا على
فهم العبد لمعنى اسمي االله «الرحمن» و«الرحیم،» اللذیْن یدور أولهما في نطاق أنطولوجیا الرعایة
الإلهیة، ویدور الثاني في نطاق أنطولوجیا التشریع الإلهي. وفي ظل هذا الفهم یستوعب الإنسان

مقتضیات عبودیته الله تعالى ویرتقي من كونه موجودًا إلى كونه عابدًا الله.
لتحلیل ذلك، یرسم إیزوتسو إطارًا آخر لمستویات التفاعل في رؤیة الوجود القرآنیة بناءً على
ترتیب الأسماء الإلهیة ومعانیها في دائرة الألوهیة والعبودیة وفي دائرة المؤسسة المجتمعیة. وفي
هذا الإطار، قرأ إیزوتسو الرحمة، بوصفها مفهومًا إلهیًا (Divine Ethic)؛ أي تُعرف عن االله تعالى
وتضع العبد تحت مسؤولیة الإیمان به ومعاملته وفق مقتضیاتها؛ أي وفق مقتضیات الاسمین
الإلهیین «الرحمن» و«الرحیم» وما تعلق بهما من أسماء كالرؤوف والبر والغفور وغیرها.
وقرأها، أیضًا، بوصفها استجابةً للأمر الإلهي بالرحمة والتراحم، بوصف ذلك خضوعًا عبودیا
لأحكام الشریعة الإسلامیة في العلاقة بین العبد واالله (Ethico-Religious Concept). وقرأها كذلك
بوصفها نظامًا اجتماعیًا یحكم علاقة الفرد المسلم بمجتمعه (System of Social Ethics)، ویحكم أیضًا

علاقته بباقي المخلوقات.
في هذه المستویات، یتلقى الإنسان الرحمة الإلهیة بوصفه موجودًا، وفي استجابته لنداء الإیمان
یرتقي من وصفه مرحومًا إلى وصفه رحیمًا، أي من وصفه موجودًا إلى وصفه عابدًا، فیتشرب



مفهوم الرحمة الإلهیة كي یبثها إلى الخلق من منطلق العبودیة التي هي جوهر الإسلام.
فحیثما ولیت فكرك، تجد إیزوتسو یضع الرحمة في قلب رؤیة الوجود القرآنیة، كونها فعلاً عبادیًا
یحفظ للعالم توازُنه، ویحمّل المسلم مسؤولیة التعبیر عن الرحمة الإلهیة عن طریق إشاعة معناها في
الكون كله من خلال انتقاله أنطولوجیًا من متلقٍ للرحمة إلى باثٍّ لها. وهو ارتقاء یعكس الأبعاد
الأنطولوجیة في تعاطي العبد مع الاسمین الإلهیین «الرحمن» و«الرحیم» من كونه موجودًا إلى

كونه عابدًا.
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